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A\NAAo- A.0 


الحمدللة رب العالمين » وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
كتاب التحارة 
وفیه مقدمات وفصول 
المقدمة الاولى 


اعلم ائه قد استفاضت الاخبار بالحث على طلب الرزق والكسب الحلال » 
ولاسيما بطر بق التجارة مح الأجمال فى الطلب والاقتصار على الحلال .وعلى هذا 
كان جملة فضلاء اصحابالائمة (ع) » كزرارة بناعين ء وهشام بن الحكم اومحمك 
ابن النعمان مؤمن الطاق» ومد بن ابي عمیر واضراہہم » کا لا بخفى على من لاحظ 
السير والاحبار . 

قالاللہ تعالی : : «هوالذی جمل لکم‌الارض دلولا فامشوا فیمناکبها وکلوا 


1 الحدائق الناضرة A‏ 


من‌رزقه» (۱) .وقال سبحانه :«فانتشرو! فی الارض وابتغوا من‌فضل‌الته» (۲) . وقال 
تعالی : وو آخحرون یضربون فی‌الارض يبتغون من‌فضل الك» (۳) . 

وروى ثقة الأسلام » عن ابى خالد الكوفى » رفعه الى ابى جعفر هلإ › قال: 
قال رسول الله با : « العبادة سيعون جزء فضلها طلب الحلالي (ع) . 

وعن عمربن یزید - فی الموثی-_قال‌قلت لابی‌عبدالته چا :رجل , قال لاقعدن 
فی‌بیتی ولاصلین ولاصومن › ولاعبدن ربی »فامارزقی فسأ تینی»فقال ابو عبدالله چا : 
«هذا احد الثلاثة الذين لايستجاب لهم» (ه) . 

وعن عمربن بزید قال : قال ابوعبدالله ل : «ارایت لوان رجلا دحل بیته 
واغلق بابه کان سقط عليه شیء من‌السماء ؟» . )٩(‏ . 

وعن ایوب اخحی ادیم ببا ع الهروی‌قال: کناجلو سا عندابی عبدالته غ اذاقبل 
العلاء بن كامل فجلس قدام ابی عبدالته ی فقال : اد ع‌الله ان يرزقنی فى دعة ء قال: 
لاادعولك ء اطلب كما امرك الله» . (۷) . 

وعن سلیمان‌ہن معلی بن‌نحنیس عن ابه قال :وسل ابوعېدالته ا عن رجل 
واناعنده » فقيل اصابته الحاجة › فقال : فما یصتع الیوم ؟ قبل : فی‌البیت يعبدربه! 
فقال یا : من‌این قوته ؟ قال : من‌عند بعض اخوانه | فقال ابوعبدالله #: واه 


٠ه‎ : سودة الملك‎ ١ 
٠١ : سورة الجمعة‎ ۴ 
۲١ : سورة المزمل‎ ۴ 
٦۲ الکافٰی ج۵ ص۷۸ دقم‎ ٤ 
١ ھ۔ الکافی چ۵ ص۷۷ دقم ؛‎ 
لس ر« لط د دمل‎ 
۲ : الکافی ج۵ ص۷۸ دقم‎ -۷ 


° الحث على الكسب الحلال‎ AE 


الذى يقوته اشد عبادة منه» )١(‏ 

وعن ابىحمزة عن ابی جعفر : «من‌طلب الرزق فى‌الدنيااستعفافاً عن الناس» 
وسعيا على اهله › وتعطفا على جاره» لقى الله عزو جل يوم القيامة ووجهه مثل القمر 
ليلة البدر» (۲) . 

وعن على‌بن الغراب عن ابيعبدالله لإ قال : قال رسول الله راهش : «ملعون 
من‌القی کله على الناس»(۳). 

وروی المشايخ عن‌الفضل بن !بى قرة عن ابيعبدالله ٤إ‏ قال : «او حى الله تعالى 
الى داود للا : انك نعم العبد لولا انك تأكل منبيت المال » ولاتعمل بيدك شيثاء 
قال : فبکی داود ا اربعین صباحا » فاوح الله تعالى الى الحديد ان لن لعبدى 
داود لا فألان الت تعالی له‌الحدید » و کان يعمل کل یوم درعا › فیبیعها بالف‌درهم؛ 
فعمل ثلثمائة وستين درعا فباعها بثلشمأة وستين الفا »واستغنى عن بيت المال» )٤(‏ . 

وروی الصدوق عن المعلی بن‌خنیس فال : ر آنی ابوعبدالله ا وقدتاخرت 
عن السوق ١‏ فقال : و«اغد الى عزك» (ه) . 

وباسناده عن روح عن|بيعبد الله لا قال :«تسعةاعشار الرزق فى التجارة»(١).‏ 

وروی فی کتاب الخصال عن عبدالمژمن الانصاری عن ابی جعفر لإ قال : 
قال رسول الله رال :«الب ر كة عشرةاجزاء قسعة اعشارها فىالتجارة » والعشرالباقى 


٤ : الکافی ج۵ ص۷۸ دقم‎ ١ 
۵ : الکافی ج۵ ص۷۸ دقم‎ ۲ 
۷ : الکافی ج۵ ص۷۸ دقم‎ ۳ 
۵ : ؛۔ الکافی جن ص4٤۷ دقم‎ 
۲ : الوسائل ج۱۲ ص۴ دقم‎ -۵ 
۳ : الوسائل ج۱۲ ص۳ رق‎ ٦ 


AC الحدائی الناضرة‎ ٩ 


فى‌الجلود» (() . 

قال الصدوق ‏ قدس سره - يعنى بالجلود : الغنم » واستدل بمايأتى . 

وروی فيه عن الحسین بن زید بن على عن ابیه زید بن على عن آباثه عن 
النبى بابي قال : «تسعة اعشارالرزق فى التجارة والجزء الباقى فى السابياء »يعنى 
الغتم» (۲) . 

وروی فی‌الكافى عن محمد الزعفرانى › عن ابيعبدالله ا قال : « من طلب 
التجارة استغنى عن التاس » قلت : وان كان معيلا ؟ قال : وان كان معيلا » انتسعة 
اعشار الرزق فی‌التجاري (۳) . 

وعن هشام الاحمر قال : كان ابوالحسن ا يقول لمصادف : اغد الىعزكل 
- يعنى السوق - )٤](‏ . 

وعن على بن عقبة قال :قال ابوعبدالله 4إ لمولى له : «ياعبدالته » احفظعزك 
قال:وماعزی جعلت‌فد اك ؟قال :غدوكالىسوقك »وا كرامكنفسك» .وقال لاخحرمو لی 
له: «مالی‌اراك تر کت غدوك الى عزله ؟ قال :جنازةاردىت.ان احضرهاءقال:فلاتد ع 
الرواح الى عزك» (ه) . 

وروی المشايخ الثلاثة عن سدير ء قال : قات لا بيعبدالله از : ای شیء علی 
الرجل فی طلب‌الرزق ؟قال :ادافتحت‌بابك وبسطت‌بساطك»فقد قضیت ماعللاك»(١)‏ 

وروی فی‌الکافی عن الطیار › قال : قال. لی ابوجعفر ا : ای شیء تعالج؟ 


٤٤۵ص الخصال ج۲‎ .١ 
؛٤٦ص الخصال ج۲‎ ٢ 
۳ : الکافی جن ص۸٤۱ دقم‎ ۴ 
۷ الکافی ج۵ ص۹٤۱ دقم:‎ ب٤‎ 
۱۳ الوسائل ج۱۲ ص دقم:‎ ۵ 
١ : الوسائل ج۱۲ ص٤۳ دقم‎ ٦ 


۷ الحث على الكسب الحلالي‎ AE 


ای شی» تصنع گ فقلت ماانا!فی‌ښیء »فقا فخذییتاً واکنس فائه »ورش وابط 
فيه بساطك فاذ! فعلت ذلك فغدقضيت مايجب عليك » قال : فقدمت الكوفنة ففعلت 
فرزقت» (۱) ۰ 

وروی فی‌الكافى والتهذيب عن ابى عمارة.الطبارقال :قلتلابى عبدالة غا : 
انی قدذهب مالی ..وتفزق ماکان فی‌یدی › وعیالی کثیر ! فقال ابوعبد الله لا : اذا 
قدمت الكوفة فافتح باب حانوتك وابسط بساطك »وضع ميزانك وتعرض‌للرزق 
من‌الله عزوجل . 

قال : فلما ان قدم الكوفة » فئح باب حانوته وبسط بساظه › ووضع میزانه › 
فتعجب من حو له من‌جیر انه انه لیس فی‌بیته قلیل ولا کثیر من‌المتا ع »ولاعنده شیء! 
فجاءه رجل فقال : اشترلی ثوبا ٬قال‏ : فاشتر ىله ثوباً » واخحذ ثمنه وصبار المن‌اليه» 
قال ثم‌جاعه آخر فقال. له : يااباعمارة اشتر لی ثوبا › فطلب له فی السو واشنتری له 
ثوبا واحذ ثمنه » فصا فىيده » و كذلك يصنع التجار » يأحذ بعضهم من‌ يعض »ثم 
جڄائه ر جل آنحرفقال له یااباعمارة ان عندی عدلا من کتان »فهل تشتریه منی وأ حر ك 
بثمنه سنة ؟ قال : نعم » احمله وجئثنی به . 


قال :. فبحمله اليه » فاشتزاممنه بتأحير سنة » قال : فقام الرجل فذهب ماتا 
آت من‌اهل السوق » قال له : يااباعمارة ماهذا العدل ؟ قال هذا عدل اشترينهءفال 
بعنى نصفه واعجل لك ثمته › قال : نعم » فاشتر اه منه واعطاه نصف المتاع وائحذ 
نصف الثمن . 

قال :قصار فی‌بده الباقیالى سنة ٬قال‏ :فجعل يشترى بثمنه الوب والثربین» 
ویعرض ویښشتری ویبیع » حتی اثری وعزوجهه (۲) وصار نعروفاً TUE‏ 


۲ ١ الوسائل ج۱۲ ص٤۲ دقم‎ ١ 
فىنخة الكافى : وعرض وجهه‎ ۴ 
۲١ الکاقی ج۵ .ی٤۳۰ حدیٹ‎ ۳ 


۸ الحداثق الناضرة Ia‏ 


وعن ابى حمزة الثمالى » عن‌ابى جعفر ا قال : قال رسول رڈ فى حجة 
الوداع : الا ان الروح الامين نفث فىروعى )١(‏ اته لايموت نفس حتى يستكمل 
رزقها » فاتقو االله تعالی واجملوا فی‌الطلب »› ولایحملنکم استبطاء شىء من الرزق 
ان تطلبوه بشىء من‌مععسيةالله › فان‌الله تبارك وتعالی قسم الارزاق بين خلقه حلالا › 
ولم يةسمهاحراماً فمن اتقی‌الته وصبر آتاه‌الله برزقه من‌حله.ومن‌هتاك حجاب الستر 
وعجل فانعذه من غير حله قص به من رزقه الحلال وحوسب به يوم القيامة » (۲) . 

وبهذاالمضمون احبارعديدة » وروی فى الكافى عن السكونى عن ابيعبد الله 
عليه السلام _ عن آبائه (ع) قال : قال رسولالله را .و رواه فی الفقیه مر سلا 
و قال : قال رسول الله رأة : نعم العون على تقوى الله الغنى » (۳) . 

و روی فی الکافی عن عمروبن جمیع قال : سمعت ابا عبد الله لإ يقول : 
« لاخحیرفیمن‌لایحب جمع المال من‌حلال یکف به وجهه ویقضی به دینه » ویصل په 
رحمه ) )٤(‏ . 

وعن ابى عبد الله لإا قال : « نعم العون على الاحرة الدنيا» (ه) . 

و عن على الاحمسى » عن رجل عن ابى جعفر لإ قال : « نعم العون الدنيا ء 
على طلب الانحرة » )٩(‏ . 

وروی فی‌الفقيه مرسلاقال: قال الصادق يلإ :«ليس منا منثرك دنیاه لاحر ته › 


١‏ الروع بضم الراء ‏ :سواد القلب » والمراد : دوحه الكريمة كناية عن | لباطن. 
۲ الوسائل ج ۱۲ ص ۲۷ حديبث : ١‏ 

۳ الکافی ج ھ ص ۱۷ حدیث : ۱ 

۵ : الکافی ج ۾ ص ۷۲ حایث‎ ٤ 

۵ھ الکافی ج ھ ص ۷۲ حدیث : ۸ 

٠١ : الكافي ج ۾ ص ۷۳ حديث‎ ٦ 


۹ الحث على الكسب الحلال‎ Az 
.)۱( ولا آخر ته لدنیاه»‎ 
قال :روی عن العام ا انەقال : «اعم ل لدنياك كانك تعش ابدآو اعم ل لاخر تك‎ 
. )۲( كانك تموت غدا»‎ 
اذا عرفت ذلك ففى هذا المقام فواثد لطيفة › وفرايد منيفة» تهش اليها الطباع‎ 
: القويمة › وتلتذبها الأاسماعالسليمة‎ 


الفائدة الاولى 


اعلم انه کما استفاضت الاخبار بالامر بطلب الرزق‌وذم نار که»حتی‌وردلعن‌من 
القی کله على الناس › کما تقدم (۳) وورد الترغیب‌فیه کما تقدم »حتی ورد ایضا ان 
العبادة سبعون جزآ » افضلها طلب الحلال » كما قد استفاضت الاخباربطلب العلم و 
وجوب التفقه فى الدين وانه فريضة على كل مسلم كما فى الكافى )٤(‏ والتهذيب و 
غيره من الالحبار المتكاثرة بذلك . 

وجملة منعاصرناه منعلماثنا الاعلام ومشايخنا الكرام ومن سمعنا به قبل هذه 
الايا م كلهم كانوا على العمل بهذا الاخبار » فانهمكانوا مشغولين بالدرس والتدريس 
ونشرأحكام الشريعة والتصنيف والتأليف من غير اشتغال بطلب المعاش وغير ذلك 
مع ما عرفت من تلك الاحہارمن مزید الذم لتارلك الطلب حتى ورد لعنه ء الدال على 


مزیف الغضب . 
وحینئذفلابد من | لجمع‌بین اخبارالطرفین‌علی وجه یندفع به‌التنافی‌من‌البين › 
وذلك باحد وجهین : 


و الوسائل ج ۱۲ ص ٤4‏ حديث : ١‏ 

۲ : حدیث‎ ٤٩ الوساٹل ج ۱۲ ص‎ ٣ 

۳ داجع :الکافی ج۵ ص۷۲ 

؛ داجع : الكافى ‏ الأصوله د ج١‏ ص۳۰ فما بعد 


AE الحداثق الناضرة‎ |٠ 


الاول - ولعله الأظهرء كما هو بين‌علمائنا اشهر- تخصيص الاخحبارالدالة على 
وجوب طلب الرزق بهذه الاخبارادالة على وجوب طلب العلم » بان يقال ہو جوب 
ذلك على غير طالب العلم المشتغل بتحصيله واستفادته اوتعليمه وافادته . 

وبهذ االو جهصرح شيخنا الشهيدالثانى فى كتاب « منية المريد فى آداب المفيد 
والمستفيد » حيث قال فى جملة شرابط تحصيل العلم ما لفظه : 

« وان يتو کل على‌الله و يفوض امره اليه ولايعتمد على الاسباب فيو كل اليها 
وتکون وبالاعلیه » ولاعلیاحد من‌نحلق الله تعالی » بل‌یلقی‌مقالید امره الى الله تعالی 
فی امره و رزقه وغیرهما یظهرله من نفحات قدسه ولحظات انسه ما قوم به‌أوده» و 
بحصل مطلو به » و یحصل به مراده .وقد ورد فی الحدیث عن النبی را « ان الله 
تعالى قد تكفل لطالب العلم برزقه خحاصة عما ضمنه لغيره » بمعنى ان غيره يحتاج 
الى السعى على الرزق حتى يحصل غالبا » وطالب العلم لايكلف‌بذلك بل بالطلب › 
وكفاه مؤ نة الرزق ان احسن النية واخحلص العزيمة » وعندى فى ذلك من‌الوقايع و 
الدقايق مالو جمعته بلغ ما يعلمه الله تعالى من حسن صنيع الله بى وجميل معونته » 
منذاشتغات‌بالعلم وهو مبادیعشرالثلاثين و تسعمائة» الی‌یومی‌هذا »وهو منتصف شهر 
رمضان سنة ثلاث ولحمسين وتسعمأة وبالجملة ليس الخب ر كالميان. 

وروی شيخنا المقدم محمد بنيعقوب الكلينى باسناده الىالحسين بنعلوان › 
قال : کنا فى مجلس نطلب فيه العلم وقدنفدت نفقتىفى بعض الاسفار »فقال لى بعض 
اصحابنا : من تؤمل لماقدنرلبك؟ فقلت : فلانا : فقال : اذاو اللهلا[سعف حاجتك (۱) 
ولايبلغكاملك ء ولاتنجح طلبتك ! قلت :وما علمك ‏ رحمك الہ _ ؟ قال ان اباعید 
الله لا حدثنی انه قرا فی بعض الکنب : ان اللہ - تعالی - قول و عزتی وجلالی 
ومجدی وارتفاعی على عرشی » لاقطعن آمل کل مؤمل ( من الاس ) غیری بالیس » 
ولاکسوثه ثوب المذلة عندالناس ولانحینه من قربی » ولابعد نه من وصلی » ايمل 


۱۱ نفقة طالب العلم مكفولة‎ AE 


غیری فی الشداید › والشداید بیدی و یرجوغیری و يقر ع بالفکر باب غیری وبیدی 
مفاتیح الا بواب > وهىمغلقة . 

وباب مفتو ح لمن دعا نی فمن ذاالذیاملنی لنو ائبهفقطعته دو نها »ومن ذاالذی‌ر جانی 
لعظيمة فقطعت ر جائە‌منی؟! جعلت آمال عبادی‌عندی محف و ظة فلم ير ضصو ا بحفظی‌ وملات 
سماو اتیممن‌لایمل من‌تسبیحی وام رتهم ان‌لایغلقواالابو اب بینی و بین‌عبادی فلم یثقوا 
بقولی ! 

الم يعلم من طرقته نائبة من نو ائبى ائه لايملك کشفها احد غیری الا من بعد 
اذنی فما لی‌اراه لاهیا عنی؛اعطیته بجو دی مالم یسألنی »ثم انتزعته علهفلم یسألنی رده » 
وسال غیری . افیرانی‌ ابد بالعطاء قبل‌المسألة ثم اسل فلااجیب سائلی | بخیل انا 
فیہبخلنی عبدی ؟ 1 اوليس الجود و الكرام لى ٩‏ إ او ليس العفو والرحمة بیدى ؟ ! 
او لیس انا محل الامال فمن يقطعها دونى 1۴ افلا يخشى المؤملون ان يؤملوا 
غیری ؟! . 

فلوان اهل سماواتی واهل ارضی املو ا جمیعا ٹماعطیت کل واحد منهم ما امل 
الجميع » ما اننقص من ملكى مثل عضو ذرة » و كيف ينقص ملك اناقيمه ۴| ؛ 

فیا بسا للقانطین من رحمتی ویابسا لمن عصانی » ولم‌یراقبنی (۱) . 

و رواه الشيخ المبرور بسند آلحرعن سعيد بن عبد الرحمن » و فی آنخره : 
« فقلت : یاابن‌رسول الله صلی التدعلیه آله وسلم ..امل‌علی »فاملاه‌علی ,قلت :لاو الله 
مااسأله حاجة بعدها . 

اقول : ناهيك بهذا الكلام الجليل الساطع نوره من مطالع النبوة على افق 
الولاية من‌الجانب القدسى »حائأعلى التو كل على التو تفو يض الامر اليه»والاعتماد فى 
جمیع المهمات عاب »> فما عليه مزيد من‌جو اسع الكلام فى هذا المقام » (۲) . 


۹۷ = الکافی - الاسول - ج۲ ص11‎ ١ 
طبعة النجف‎ ۷ _ ٤1 مثية المريد ص‎ ٢ 


۱۲ الحدالق الناضرة A&E‏ 


انهی کلام شیخنا المشارالیه » افاض الله شا ببب قدسه عابه . 

اقول : ويدل على ذلك ايضاباصرح دلالة ما رواه شيخنا ثنةالاسلام فی الکافی 
ایضا باسناده » الى ابی اسحق السبعی عمن حدثه قال سمعت اميرالم مين لا 
يقول : « ايها التاس ! اعلموا ان كمال الدين طلب العلم و العمل به » الاوان طلب 
العلماوجب عليكم منطلب المال » ان المال مقسوم مضمون لكمقدقسمه عادل بينكم 
وضمته » وسیفی لکم والعلم مخزون. عند الله » وقدامرتم‌بطلبه من‌اهله فاطلبوه (۱) . 

ولايخفى ما فى هذا الخبرمن الصراحةفى المدعى . اما الامر بطلب العلم دون 
طلب المال » لان الرز ق كما ذكره ليا مقسوم مضمون وهواشارة الى قوله تعالى : 
« نبحن قسمنا بينهم معبشتهم فى الحياة الدنيا » (۲) وقوله تعالى : « وما من دابة فى 
الارض الاعلى الله رزقها» (م) . 

و بۇ کده ما رواه شيیختا المذ کور فی کتابه المشارالیه » بسند عن ابی جعفر 
عليه السلام _ قال : قال رسول الله و ١‏ يقسول الله #زوجل د وغزتى و 
جلالی‌وعظمنی وکبریائی وتوری وعلوی وارتفا ع مکانی‌لایوثر عد هواه علی‌هو‌ای 
الاشتت امره ولبست‌علیه دنیاه وشغلت قابه بھا ولم اعطه منھا الا ماقدرت له .وعز تی 
وجلالی وعظمتی ونوری وعلوی و ارتفاع مکانی » لایو ثرعبد هرای على هواه الا 
استحفظته ملاتکتی و کفلت السموات و الارضين رزقه وكنتله من وراه تجارة كل 
اجرو آتته الدنياوهى راغمة )٤(‏ , 

و قد حکی لی‌والدی العلامة عن جمح مسن فضلاء بلادنا ( البحرين ) الذين 
بلغوا من الفضلعاماً وعبلا وتقوی ونبلاما هواشهرمن ان بلقل : 


مس 


4 : الکافی ۔ الاصول ہہ ج١ ص حلیٹ‎ ١ 
م٢ سوذة الرحرف:‎ -۷ 

سورة هود : ¶ 

£ الکافی ‏ الأصول ‏ ج ۲ ص ۳۳۵ حلیٹ ؛ ۲ 


۳ نفقه طالب العلم مكفو لة‎ Az 

منهم الءلامة الفقيه الشيخ سليمان بن على الشاحورى وهواستاد شيخنا الشيخ 
سليمان بن‌عبدالله البحر انى » ومنهم العلامة المحقق المدقق الشيخ محمد بنيوسف 
المعا بى البحرانى » ومنهم الشيخ الفقيه الذى رجعت اليه رياسة البلاد فى زمانه امراً 
ونهياً وفتوی › الشیخ محمد بن‌سلیمانالبحر انی »فانهم کانوا| فی مد الأشتغال على 
غاية من الفقروالحاجة »حتىانالشيخ سليمانبن على المذكورء كان يحضر الدرس فى 
حلقة الشيخ العلامة الشيخ على بن سليمان البحرانى و هواحد تلامذة شيخنا البهائى 
وهو اول من نشرعلم الحديث باليحرين و كان ااشيخ سليمان المذكور يحضرحلقة 
درسه حتى اذا صار قريب الظهر و دحل ‌الشيخ على » البيت لاجل الغذاء »وتفرق 
المجلسء مضى الشيخ المزبورللصحراء فى وقت الر بيع واكل من حشایش‌التراب 
ما سد جوعه ؛ ثم بعد لحروج الشيخ بعود لحضور . 

ومن هذا القبيل حكايان الباقين مما يطول بنقله الكلام .و حيث انهم رضوان 
الله عليهم طلقواالدنيا وقصر وا على الرغبة فىالاخحرى » ارتقوا من‌الدنيا اعلى مر اتبها 
وانقادت لھم بازمتھا وتراقیها حتی صار كل منهم نابغة زمانه ونادرة اوانه ءوهووفق 
الحديث القدسى المتقدم . 

لکن ينبغى ان يعلم ان هذه المرتبة ليست سهلة التئاول لكل طالب › ولاميسرة 
الاباخملاص النيةله فى طلب العام ءفان مدار الاعمال على النيات »وبسببها يكون العلم 
تارة ححزفة لاقيمة لها » و تارة جوهرة فاحرة لايعلم قيمتها »لعظم قدرها ءوتارة يكون 
و بالاعلی صاحپه مکتوباً فی دیوان السیئات › و ان کان ما اتی به بصورة 
الواجبات . 

فیجب على الطالب انیقصد بطلبه الالحلاص لوجه‌الله تعالی وامتثال امره» 
واصلاح نفسه وارشاد عباده‌الى معالم دينه »ولايقصد بذلك شيثاً من‌الاعمال الدنيوية 
من تحصيل مال »و جاه» ور فعة وشهرةبين‌الناس ١او‏ المياهاة والمغانحرةللاقران»والترفع 
على الاحوان ونحو ذلك ممایو جب البعد منه سبحانه وتعالى » والخذلان ؛مضافاًالى 


AE الحدائق الناضرة‎ : ۱٤ 


ذلك التو كل عليه سبحانه فىجميع الامور › والقيام باوامره ونواهيه فى الورود 
والصدور كماتقدم فى كلام شيخنا المذكور . 

الثانى : التفصنيل فنذلك ويتوقف على بيان كلام فى‌المقام : 

وهوانه ینبغی انیعام اولا : انالعلم منه‌ماهو واجب وماهومستحب »والاول 
منه ماهو واجب عيناومنه ماهو واجب كفاية . فاماالو اجب عينافهو العلم بالله سبحانه 
وصفاته ومايجوز عليه ويمتنع »حسبما:ورد فى‌الكتاب العزيز والسنة النبوية على 
الصاد ع. بها و آلهاشرف صلاةوتحية.»وماجاء يه النبى امن احوال المبدءوالمعاد 
٠‏ منماعلم 'تواتزهن‌دينه بإ ولوتقليدآ تسكن‌اليه النفس ويطمثنبه القلبومايحصل 
به الاذعان والتصديق » وفاقاً لجع منمتاخر یاصحابنا-رضوان الله علیهم -ومازاد 
على ذلك من‌الادلة التىقررها المتكامون والغوض فىدقايق علمالكلام فهو فرض 
كفاية على المشهور صيانة للدين عن شبه المعاندين والملحدين . 

ومن الواجب العينى ايضا تحصيل العلم بواجبات الصلاة حيث يكلف بها 
ولوتقليدا وواجبات الصيام كذلك › والزكوة ممن يخاطب بها » والحج كذلك 
ایضاً وهکذا من کل مایجب على المکلف بوجود اسبابه »ومازاد من تحصیل العلوم 
فی‌هذه الحال على ماذکرناه فهو مستحب . 

ومن الواجب العينىايضاً مايحصل به تطهر القلب من‌الملكات الر ديةالمهلكة» 
کالرياء والحسد والعجب والکبر ونحوها کما خقق فیمحل مفرد» وهو من‌اجل 
العلوم قدراً واعلاها ذكراً بل هوالاصل الأصيل للعلوم الرسمية » وان كان الان قد 
اندرست معالمه بالكلية وانطمست مراسمه العلية » فلایری له اثر ولایسمع لهخبر. 

واما الواجب كفاية فهو مافوق هسذه المرتبة فيما تقدم ذكره حتى يبلغ 
درجة العلم بالاحكام الشرعية عن ادلتها التفصيلية » وهو المعبر عنهفىألسنة الفقهاء 
بالاجتهاد . 

هذا اذالم يو جد من‌يتصت به ويقوم بەقىذلك القطر » والاكان ذلك مستبا 


La‏ تقديم طلب‌الرزق علىطلب العلم ھ1 


لان الو اجب الکفائی معوجود منيقوم به‌يسقط وجوبه عن‌الباقین › فیکون مستحیا 
ويكون هذا من‌القسم الثانى فى النقسيم الاول . ومايتوقف عليه الوصول الى.مرتبة 
الاجتهاد من‌العلوم الاتية وغيرها' تابع له فى الوجوب والاستحباب . 

ثم اعلم ایضا ان تحصیل الرزق منه مایکون واجبا وهو مايحصل يه البلغة 
والكفاف لنفسه وعياله الواجبى النفقة عليه يحيث يخر ج عن انيكون مضيقاً .ومله 
مايكون مستحباً »وهو طلب مازاد على ذلك للتوسعة على نفسه وعياله »وهو الصرف 
فی‌ وجوه البر والخیرات.ومنه‌مايكون مكروها وهو مايقصد به‌الزيادة فى جمع المال 
وادنحاره والمكاثرة والمباهاة به والحرص عليه . ومنه مايكون محرما وهی مايقصد 
بتحصيله الصرف فى اللهو واللعب والمعاصى ونحوذلك'. 

اذاعر فت ذلك فاعلم : ان وجه مااشرنا اليه آنفاً منالتفصيل › هوان يهنا 
صوراً : 

(احديها) تعارض |الواجب العينى من طلب العلم مع الو اجب من‌طلب الرزق › 
والظاهر ان الواجب هناتقديم طلب‌الرزق ان انسدت عليه وجوه التحصيل مماسواه 
لان فى ت ركه حينثذالقاء باليدالى التهلكة .والمعلوم من‌الشار ع قىجملة من‌الاحكام 
تقديم مراعاة الاإبدان على الاديان ء ولهذا اوجب الافطار على المريض المتضرر 
بالصوم » وان اطاقه .والتيمم على المتضرر بالماء واذلم يبلغ المشقة › والقعود فى 
الصلاة على المتضرر بالقيام . واباح المينة لمن اضطر اليها » ونتحو ذلك مما 
يقف عليه المتتبع .امال وحصل له من وجه الزكاة اونحوها مما يمونه وجب تقديسم 
العلم البتة . 

(وثانيها)تعارض الو اجب العينى من العلم »مع المستحب من طلب الرزقولاريب 
فى تقديم طلب‌العلم . 

(وثالثها) تعارض الواجب من‌طلب الرزق » مع 'لواجب الكفائى من طلب 
العام > ولاریب ايضا فى تقديم طلب الرزق لماذكر فى‌الصورة الاولى . 


۱۹ الحدائق الناضرة AE‏ 


هذا اذالم يمكن الجمع بين الأمرين » و الاوجب الجمع بقدر الامكان فى 
الواجبين .وباقى الصور يعرف بالمقايسة. 

ولایخفی ان ماذ کر ناه فی‌هذا المقام وان کان حار جا عن موضو ع الكتاب »› 
الان فيه فوائد جمة » لاتخفى على ذوى الافهام والالباب والله العالم . 


الفائدة الثانية 

قدعر فت مما قدمنا من‌الاحبارومثلها غيرها مما لم نذ كره ءالدلالة على و جوب 
فی‌هذه الارقات ولاسیمافی‌ارض العراقزبادة جورالسلاطین وظلہهم على من‌اشتغل 
بشىء منذلك حتى آل الامر الى تر کهم ذلك اوالفرار من‌ ديار هم الى بعض الاقطار 
ومنه يحصل الاشكال فى العمل بتلك الاحبار »اللهم الاان يقال : ان السبب الام فى 
تعدی الحكام على اولئك الانام »انماه و تعديهم الحدودالشرعية والاحكام؛فیاعمالهم 
اوغیرها ء وعدم القيام بما اوچپه الملك العلام . 

ویدل عليه مارواه الصدوق فی کتاب المجالس بسنده عن الى ا قال: 
قالالته تعالى : « اناحلقت الملوك وقلوبهم بیدی » فایما قوم اطاعو نی جعلت قلوب 
الملوك عليهم رحمة»وايماقوم عصو نی »جعت قلوب | لملوكعليهم سخطة .لالا تشغلوا 
انقسكم بسب المملوك . توبوا الى » اعطف قلو بهم علیک» (۱) . 

وهو كما ترى ظاهر الدلالة واضح؛ لمقالة فی‌ان تسلط الملوك عليهم وظلمهم 
لهم انما نشا من‌ظلءهم انقسهم + وتعديهم الحدود الشرعية › ومن ثم منعهم من سب 
الملوك وتظلمهم من‌الحكام ءفانه سبحانه‌هو الذی سلطهم عليهم » وامرهم بالتوبة 
والانابة » ليعطف قلوب الحكام عليهم : 
ويۇبدە ماورد فی بعض الاخبارالتی لابحضرنی الان مو ضعها »من‌قو له تعالی : 


٣٤۱ص امالی المدوق ص۲۲۰ ہ بحا الانواد ج۷۵‎ -١ 


۱۷ استحباب الاجمال فی‌الطلب‎ AE 


«اذاءصانی من‌یعر فنی سنطت‌عالیه من‌لایعر فنی» (۱). 
وماقیل ایضا:اعمالکم عمالکم.وبه يژول الاشكال من‌هذا المجال والته‌العالم. 


الفائدة الثالنة 


قددلت جملة من‌الاخبار المتقدمة على ان الواجب هو التعرض للرزق ولو 

بالجلوس فى السوق »› متعرضاً للذلك والله سبحانه مسبب الاسباب » يسوق 
اليه رزقه » اداکان جلوسه عن‌نية صادفة وتو کل على‌الله سبحانه وثیق » فانه تعالی 
هوالرزاق »وامامایفعله‌بعض ابناء هذ االزمان من‌شغل‌فکره وبدنه بالسعی فی‌التحصيل 
والكدح والحيل و نحوها ليستغرق اوقاته ويشتغل بها عن اقامة الطاعات والمحافظة 
علی الستن والسواجبات ولایبا لی بتحصیله من وجوہ الحلال کاں اومن الشبهات 
اوالمحرمات »فهو من‌تسويلات الشيطان الرجيم ء+وفعله الذميم . 

ويعضد ماقلناه ماتقدم ممارواه الشيخ فى الصحيح عن ابى حمزة الثمالى عن 
ابی جعفر ا قال : قال رسولالته ملاو فى حجة الوداع : « !لا أن الروح الامين 
نفث فی روع انه لأیموت نفس حتی تستکمل رزفها › فا تقواالله عزوجل واجملوا 
فی الطلب »ولایحملنکم استبطاء شىء من الرزق ان تطلبوه بشى من معصية الله ›فانالله 
تبارك وتعالى قسم الارزاق بين لقه حلالاؤلم يةسمها حراما » فمن اتقى الله عزو جل 
وصېراتاه الله برزقه من‌حله »ومن‌هتك حجاب الستر وعجل فاخحذه من‌غیر حله ءقص 
به من‌زرقه الحلال » وحوسب عليه يوم القيامة» (۲) . 

و بەضىمونه الحبار عديدة وفى بعضها : و لوکان العبد فى جحر لاتا الله 
رزقه» (۳) . 


٣١ : الکافی ج ص٢۲۷۹ حلیث‎ ١ 
۱ : الکافی ج۵ ص۸۰ حدیث‎ ۲ 
. ۳ا لکافی ج۵ ص ۱ ۸ حدیث:٤ وا لجحر :الفادا لبعیدا لغود.وهو بنتدیمالجيم ا لمفتوحة‎ 


۱۸ الحدالق الناضرة AC‏ 


وفی آخر عن اميرالمۋمنین لإا «کم من‌متعب نفسه‌مقتر عليه .ومقتصد فی 
الطلب. قدساعدته المقادیر» ()'. 

وبالجملة فان الانسان متی‌ ايقن ان الرزق بیدالته سبحانه وانه قدقسمه من‌عالم 
الازل » وضمن اياله لصاحبه وانه الما امره بالطلب والتعرض .له من‌م‌ظانه »› نکی 
. يأتیه كما وعدبه ءؤاقذروی : «الرزق رزقان ».رزق.تطلبه ورزق يطلبك» (۲) . 

وحينئذ فالعاقل العالم بذلكلايهم بذلك ولايشغل فكره ».ولأبتعب ليله‌و نهار 
ولايتجاوز الحدود الشرعية. فىطلبه .و لكن‌الشيطان الرجيم و النفس الأمارة ٤و‏ الجهل 
بالاحكام الشرعية والحدودالمرعية»هىا(سبب فىوقو عالناس فىشباك ()الخناس 
وتضييعهم الدين فىطاب هذه الذنيا الد نية » قانهم يرون ان مایحصلو نه انما حصل 
بجدهم واجتهادهم وحيلهم و افكارهم وسعيهم الثل.والنهار فىذلك › وهذا هوالداء 
الذى لأدواءله . 

وقذروی فی‌الکافی عن ابی عبدالله ا قال :«کان امیرالمۇمنین لا كير ' 
مایقول : راعلموا علما یقینا »ان‌الته عزو جل لمیجعلللعید وان اشتد جهده وعظمت 
حیلته و کثرت مکابدته » انیسبق ماستی له فی الد کر الفمکیم » و لمیحل‌بینالعبدفی 
ضعغه وقله حیلته › انیبلغ ماسم یله فی‌الذ كر الحکیم . 

ايها النأس انه لن يزدادامرء نقيراً بحذقه ولمينتقسن‌امز+ نقير] لحمقه :فالعالم 
لهذا العامل بهاعظم الناس راحة فى منفعته. وا لمالم لهذا الثازلد لله اعظم الاس شغلا 
فی مضر ته . ورب منعم عليه مستدزج‌بالاحسان الب اورب هغزور مق الئاس مصنوع 
له .فافق ايها الساعى منسعيكوقعبز من عجلنك :وانتبة من ضنة خفاتك» الحديث.(٤)‏ 


٦ : الکافی جن ص ا۱ہ حدیك‎ ١ 
۵ : الوسائل ج۱۲ ص۳۱ حدیث‎ ۲ 
الشباك : جع شبكة وهى المصيدة‎ ٣ 


؛- الکافی ج۵ ص۸۲ حدیث : ٩‏ 


1۹ و جوب التفقه فى التىجارة‎ a 


الذائدة الر ابعة 


قدتقدم فى الفا يدة الاو لئ الاشارةا لى انالو اجب العينى بالنسبة الى العلمبالاحكام 
الشرعية مايتوقف عليه صحةالعمل »الذى يشتغل به المكلف من-حج اوزراعة او تجارة 
«فانه لابد من‌التفقه يذلاف العمل . ومعرفة احكامه ومالايجوز ومايصح به ويفسد» 
فينبغى لمريد التجارة ان يبدا بالتفقه فيا يتولاه منها » ليتمكن بدذلك من الاحتراز 
عماحر م‌الله تعالی عليه‌فی‌ذلك › ویعرف مااحله وحرمه بلاسیما الر با وبيع‌المجهول 
وشرائه ء مما يشترط' فيه "الوزن والكيل › بيع غير البالخ العاقل وشراثه ونحو 
ذلك مماسیا تى انشاءالته تعا إىقىمحلهءمايو جب صحة البيع وفساده ء و آداب التجارة 
منمستحباتھا ,ومک ر وھاتها » واکان اهل هذا الزمان والایام لمزید جهلهم باحکام 
الملك العلام » لايبالون بماوقعوا فيه من حلال وحرام بوقدقال ااي : التاجر فاجرء 
,و الفاجر فى النار » الأمناخحذ الحق واعطى الحق» )١(‏ . 

وروى الصدوق عن الاصبغ بن‌نباته » قال :سمعت عااً ي بقول على المنبر: 
«يامعشر اأتجار الفقه ثم المتج ر الفقهثم المتجر ءواللهللر با فىهذهالامة احفى من دبيب 
اللنل على الصفا »شو بو اايما نكم بالصدق»التاجرخاجر والفاجر فى النارالامن احذالحق 
واعطى الحق» . 

ورو اه قی‌الکافی عن الاصبغ بن‌نباته مثله (۲) , 

وعن طلحة بنزيد عنابى:هبداله لإ قال : قال امير المؤمنين 4ا : « من 
انجر بغیر علم ارتطم فی‌الربا ثم ارتطام» (۴) . 

قال : و كان اميرالمؤمنين ل4 يقول : «لايقعد فى السوق الامن يعقل الشراء 


سس ن د پو ن مھ یی ررر ن ےی س 


١ہ‏ الوسائل ج۱۲ ص۲۸۵ حدیث : ۵ھ 
۲ االلکافی جن ص١۵۰٠‏ دقم : ١‏ 
۳س الوسائل ج۱۲ ص۲۸۲ دقم : ۲ 


AE الحدائق اللاضرة‎ ٠ 


والبیي» (۱) . 


وقال الصادق لاإ على مارواه شيخنا المفيد فى المقنعة : «من‌اراد النجارة 
فلیتفقه فی دینه لیعلم بذلك مایحل له ممایحرم‌علیه» ومن لم يتفه فیدینه ثم اتج ر تورط 
فی‌الشبهات» (۲) . 

و روی قی الکافی بسنده عن عمرو بن‌ابی المقدام عن ابی جعفر ا قال : 
« كان امير المؤمنين لإ عند كونه بالكوفة يغتدى كل بوم بكرة من القصر» فيطوف 
فى اسواق الكو فة سوقاً سوقاً »ومعه الدرة على‌عاتقه»و كان‌لها طرفان »و كانت تسى 
السبيية فيقف على اهل كل سوق » فينادى : يا معشر التجار اتقوا الله » فاذا سمعوا 
صوتهالقوامابايديهم وارعوا اليه بقلوبهم » وسمعوابآذانهم فيقول : قدمو| الاستخارة 
وتير كوا بالسهولة و اقتربوا من المبتاعين و تزينوا بالحلم » وتناهوا عن اليمين و 
جانبوا الكذب » وتجافوا عن الظلم » وانصغوا المظلومين» ولاتقريوا الربا واوفوا 
الكل و الميزان و لا تيخسوا الاس ادياثهم » ولاتعثوا فى الارض مفسدين .فيطوف 
قى اسواق الكوفة » ثم يرجع فبقعدللناس »› (۴) . 

ورواه الصدوق فى ‌الفقيه مرسلا .وفى المحاسن مسندآفى الصحيح عن محمد 
أبن‌قيس هن ابى جعفر هة نحوه .وعن السكونى عن ابيعبد الله لإ قال : قالرسول 
الله 5 : « من باع واشتری‌فلیحفظحمس‌خصال » والا فلایشترین ولاییعن :الربا 
والحلف » وكتمان العيب » والحمد اذا باع والذم اذا اشتری » )٤(‏ . 

ارعن‌احمد بن محمد بن‌عبسی رفع الحديث قال کان ابوامامة صاحب رسول 
الله ا يقول : سمت رسول الله ا0ش یقول : « اربع من کن‌فیه طاب. مکسبه : 


۳ : الوسائل ج ۱۲ ص ۲۸۳ دقم‎ ١ 
٤ : الوسائل ج ۱۲ ص ۲۸۳ ردقم‎ ۲ 
٣:مقد۱‎ ۵١صف الکافی ج‎ ۳ 
:مقد١ الکافی ج۵ ص۵۰‎ ۔٤‎ 


۲۱ فى وجوب التفقه في التجارة‎ A 
. )۱( اذا اشتریلم یعب »واذابا ع لم یحمد‌ولایدلس» وفیما بین ذلك لایحلف»‎ 

و روى الصدوق مر سلا قال : قال رسول الله وا : « بامعشر التجار ارفعوا 
رؤوسكم » فقد وضح لكم الطريق › تبعثون بوم القيامة فجارآ الأ من صدق حديثه › 
قال : وقال اة التاجر فاجر» والفاج ر فى النارالامن اخذ الحق واءطى الحق » . 

قال : قال لإ : « يامعشر التجارصونوا اموالكم بالصدقةتكفرعنكم ذنوبكم › 
وایمانکم التی تحلفون فیها » و تطیب لکم تجارتکم » (۲) 

وروی السید رضی‌الدین‌بن طاووس‌فی کتاب الاستخار ات عن‌احمد بن محمد 
ابن يحيى قال : اراد بعض|اوليائنا الخروج للتجارة » فقال : لا احرج حتى اتى 
جعفر بن محمد ع- فأسلم عليه و استشیره فی امری‌هذا واسأله الدعاء لی .قال : 
فاتاه فقال له :یاابن رسول اللہ » انى عزمت على الخروج الى التجارة ء وانىآليت 
على نفسى ان لااحرج حتى القاك واستشيرك.و اسألك الدعاء لى . قال : فدعاله و 
قال لإ : عليك بصدق السان فى حديئك ولا تکتم عيبا بکون فى تجارتك ولاتغبن 
المسترسل (۳) فان غبنهلايحل .ولاترض للناس الا ماترضىلنفسك .واعطالحق وخحذه 
ولاتخف ولاتخن . فانالتاجر الصدوق مع السفرةالكرام البررة بوم القيامة»و اجتنب 
الحلف فان اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار » و التاجرفا جرالامن اعطى الحق 
والحذه. 

واذا عزمت على السفراوحاجة مهمةفا كثر الدعاء والاستخارة › فان ابىحدثنى 

عن ابیه عن جده ان رسول الته َي كان يعلم اصحابه الاستخارة كما يعلمهم سورة 


٣ الوسائل ج ۱۲ س ۲۸۵ دقم؛‎ ١ 

۲ الوسائل ج ۱۲ ص ۲۸۵ دقم : ٤‏ ووو" 

۳ قال فی مجمسع البحرين : الاسترسال : الأستيناس والطمأئينة الى الأنسان والثقة به 
فيما يحدثه . واصله الكون والثبات . ومته الحديث : ايما مسلم استرسل الى مسلم فغينه فهو 
کذا » ومنه : غین المسترسل سحت.ومنه : غین اامسترسل دبا . مله قلس سره . 


۲ الحدائق الناضرة AC‏ 


من القر آن » )١(‏ . الحديث . 

اقول : قد تقدم فى كتاب الصلاة فى باب صلاة الاستخارة ان احد معانيها : 
طلب الخيرمته سبحانه » وهو المراد هنا اى طلب الخيرفى البيع والشراء . 

وما اشتمل‌علیه حدیث عمرو بن‌ابی‌المقدام (۲) من‌انه لا کان طوف اسواق 
الكوفة والدرةعلىعاتقه .و الدرة بكسر الدال :السوط ءوالجمع : درر ءمثل سدرة 
وسدر . 

وفی هذاالخبر: لهاطرفان. وفی حبر آحر: لها سبابتان . 

وقال فی کتاب مجمع البحرین : الدرۃ _ بالکسر۔ التی کان يضرب بها . و 
هویر جع الى ما ذکر ناه من‌السوط . فانه‌الذى يضرب به فى‌الحدود الشرعية . واما 
لفظ السبيبةفضبطه بعض المحدثين بالمهملةو المثناة التحتانية بين الموحدتين . 

وظاهر کلام بعض اصحابنا المحدثین من متاخری المتأحرین : انه ربما کان 
الموجود من هذا اللفظ قى الخبر انما هوبمر كزين بعد السين اولهما باء موحدة» و 
الثانية ناء مثناة فوفانية . 

قال : السبتة بكسرالسين وسكون الموحدة قبل المثناة الفوقانية : جلود البقر 
تحذى منها النعال السيتية .فعلى هذه النسخة يمكن ان تكو ندرته عليه السلا مآخوذة 
منها والته العالم . 


الوسائل ج۱۲ ص ۲۸۵ دقم : ۷ 
۲ الوسائل ج ۱۲ ص ۲۸۴ دقم : ١‏ . وتقدم فی مس۲۰ 


المقدمةالثانية 
فى آداب التجارة 


واوجبها واهمها التفقه فى الدين . وقد تقدم الكلام فى ذلك وتقدمت الاخبار 

الدالة عليه باوضح دلالة . ليعرف كيفية الاأكتساب ويميزبين صحيح العقود وفاسدها 
لان العقد الفاسد لايو جب نقل الملك عن مالكه . بل هوباق على ملك الاول . فيلزم 
من ذلك تصرفه فی‌غير ملکه وير كب المآثممن حيث لايعلم » الىغيرذلك من‌المفاسد 
والمآثم‌المترتبة على الجهل . 

و من ثم استفاضت الاخبار - كما عرفت - بالحث على التفقه وتعلم احكام 
التجارة . 

ومنها انه يستحب ان يساوى بين المبتاعين والبايعين » فالصغيرعنده بمنزلة 
الكيير» والغئى كالفقير» والمجادل كغيره » والمراد ان لايفاوت بينهما فى الأنصاف 
بالمماكسة وعدمها . 

والظاهرانه لوفاوت بینهما بسبب الدین والفضل فلاباس . قیل : ولکن یکره 
للاحذ قبول ذلك »حتى نقل ان السلف كانوا يو كلون فى الشراء من لاأيعرف »هربا 
من ذلك . 


AE الحدائق الناضرة‎ ٤ 
والذى وقفت عليه فى هذاالمقام من الاحبار :مارو اه فى الكافىعنعامر بن جذاعة»‎ 
عن ایی‌عبد اله ا انه قال فی رجل عنده بیع فسعره سعرآ معلوما فمن سكت عنه‎ 

ممن بشتری منه باعه بذلك السعر» ومن ماکسه و ابی ان يتاع مڼه زاده . 

قال : « لو كان يزيد الرجلين و الثلاثة لم يكن بذلك بأس و اما ان يفعله بمن 
ایی‌علیه و کایسه ویمنعه ممن لم يفعل ذلك فلایعجبنی الا ان یہیعه عا واحدا » (۱) 

اقول : قوله : عنده بیع ای متاح بیعه » و المراد بالزيادة يعنى من المتاع لا 
السعره كما ربمايتوهم من‌ظاهر السياق : والمراد ان من لم يما كسهيبيعه بسعره المعلوم 
و من ما كسه نقص له السعروزاده من المتاع.والظاهران تجويزالر جلين والثلاثة لما 
قدمناه من رعاية حالهم الفقراو العلم والصلاح . 

قیل : ویحتمل‌ان المعنی‌انه‌اذاکان التفاوت فی‌السعر»لان‌المشتر ی منه پشتری 
جمیع المتاع اواکثره بیعاً و احدآ فیبیعه ار حص ممن پشتری منه شیا فلیلا کما هو 
الشاي فلا بأس . ولعله اظهرانتهى . 

اقول : لایبخفی حسن‌هذ!المعنی فی-حدذاته »امافهمه من‌سیاق‌الځر فالظاهر انه 


لایخلومن بعد . 
و كيف كان فظاهرهذه الرواية » كما ترى » كراهة المفاوتة بسبب المماكسة 
وعدمها . 


و ما رواہ فی الکافی ۔ ایضا - عن میسر قال : قلت لابی جعفر عليه السلام : 
ان عامة منیا یی من انحوانی » فحد لی من معاملتهم ما لا اجوژه الى غیره » فقال : 
« ان وليت اخحاك فخسن » والا فبع بع البصيرالمداق » (۲) , 

اقول :الظاهران قو له : «انولیت‌اخاك» من‌التولية بمعنی اليح باللمن الذى 
اشتریت من غير زيادة ولائقصان »وهو الربحوالمواضعة . واما ماقيل من ان‌المراد 


١ : الکافی چ۵ ص ۱۵۲ حدیٹ‎ -١ 
۲۲ الکافی ۔ الفروع ج۵ ص٤۱۵ حدیث : ۱۹ دالتھذیب ج ۷ ص۷ حدیٹ‎ ۴ 


0 فی آ داب ‌التجارة‎ A 


بالتو لية :الوعد بالاحسان»اوهو بالتخفيتبمعنى المعاشرة واختبار الأيمان فلايخفى 
مافيه من‌البعد الظاهر . 

وظاهر الخبرانه البيع برأسالمال »و تجوز المداقةوهى »المناقشة فى الامور 
ومنه الحديث «انمايداق‌الته العبادفىالحساب يوم‌القيامة علىقدر ما آتاهم من‌العقول 
فی‌الدنیا» (۱) . 

وفى‌القاموس : المداقة انتداق صاحبك فى‌الحساب»وظاهر الخبر : جواز 
کل من‌الامرین › وان کان الاول افضل . 

وقيل : ان المعنى : ان كان المشترى الحاك المؤمن فلاتربح عليه والافبع بيع 
البصير المداق » والاول الصق بسياق الخبر » والثانى احسن واظهر فىحدذاته وان 
امكن حمل الخبر عليه . 

(ومنها) : كر اهة الربح على المؤمن »وعلىالموعودبالاحسان .اما الثاني فلما 
رواه فی‌الکافی والتهذیب عن على‌بن عبدالر حيم عن ر جل عن ایی عبدالله لا قال: 
سمعته يقول : «اذا قال الرجل لارجل : هلم احسنبيعك .يحرم عليه الربح» (۲) . 

وهومبالغة فى الكر اهة » كماصرح به الاصحاب . 

واما الاول فقد صرح الاصحاب بكراهةالربح على المؤمن الامع الضرورةء 
فیربح قوت يومه له ولعیاله اذا کان شر اؤهللقوت‌ونحوه »امالو کان للتجارة.فلابأس 
بالربح عليه مطلقا » لكن يستحب الرفق به . 

والظاهر ان المستندفيه هومارواه ثقة الأسلام فی الکافی عن سليمان‌ين صالح 
وابی‌شبل عن ابی‌عبدالته ا قال : «ربح الىۋمنعلىالمۇمنر با »الاانیشتری »یا کثر 
من مأةدرهم فار بح عليه قوت يومك» اويشتريه للتجارة .فار بحو اعليهم و ارفقو ابهم»(۴) . 


۷ : حديث‎ ۱٠ص‎ ١ الاصول ب ج‎ ١ 
٩ : التھذیب ج۷ صب حدیث : ۲۱ . دالکافی ج۵ ص۱۵۲ حلیٹ‎ ۷ 
۲۲ : ۳ہ الکافی  الکاقی - الفروع ب ج۵ ص٤۱۵ حدیث‎ 


۳۹ 'الحداثق الناضرة AC‏ 


وظاهر الخبر : كراهة الربح عليه مظطلقا اذا كان الشراء لغير التجارة › الان 
یشتری باکثر منمأة,ڊرهم » فیجوز ان يربح عليه قوت یومه . (۱) 

ولايخفى مافيهمن‌المخالفة لکلامهم »مع انە‌قدر وی‌الشيخ فى التهذيبوالصدوق 
فى الفقيه عن علىبن سالم عن ايه قال : سألت اباعبدالله لإ عن.الخبر الذى روى 
دان ربح المؤمن على المؤمن ربا» ماهو ؟ قال.: « ذلك اذاظهر الحق وقام قائمنا 
- اهل البيت عليهم السلام -فاما اليوم قلابآس ان تبيع من‌الاخ المؤمن وتدربح 
عليه (۲) ۔ 

وروي‌الشیخان الهذکوران عن حمر بن‌یزید بيا ع السابری قال :قلتلا بیعبد الله 
ا : جعلت فداك إن التاس يزعمون ان.الربح على المضطر حرام وهو من‌الرباء 
فقال : وهل رأيت احدا اشترى غنباًاوفقيرأالامن ضرورة »ياعمر قسد احل الله البيح 
روحرم الربا » فاربح ولاترب . قلت : وماالربا ؟ فقال :درهم بدراهم » ملین بمثل › 
وحنطة بحنطة +مثلين بمثل (۴). 

اقول : ظاهر هذين الخبرين يؤذن بان الخبر الأول,انماحر ج مخرح.اللقية › 
لان الاول منهما ‏ وان دل على مضمون الخبر الأول . لكن ححصه بمابعد 
حرو ج القائم لإ دون هذه الأوقابت.»الاان الخبرالثانى دلعلى نسبة الخبرالمذ كور 
للناس الذى هو كناية عن المخالفين ء وهو للا قد كذبهم فىذلك › ورد عليهم فى ان 
المشترى مطلقا لايشترى الأمنحيث الحاجة والضرورة الى ذلك الذى يشتريه ٠‏ 

فان قیل :انه'لامنافاة ء لجو از جملا لخبرالاول على كر امةالربح على الئۇمنء 


-١‏ اقول ؛ فذهالزواية قله فی کتاب الفقها ارضوی › فقال ع : ودوىد ېج المۋەن 
على احیه دبا الاان بشتری منه با کثر منماًة. ددهم فیر بح فیه‌قوت یو مه ایشتری متاعا للتار 
فیر بج ميه خنيغاً .انتهیمنه‌قدس سره . 

۲ الوسائل ج٢‏ :ص ٤‏ ۲4 حدیث: ٤‏ 

۳ التهذدیب ج۷ ص۰۱۸ حاریت : ۷۸ ۰ الفقیه ,ج ص ۷ ٩‏ لیت : ١۲‏ 


۷ فى آداب التجارة‎ AE 


كما تقدم » وان بالغ فى‌الكراهة بجعله من‌قبيل الربا » والخبرين المذكورين.على 

الجواز . 

قلنا : لو کان المعنی کماذكرت لان الانسب فى جو اب‌السائلين المذكورين 
فى‌هذين .الخبرين » بان الخبز المذكورانما اريدبه الكراهة دون مايدل عليه ظاهره 
من‌التحريم ¡ لأانه ا يقر السائل .على ظاحر الأخبر من‌التحزيم وبحمله فى اول 
الخبرین جلى زمان القائم با وفی ايها یکذبه ویرده › ثم یامر قیالخبرین‌باآربح 
على المژمن بخصوصه کما فی‌الاول » ومطلقا کما فی‌الثائی . 

ومماذ کر ناه یظهز ان ماذکره الاصحاب من‌الحکم المذ کور لامستند له فی 
الباب »ولميحضرنى كلاملاحد منهم فى المقام ز يادة على ماقدمنا نقله عنهم من‌الكلام. 

وممايۇ :كد الخبرين .النذكورين ‏ مما يدل على.جواز الربح بل استحبابه 

-اولا: هزان المقصو دالذاتى منالتجارة والامر بهاو الحثعليهالا جل الاستغناء 
عن الناس و كف الوجه عن‌السوال والاستعانة بالدنيا على الدين ونحو ذلك › كما 
تقدم نجميمع ذلك فى الاخحبار المتقدهة فتن كانمكروها فى‌البيع على المؤمنين مع ان 
جل المشترین بل كلهم فی‌بلاد 'المۇمنین انماهم المۇمنون »› فمن این یحصل مادات 
عليه هذه الاخحپار ؟! ٠‏ 

وثانياً -الاخبار' الدالة على ذلك : 

منها : مارر اه فی‌الکافی عن محمدبن عذافر هن ابه ءال : اعطى ابوعبدالله 
4ا ابن الغا دسبعمأة ديار > فقال له #اتجر بهالى . ثم قال : اما انه ليس لېرغبة 
فی‌ر بها '»زانکان الر بح مرغوبافیه بو لکنی احببت ایر انی‌الله متعرضاً لفو اده › 
قال : فر بحت له فیها مأة ذینالن ثم لقیته فقلت له : قدربحت فيا ماة دينار . 

قال فرح ابوعبدالله لا ٠‏ بثك فرحا شديدا ٤ثم‏ قال لى : ابتها فى رس 
مالى ‏ الحديث )١(‏ . 


۱۲٣١ الکافی ج۵ ص٦۷ حدیٹ‎ ١ 


وروی‌الصدوق قی الفقیه عن محمدبن عذافر عن‌ابیه قال :دفع !لی !بوعبدالله 
ا سبعمأة ديتار » وقال : ياعذافر اصرفها فىشىء ما . وقال : ماإقعل هدا على 
شره منی » ولکن احببت ان یرانی‌الته تباراء وتعالی متعرضا لفوائده .قال‌عذافر : 
فر بحت فيهامأًة دینار »ءفقلت له فى الطواف : جعلت فداك قدرزق‌الته عزو جل فیهاماة 
دینار . قال : ابتها فی‌ر اس مالی » (۱). 

وفیتفسیر الامام العمسکری لإ عن آبائه عن موسی‌بن جعفر لا وان رجلا 
سأله مأُتی درهم يجعلها فى بضاعة يتعيش بها الى ان قال _ فقال : اعطوه الفىدرهم. 
فقال:اصر فها فی‌العفص ( ۲ ) فانه متاع یابس ویستقبل بعد ماادبر»‌وانتظر به سنة 
واخحتلف به‌الى دارنا وحذ الاجر فى كل يوم » فلما تمت له سنة » فاذا قدزاد فى ثمن 
العفغص للواحد حمسة عشر ٬فاع‏ ماكان اشتری بالفی درهم › بثلاثین الندرهم». 

الى غيرذلك من الاخبار الكثيرة الدالة على جواز السربح بل استحيابه . 

نعم لابأس بالمسامحة ولامنافاة فیها . وپحمل عليه مارواه فی‌الکافی عن ابی 

ايوب الخزاز عن ابی عبدالته ا قال : باتى على الناس زمان عضوض » يعض 

کل امرء علی مافی‌یده‌وینسی الفضل وقدقالالته : «ولاتنسوا الفضل بینکم» ثم‌ینبری 
فىذلك الزمان قوم يعاملون المضطرين »اوفك هم‌شرار الناس (م) . 

ومما يدل على استحباب المسامحة : مارواه فی‌الفقيه عن اسماعیل سې 
عن ابی عبدالله لها قال : وانرل اللہ على بعض انبياثه 14# للكريم فكارم . وللسح 
فسامح . وعند الشكس فالتو» . 

قال : وقال رسو لالت یلال :والسمارح ارجه من‌الرباح» )٤(‏ . 


۹ : من لایحضره الفقیه ج٣ سه حدیث‎ ١ 
نوع من البار ط‎ ۴ 
۲ : الوساثل ج۱۲ ص۳۳۰ حدیٹ‎ ۴ 


١ من‌لابحضره الفقیه ج٣ ب ص۲۲‎ ٤ 


۴۹ فی آداب التجارة‎ AZ 

(ومنها) :انه یستحب انییل من‌استقاله » فروی فى الكاقى عن عبدالتهبن القسم 
الجعفرى » عن بعض امل المدينة قال :ان رسول اله عاي لم يأذن لحكيم بن حزام 
بالنجارة حتى ضمن له افالةالنادم وانظارالمعسر واحذ الحق وافيا وغيرواف .)١(‏ 

وعن هرون بن‌حمزة عن ابی‌عبدالله لا قال : ایما عبد اقال مسلما فى بيع 
اقالاللّه تعالى عثر ته يوم القيامة» . 

ورواه الصدوق مرسلا الاانهقال :دايا مسلم اقال مسلماً ندامة فی‌البيح»(۲). 

وروی الصدوق فىالخصالفی‌الموثق عن سماعة بن مهر انعن ابىعبدالله ا 
قال : اربعة ينظر الله اليهم يوم القيامة : مناقال نادماً اواغاث لهفانا اواعتق زسمة 
اوزوج عزباً (۴) . 

وممايۇ كد انذلك على جهة الاستحباب :مارواه فىالكافى عن‌هذيل بن صدفة 
الطحان » قال :سأ اتاباعبدالته بلا عن الرجل يشترى المتاع اوالثوب › فينطلق به 
الى منزله » ولم ينغد شیا فیبدوله , فیرده » هل بنبغى ذلك ؟ قال : ولا الأانتطيب 
نفس صاحبه» )٤(‏ . 

(ومنها) : استحباب الدعاء بالماثور » والشهادتین عنددحول‌السوق .فروى 
ثقة الاسلام والصدوق فی کتابیهما عن سدیر ٬قال‏ :قال ابو جعفر لا : و يااباالفضل 
امالك مکان تقعد فيه › فتعامل الناس ؟ قلت : بلی »› قال : مامن رجل مؤ٧من‏ بروج 
ویغدو الى مجلسه اوسوقه » فیقول حین بضع رجله فی‌السوق : 

«اللهم انى اسألك من‌ یر هاو خر اهلها( و اعوذبكمن‌شرها وشر اهلها) (ہ) الا 


٤ الکافي ج۵ ص۱۵۱ حديث:؛‎ ١ 

۲ : الوسائل ج۱۲ ص٦۲۸ حدیث‎ ٣ 

۵۵ : الخصال ص٣۲۲۹ حدیث‎ ٣ 

٣: الوسائل ج۱۲ ص٦۲۸ حدیث‎ ٤ 

۵ مابين المعقوفتين ليس فىنسخة الكافى المعرولة 


.۳ الحدائق الناضرة A‏ 


وکل ‌الته عزوجل به‌من‌یحفظه ویحفظ علیه‌حتی يرجح الى منزله ٬فیقول‏ له :قداجرت 
منشرها وشر اهلها يومك هذا باذن الله عزوجل وقدرزةت نحيرها ونير اهلها 
فىيومكهذا »فاذا جلس مجلسه قال حین یجلس : اشهدانلااله الاالله وحده لاشريك 
له واشهدان محمد عبده ورسو له . اللهم انى اسألك منفضلك حلالاطيبا واعوذبك 
منان اظلم اواظلم و اعوذيكمن صفقة خاس رة ويمين كاذبة .فاذاقالذلك بقال له الملك 
المو کل به:ابشرفما فى سو قك اليو ماحداو فر مناك حظا قد تعجات الحسنات و محيتعنك 
السيثات . وسيأتيك ماقسم اله لك موفرا حلالا طيبا مبار كا فيه» )١(‏ . 

وروی فى التهذيب فى‌الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالته لا قال: 
اذا دثحلت سوقك فقل : «اللهم انى اسألك من‌خيرهاو حير اهلها واعوذبك من‌شرها 
وشر اهلهااللهم انی اعو ذبك من اناظلم او اظلم او ابغی او یہی علی او اعتدی او یعتدی‌علی» 
اللهم انى اعوذبك من شر ابليس وجنوده وشر فسقة العرب و العجم . وحسبى الله 
لااله الاهوعليهتو كلت »وهورب‌العرش العظيم»(۲) . 

وروی فی الفقیه عن عاصم بن حمیدعن ابی بصیر عن ابی عبد الله لاا قال:«من‌دحل 
سوقاً اومسجد جماعة » فقال مرة واحدة : اشهدان لااله الاالله وحده لاشريك له ء› 
واللها كبر كبيراً والحمدلته كثيراً . وسبحان الله بكرة واصيلا » ولاحول ولاقوة الا 
بانته العلى العظيم »وصلى الل٬على‏ محمدو آله .عدلت لهحجة مبرورةه (۳). 

قال فی الفقیه : وروی‌انه من‌ذکرالله تعالی فی‌الاسواق غفرله بعد مافیها من 
فصيح واعجم» .والفصيح : مايتکلم . والاعجم : مالایتکلم . 

قال : وقال الصادق ا : «من‌ذ كر الله عزوجل فى الاسواق خفر له بعدد 


١ : الکافی ج۵ ص۱۵۵ دقم‎ ١ 
۲ : الکافی ج۵ ص٦۱۵ دقم‎ ٣ 
۲ : الوسائل ج۱۲ ص۳۰۱ رقم‎ ۳ 


۳ فی آداب التجارة‎ AE 


اهلها» (۱) ۰ 

(ومنها) : استحباب الدعاء عندالشر اء»فروی‌فی‌الکافیو التهذيب فى الصحيح 
اوالحسن عن حریز عن ابی عبدالله ا قال : اذا اشتریت شیا من‌متاع اوغیره‌فکبر 
ثم فل : اللهم انی اشتر يته التمس فمن فضلك »فصل على محمدو آل محمد.فاجعل لی‌فیه 
فضلااللهم انى اشتر يته النمس فيه من رزقك »فا جه ل لى فيهرزقاً .ثم اعد كل واحدة ثلاث 
مرات» (۲)۔ 

اقول : قوله لا :ثم اعد كل واحدة ثلاث مرات » ربما يتوهم منه الترديد 
اربع مرات . 

والظاهر انه ليس كذلك » بل المراد انماهواعد كلا من‌هاتين الجملتين الى 
انییبلغ ثلاث مرات . 

وروی‌الاصدوق عن العلاء عن محمد بن مسام قال : قال احدهما ا : ادا 
اشتريت متاعاً فكبر الله ثلائا » ثم قل :اللهم انى اشتر يته التمس فيه من حير ك فاجعل 
لى فيه حيرا . اللهم انى اشتريته ... (۳) الحديث . كماتقدم . 

وروی فی‌الکافی والتهذيب فال يح عن معوية بن‌عمار عن ابى عبدالله 
الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال : « اذا اردت ان تشتری شیا فقل : یہا حی یا قیوم یا 
دائم يا رف يا رحيم اسألك بعزتك و قدر تك وما احاط به علمك ان تقسم لی من 
التجارة اليوم اعظمها رزقا و اوسعها فضلا و نحيرها عاقبة فانه لاحيرفيما لاعاقبة 
له» (:)قال :وقال ابوعبدالله ا :«اذا اشتريت دابة اورأساً فقل :اللهمقدرلىاطولها 

حياة واكثرها منفعة ونعيرها عاقبة» (ه) 


۲ : الوساثل ج۱۲ ص۳۰۳ دقم‎ ١ 

۱١ الوسائل ج۱۲ ص۲۰۲ دقم‎ ٣ 

الوسائل ج۱۲ ص٤٠٤‏ دقم : ۲ . 
٤‏ الکافی س الفروع ب ج۵ ص۱۵۷ حدیث : ٣‏ 


۵ « » » »3 ظ 


۳۲ الحدائق الناضرة AE‏ 


وروی‌فی الكافى فى الصسحيح اوالحسن عن معوية بن عمار قال :قال ابوعيدالله 
لا : «اذا اشتريت دابة فقل : الهم ان كاذت عطيمة البر كة فاضلة المنفعة ميمونة 
الناصية فيسر لى شراء ها » وان كان غير ذلك فاصرفنى عنها الى الذى هو حير لى 
منها » فانك تعلم ولااعلم وتقدر ولااقدر وانت علام الغيوب . تقول ذلك ثلاث 
مرات» (۱) . 

وروی فی‌الفقيه عن عمربن ابراهيم عن ابى الحسن إإإ فال : « من اشترى 
دابة فليقم من جانبها الايسر ويأحذ من ناصيتها بيده اليمنى ويقرأ على رأسها فاتحة 
الكتاب » وقل هوالله احد » والمعوذتين » وآخر الحشر وآخر بى اسرائيل : قل 
ادعو الله اوادعو الرحمن » و آية الكرسى .فانذلك امان تلك الدابة من‌الافات» (۲) 

وروی فی الکافی عن هذیل عن‌ابی عبدالله پڊ قال اذا اشتريت جارية فقل : 
اللهم انى اسنشيرك واستخيرك» (۴) وفى الفقيه عن علبة عن ابى عبدالله للا قال : 
«اذا اشتريت جارية فقل : اللهم انى استشيرك واستخيرك »واذااشتريت دابة اوراس 
فقل : اللهم قدر لى اطولهن حياة واكثرهن منفعة وخيرهن عاقب )٤(‏ . 

(ومنها) : انه اذاقال انسان لاتا جر : اشترلى متاعاً »فا لمشهور انە‌لایجوز له‌ان 
یعطیه من‌عنده وان کان ماعنده احسن مما فی‌السوتق . 

ویدل عليه مارو اه فیالکافی والتهذیب فى الصحيح اوالحسن » عن هشام بن 
الحكم عن ابی عیداله ا قال : «اذاقال لك الرجل : اشترلى › فلاتعطه منعندك 
وان‌کان‌الذی عندكخیرا منه(ه) . ومارواه فی التهذیب فی المولق‌عن‌اسحق بن عمار 


١-الکافی ‏ الفردع ¬ چ۵ ص۱۵۷ ليث : ٤‏ 
۲ الفقیه ج۳ ص۱۲۲ حدیٹ : ۵۷۷ 
۳ الکافی ج۵ ص ۷ھ ۱ حدیٹ : ٢‏ 
کل الفقیه ۳ ص٣۱۲۹‏ حدیث : ٤۸‏ ۵ 
۵- الوسائل ج۱۲ ص ړول حلیٹ : ١‏ 


۳۳ لایعطیه من‌عنده‌اذا و کله فی‌الشراء‎ NE 


قال : سألت اباعیدالته عن الرجل يبعث الى الرجل يقول له : ابع لى ثوباً فيطلب 
له فی السوق فیکون عنده سنل دارجد له فی‌السوق :فمطیه من‌عنده قال :لایقر بن‌هذا 


ولا یدنس نەسه»اناللەعز م جل يقر ل:«اناعرضنا الاما نة على السموات والارض والجبال 
فا بین انید لنها واشفةن‌منپا و حسلها الانسان انه کان‌ظلو ما جهولاو ان کان عندهحیر 
ممابجدله فی الس وق فلا یہمایدمن‌عنده»(۱). 

وقال فى كتاب الفقه الرضوى : اذا سألك رجل شراء ثوب فلاتعطه من‌عندك» 
فانه نحيانة » ولو كان الذى عندك اجود مماعند غيرك (۲) . 

ونقل عن ابن ادريس انه عال المنع هنا » بان التاجر صار و كيلا فى الشراء» 
ولایجوز لل وکیل ان یشتری لمو کله من‌نفسه ٬لان‌العقد‏ یحتاج الى ایجاب وقبول » 
وهو لايصلح انیکون مو جباً قا پلا » فلاجل ذلك لمیصلح ان بشتری له من‌عنده . 

وفیه :انه لم‌یقم دلیل‌لناعلی ماذکره من من ع کو نەه و جپاقا ہلاء کماسیاتی تحقیقه 
انشاءالله تعالى . بل التلاهر ان العلة هنا : انما هى حوف التهمة » كما يدل عليه : 
مارواه فی الفقيه عن ميسر › قال :قات له : بجيثنى الر جل فقول : اشترلى » فيكون 
ماعندی نحيرآ من‌منا ع السوق ؟ قال : ان امنت ان لايتهمك فاعطه من عندك » فان 
نحفت ان يتهمك فاشتر له من‌السوق (۳) . 

اقول : وحسذه المسألة تسرجع الى مسألة الو كالة » فيمالو وكله على 
بيع اوشراء » اواطلق وام يفهم منه الان ولاعدمه باانسبة الى الو كيل » فهل يكفى 
هذ االاطلاق فى جو از بيعه عن نفسه اوشرائه للذسه ؟ قولان . 

ظاهر اکثر المتأخحرين المنع » وعليه يدل بالنسبة الى الشراء : ماكر ناه من 
صحيبحة هشام اوحسنته » اومو ثقة اسح » رعبارة کتاب الفقه الأرضوى . 


١ہ‏ الوسائل جع ۱۲ ص ۲۸۹ حدیٹ : ۲ 
٣‏ مستددك الوسائل ج ۲ ص 4)٦٤‏ حدیث : ۱ 
۳ ااوساثل ج ۱۲ ص ۲۸۹ حلدیٹ : ٤‏ 


A&E الحداثق الناضرة‎ ٤ 


ويدل عليه بالنسبة الى البيع : مارواه فى التهذيب عن على بن ابى حمزة 
قال :سمعت عمر الزیات يسألاباعبدالله اا قال :جعلت فداك انی رجل ابیع‌الزيت 
يأتینى من‌الشام فآخذ لنفسى شيئاً مما ابيع قال : مااحب لك ذلك | فقال : انی لست 
انقص لنفسی شیامه | ابيع »قال : بعهه ن غير كءولاتاًحذمنه‌شيئاً ,ار أيت لو أنالر جلقاللك: 
لاانقصك رطلا من‌دینار » کیف کئت تصنع ؟ لاتقربه»(۱) . 

اقول : ظاهر قوله‌وارأیت لو ان‌الر جل..الخ» :انشراء الو کیل لنفسه‌او بيعه من 
نفسه لايد حل تحت ذلك الاطلاق» الذى اقتضته الو كالة»و الافانمقتضى الو كالةصحة البيع 
والشراء يما ر آه الو كيل وفعله › فلامعنى لةوله _ بالنسبة اليه : «لاانقصك رطلا من 
دینار» لو کان داحلا فی‌اطلاق الو كالة .ويؤ كد ذلك : ماقدمناه من كلام الرضا ع 
فى الفقه الرضوى وموثقة اسحق . (۲) 

وممايدل على مادل عليه حبر على بن حمزةبالنسبةالى البيع ايضاً : مارواه 
فی التهذيب عن حالد اللانسی » قال :قلت لابی عبدالته ٣چر‏ : الر جل يجيئنى بالئوب 
فاعرضه » فاذا اعطیت به‌الشیءزدت فيه واحذته . قال: لاتزده. فقلت: فلم؟ قال :ليس 
انت‌اذاعر ضته احببت ان تعطی به او کس من‌ثمنه ؟ قلت : نعم ءقال :لاتزده» (۳) . 

اقول : ومعنى الخبر المذ كور علىمايظهر لى :هوان الر جل يجيه باوب 
لیبیعه له فیعرضه علی المشتری »مع کونه مضمراً ارادة شرائه › فاذا اعطاه‌المشتری 
قيمة فىذلكالثوب زادموعلى تلك القيمة شيعا ءوانحذالثوب لنفسه فنهاه الاما ل 
عنذلك » وبين له ان العلة فی‌النهى : هو انه لما كان قصده انحذ الثوب لنفسه » وانما 
یعرضه على المشتری لاجل انیېری نفسه عن التهمة باحذه بافل من قيمته . ولكن 
الظاهران العادة المطردة فيمن ارادان يشترى شيثاً :انه ينقص عنثمنه الواقعىلاجل 


۲ : الوسائل ج ۱۲ ص ۲۹۰ حدیث‎ ١ 

۲ فان نسبة ما يعطيه من عنده الى الخيالة يؤذن باله غيردانحل فى ذلك الاطلاق كم لإ 
يخفی . منه قداس سره 

۴ الوسائل ج ۱۲ ص ۲۹۰ حلدیث :۱ 


o لایشتری الو کیل فی الع لنفسه‎ AE 


ان يانحذه ريصا » وهذا ال وكيل يحب‌ان يكون الامر كذلك » مع علمه بماهتا لك 
فهو فى الو اقمع لايخر ج عن الخيانة » وان زادشیتاً علی ماذکره المشتری › فمن اجل 

واما ما ذکره فی‌الوافى -فىمعتى الخبر المذكور _ حيث قال :ولعل المراد 
ان الر جل یجیئنی بالثوب فیتومه على فاعرضه على المشتری »فاذااشتراه منی‌بزیادة 
بعته منه » واحذت ثمنه » فقال لإ : الست اذا انت عرضته على اامشتری احببت 
انتعطی صاحبه انقص ممااخحذت منه ؟ قات : نعم . قال : لاترده » وذلك لانه خحيانة 
بالنسبة الى المشترى بل البايع ايضاً انتهى .فظنى : بعده ء لمافيهمن‌التكلف والبعد 
منسياق الخبر » بل الظاهر هو ماذكرناه . وبالجملة فان ظاهر الاخحبار المذكورة 
التحريم » نعم لوامن التهمة اوأخبره بذلك فرضى » فالظاهر انه لااشكال . 

(القول الثانى)فىالمسألة»الجوارعلى كر اهة »ذهب اليه جمع من الاصحاب » 
منهم ابوالصلاح » والعلامة فى التذكرة والمختلف » والشهيد فىالدروس )١(‏ . 

قال فی المختلف: للو کیل‌انیبیع مالالمو کل على نفسه »و كذا كلمن له الولايةء 
كالاب والجد والوصی والحا كم وامینه . 

وقال فى الخلاف : لايجوز لغير الاب والجد . نعم لوو كل فىذلك صح . 

وقال ابوالصلاح ہما احترناه » قال : ویکره لمن سأله غیره‌ان یہتا ع متاعاً ان 
پېیعه من‌عنده اويبتا عمنه ماساله‌انیبیعه له » ولیس‌بمحرم » مع انه یحتمل ان کون 
قصد مع الاعلام . لنا : انه بيع مأذون فيه فكان سائغاً » اما المقدمة الاولى فلانسه 
مأءور ببيعه على المالك الدافع للشمن والو كيل كذلك » ويدحل تحت الأذن »واما 
الثانية فظاهرة » كما لونص له على البيع من نفسه . 

احتح‌الشيخ بانه لادليل على الصحة .والجواب :الدليل على ماتقدم .وعموم 


. قال فی‌الددوس فی تعداد المکروهات : وشراء الو کیل من نفسه وبیعه على تفسه‎ ١ 
وروی هشام واسحاق الملم عن‌الشراء . التهی منه قداس سره‎ 


۳۹ الحدائق الناضرة ج۱4 


قوله تعالی :«احل الله البيع وحرم الربا » ( ١‏ ) قال الشيخ : و كذلك لايجوز له ان 
يشترى مال المو كل لابنه الصغير › لانه يكون فى ذلك البيع قابلا موجباً › فتلحقه 
التهمة ويتضاد الفرضان › و كذلك لايجوز ان يبيعه منعبده المأذون له فى التجارة » 
لانه وان كان القابل غيره » فالملك يقعله › وتلحقه التهمة فيه » ويبطل الفرضان . 
والحق عندى : الجواز فىذلك كله »فكونه موجبا قابلا لأاستحالة فيه ٬لانه‏ مو جب 
باعتبار کو نه بایعاً » وقابل‌باعتبار کونه‌مشتریاً و اذااخحتلف‌الاعتباران لم‌بازم‌المحال» 
وينتقض ببيع الاب والجد مال الصبى مننفسه » ولحوق التهمة متطرق فى حقهما» 
انتهی کلامه . 

و لیت‌شعر ی کانه لم بقف‌علی شی ءمماقد مناه من الا حبار ا لو ار دةعنهم علیهم السلام 
والظاهر انه كذلك » والالذ كرما فىالمقام » فانهاواضحة الدلالة فى المنع وبهيظهر 
مافی قو له « انه مأذون فيه » كيف يكون ماذوناً فيه » والاحبار المتقدمة كلها متفقة 
٠‏ على النهى » على ابلغ وجه ؟ | وان ذلك نحیانة کما صرح به حديث كتاب الفقه 
الرضوى » واشار اليه موثقة اسحق بن عمار » من‌الاستدلالبالاية المذكورةالمۇذن 
بكون الشراء مننفسه خيانة » و كذا خبر على بن ابىحمزة بالتقريب الذىذ كرناه 
فی ذیله. 

وبالجملة فان الناظر فيماقدمناه من! لاحبار وماذيلناها به من‌التحقيق الواضح 
لذوی الافکار لایخفی علیه‌مافی کلامه من لضعف‌الظاهر لکل ناظر من‌ذوی‌الامتبار 
والله العالم . 

(ومنها) : انه یکره مدحالبایع لما یہیعه وذم‌المشتری لما یشنر يه › والیمین 
على البيع . ويدل عليه : ما تقدم من الاخحبارفى الفائدة الرابعة »من المقدمة الاولى . 
و منها زيادة على ما تقدم : ما رواه فى الكافى عن ابى حمزة رفعه »قال : قام امیر 
المؤمئين [#ا على دارابن ابىمعيط » و كان تقام فيهاالابل »فقال :يا معشر السما سرة» 


۲۷۵ ! سودة البقرة‎ ١ 


۳۷ كراهة مدح اليايع متاعه‎ AC 


قارا الايمان » فانها منفقة للسلحة ممحقةللبر كة » )١(‏ . 

قال فى الوافى : المنفقة بكسرالميم ‏ : آلة النفقاق وهوالرواج . 

اقول : الظاهربعد ما ذكره » وأن المراد بالمنفقة ‏ فى الخبر - : الما هومن 
« نفق » بمعلی نفد › ونی . 

فال فی القاموس : فق - كفرح ونصر- :نعدوفلی ‏ وقال : « انفق : افتقر . و 
ماله‌انفدە » . 

و قال فى الصحاح : انفق الرجل : افتقرء و ذحب ماله . ومنه قوله عزوجل 
« اا لامسکتم حشيةالانفاق »(۲)اى الفقروالفاقة . 

و یعضده : ما رواه فی الکافی ۔ ایضاً - عن ابی اسماعیل رفعه عن امیر 
المؤمنين إلا : انه كان بقول : « ايا كم والحلف فانهينفق السلعة ويمحق‌البر كة» () 
فانه ظاهر فى ان المراد انما هوان الحلف موجب لبيع السلعة و رغبة المشترى فيها 
لمكان الحلف » الا انه مذهب لبر كة الثمن وممحقق له . 

وروی فی‌الکافی والتهذيب » عن‌ابر اهيم بن‌عبد الحمید عن‌ابىالحسن موسى 
عليه السلام - قال : « ثلاثة لاينظر الله ء-زوجل اليهم يوم القيامة » احدهم : رجل 
اتخذالته بضاعةلایبیع الابیمینو لایشتری‌الابیمین» (£) . 

(ومنها) : كراهة السوم » ما بين طلو ع الفجر الىطلو عالشہس» قالفىالمسالك 
اى الأشتغال بالتجارة فى ذلك الوقت . 


اقول : ویدل عليه ما رواه فی‌الکافیبسنده عن‌علی بن‌اسیاط رفہه قال : ٭ نهی 


۱ : الوسائل ج ۱۲ ص ۳۰۹ حدیث‎ ١ 
٠١٠١ سورة الاسراء:‎ ب٣‎ 

۳ الکانی ج ھ۵ ص ۱۹۲ حدیٹث :4 
٤‏ المصدرحدیث : ٣‏ 


۳۸ الحدائق الناضرة AE‏ 


رسول الته ااج عن السوم ما بين طلو ع الفجر الى طلوع الشمس » )١(‏ و رواه 
الصدوق مر سلا . و يعضده ايضاً ما ورد قى جملة من الاحبسار : (۲) ان هذا الوقت 
موظف لاتعقيب » و الدعاء » و ان الدعاء فيه ابلغ فى طلب‌الرزق من‌الضرب فى 
الارض . 

(ومنها) : كراهة مبايعة الادنين »وذوعالعاهات والمحارف » ومن لم ينشاً فى 
الخيرء والا كراد . 

قال فى المسالك : وفسر الادنون بمن لايبالى بما قال ولا ما قيل فيه . وبالذى 
لايسره الاحسان ولاتسۇه الاساءة . وبالذی یحاسب علی‌الدوں . وذووا العاهات ای 
ذوو! النقص فى ایدانهم انتهی . 

اقول : و الذى يدل على الاول : ما رواه فى الكافى والتهذيب مسندا عن ابى 
عبدالله لا والميدوق مرسلاء قال يإ : « لاتستعن بمجوسى ولوعلىاخذقوائم شاتك 
و انت تريد ان تذبحها . و قال : اياله و مخالطة السفلة » فسان السفلة لا بل الى 
خیر» (۳) . 

قال الصدوق ‏ رحمه الله - جائت الاحبارفى معنى السفلة على وجوه : 

منها : ان السفلة : الذى لأيبال ما قالولاماقيل فيه . 

ومنها : ان السفلة : من يضرب بالطنبور. 

ومنها : ان السفلة : من لم يسره الاحسان ولم تسؤه إالاسائة . 

والسفلة : من ادعى الامامة وليس لها باهل . و هذه كلها اوصاف السفلة . من 
اجتمع فيه بعضها اوجمیعها وجب اجتناب مخالطته . 

اقول : و كان الأو لى فى‌العبارة هوالتعبير بهذا اللفظ ءالااناجر ينا على ما جرى 


۱۲ : الکافی ج ۵ص ۱۵۲ حدیث‎ ١ 
. الباب الأدل من ابواب التعقيب وما يناسبه‎ ۰٠۰٣۴۳ ص‎ ٤ الوساثل ج‎ ۷ 
الوسائل ج ۱۲ ص ۳۰۸ حدیث : وب‎ د٣‎ 


۳۹ كراهة معاملة الادنين‎ AC 


عليه تعيير الأاصحاب . 

وامامایدل علیالثانی » فهوما رواه فی الکاقی والتهذیب عن میسر ین عبدالعزیز 
قال : قال لى ابوعبدالله ا : «لا تعامل ذا عاهة فانهم اظلم شىء » ( ) ) ومارواه 
فی‌الکافی والفقیه » مسندا فی الاول › عن‌احمد بن محمد رفعه قال : قال ابوعید الله 
عليه السلام - و مرسلا فی الثانی ء قال : قال ابوعید الله ا : ر احذروا.معاماة 
اصحاب العاهات » فانهم اظلم شىء > (۲) . 

قال بعض متاحرى المتانحرين : لعل نسبة الظلم اليهم ء لسراية امراضهم ء او 
لانهم مع عامهم بالسراية لايجتنبون من المخالطة انتهى . 

ولايخفى بعده »بل الظاهر انماه و كون الظلم امر ا ذاتياً فيمن كان كذلك . 

واما ما دل على الثالث » فهومارواه المشايخ الثلاثة فى اصولهم » مسنداً فى 
الكافى والتهذيب عن‌العباس بن الو ليد بن‌صبيح عن ابيه عن‌|بيعبد الله ا » و مرسلا 
فى الثالث » قال : قال الصادق لإ : « يا وليدلاتشترمن محارف » فأن صفقته لابر كة 
فيها » (۳) وفى الفقيه : لاتشةر لى - الى ان قال .. فان خحلطته . وفى التهذيب : فان 
حرفته . 

اقول : المحارف هو المحروم الذى ادبرت عله الدنیا فلاخت له »> ویقابله 
من‌اقبلت عليه الدنياو اتسع له‌مجالها »و انفتحت عليه ابواب ارزاقها . 

و اما ما يدل على الرابع » فهوما رواه المشايخ الثلائة مسنداً فى الكافى 
و التهذيب » فى الموثق عن ظربف بن ناصح » قال : قال ابوعيد الله ا » ومرسلا 
فى الثالك » قال : قال اب وعبد الله بإ : « لاتخالطوا و لاتعاملوا الان نشا فى, 


| المصددص۳۰۷ حدیث : ۲ 
۲ المصدد حديث : ۲ 


۳ المصددص۵ ۳۰ حليث : ٠١‏ 


A الحدائى الناضرة‎ (٠ 


الخير» )١(‏ وفى نهج البلاغة : قال : فال اميرالمؤمنين إإإ : « شار كوا الذى قد اقبل 

عليه الرزق » فانه اخحلق للغنى واجدر باقبال الحظ» (۲) . 

وبعضده : مارواه فی‌الكافى فى الصحيح اوالحسن عن حفص بن البخٽرى › 
قال : استقرض قهرمان لابی عبدالله ا من‌رجل طعاماً لابی عبدالله ا . فالح فی 
التقاضى » فقال ابوعبدالله لإا : ألم انوك ان تدتفرض لی ممن لم‌یکن فکان ( ۳ ) 
ومارواه فى التهذيب عن ابى حمزة الثمالى ‏ قال : قال ابو جعفر لا : انما مثل 
الحاجة الى منأصاب ماله حديثا كمثل الدرهم فىفم الافعى » انت اليه محوج » 
وانت منها على حطر )4( وعن داود الرقى »عن ابی عبدالله :8 قال : قال لی : 
ياداود » دحل بدله فى فم التنين الى المرافق › براك من‌طلب الحوائج الى من 
لیکن فکان (ه) : 

اقول التنين كسكين ؛ الحية العظيمة . 

واما مايدل على الخامس » فهو مارواه فى الكافى عن ابى الر بيع الشامى » 
قال : سالت اباعید الله لا فعلت : ان عندنا قوماً من‌الا كراد ءوانهم لایزالونیجیثون 
بالبيع ؛ فتخالطهم ونبايعهم ؟ قال : ياابا الربيع لاتخالطوهم ء فان الاکراد حیمن 
أحياء الجن » كشف الله تعالی عنهم الغطاء فلاتخا لطو هم )١(‏ وروى الصدوق عن 


۶ ۲ المصددص ۳۰۶ حلیث‎ ١ 

٢ا‏ لمصد ر حدیت : پ 

۳ الکافی ج مھ ص ۱۵۸ 

و القهرمان ٠‏ القائم بالامود . قوله: لسم یکن بفکان ؛ ای کان معدا لا مال له ثم 
استغنی . 

۴ الوسائل ج ۱۲ ص ۴۸ حدیث : ١‏ 

۵ المصدرحدیث : ۲ 


ل المصدرس ۳۰۷ حدیت : ١‏ باپ ۲۳ من ابوا آدابالتجارة , 


٤۹۱ كراهة الاستيحطاط من‌الشمن‎ AE 


— 


ابی الربیع عنه ل انه قال لاتخالط الاکراد فان الاکراد حی من‌الجن کشت الله 
عنهم الغطاء )١(‏ . 

قال بعض مشایخنا منمتأحرى المتأحرين : ربما يؤول بانهم لسوء أحلاقهم 
وجبلتهم اشباه الجن › فکأنهم منهم کشف الغطاء عنهم انتهی . 

(ومنها): كر اهة الاستحطاطمن‌الثمن بعدالعقد . 

والذى وقفت عليه من‌الاحبار فىذلك » مار واه المشايخ الثلاثة رحمهم‌اللدعن 
ابر اهیم بن ابی زیاد عن ابی عبدالله ل قال : اشتریت له جارية › فلما ذهبت ازن 
الدراهم » قلت استحطهم ؟ قال : لا» ان رسول الله وان نهى من الاستحطاط بعد 
الصغقة (۲) . 

وفى التهذيب باحد اسانيده (۳) «ااضمنة» بالنون اىلزوم البيع وضمان كل 
منهما ماصار اليه , 

ومارواه فی‌الکافی والتهذیب ءن‌زیدالشحام قال :اتيت اباعبدالله ا بجارية 
اعرضها » فجعل رساومنی واساومه حتی بعته ایاها وقبض علی یدی . فقلت:جعلت 
فدالك » انما ساومتك لانظر المساومة تنبغى ارلا تنبغى » وقد حططت عنك عشرة 
دنانير . فقال :هيهات الاكانهذا قبل الصفقة » امابلغك قول النبى زا : الوضيعة 
ج هذا حدیث مشتبه یجب رد علمه الى اهله ء ولا يصلح مستندا لحکم شرعی . اولعل 
المراد : انهم كانوا قوماً مغمودين لاأعهد لهم بالحضارة فكانت فبهم شىء من غلظة البداوة , 
ولاشك انهم بعد طول الزمان وقربهم الى معالم المدئية اصبحوا كسائر ااناس المتمدنين » ولا 
يشملهم ااحكم المذ كود . م. ه .معرفة 
١‏ الوسائل ج ۱۲ص ۳۰۸ حدیٹ :۲ 
۲ الکافی ج ۵ ص ۲۸۶ . 
۳ الوسائل ج ۱۲ ص ۳۴ . 


£۲ الحدائق التاضرة AZ‏ 

بعد الصفقة حرام )١(‏ . 

ورواه فى الفقيه عن زيد الشحام › قال :اتيت اباجعفر لإ مثله (۲)و فی الفقيه 
والتهذیبرضمنعءلى يدى»عو ض «وقبض »و فيهارا لضمنة»ء وض «الصفقة »و قدتقدم معناه. 

وروی فی‌الفقیه عن يونس بن يعقوب ٬قال‏ : قات لا بى عبدالته غا : الرجل 
يشترى من‌الرجل البيع » فيستوهبه بعد الشراء من غيران يحمله على الكره ؟ قال : 
لابأس به ( ۳ ) وروی فی‌التهذیب عن على بن خنیس عن ابیه عن ابیعبدالله 8 
قال : سألته عن الرجل یشتری المتاع ثم بستوضع ؟ قال : لابأس . وأمرنی فكلمت 
له رجلا فی ذلك( )وء ن یو نس بن‌یعقوب‌عن!لصادق ا قال :قات‌له:الر جل رستوهب 
من‌الر جل الشیء بعد مایشتری » فیهب له ایصلح له ؟قال :نعم (ه). وروی فی‌الکافی 
والتهذیب عن ابی العطاردءقال :قلت لا بی‌عبدالله خلا :اشتری‌الطعام »فاضع فی او له 
واربح فی آخحرہ » فاسل صاحہی ان یحط عنی فی کل کر کذا وکذا ؟ فقال : هذا 
لاحير فيه » ولكن يحط عنك جملة . قات : فان حط عنى اكثر مما وضعت ؟ قال : 
لابأس »(. 

اقول : وهذه الاخحبار - کماتری - ظاهرة فی‌جواز الاستحطاط وعدم‌حرمته 
والشيخ ‏ رحمهالله - قد جمع بينها بحمل الخبرين الاولين على الكراهة »› وتبعه 
الجماعة كماهى عادتهم غالبا . وانت خير بان صريح الخبر الثانى التحر يم ءوقد 
فسر فره نهى النبى رايو الذى تضمنه الخبر الاول بالتحريم . وهو ظاهر الخبر 


۲۸۹ الکافی ج ھ ص‎ ١ 

۲۳٤ص‎ ۱۲ الوسائل ج‎ ٣ 

۳ المصددص ٣٣٤‏ حدیث :۷ 
٤‏ د الوسائل ج ۱۲ ص ۴۳٤‏ 
۵ المصدرحديث : ؛ 


۵ : ا لمصددحدیث‎ ٦ 


ج4 كراهة الزيادة وقت‌النداء 4 


الأول ومن ثم جمع قى الوافى بين الاخار المذكورة » بحمل اخبار الجواز على 
مااذاكان الاستحطاط على جهةالهبة ء كما تضمنه بعضها » حملا لمطلقها على مقيدهاء 
وابقاء الخبرين الأولين على ظاهرهما ء من ‌التحريم » وهوجيد . 

(ومنها) : كر اهة الزيادة فى السلعة وقت النداء » بل يصبرعليهحتى يسكت » ثم 
بزید اذا اراد . 

والدحول فى سوم المسام . 

والنجش ‏ بالنون ثم الجيم ثمالشين المعجمة - وهو زيادة الر جل فىثمن 
السلعة وهو لأيريد شرائها » ليسمعه غيره فيزيد بزبادته . 

والذى يدل على الأول » مارواه فى الكافى عن امية بنعمرو ااشعيرى ءن 
ابیعبدالله ل قال : کان امير المۇمنین لا یقول : اذا نادى المنادى فليس لك ان 
تزيد » و انما يحرم الزيادة النداء ‏ ويحلها السكوت )١(‏ ورواه الشيخ باسناده عن 
اميةبن عمرو مثله ورواه الصدوق ايضاً عن امية بن عمرو » وزادبعد قوله « تزيد » 
وواذا سکت ان تزید» . 

واما مايدل على الثانى فهو مارواه الصدوق فى حديث المناهى المذ كور فى 
آنحر الفقيه باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين ن ‌زيد عن النبى ا . قال : 
ونهی رسول‌الته زیڈ ان يدحل الرجل فی‌سوم انحيه المسلم (۲) . 

اقول : والمراد بدحول الرجل فىسوم اخحيه :هوان يزيد فى‌الئمن الذىيريد 
ان يشتريه الاول ليقدمه البائع > لاجل الزيادة . هذا بالنسبة الى الدحول فى السوم 
فى صورة الشراء. 

وامابالنسبةالى الدحولفىالسوم فىصورةالبيع .فهوانيبذل الداخلللمشترى 
متاعاً منعنده » غير مااتفق عليه البايع الاول مع المشترى » وقد اختلف الاصحاب 


س د س س اس ر کاو کے ل ا ت تایه کک او د 


١ : حليث‎ ٣٣۷ المصدرص‎ ١ 


۲ : ال مدد ص ۳۳۴۸ حدپث‎ ٢ 


4 الحدائق الناضرة AE‏ 


فىذلك تمحر يمأو كر اهة.فذهب الشيخ و جماعة الى الحرم والمەشهور بین !امتا خرین: 
الكراهة . قال فىالمسالك - بعداننقل‌عن‌النبى باي ءانه قال : لايسوم الرحل على 


سوم ايه - : وهو خبر معناه النهى , والأصل فى النهى التحريم . فمن ثم ذ«ب 
الشيخ وجماعة الى قحريمه › واستظهر المصنت الكر اهة » للاصل » والجهل بسند 
الحديث . ولوصح تعين القول بالتحر يم انتهى . 

اقول : رالظاهر ان الخبر المنقول فى كلاءه _ عليه الرحمة ‏ انما هو من 
الاحبار المتناقلة فى كتب الفر وع » غير «سندالى اصل من الأصول » ولأالى احدمن 
الاثمة . عليهم السلام د بخلاف الخبر الذى نقلناه عن ‌العقيه » فانه مسئد فى الكتاب 
المذکور بجمیع مااشتمل عله من‌المناهی . وان ضعف -نده باصطلاحهم › الا انه 
من مر ويات الفقيه » التى لها مزية و زيارة على غیر ها » بماضمنه فی‌صدر کتابه . 

د کیٹ کان فانھم قدص رحو ا ۔ رضی التەعنھم ۔ بان‌النهی تحریماً او کراهة» 
انما ثبت بعد تر اضی الاولين ٠‏ صريحاً اوظاهرا » فلوظهر مايدل على عدم الرضا « 
وطلب الزبارة » اوجهل حاله » لم يتعلق به الحكم المذكور . وهو كذلك » لاصالة 
الصحة » وقوفا فى النهى على القدر المتيقن . 

اذاعرفت ذلا فاعلم : ان ابن ادر بس قال فی‌سر ایره ‏ ماصورته : قالشیخنا 
ابو ججفر فی‌نهایته : واذانادی المنادی على المناع فلایر بد فی المتاع » فاا سكت 
المنادى زادحينوذ ان شاء » وفال فیمپسوطه : واما السوم على سوم اخيه فهوحرام» 
لقوله # : لايسوم الأرجل على سوم اخيه .هذا اذالم يكن المبيعفىالمزائدة › فان 
کان كذلك فلاتحرم المزايدة . وهذا هو الصحیح ؛ دون مان کره فی ‌نهابته . لان 
ذلك على ظاهره غير مستقيم ٠‏ لان الزيادة فى حال النداء غير محرمة » ولامكروهة. 
فاما الزيادة المثهى عنها فهى عند الانتهاء وسكون نفس كل واحد من البيعين على 
البيع »بعد استقر ار الثمن ٬والالحذ‏ والشروع فیالایجاب والقبول › وقطع المزائدة 
فعند هذه الحال لاإيجوز السوم على سوم احیه انتهی . 


£0 كراهةالدخولفى سوم الغير‎ a 


والعلامة فی‌المنتهى - بعدان نقل کلام‌ابن ادریس المذ كور - ذکر ان‌الشیخ 
عول هنا على رواية الشعيرى ثم قال بعد نقلها ‏ : وهذه الرواية ان صح سندها 
حملت على مااذا وقع السكوت عن الزيادة لاللشراء . 

ثم قال : والتحةیی هنا ان تقول : لاتخلو الحال عن اربعة اقسام . 

احدها : ان يوجد من‌البايع التصريح بالرضا بالبيع . فهنا يحرم السوم . 

الثانی : ان يظهر منه مايدل على عدم الرضا . فهذا لاتحرم فيه الزيادة . 

الثالث : ان لايوجد مايدل على الرضا ولاعلى عدمه .فهنا ايضاً يجوزالسوم. 

الرابع :ان یظهر منه مایدل على الرضامن‌غیر تصريح » والوجه هنا! لتحريم 
ايضاً . انتهى ملخصاً . ۰ 

اقول : والذی یقرب فی‌فکری الکلیل » وذهنی‌العلیل : ان ماذکره هذان 
العمدتان فى المقام لايخلو من‌النظر الظاهر لذوى الافهام . فانه لاإيخفى إن كلامن 
الحكمين المذ كورين «لاتعلق له بالأخر ولاارتباط بينهما » ليتوهم حصول المنافاة 
بينهما » ويحتاج الى الجمع كماذكره ى المنتهى » اواطراح احدهما ۽ کماتوهمه 
ابن ادريس » فانه لأيخفى ان النداء على‌السلعة التى تضمنه خبر الشعيرى انماهوان 
یعطی بعض المشترین ثمنا » فینادی به الدلال قبل ان یقع بینهما تراض عليه » فان 
حصل من‌اعطی ازید من الاول فر ہہا باعه وتراضى ١ع‏ ذلك المعطى عليه » وربما 
نادى به ايضاً طلا للزيارة .والامام لز قدنهى من الزيادة فى حال النداء »و جوزها 
فی حال السکوت » والوجه فیما قاله لإا هنا غير ظاهر لدينا » ولامعلوم عندنا » 
وينيغى ان يحمل ذلك على مجرد النعبد الشرعى » تحريماً اوكراهة . 

واما السوم على السوم فهو شىء آحر » وهو انيقع بين البايع والمشترى 
المساومة » التى هى عبارة عن المجاذبة بينهما فى فصل الثمن » و تعيبنه . و ايس هنا 
نداء بالكلية »لانه مع حصول التراضى المانع من‌الدخحول فىالسوم » لأمعنى للنداء 
على السلعة وطلب الزيادة » كمالايخفى . ومع عدم حصول النراضى فلامعنىللنداء 


AZ الحداثق الناضرة‎ ۹٦ 


بالكلية فالداحل فىالسوميفصل فيه بماذ كره فى المنتهى من‌الصورالاربع المذكورة 
كما قدمنا اليه الاشارة ايضاً . 

وردابن ادريس على الشبخفى التهاية انما نشأمنعدموقوفهعلى الخبر المذ كور ء 
وتوهم منافاة ذلك لماذکره فی‌المبسوط » وهو فی‌غیر محله .لان ماذکره فی کلمن 
الكتابين حكم عليحدة غير الاحر كما لايخفى . 

واما مايدل على الثالث فهو ما رواه فی الکافی عن عبدالله بن ستان عن ابی 
عبدالله لع قال : قال رسولالله : الواشمة والمتوشمة » والناجش والمتجوش 
ملعو نون على لسان محهد را (۱) وروی فی کتاب معانی الاخبار پاسناده عن 
القاسم بن سلام » باسناد منصل بالنبی برقال : لاتناجشوا ولاتدابر وا(). قال : 
ومعناه :ان يزيد الر جل فی ثمن السلعة وهولایرید شر ائها لیسمعه غیره فیز یدیز یارته. 
والناجش خائن . والتدابر الهجران . 

اقول : ومااشتمل عليه الخبر الأول » منذ كر الناجش والمنجوش › وانهما 
ملعو تان » قالظاهر ان المراد به : هوان يواطىء البايع ر جلا ؛ اذا اراد بيعاً » ان 
يساومه بشمن کئیر » لیقع فيه غیره . 

والمشهور فى كلام الاصحاب : تحریمه . بل قال فى المنتهى : انه محرم 
اجماعاً » لاڼه حديعة ٠‏ وقدصرحوا بانه لايبطل البيع به»بلالعقد صحیح . 

ونقل فی‌الدروس عن| بن الجنيد :انه اذا كان من‌البايع ابطل » وعن القاضى: 
انه تخیر المشتری ؛ لانه تدلیس . 

وقطح فی‌المہسوط بانه لاخبار اذالم‌یکن بمواطاة البایع . وقوی عدم‌الخیار 
ایضاً بمواطاته . 

وقيد الماضلان الخيار بالغبن كغيره مى‌العقود . 


۲ : الوسائل ج۲ ص۴۳۷ حدیث‎ ١ 
٤ : المصدد ص۳۳۸ حدیٹ‎ ۲ 


4۷ فى استحباب المماكسة‎ A 


اقول : ولاريب ان ظاهر النهى هو التحريم › ولايبعد القول بذلك فىالفردين 
الاحرين ايضاً » لظامر الخبرين المتقدمين » مععدم المعارض . 

(ومنها) استحباب المماكسة › الافى مواضع مخصوصة . 

ویدل على ذلك مارو اه فی‌الكافى عن الحسن‌بن على عن رجل يسمى سوادة» 
قال :كنا جماعة بمنی فعزت علینا الاضاحى » فنظر نا فاذا ابو عبدالله يإ واقفعلى 
قطيع › يساوم بغلم وما کسهم مکاساً شدید! › فوقفنا ننظر » فلما فرغ: اقبل عليتا » 
فقال:اظنكم قد تعجبتم منمکكاسى اففلنا :نعم فقال: ان‌المغبون لامحمود ولامأًجور . 
الحديث ٠ )١(‏ 

وعن الحسين بن يزرد قال :سمعت اباعبدالته لإ يقول -وقدقالله ابو حنيفة: 
عجب الاس منك امس »وانت بعر فة تما کس بہد نك اشدمکاس یکو ن_ فتالابوعبد الله 
إلا : فمالله من‌الرضا اناغبن فىمالى قال : فقال ابو حنيفة : لأوالله مالله فى هذا 
من‌الرضا ء قليل ولا كثير ء مانجيئك بثنىء الاجثتنا بمالا مخرج لامنه (۲) . 

وروی‌الصدوق» قال :قال ابو جعفر لإ :ماكس‌المشترى ,فانه اطيب للنفس» 
وان اعطی الجزیل » فان المغبون فی‌بیعه وشراثه غير محمود ولامأجور (۴) . 

وفى عيون الاخبار بسنده عن الرضا ا عن آبائه ‏ عليهم السلام ‏ قال : 
المغبون لاميحمود ولامأجور )٤(‏ . 

اما مااستٹنی من ذلك فیدل عليه مارواه فی‌الفقیه عن عېدالله بن سنان عن 
ابیعبدالله ا قال : كان على بن الحسین يفول لقهرمانه :اذااردت ان تشترى لىمن 


الکانی ج٤‏ ص٦۹٤‏ حدیث : ۲ 
الوسائل ج۱۰ ص۱۱۸ حلدیث : ۲ 
٣‏ المصدر ج۱۲ صن ٣م‏ حلدیث ؛ ۲ 


٣ : المصلار حدیث‎ ٤ 


۸ الحدائق الناضرة AE‏ 


حوائج الحج شیا فاشترولاتما كس )١(‏ ۔ 

وباسناده عن حمادبن عمرو »› وانس بن‌محمد » عن جعفر بن محمد عن ابیه 
عن آبائه . عليهم السلام - فى وصية النبى لعلى لل قال : ياعلى » لاتماكس فى 
اربعة أشياء : شراء الاضحية » والكفن › والنسمة » والكراء الى مكة (۲) . 

وفى الخصال بسند مرفو ع » عن ابى جعفر لإ قال : لاتماكس فى أربعة 
اشياء : فى الأضحية » والكفن » وثمن النسمة » والكراء الى مكة (۳) . 

قال فی الو افی : ینیغی تخصیص هذه الاخبار ببعض المواضع › كما اذا كان 
البايع مؤمنا . وحمل الاأولين على مواضع انحر »كما اذاكان البايع مخالفا اوغير 
ذلك انتھی . رھوجید . 

(ومنها) :ان کون سهل البيع والشراء والقضاء والاقنضاء لما رواهالشثيخ 
فی الموثق عن ان » عن‌اه عن ابی عبدالله ظا قال : سمعته بقول : قالرسول الله 
صلی اللهعلیه و آله وسلم - : باركالله تعالى على سهل البيع » سهل الشراء » سهل 
القضاء »> سهل الاقتضاء (£) وروى الصدوق مر سلا » قال : قال رسول الله جار : 
ان‌الله تبارك وتعالی يحب العبد فی‌ان یکون سهل البيع ءسهل الشراء » سهل القضاء 
سهل الأقتضاء (ه) . 

وروی فی‌الخصال بسنده عن جابر قال : قال رسول‌الله را : غفر الله تعالی 
لرجل کان قہلکم » کان سھلا اذابا ع » سهلا اذاقضی » سهلا اذااقتضی (1) . 


١ حديث ؛‎ , 4)١: المصدد . ابواب آداب القجارة باب‎ -١ 

۲ : الوساٹل ج۱۲ ص٣٦٤۳ حدیث‎ ٣ 

۳ الدصدر حدیث : ۳ 

١ ابواب آداب التجارة حديث ؛‎ ٤۲ : المصدد ص۲۳۲ باب‎ ٤ 
۲ : المصدر حدیث‎ ۵ 


٦ہ‏ المصلد حدیٹ : ۳ 


۹ استحباب ابيع عندحصول الربح‎ AE 

وروی فی‌الکافی عن حمادبن عثمان » قال : دحل رجل علیابی‌عبدالله لا 
فشکی اليه رجلا من‌اصحابه » فلم یابث ان جاء الهشکو » فقال له ابو عبداله چا 
مغضباً : ما لفلا نیشکو ك؟فق لله :یشکو نی انی اسنقضیته:ه حقی افال: فجلس اب وعېدالته 
لاا مغضہاء م قال: كأنك اذااستةضیت حفك لم تسیء؟!ا ر أیت‌ماحکی‌الله عزوجل فی 
کتابه فقال:« ر خافو نس وء الحساب»أتری انهم حا فو االله ان يجو رعلیهم! لاو الله »ماحافو | 
الاالاستقضاء . فسماه‌الله ‏ عزوجل - سوء الحساب . فمن استقضى فقد أساء )١(‏ . 

(ومنها) : استحباب البيع عند حصول الربح » و كراهة تر كه . 

ویدل عليه : مارواه فی‌الکافی والتهذیب عن عبدالله بن سعید الدغشی قال: 
کنت علی باب شهاب بن‌عبدربه » فخر ج غلام شاب » فقال : انی ارید ان اسأل 
هاشم الصيد نانى عن حديث السلعة والبضاعة . قال : فأتيت هاشما » فسألته عن 
الحديث » فقال : سأات ابا عبدالته لإ عن‌البضاعة والسلعة ء فقال : نعم » ما ماحد 
یکون عنده سلعةاوبضاعة . الاقیض الله عزو جل - لەمن یر بحه » فان قہل‌و الاصر فه 
الته تہالى الىغيره . وذلك لانه رد بذلك على الله - عزوجل - (۲) وروی فى الفعیه 
مرسلا » قال : قال على 4ا : مرالنبى رايد على رجل معه سلعة يريد بيعها .فقال : 
عليك باول السوق (۳) . 

اقول : يعني اول من يربحك فى سلعتك فى السوق » كما يدل عليه الخبر 
الأول . 

اقول : و هذا من المشهورات » بل المجر بات . و من الأمثال المتعارفة بين 
الناس › قولهم : عليك بثانىزينة! قال : والاو لى؟ قال : لست من رجالها . والمعنى : 
انك لاتوفق للاولى لمزيد الطمع » مع أنها اوفرمما تعطى بعدها » فان فاتتك 


الکافی rd‏ س إ۰ 
۲ الکافی ج ۵ ص ۳ھ ا حدیٹ: ۱۷ 


۳ الوسائل ج ۱۲ ص ۲۹۹ حدیث : ۳ 


A الحدائق الناضرة‎ ۵٠ 

فلاتفو تك الثانية . 

ويو بدالاحبارالمذكورة : ماوردمن كر اهة‌اسنقلال قلبل‌الرزق؛ )١(‏ وانەيژدى 
الى حرمان الكثير. 

روی فی الکافی عن اسحق بن عمارقال‌سہ۸ت ابا عبدالله عليه السلام يقول: 
من طلب قليل الرزق كان ذلك داعية الى اجتلاب كثيرمن الرزق (۲) . 

وعن الحسن بن بسام.الجمال » قال : كنت عند احق بي عمار الصير فى ؛ 
فجاءه رجل يطلب غلة بدينار» وقد كان اغاق باب الحانوت وختم الكبس » فاعطاه 
غلة بدينار» فقلت : ويحك يا اسحق » ر بما حمات لك من السفينة الف الف درهم | 
فقال : تری کان بی هذا » لکنی سمعت ابا عبدالله بإ يقول : من استقل قليل الرزق 
حرم كثيره »ثم التفت الى » فقال : يا اسحق لاتستقل قليل الرزق فنحرم كثيره (۳) ٠‏ 

« و منها » : استحباب المبادرة الى الصلاة و ترك ما بيده من التجارة و 
الأشتغال بها . 

ویدل عليه :مار و اهفی الکافی‌عن الحنین‌بن‌یسار؛ءن‌ر جل ر فعه »فی قو ل الله تعالی 
« رجال لاتلهيم تجارة ولابيع عن ذکرابتہ » قال : هم التجارالدين لا تلهيهم تجارة و 
لابيع عن ذكر الله تعالى »اذا دحل مواقيت الصلاة » ادوا الى الله تعالى حقه 
منها )٤(‏ . 

وعن اسباط بن سالم قال : دخات على ابى عبد الله ا وساق الخبرعنه ل 
الىان قال : يقول الله عزو جل: « رجال لاتلهیهم تجارة ولابيعم عن ذکرالته » يقو 

+ الوسائل ج ۱۲ ص ۳۳۸ باب : ۵۰ اواب آداب التجارة . و الاستقلال‎ ١ 
عد الشیء قلیلا‎ 

۲ المصدرحديث : ١إ‏ 


المصدرحدیث :۲ 
؛- الکافی ج ۵ھ ص ۱۵۲ حدیث ۲۱ 


a‏ استحباب اأمبادرة.الى الصلاة وتركالتجارة اه 


القصاص : ان القوم لم يكو نوا یتجرون » کذ بوا ولکنهم لم یکو نوا يدعون الصلاة 
فى ميقاتها » وهو افضل ممن حضرالصلاة رلم بتجر(١)‏ . 

ورعن ابی بصير فى ااصحبح اوالسوثق » قال : سمعت :ابا جعفر ااا يقول : كان 
علىعهد ر سول الله را مؤمن‌فقيرشديد الحاجة من اهلالصفة و كان لارماً لرسول 
الله راکو عند مو اقیت الصلاۃ کلھا ١‏ لابفقدہ فی‌شیء منھا . و کان رسول الت تالک 
يرق له و ینظر الی‌حاجته وغربته »ثم بقول : یاسعد »لو قد جائنی‌شیء لا غنیتاك › قال 
فايطأ ذلك على رسول الله وة فاشند غم رسول الله ءفعلم الله - عزوجل - ما 
دحل‌علی رسول الته اڈ من غمه بسعد » فاهبط حبر یل ل9 ومعه درهمان . فقال 
له : يا محمد » ان الله عزو جل . قدعلم ١ا‏ دحل عليك من الغم بسعد » افتحب ان 
تغنيه؟ قال : نعم . خقالله : فهاك هذینالدر همین فاعطه ایاهما » ومره ان یتجر بهما » 
فاحذهما رسول الله زا من جبرئيل لا . 

ثم حرج الى صلاة الظهرء وسعدقائم على باب حجرات رسول الله - صلى الته 
عليه و آله سلم ینتظره . فله) رآه رسول الله . صلى‌الته عليه وآله وسلم ‏ قال : 
يا سعد اتحسن التجارة ؟ فقال له سعد : و الله ما اصبحت املك مالا اتجر په › فاعطاه 
الى بابي الدرهمين »› فقال له : اتجربهما » وتصرفلرزق الله عزوجل» فاحذهما 
سعد و مضى مع النبى زاو حتى صلى.معه الظهر و العصر. فقال له النبى راهوا: قم 
و اطلب الرزق › فقّد كنت بحالك مغتما يا) سعد . 

قال : فاقہل سعد لایشتری بدرهم شیا الاباعه بدرهم‌ین › ولایشتری بدرهمین 
الأباعه باربعة دراهم » واقبلت الدنیا عليه » حتی کثر متاعه وماله » رعظمت تجار ته 
و اقخذ على باب المسجد موضعاً و جلس فيه » و جمع تجاراته اليه » و كان رسول 
الله تاق اذا أقام بلال للصلاة بخرج و سعد مشغول بالدنيا » لايتطهر ولايتهياً كما 
کان یفعل‌قبل ان يتشاغل بالدنيا » و كان النبى بابي يقول : يا سعد » شغلتك الدنيا 


۸ + الکافی ج ۵ ص.۷۵ حدیث‎ ١ 


0 الحداثق الناضرة A2‏ 


عن‌الصلاة | و کان یقول : ما اصنع » اضیع مالی؟ هذا رجل‌قدبعته واریدان استوفی 

منه » وها رجل قد اشتریت منه و ارید ان اوفیه » فدحل رسول الله من امر سعد غم 
شدید اشد من‌غمه بفقره فهبط جبر ثيل لا فقال ؛ يا محمد » ان الله تعالىقد علم غمك 
بسعد » فايما احب اليك : حاله الاولی او حاله هذه ؟ فقال : یا جبرثیل » بل حاله 
الاو لی » فقد دهبت دنیاه بدینه و آحرته . فقال له جبرئيل للا : ان حب الاموال و 
الدنيا فتنة ومشغلة عن الاحرة» قل لسعد » يرد عليك الدرهمين الذين دفعتهما اليه › 
فان امره یصیرالی الحال التی کان علبها اولا » قال : فخرج رسول الله بات فمر 
بسعد » فقال له : اما ترید ان ترد عاینا الدرهمین الذین اعطیتکهما ؟ فقال له سعد : و 
مأ ڻين . فقالله : لست اريد منك الا الدرهمين» فاعطاه سعد درهمین . قال : فادبرت 
الدنیا عن سعد » حنی ذهب ما کان معه و ما جمع » و عاد الى حالته التى كان 
عليها (۱) 

«ومنها» : ان لايتو کل حساضر لباد . والمراد بالبادى : الغريب الجالب 
للبلد » اعم من‌ان يكون منالبادية اوقر ويا . ومعناه : ان يحمل البدوى اوالقروى 
متاعه الی باد فیاًتیه البلدی » ویول له: اناابیعه لكبأعلى ماتبيعهءقبل انيعرفه اإسعر » 
ويقول : اناابيعلك . واکون سمسارا . کذا دكره فی‌المسالك . 

وقداحتاف الاصحاب فى ذلك تحر باو كر اهة .فذهب الشيخ فى النها ية الى الثائى . 
وهو قول العلامة فى المختلف »واحتيار المحقق فى الشرايع »والشهيد فی‌الدروس. 

وفىالمبسوط والخلاف الى الاول » الاانه قیده فی المہسوط بمایضطر اليه 
الناس ء بان یکون فی‌فقده اضرار بهم . 

وقال ابن البراج فى‌المهذب كقول الشیخ فی‌المبسوط . وبە‌قال ابن‌ادريس» 
والعلامة فى المنتهى . 


١‏ الوسائل ج۱۲ ص۲۹۷ باب : ۱٤۲‏ ابواب آداب التجادة حديث : ۲ والكافى 


۵ س۲٢۳۱‏ حدیٹ : ۳۸ 


or لایتو کل‌حاضر لباد‎ A 

اقول : والذى وقفت عليه من الاخبار فى هذا المقام » مارواه فى الكافى عن 
عروةبن عبدالله » عن ابی جعفر لا قال : قال رسول الله رای : لایتلقی احد کم 
تجارة » حار جاً من‌المصر » ولايبيع حاضر لباد » والمسلمون يرزق الله بعضهم من 
بعض (۱) وروی الشیخالطوسی فی‌مجالسه بسنده عن جابر ءقال: قال ر سول الله اوا : 
لايبيع,حاضر لباد » دعوا الناس يرزق‌الله بعضهم من‌بعض (۲) . 

ولايبعد ان يكون الخبر المذ كور من‌طريق العامة » لان اكثر رجاله منهم . 

وعن يونس بن یعقوب قال : تفسیر قول النبی راش «لایبیعن حاضر لباده : 
ان الا كهة وجميع اصناف الغلات» اذا حمات من القرى الى السوق » فلايجوز ان 
يبع اهل السوق لهم من‌الناس › بل ینبغی ان يبیعه حام لوه من‌الةرى والسواد .فاما 
من يحمل منمدينة الى مدينة فانه يجوز › ويجرى مجرى التجارة . 

وانت حبر بان ظاهر هذا الخبر تخصيص ماذكره او فى الحديئين الاو لين 
بالغا كهةوجميع اصناف الغلات .اذاحملت من‌القرى »وهوخلاف ماعليه الأصحاب 
من‌العموم فى هذا الحكم » الا ان ظاهر الخبر المذكور انماهو من كلام يونس › 
فيهون الاشکال . 

ومن ذهب من|صحابنا الى التحريم انحذ بظامر النهى فى الحديثين الاولين . 

ومن ذهب الى الكراهة » اعتمد على الأصل › ورد الخبرين بضعف السند› 
وحملهما على الكراهة تفاديا منطرحهما . 

وقد ذ کر الاصحاب فی‌تحریمه او کراهته شروطا : 

احدما :انیکون الحاضر عالما بو رودالنهی .وهذاشرط يعم جمیع‌الہناهی. 

الثانى : انيظهر منذلك المتاع سعر فى البلد › فلولم يظهر › اما لكبر البلادء 
او لعمو مو جوده»ور حص السعر ‏ فلاتحر يم ولا كر اهة .لانالمقتضى للنهى تفويت الربح 


ی منت ہے مون پت سے اا س ت 


۲ : الکافی ج۵ ص۱۹۸ باب التلفی حدیٹ‎ ١ 
٣ : الوسائل ج۱۲ ص۴۲۷ باب ۴۷ اہواب آداب التجادة حدیٹ‎ ٣ 
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وفقد الرفق على الناس » ولم يوجد هنا , 

الثالث : ان يكون المتاع المجلوب بما تعم الحاجة اليه » فمالا يحتاج اليه 
الانادراً » لايدحل تحت النهى . 

الرابع : ان يعرض الحضرى ذلك على البدوى ويدعوه اليه »> فاو الت٬مس‏ 
الغ ريب ذلك لمیكن به بأس . 

الخامس : انیكون الغریب جاهلا بسعر البلد › فلو کان عالما به لم يکره» 
بل‌یکونمساعدته محض الخیر . 

اقول : انت ححيير بان الظاهر » ان »اعدا الأول والاخير من‌هذه الشروط › 
تقييد للنص من‌غير دليل » الاأمجر د هذه التخرصات . 

والظاهر : أن اكثر هذه الشروط مأحوذة من كلام العامة . 

اما استثناء الاول والاحير فظاهر »لان الخطاب تحريماً او كراهة انما بتو جه 
الى العالم . والتعليل بقوله عا : يرزق الله تعالى الناس بعضهم من بعض » انما 
يتر تب على الجهل بسعر البلد لامع العلم . فلابأس باشتراطهما . 

ثمانه على القول بالتحريم فالظاهر هو صحة البيع .وان اثم ٬لاصالةالصحة»‏ 
وبه صرح جملة من‌الأاصحاب . 

واما شر اء البلدی للباری » فلا اشکال فى جوازه » لعدم دحوله تحت النصس 
المذ كور وللعامة فيه قولان . 

«ومنها» : تلقی الر کبان . 

وهل التلقى مكروه اومحرم ؟ قولان للشيخ - عليه الرحمة . 

وقد صرح فى النهاية بالكراهة » ونقله فىالخلاف عن المفيد ايضاً » وقال 
فیالمبسوطو الخلاف :لایجوز . 

وحمل العلامة فىالمختلف كلامه فى المسوطو الخلافعلىالكراهة المؤ كدة 
قال : لانه کثیرآ ماېستعمل لفظ ولایجوز» في‌المکروه وهو غير بعید . 
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وبالتحريم صرح ابن البراج › وتبعه ابن ادريس » وهو قول ابى الصلاح 
ایضاً » واخحتاره فی‌المنتهی . 

واما الاحبار الواردة فى هذا المقام فمنها : ماتقدم فىسابق هذه المسألة » من 
حدرث عر وة بن عپدالله . 

ومنها : مارواه فی‌الکافی والتهذيب عن منهال القصاب عن ابى عبداله لاإ 
قال : لاتلق » ولاتشتر ماتلقى ولاتاکل منه (۱) . 

ومارواه فى‌الفقيه عن منهال القصاب قال :سألت اباعبدالته ا عن تلقى الغنم» 
فقال : لاتلق ولاۃشتر ماتلقی ولات اکل من‌لحم ماتلقی (۲) . 

ومارواه فی‌الکافی والتهذیب عن منهال القصاب . قال : قال ابوعبدالله ا 
لاتلق » فان رسولالته ا نهى عن التلقى . قلت : وماحد التلقى ؟ قال : مادون 
غدوة او روحة . قلت و كم الغدوة والروحة ؟ قال : اربعة فراسخ (۴) قال ابن ابى 
عمير : ومافوق ذلك فايس بتلق . 

وانت تحير بان الانحبار المذكورة متفقة عاى النهى عن ذلك › وهو حقيقة 
فی التحریم عندهم » والخروج عنه من‌غیر دلیل صارف غير معقول . 

وغاية مااجاب به العلامة فىالمختلف - بعد اخحتياره القول بالكراهة ونقله 
تحبر منهال الأول » و كذا حبر عروة ءالى ان قال _ : والجواب :ان النهى كمايدل 
على التحريم » فكذا يدل على الكراهة . 

ولایخفی مافی‌هذ!ا الجواب من‌النظر الظاهر لكل ناظر | و كيف لاوهووغيره 
قدصرحوا بان الاصل فى النهى التحريم » وهو المعنى الحقيقى له » والحمل على 
الكراهة مجاز لايصار اليه الاسع القرينة ٠‏ ولوتم ماذكره هنا من هذا الكلام لزم ان 


۲ ٢ الوصائل ج۱۲ ص٣ ۳۲ حل یٹ‎ ١ 
۳ : حل یٹ‎ ۳۲ ٦ص‎ io الوسائل‎ ٣ 
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لايقوم النهى دليلا على التحريم » فىحكم من ‌الاحكام بالكلية . 

وظاهر شيخنا الشهيد الثانى فى‌المسالك : ان الوجه فى الكراهة هوالنساك 
بالاصل . وضعف الأخبار المذكورة. فلا تتهض حجة فى الخروج عن مقنضى 
الأصل . فتحمل على الكراهة » تفاديا من طرحها . 

وفیه ماقد آوضحناه فی‌غیر موضع مماتقدم . 

وتحقيق الكلام فی‌المقام بتوقف على بیان امور : 

«الاول» : الظاهر انه لاخلاف بین اصحابنا _رضوان‌الته تعالی عارهم - فی‌ان 
حد التلقى المنهى عنه اربعة فراسخ . 

قال فى المنتهى : حدعلماؤنا التلقى بار بعة فراسخ » فكرهوا التلقى الىذلك 
الحد » فان ذاد على ذلك کان نجار وجابا »ولم بکن‌تلقیاً .وهو ظاهر «لانه به ضیه: 
ورجوعه بون مسافرا » ویجب عليه النقصیر » فیکون سفرا حفبقيا .ى ان قال : 
ولانعرف بین علمائناحلافا فيه . انتهی . 

افول : ويدل على | لتحديدبالاربعة کما د کر وه ماتقدم فی‌روابة منهالالةصاب 
وظاهره ان التلفى المنهى عنه » هو مايكون فيما دون مسافة الأربعة » بمعنى انه 
اذابلغ الأربعة حرج عن محل النهى »فيحمل اسم الاشارة فى كلام ابن ابى عر على 
الرجوع الى مادون الأربعة . 

واظهر منه فی‌هذا المنی مارواه فی‌الفقیه مرسلا » قال : وروی ان حدالتلقی 
روحة فأذا صار الى اربعة فراسخ فهو جلب . بممی انه متى تاع الاربعة ووصل 
على رأسها فهو جلب » لانه حيئذ يصير سفرا برجوعه کما تقدم فی کتاب الملا ټ» 
وبذلك يظهر مافى كلام الاصحاب من‌المسامحة » كما فى عبارة العلامة المنقدية » 
حیث انه جعل كراهة التلقى الى حد تمام الاربعة » ونحص التجارة والجلب بمازاو 
عن الاربعة » وعلله‌بانه کون حینئذ مسافرآً , وانت حبیربانه بکون مسافرآبالحصول 
على رأس الاربعة » داك لميزد عليها . 
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والظاهر ان منشأ التسامح هو ان الحصول على رأس الاربعة بلازيادة 
ولانقصان نادر . 

ومن الاخبار فى ذلك : مارواه فی‌الكافى والتهذيب عن منهال القصاب ٬قال:‏ 
قلت له : ماحد التلقى ؟ قال : روحة )١(‏ . 

واجماله يعرف من بره المتقدم . وتفسير الروحة والغدوة باربعة فراسخ » 
لان الغدوة من اول النهار الى الزوال »والروحةمنالزوال الىالغروب وبياض اليوم 
كما تقدم فى كتاب الصلاة ‏ عبارة من ثمانية فراسخ فيكون كل نصف من‌النهار 
اربعة فراسخ . 

«الثانى» : قدصر ح بعض الأصحاب بتقييد النحريم اوالكراهة هنا بقيود : 

(منها) : ماتقدم من تحدید التلقی › وان مازاد عليه لیس بتلق . 

(ومنها) : كون الخروج بقصد ذلك فلو حر ج لالذلك فاتفق الر كب لميحرم 
ولم یکره . 

(ومنها) : تحقق مسمى الخروح من‌البلد » فلو تلقى الر كب فى اول وصوله 
البلد ء لميثبت الحكم . 

(ومنها) : جهل الر کب بسعرالبلد فیمایبیعه ویشتر یه فلو غلم بها او باحدهما 
لميثبت الحكم فيه . 

اقول » واليه بشبر التعليل فى رواية عروة بن عيدالله المتقدمة » بقوله رايو : 
والمسلمون یرزق‌الله ثعا لی بعضهم من‌بعض . 

(ومنها) : ان يكون التلقى للبيع عليه اوالشراء منه » فلو حرج لغيرهما من 
المقاصد » ولو فى بعض المعاملات كالاجارة » ام يثبت‌الحكم . وفىالحاق الصلح 
ونبحوه من عقود المغابنات اشكال»ء فيحتمل ذلك للعلة المذكورة » والعدم اقتصارا . 
فيما حالف الاصل على القدر المتيقن . 


een me eo i am mm ms mw مه ا‎ 


١ہ‏ الوسائل ج۱۲ ص٣۴۲۹‏ حلد پٹ : ٤‏ 
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اقول : والظاهر انالاقرب الاول . 

«الثالث» : لوخالف وتلقی › بم اشتری منهم او باع عليهم »انعفد اليح »و ان 
قلنا بالتحريم . امالان النهى فى المعاملات لايقتضى البطلان ٠‏ وانما ذلك فى العبادات 
على الو جه المقررفيها › اوان النهى وان اقتضى ذلك فى المعاملات ءالاانه مخصوص 
يما اذا تعلق بحقيقة البيع » ريرجع الى البيع من حيث هوء لاالى امر حارج كالبيع 
وقت النداء يوم الجمعة . وقد تقدم )١(‏ منا تحقيق نفيس فى ذلك . 

و ظاهر المنتهى : اتفاق العلماء على الصحة . و نقل فى ذلك من ابن الجنيد 
الخلات فى ذلك . 

ثم انه مع الحكم بصحة البيع » فالمشهورانه لاحيار الأسع الغبن الفاحش . 
ونقلفى المختلف عن‌ابن ادريس انه :قال : التلقى محرم ء والبيع صحيح »› وبتخیر 
البايع : 

والاقرب هو القول المشهور؛ لان الاصل ازوم البيع » قام الدلبل علىالخيار 
فى الغبن الفاحش » وبقى ما عداه على الاصل . 

ولعل ابن ادریس‌استندهنا الى ما روى من ‌طربق العامة » عن البى لبا انه 
قال : لاتلقو ا الجاب فمن ثلقاه فاشتری منه فاذا اتی‌سیده'السوق فهو بالخیار (۲) . 

و اجاب عنه فى المنتهى بان المفهوم من جمل الخيار اذا اتى السوق › انما 
هولاجل معرفة الغبن بالسوق » ولولاذلك لكان له الخيارمن حين البيع . 

(ومنها) : الاحتكاروه_وافتعال من الحكرة - بالضم ‏ وه وجمع الطعام و 
حبسه یتر بص به القلاء . 

وقسد احتلف الاصحاب ايضاً فی کراهته و تحریمه » فنقل فى المختلف عن 


1 وهو فیا لباب الث فى بقية الصلوات »› فى فضل صلاة الجمعة ؛ فى اأمسالةا لثانية 
من المطلب الرابع فى اللواحق ( منه قداس سره ) ج۰ ص۱۷۲ فبابعد 
۲~ صحیح مسلم ج د ص ن 
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الصدوق فى الهداية القول بالتحریم . قال : وبه قال ابن البراج . والظاهر من كلام 
ابن ادریس . وانحتاره فی المسالڭ . 

و قال العلامة فى المنتهى › والشيخ فى المبسوط › و المفيد فى المقنعة : انه 
مكروه . و به قال ابوالصلاح فى المكاسب من كتاب التلقى . و قال فى فصل 
البيع : انه حرام . ثم استقزب فى المختلف الكراهة » و هو اختيار المحقق فى 
الشرايع ايضاً . 

واما الاخحبارالواردة فى المقام » فمثها :ما رواه فى التهذيبعن السكونى. عن 
ابی‌عبد الله عن ابيه قال : قالر سول الله ا :ورواه فى الفقيه مر سلا قال :قال رسول 
الله تالک :لايحتكرالطعام الأحاطىء(۱) . 

وما رو اه فى الكافى عن حذيفة بن منصو رهن |ابی‌عبد الله إإإ قال : نفد الطعام 
على عهد.رسول الله إا فاتاه المسامون . فقالوا : يارسولالله » فدنفد الطعام 
ولم يبق الشى ء الأعاد فلان › فمره بہیعه » قال‌فحمد الله واثنی‌علیه ثم قال : یا فلان › 
ان المسلمين ذكروا ان الطعام قد 'ثفد »الأشيشا عندك فا حر جه فبعه كيف شثت 
ولاتحبسه (۲) . 

ومارواه فیالکائی والتهذیب في الصحيح اوالحشن »› عن الحلبی‌عنابى عبد 
الله اع قال : سألنه عن الر جل يحتكر الطعام » يتر بص به هل يجوز ذلك ؟ فقال : ان 
کان العام كثير] يسم الناس فلاباس » وان كان الطعام فليلا لايسع الناس فاه يكره 
ان يحتكر العام » ويترك الناسليس لهم طعاما(۳) . 

وعن ابن القداح عن ابی عبد الله ااا قال : قال رسول الله بات : الجالب 
مرزوق والمحتکرملعون .ورواه السدوق مرسلا(ع) . 


۱۲ : الوساثل ج۱۲ ص ۳۱۵ حدیٹ‎ ١ 
١١ المصددص ۳۱۷ حدیت‎ ٣ 

۲: حدیث‎ ۳۱٣ ۴ المصددص‎ ٣ 

٣ : المصد رحد بث‎ ٤ 
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وعن السكو نىعنابىعبدالله إإإ قال : الحكرة فى الخصب اربعون يومأً » و 
فى البلاء والشدةثلاثة ايام » فمازاد على الار بعين يوماً فىالخصب فصاحبهملعون. و 
مازاد فى العسرةعلى ثلاثة ايام فصاحيه ملعون(۱) ورواه فی‌الفقیه باسنادهعن السکو نی 
وایضا روی‌فیالفقيه مرسلا » قال: نهى امبر المؤ منين لإ عن الحكرة فى الامصادر(۴) 
و مارو اه فی التهذیب عن الحسین بن‌عبيدالله بن ضم رة عن جدهعن‌على ابن | بيعلا لب لا 
انه قال : رفع الحديت إلى رسولالله راو » انه مر بالمحتکرين » فامر بحکر تهم 
الى ان تخر ج الى بطون الاسواق » وحيثينظر الابصارالها فقيل لر سولالنه ,ايا : 
لوقومت عایهم ؟ فغضب حتى عرف الغضب فى وجهه › فقال : انا اقومعليهم !انما 
السعر الى الته تعالى يرفعه اذاشاء » ويضعه اذاشاء (۳). 

ومارواه الشیځ فی کتاب‌المجا لس بسندەفيه عن ابی مریم › عن | بى جمفر للا 
قال:قال رسولالته رای :ایمار جل اشتری‌طعاماً فکبسه اربعین صباحاً یرید به غلام 
المسلمين » ثم باعه فتصدق بثمنه » لمیکن کفارة لماصنع .)٤(‏ 

ومارواه فی کتاب قر ب‌الاسناد عن ابی البختری عن جعفربن محمد (ع) عن 
ابه لاإ انعلا لا ء كان ينهىعن اأحكرة فی‌الامصار . وقال :ليس الحكرةالافى 
الحذطة والشعير والتمر واإز بيب والسمن(ه)ومار و اهفىنهج‌البلاغة عن امير الم نين 
لا فى كتابه الى مالك الأشتر > قسال فيه : فامع من الأحتكار » فان رسول الل 
رامع منه .ولیکن البيع بيعاسمحاء بموازين عدل» واسعاً لایجحف باافر يقين 
من البايع والمبتاع » فمن قارف حكرة بعد نهيك ایاه»فنکل و عاقب فی غیر 


٠١ المصلد ص۲ ۳۱ حدیث‎ ١ 

٩ : المصددا ص٤ ۳۱ حدیث‎ ٢ 
١: المصدر ص۷٣۳ حدیٹ‎ ۳ 

٦: المصدد ص٤ ۳۱ حديث‎ ٤ 
۷ : ھ۵ المصدر حدیٹث‎ 
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اسراف (۱) 

وفی کتاب ورام‌ابن‌ابی‌فراس - وهو جد السید رضی الدین بن طاووسلامه» 
و کان ينی عليه اء زائداًءویعتمد کتابه - عن‌النبی ال عن جبرئیل ٬قال:اطلعت‏ 
فى النار فرأيت وادياً فى جهنم يغلى » فقات : يامالك . لمن هذا ؟ فقال : لثلاثة : 
المحتكرين » والمدمنين الخمر » والقوادين (۲) . 

اقول : هذا ماوقفت عليه من‌الاخحبار فیذلك › و کلها کماتری مابین صریح 
اوظاهر فی‌التحريم . ولیس فيها ما يمکن التعلقبه للقول الاحر. الالفظ الكرامةفى 
صحيحة الحلبى اوحسنته . واستعماله فى‌النحريم فى الانحبار اكثر كثير › كما تقدم 
فی‌غیر موضح من كتاب الطهارة والصلاة .فالواجب :حمله على ذلك » بقرينةجملة 
احبار المسألة . ومنه يظهر قوة القول بالتحريم . 

ولايخفى ان منذهب الى هذا القول » فانه لم يمعن نظره فى الاحيار » ولم 
يتتبعها حق التتبع الرافع عن وجه الحكم المذ كور غبار الاستنار . كما هىعادتهم 
غالبا فی‌سائر الاحکام » كما لایخفی على من‌جاس حلال الديار . 

فروع : الاول : المفهوم من‌الانحبار انالاحتكارانماهوفىالحنطةوالشعير 
والتمر والزبیب والزیت‌وااسمن. ومنها:ماتقدم‌فی-حدړٹث| بی الہختریالمنقولعن‌قرب 
الاسناد » وقد اشتمل على ماعدا الزيت . ومارواه فى الخصال بسنده عن السكونى 
عن جعفر بن محمد جلاعن آبائه عن النبى بتر قال : الحكرة فىستة اشياء :فى 
الحنطة والشعيروالتمر والزبيب والسمن والزيت.(۳) 

وروى المشائخ الثلاثة عن غياث بن ابر اهيم » عن ابىعبدالله إإإ قال : قال 


١١ : البصدر صن ۳۱ حديث‎ ١ 
١١ : الوسائل ج۱۲ ص٤۳۱ حديث‎ ٢ 


۳ المصدد حلديث : ٠١‏ 


۹ الحداثى الناضرة AZ‏ 


ليس الحكرة الافى الحنطة والشعير والتمر والزبيب )١(‏ .وزاد فىالهقيه ‏ والزيت. 

وممايدل على دخول الزيت ايضاً :مافى صحيحة الحلبى او حسنته عن !بى عبدالله 
- عليه السلام - » وفيها : قال :وسألته عن الزيت ؟فقال : ان كان عند غير ك فلاباس 
پامسا که . 

والمشهور بين الاصحاب : تخصيص الاحتكار بما عدا الزرت من الاشياء 
المذ كورة فى هذه الاخحبار » حتى فال الشيخ فى النهاية ‏ عد ع_دها ‏ : ولايكون 
الاحتكار فىسوى هذهالاجناس .و تبعه بادرس وابن البراج والفاضلان وغيرهم. 

وقال المفيد : الحكرة احتباس الأطعمة . واو الصلاح : الغلات »والممدوق 
فى‌المقنع : الأشياء الستة المذكورة فى الخصال . وفى المبسوط :زاد على الخمسة 
المشهورة الملح . وتبعه ابن حمزة . 

قال فى المختلف : بعد نقل هذه الاقو ال : واجود ماوصل الينا فى هذاالباب 
مارواه غیاث‌بن ابر اهیم فی الموثق > وساق الرواية المتقدمة . ثم قال : وحيشذيبقى 
ماعداه على الاصل . 

وانت خحبیر پمافيه » حرث انه ناش عن قصور التتبع فى الاخحبار كماعرفت . 

واما الملح فنقله فىالنهاية والشر ايع قولا فىالمسألة . وقد عرفت انه قول 
الشيخ فى الم.سوط . قال فى‌المسالك : هذا القول قوى . 

اقول : والظاهر ان وجهقو ټه عنده من حيث شدة الإحتيا ج اليه , و توقف‌اغلب 
الما کل عليه » مع انه لمیذ کر فى‌الاخبار الواردة فىالمسألة . ولمل السر فىعدم 
ذکره» ان الله تعالى لعلمه بمافيه منمزيد الحاجة والاضطرار اليه جعله فى كثرة 
الو جود والرحص قريبا من العاء الذى لاقوام الابدان والاديان الابه ‏ فمن ثم لم 
بتعرضوأا له فی‌الا حبار . 

الثانى : حدالشيخ الحكرةفى الرخص باربعين يوما ».وفى الغلاء والشدة 


س 


١‏ الوسائل ج۱۲ ص۲ ۳۱ حدیٹ : پ 


۳ فی تحديد الحكرة باربعین صباحاً‎ AC 


بثلاثة ايام » عملا برواية السكونى المتقدمة ( ١‏ ) . ويوؤيدها ظاهر رواية كتاب 

المجالس (۲) . 

والاشهر العدم › لاطلاق الاخحبار المتقدمة »› ومنها : صحيحة الحلبى ( ۳١‏ ) 
او سحسنته .ور و اية الحسين ىن‌عبدالتهبنضمرة() .ونقييدهذهالاخبار بالخبرالمذ كور »> 
كما هو القاعدة » وان امكن » الان الظاهر بعده من ظواهرها » كما لأيخفى على 
المتامل . 

الثالث : هل يشترط فى الاحتكار شر اء الغلة ؟ بمعنىان يشتريها ويحبسها 
لذلك » اويشمل ماكان من‌غلته ؟ نفل فى ذلك عن العلامة الأول . قال : وفى حسنة 
الحلبى دلالة عليه . 

اقول : الظاهر انه اشاربها الى مارواه المشايخالثلاثة »عن الحابى فى الصحيح 
او اسن عن ابی عبدالله ا قال :الحکرة ان یشتری طعاماً لیس فی‌المصر غيره 
فیحتکره » فان کان فی‌المصر طعام اویبا ع غیره فلاباس ان يلتمس بسلعته الفضل » 
قال : وسالته عن الزیت ؟ فقال : اذاکان عند غيرك فلاباس بامساکه (ه) . 

ويؤيده ايضاً رواية مجالس الشيخ المتقدمة )١(‏ . 

ثم انه قال فى ذلك : والاقوى ءموم التحريم مم استغناثه وحاجة الناس . 

اقول : انت نحبير بان القول بالعموم مع اعترافه بدلالةالحسنة المذكورة 
علی التخصيص بالمشترى لاجل ذلك٬لايخلومنالاشكال‏ »لان القاعدة نقتضى تقييد 


. الوسائل ج۱۲ ص۳۱۲ حدیٹ : ۱ . باب ۲۷ . اہواب آداب التجارة‎ ١ 
١ : حديث‎ ۳١ ٤ المصددص‎ ۲ 

٣ہ‏ المصدر ص۳ ٣۱‏ حلدیث ۶ ۲ 

£ . المصدد ص۱۷٠‏ حدیٹ : | . باب ۳۰ . اہراب آداب التجادة . 

۵- المصدد سه ۳۱ حدیث : ۲ . باب ۲۸ . اہراب آداب‌اانجادة . 


ب المصددص) ۲۱ حليث : ١‏ 


AE الحدائق الناضرة‎ ٤ 


اطلاق ماعدا هذه الحسنة بها » فيبقى القول بالعمو م حالبا من الدليل » والقول 
بالعموملامستند له» الااطلاق‌ساثر الاحبار»ومتی قيد٠هذهالر‏ و اة »عملابالقاعدةالمذكورة» 
لمیبق للقول بالعموم مستند كمالایخفی . 

(الر أبع) : لاخحلاف بين الاصحاب فى ان الامام يجبر المحتكرين على 
ابيع . وعليه تدل جملة من‌الاخبارالمتقدمة . واما انه هل يسعرعليهم ام لا ؟ الظاهر: 
ان المشهور: هوالثانى . 

ونقل فى‌المنتهى عن المفيد وسلار ,ان للامام ل ان يسعردليهم . قال المغيد 
- غلی ما نقله فى المختاف _ : ولاسلطان ان إسعرها على ما يراه من المصلجحة » ولا 
پبسعرها ہما یخسربه اربابها فیها . 

و قال الشیخ : لایجوزللاساطان ان یجہرعلی سعر بعینه » بل یبیعه ہما يرزقه 
الله تعالى . و به قال ابن ال-راج و ابن ادريس . و الظاهرا نه هو المشهور بين 
المتأخرين . 

وقال ابن حمزة :لایسعرالااذا شدد . وان حالف واخعذفی‌السمر بزبادة او نقصان 
لم يتعرض عليه . و الحتارهذا الق-ول فى المخلتف . و اليه يميل كلام المالك . و 
هوجيك . 

لنا على عدم التسعيرعالية . ما تقدم فى حاءيث الحسين بن عبدالله بن ضمرة . و 
مارو اه فی الفقيه مر سلا » قال : قيل للنبى بإ : لوسعرتلنا سعرا .فان الاسعارتزيد و 
تنقص | فقال : ما كنت لالفى الله تعالي ببدعةلم يحدث الى فيها شيعا . فدعوا عباد الله 
تعالی یا کل بعضهم من عض › فاذا استنصحتم فانصحو!ا (۱) . 

وبۇیده ما ورد فی جملة من الاخبار : ان الله عزو جل و کل ي۔الاسعارملکاً 
يدبرها (۲) وفى بعضها : فلن يغلومن‌فلة ولن ير حص من كثرة(۳) . وف ىآخحر: علامة 


۲ دلوسائل ج۱۲ ص۳۱۸ حدیٹ:‎ ١ 
٤ . ۴ا لکافی جھ ص۱۹۳ حدیث‎ 
١ ٦۲ المصددرص‎ ۳ 


10 فى استحباب المما كسة‎ AE 


رضا الله تعالی‌فی حلقه عدل سلطانهم ورحص‌|سعارهم » وعلامة غضب اله تعالی‌علی 
خملقه چورسلطانهم وغلاء اسعارهم (1) . 

ولا على التسعبر عليه اذا شدد حديث «لاضرر ولاضراں» ( ۲) . 

قال فى‌المسالك - بعد اختيار القول المشهور » وهوانه لأيسعر عليه د :وهو 
اظهر الامع الأاجحاف » فيؤمر بالنزول عنه الى حد ينتفى الاجحاف . والا لانتفت 
فائدة الاجبار » اذلایجوزان يطلب فی‌ماله مالا يقدر على بذله »اويضر بحالالناس» 
والغرض دفع الضرر انتهى . وهو جرد ومرجعه الى ماذكرنا من الخبر > وبه 
يخصص اطلاق الاخبار المتقدمة . 

ویحتمل العمل باطلاق تلك الاحبار» مۇ ید آبخبر «الناسمسلطونعلی امو الهم» (۴) 
ومارواه فی‌التهذیب والفقيه فی‌الصحیح غن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله ا › 
انه قال فی تجار قدموا ارضاً اشتر کوا فی‌البیع » علیان لایپیعوا بیعهم الابما احبو |. 
قال : لاباس بذلك )٤(‏ 

واظهر من ذلك تايبدآ : فوله ل4 قىحديث حذيفة بن منصور المتقدم :وبعه 
کیف شثت (ه) ۰ 

(الخامس) : لايخفى ان جملة من الاخبار المتقدمة » وان كانت مطلقة 
فی النهى عن الاحتكار » الأان جملة منها فدقيدت ذاك بمااذا م یکن فی‌البلد طعام 
غیره » فلو کان کذلك لمید حل تحت النهى » وان سمى احتكارا » کماتقدم . 


١‏ الکافی ج۵ ص۱۲۲ حدیت : إ 

۲ الوسائل ج۱۲ ص٤٦۳‏ حدیث ٤:‏ 

۴۳ بحاد الانواد ج۲ ص۲ ۷؟ الطبقة الحديثة 
٤‏ الوسائل ج۱۲ ص۳۱۲ حدیث ۲ ۲ 


۵ المصدد ص۳۱۷ حدیث : ۱ . پاب ۲۹ ابواب آداب التجارة 


۹ الحداثق الناضرة A‏ 


ومن الأخحبار المقيدة ماتقدم فى صحيحة الحلبى اوحسئة الأولى . و کذا مافی 
الثانية )١(‏ المد كورة فى الفرع الثالك . 

ونحوهما مارواه المشايخ الثلثة عن ابى الفضل سالم الحناط فى الصحيح »› 
قال : قال ابوعبدالته 4لا :ماعملك ؟ قلت : حناط » وربما قدمت على نفاق » ورږما 
قدمت على کساد » فحبست. قال : فمایقول من‌قبلك فيه ؟ قلت : یقولون : محتکر !| 
فال : يبيعه احد غيرك ؟ قلت ماابيع "انا من‌الف الف جزء جزء . قال : لابأس » 
انما كان ذلك رجل من قریش » يقال له : حکیم بن حزام » و کان اذا دحل التاعام 
المدينة اشتراه کله » فمر عليه النبى صلی الله عليه و آله وسلم ۔ فقال : ياحکیم بن 
حزام » اياك ان تحتکر (۲) . 


ا 
١‏ الوساثل ج۱۲ ص۳۱۳ حدیت :۲ص۵ ۳٣‏ لیت :۱ 
۲-. المصلد ص٦۳۱‏ حدیث : ٣‏ 


المقدمة الثالثة 


فیما یکتسب به 


ويحسن هنا تقديم حبر فى‌المقام » قداشتمل على قو اعد كلية فى‌هذهالاحكام» 
قل من تعرض اليه من‌علمائنا الأعلام » وان طال به زمام الكلام » فانه من‌اهم المهام. 

روى الحسن‌بن على بن شعبة فى تحف العقول عن مولانا الصادق لإ » انه 
سثل من‌معايش العباد » فقال :جميع المعايش كلهامن وجوه المعاملات فيمابينهم مما 
یکون لهم فيه المکاسب › اربع جهات . 

ويكونمنهاحلال من جهة وحراممن جهة »فاول هذه لجهات‌الاربع الولاية ء ثم 
التجارة »ثم الصناعات ءتكونحلالا منجهة حر امامن جهة »ثم الاجارات . 

والفرض من‌الته تعالى على المباد فى هذه المعاملات الدحول فى جهات الحلال › 
والعملبذلكالحلالمنها »واجتناب جهات الحراممتها. 

فاحدى الجهتين من‌الولاية : ولاية ولاة العدل الذين امرالله تعالى بولايتهم 
على الئاس . والجهة الاحرى ولاية ولاة الجور . 

فوجه الحلال من‌الولاية : ولاية الوالى العدل » وولاية ولائه بجهة ماامر به 


۸ الحداثتق الناضرة AE‏ 


الوالى العادل ء بلازيادة ولانقصان › فالولاية له › والعمل معه » ومعونته › وتقويته 
حلال محلل . 

واما وجه الحرام من‌الولاية » فولاية الوالى الجاير » وولاية ولاته » والعمل 
لهم » والكسب معهم > لجهة الولاية لهم » حرام محرم معذب فاعل ذلك » على 
قليل من‌فعله او كثير » لان كل شىء منجهة المعونة له » معصية كبيرة من الكبائسر » 
وذلك انهفىولاية الوالى الجائر وهن‌الحق كله ٬فلذ‏ لك حرم العمل »مهم »و معو نتهم؛ 
والكسب معهم › الابجهة الضرورة نظيرالضرورةالى الدم والميتة . 

واماتفسيرالتجارات فى جميع البيوع »و وجوه الحلال من‌وجه‌التجارات التى 
يجوز للبايع ان بيع مما لایجوز له › و كذلك المشتری الذی بجوز له شراژه مما 
لایجوز له » فکل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به » فی‌امورهم فی وجوه 
الصلاح »الذی لایقیمهم غیره »مما باکلون ویشربون ویلہسون وینکحون ویملکون 
ويستعملون فى جميع المثافع » التى لايقيمهم غيرها » و كلشىءيكون فيه الصلاح» 
من جهة من الجهات , فهذا کله لال بیعه وشراژه » وامساکه واسنعماله » وهبته 
وعاریته . 

واما وجوه الحرام من‌البيع والشراء »فكل امر يكون فيه‌الفساد مما هومنهى 
عنه من جهة ا کله وشربه او کسبه اونکاحه اوملکه اوامساکه‌اوهپته اوعاريته ؛اوشیء 
بکون فيه وچه من وجوه الفساد » نظير البينع بالربا اوالبيع للميتة اوالدم اولحم 
الخنزير ء اولحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير اوالخمر » اوشىء 
من‌وجوه النجس » فهذا کله حرام ومحرم ؛ لان ذلك منهی عن اکله وشربه ولېسه 
وملکه وامساکه والتقاب فيه › فجميع تقلبه فىذلك حرام . 

وكذلك کل بیع ملهوبه » وکل منهی عنه ؛ماینقرب به لغیرالله تعالی »اویقوی 
به الكفر والشرك » من جميع وجوه المعاصى » اوباب پوهن به الحق » فهو حرام 
محرم.بیعه وشراژه وامساکه وملکه وهبته وعاریته وجمیم التقلب فيه الافی حال 


۹۹ رواية تحف العقول فىانواع المكاسب‎ AE 
. تدعو الضرورة فيه الى ذلك‎ 


واما تغسير الأجارات » فاجارة الانسان نفسه اومايملك اویلیامره »م ن‌قر ابته 


اودابته اوثو به لوجه الحلال من جهات الاجارات » اویوجر نفسه اوداره اوارضه 
اوشیاً یملکه یما ينتفع به » من‌وجوه المنافع » اوالعمل بنفسه وولده وممل و که 
اواجیره » من‌غیر ان‌یکون و کیلا للوالی اووالیاً للوالی » فلابأس ان یکون اجیراً 
یوجر نفسه اوولده اوقرابتهاوملکه اوو کیله فی اجارته»لانهم و کلاءالاجیر من‌عنده 
ليس هم بولاة الوالى » نظير الحمال يحمل شيئاً بشىء معلوم » فيجعل ذلك الشىء 
الذی يجوز له حمله ؛ پفسه اوېملکه اودابته »اوو جر نفسه فی‌عمل يعمل ذلك العمل 
بتفسه » حلال لمن کان من‌الناس ملكا اوسوقة › كافرا! اومۇمنا » فحلال اجارته › 
وحلال کسه » من‌هذه الوجوه . 

فاما وجوه الحرام من وجوه الاجارة نظير انيو جر نغسه فىصنعة ذاكالشىء 
او حفظه › او ليسه » اويواجر نفسه فى‌هدم المساجد ضرارا › وقتل النفس بغير حل» 
أوعمل التصاوير » والاأصنام ؛ والمزاميرءوالبرابط »والخمر » والخنازير »والميتة» 
والدم »> اوشىء من وجوه الفساد الذى كان محرما عليه » من غير جهة الاجارة فيه › 
و کل امرنهی عله من جهة من‌الجهات » فمحرم على الانسان اجارة نفسه فيه › او لهء 
اوشىء فيه » اوله » الالمنفعة من‌أستاجره + كالذى يستأجر له الاجيريحمل لهالميتة 
ینحیها عن اذاه اواذی غیره › ومااشبه ذلك الى ان قال - : و کل من آجر نفسه 
او آجر مایملکه اویای امره › من كافر اومؤمن » ملك اوسوقة » على ماقررناه مما 
تجوز الاجارة فيه » فحلال محال فعله و کسه . 

واما تفسير الصناعات » فكلما يتعام العباد اويعلمون غيرهم › من اصناف 
الصناعات » مثل الكتابة والحساب والنجارة والصياغة والسراجة والبناء والحياكة 
والقصارةوالخياطة وصنعةصنوف التصاوير»ممالم يكن مثلالروحانى»وانواعصنوف 
الالات‌التي يحتاج اليهاالعباد »منهامنافعهم »و بها قو ٥4م‏ »وفيهابلغة جميع حو ائجهم» 


A الحدائق الناضرة‎ ۷٠ 


ا 


فحلال تعلمه و تعلیمه والعمل به لنفسه ولغيره » وان كانت تلك الصناعة وتلك الالة 
قديستعان بهاعلى وجوه‌الفساد ووجوه المعاصى »وتكون معونة على الحقوالباطل» 
فلا بأس بصناعته وتعليمه » نظير الكتابة التي هى على وجه من وجوه الاد »وتقوية 
ومعونة لولاة الجور ¿ وكذلك السكين والسيف والرمح والجوشن وغير ذلك من 
وجوه الالة التى تصرف الى وجوه الصلاح والفساد » وتكون‌آلة ومعونة عليهما » 
فلاباس بتعلمه وتعليمه وانحذ الاجرة عليه والعمل به وفیه ٬لمن‏ کان له فيه جهات 
الصلاح من جميع الخلائق » ومحرم عليهم فيه تصريفه الى جهات الساد والمضارء 
فليس على العالم والمتعلم اثم ولاوزر » لما فيه من ار جحان فى منافع جهات 
صلا حهم وقوامهم وبقائهم » وانما الاثم والوزر على المتصرف بها فى وجوهالفساد 
والحرام . 

وذلك انما حرم الله تعالى الصناعة التى هى حرام كلها التى بجىء منهاالفساد 
محضا » نظير البرابط والمزامير والشطرنج › و كل ملهوبه » والصلبان والاصنام 
ومااشبه ذلك »من ‌صناعات الاشربة الحرام ءومايكو نمنهوفيه الفسادمحضا »ولايكون 
منه ولافه شىء من وجوه الصلاح ء فحرام تعليمه وتعلمه ء والعمل به واخحجذ الأجرة 
عليه »وجميع التقاب فيه من جميع وجوه الحر كات ءالاانتكون صناعة فدتصرف 
الى جهات المنافع » وان کان قد بتصرف بها ویتناول بها وجه من‌جوه المعاصی ۽ 
فلعلة مافيه من الصلاح حل تعلمه والءمل به »> ويحرم على ءنصرفه الى غير وجه 
الحق والصلاح . 

فهذابیان وجه! کتساب‌معایش العباد و تعلیمهم فی وجو ها كسا بهم.الحدیث(۱) . 

ورواه المرتضى عليه الرحمة فىرسالة «المحكم والمتشابه» . 

وانما نقلناه بطوله لجودة مدلوله ومحصوله » ومنه يستنبط جملة من 
الاحكام التى وقع فبها الاشكال بين جملة من علماثنا الاعلام ءمثل الاستيجار على 


٣٣۳۱ص ,الوسائل ج۱۲ ص٤ . تحف العقرل‎ ١ 


۷۱ فى حرمة التكسب بالاعيان اللجسة‎ a 


الصلاة » كما توقف فيه بعض محدثى متأعرى المتأحرين » ومثل التتن والقهوة 
ونحو ذلك » فانه ظاهر فى‌جواز الاول وحل الثانى »وسيأتى الاشارة ايضاأًانشاء الله 
تعالى الى جملة من الهو ائد الثى اشتمل عليها فى مو اضعها اللائ بها . 

ويؤيد الخبر المذ كور ماذكره الرضا لإ فى كتاب والفقه» حيث قال : اعلم 
يرحمك الله تعالی ان کل مأمور به على العباد » وقوام لهم فی امورهم » من وجوه 
الصلاح » الذی لایقیمهم غیره »ممایاًکلون ویشر بون ویلبسون‌ویملکون ویستعملون 
فهذا کله حلال. بیعه وشر اژه وهبته وعاريته .»و کل آمریکون فیه الفسادمما قدنهی عنه» 
من جهة أ کله وشر به و ليسه و نكاحه و امسا كه لو جه الفساد»مثلالمينة ر الدم ولحم الخنزير 
والرباوجميعالفواحش و لحومالسباع والخمرومااشبەذلك »فحرام ضار لاجسموفساد 
للنفس (١)انتهى‏ . 

اذاعرفت ذلك فاعلم : ان‌مایکتسب به ينقسم الى محرم » ومکروه › ومباح . 
فهاهنا بحوث ثلثة . ۰ 

الإول ؛ فى المحرم .وهوانواع . فمنه :الأعيان النجسة . ومنه د مالاينتفعبه» 
كالمسوخ برية اوبخرية . والسباع . ومنه : ماهو محرم فى نفسه » كعمل الصور' 
المجسمة »والغناء » ومعونة الظالمين ونحوه .مماسياتى انشاءاللهتعالى .ومنه :مايحرم 
لتحريم مايقصد به » كآلات اللهو . ونحوها مماسيأتى » انشاءالله . ومئه الاجرةعلى 
مایجب فعله علی الانسان مماسیأتی انشاء الله فهاهنا مقامات : 

الارل فى الاعيان النجسة » وفيه مسثلتان . 

الاولى:. يحرم بیع الاعيان » كالعذرة منغير مأ كول اللحم والبول منه ايضاًء 
والدم » والميةء والخنزير »والكلب »على تفصيل فيه يأتى ائشاء الله تعالى »والخمر 
بجميع انواعه حتى الفقا ع »و نحو ذلك . 

ومن الاخبار الواردة فى المقام مارواه فیالتهذیب فمن‌سماعة قال : سأل رجل 
اباعبدالله إلا وانا حاضر ٬فقال‏ : انى رجل ابيع العذرة فما تقول ؟ قال :حرام بيعها 


۳٣ص فقه الرضا‎ ١ : مستددك الوساثل . باب ۲ من‌ابواب ما یکتسب په حدپث‎ ١ 


۷۲ الحدائق الناضرة Id‏ 


وثمنها . وقال : لاباس ببيع العذرة )١(‏ . 

وعن يعقوب بن شعيب عن ابى عبدالله ‏ عليه السلام - قال : تمن العذرة من 
السحت (۲) . 

ومارواه فی‌الکافی والتهذیب عن محمدبن مضارب عن ابی‌عیدالله لا ءقال : 
لاباس ببيع العذرة (۳). 

ومارواه فی‌الفقیه عن ابی بصير قال : سألت اباعيدالله ا عن ثمن كلب 
اليد » فقال : لابأس بشمنه » والاخحر لابحل ثمنه . وقال اجر الزانية سحت » وثمن 
الكلب‌الذى ليس بكلب الصيدسحت »واجرالكاهن سحت»ومن الخمرسحت »وثمن 
الميتة سحت » فاما الرشا فى الحكم فهو الكفر بالته العظيم )٤(‏ . 

ومارواه فی‌الكافى عن السكونى عن ابى عبدالله لإ › قال : السحت ثمن 
الميتة وثمن الكلب » وثمن الخمر » ومهر البغى » والرشوة فى الحكم » واجر 
الكاهن (ه) . 

وعن عمار بن مروان » قال : سألت اياعبدالته لبإ عن الغلول › فقال : كل 
شیء غل من‌الامام فهو سحت » الى ان قال : والسحت انواع كثيرة › منها : اجر 
الفواجر » وثمن الخمر » والنبيد المسكر »› والربا بعد البينة » واما الرشا فىالحكم 
فان ذلكالكفر بالته العظيم جل اسمه و برسوله (») الى غير ذلك من الاحبار الراردة 
فی المقام . 


۲ من‌ایواب مایکتسب به . حدیث:‎ ٤۰ الوسائل ج۱۲ ص۱۲۹ باب‎ ١ 
١ : المصدد . حديث‎ ٣ 

۳ الوسائل ج۱۲ ص۱۲۷ حدیث : ۲ 

۸: المصدد ص۴ حدیث‎ ٤ 

۵ المصدد ص۲ حدیث : ۵ 

١ : المصدر إ٦ حديث‎ ٦ 


r فى حرمة التكسب بالاعيان النجسة‎ AE 

والكلام يقع فيها فىمواضع . 

(الاول) : انه لایخفی ان ماذ کر ناه من‌الاخحبار »وان کان انما اشتہل على بعض 
جزئيات ماذ كر ناه من‌الامر الكلى » الإان الخبر الذى قدمناه فىصدر المقدمة ءقددل 
على ذلك حسيما عنو ابه الكلام فى‌هذا المقام . 

ونقل فى المنتهى اجماع المسلمين كافة على تحريم بيع الديتة والخمر 
والخنزير .قال:قالالته تعالى :«حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» والمراد: 
تحريم الاعيان ووجوه الاستمتاع . 

وانٽت حبیر بانه قدر وی فی‌التهذیب عن ابی القاسمالصيقل › وولده » قال : 
كتبوا الى الرجل إا : جعلنا الله تعالى فداك . انا قوم نعمل السيوف » وليست للا 
معيشة ولاتحارة غيرها » ونحن مضطرون اليها » وانما علاجنا من جاود الميئة مسن 
البغال والحمير الاهلية › لايجوز فى اعمالنا غيرها ءفيحللنا عملها وشراؤها وبيعها 
ومسها بایدينا وثیابناءونحن نصلى فى ثيابنا »ونحن محتاجونالى جو ابك فى‌المسألة 
ياسيدنا » لضرورتنا . فكتب إإإ :اجلو اثو با اللصلاة(۱) ونحوهحدي ثآخر-ايضاً- 
بهذا المعنى » قدنقدم فی کتاب الطهارة (۲) . 

والخبران المذكوران ظاهران فى لحلاف مادات عليه الاحبار المتقدمة »من 
عدم جواز بيع الميتة » وان ثمنها منالسحت » وانه لايجوز العمل بها 

ویؤید همذین الخبرین - ايضاً ‏ ماورد فى حسنتى الحلبى اوصحیيحته › مسن 
جوان بيع اللحم المخظلط دكيه بيت ممن يستحل اة (۲) : وسباتی الگا فی 
ذلك انشاءالته تعالى » والمسألة محل الاشكال . 

(الثانیى) : ظاهر الروايات المتقدمة فى العذرة » الأحتلاف فى کہ پيعها ›» 


| الوسائل ج۱۲ ص۱۲۵ حدیٹ ٤:‏ 
المجاد الخامس ص1۴ ٦ ٤‏ 
۳ الوسائل ج۱۲ ص۷٦‏ دص1۸ حدپث ؟ ١د‏ 


1 الحدائق الناضرة AC‏ 


حلا وحرمة . 

والشيخ رض الله عنه قدجمع بينها » بحمل مادل على التحريم » على عذرة 
الانسان » ومادل على الجواز › على عذرة البهايم . 

واحتمل فى‌الذحيرة حمل الاول على الكراهة › والثانىعلى الجواز › قال: 
لکنی لااعلم بەقائلا . 

وقدعرفت مافى هذا الحملءفى غير موضع مما تقدم » لاسيما فى كتابى 
الطهارة والصلاة فان الخبرين الدالين على التحريم »صر يحان فى ذلك »و اخحراجهما 
عن صريحهما يحتاج الى قرينة واضحة »ووجود ماظاهره المعارضة لاس من ‌قرائن 
المجاز . مح ان الكراهة حكم شرعى » يتوقف على الدليل الراضح › واحتلاف 
الاخحبار لابصلح ان يكون دليلا على ذلك › لاسيما مع وجود ٬حمل‏ صحیح اسر 
تجتمع عليه الاحبار . 

وقال شیخناالمجاسی _رحمةالله عليه - فی حو اشیه على كثب الانحبار :يمكن 
حمل عدم الجواز على بلاد ينتفع بها والجواز على غيرها » اوالكراهة الشديدة 
والجواز » اوالتقية فى الحرمة »فان اكثرهم علىالحرمة »بان يكون قدأجاب ‌الساثئل 
علانية » ثم ر آى غفلة منهم » فافتى يعدم البأس »لكته حلاف المشهور بل المجمع 


علیہ انتهی . 
اقول :لايخفى مافيهمن‌التكلف البعيد »و العمل على ماذكرهالشيخو الاصحاب» 
فانه الحمل اأسديد . 


نعم يبقى الكلام فىعذرة غیرالانسان مما لايؤ كل لمحمه .والظاهر :أنه لامستند 
لهم فى تحريم بيعهاء الاالاجما ع المدعى فى المقام »ويشكل بأن الشيخ فىالاستبصار 
احتمل حمل العذرة فی حبر اجو از على ماعدا عذرةالانسانمطلقا »و هویژذن بجواز 
بيع عذرة مالايۇ كل لحمه . 

قال فى الذحبرة : وهذاالو جه الذى ذكره الشيخ فى الاأستبصار » يقتضى جواز 


Yo  ةسجنلا فى حرمة التكسب بالاعيان‎ A 


بيع عذرة مالايؤ كل لحمه من‌غير الانسان » وادعاء الاتفاق على حلافه كما اتفق 
لصاحب المسالك »محل اشكال . وبالجملة انئبت اجماع فی تحریم بیع شیء من 
العذرات » فذلك » والاكان الجواز متجها فما ينتفع به انتهی . 

اقول:لایخفی انماذ کرہ الشیخځفی کتا بى الاحبار فى مقام الجمع من‌الاحتمالات» 
لايوجب ان يكون ذلك مذمباً له » لينافىدعوى الاجماع فى‌المقام » واوجعلت تلك 
الاحتمالات مذاهبلهلم تنحصر مذاهبة فىعد » ولم تنته الى حد» فالتحقيق : ان 
المستند فى تحريم بيع عذرة ماعدا الانسان منغير مأ كول اللحم » انما هو ماقدمناه 
من حبر تحف العقول صريحاً » وخبر الفقه الرضوى ظاهرآ ء لعده فى الاول ما كان 
من‌افر اد النجس فىالمحرمات »ودلالة الثانى عليه بقوله «ومااشبهذلك» كمالایخفی 
على المتأمل فی‌سياق الخبر . وبذلك يظهر مافى قوله : وبالجملة انثبت اجماع... 
الخ . | 

( الثالث ) : قداحتلف الاصحاب _ رضوان الله عليهم - فى ارواث وابوال 
مايؤ كل لحمه » فذهب جماعة الى جوازه مطلقا » نظر الى انهاعين طاهرة ينتفع بهاء 
وهو المنقول عن الم رتضی ‏ رض اله عنه - ومن تبعه . وادعى عليه الاجماع .وبه 
قال ابن ادريس والعلامة فى‌المنتهى وغيره . والظاهر انه‌المشهور . 

وآنحرون الى المنع من بيع العذرات والابوال كلهاء لاستخباثها الÞابوال‏ 
الأبل › للاستشفاء بها » و للنص عليها )١(‏ . 

ونقله فى المختلف عن المفيد » حيثقال : قال المفيد :وبيع العذرة والابوال 
كلها حرام » الابول الابل خحاصة . ثم قال : وكذا قال سلار . 

وقال فى المسالك . بعدنقل القولين المذكورين -: والاول اقوى › حصوصاً 
فی العذرات بللانتفا ع بهافی‌الزر ع وغيره نفعاً بینا مع‌طهار تها »واما الابوالفكذ لك 
انذفرض لها نفع مقصود › والافلا . انتھی . 


۱۵ : الوسائل ج۲ ص۱۰۱۲ حدبث‎ ١ 


۷۳ الحداثق الناضرة A‏ 


ونقل جملة من المتاحرين عن الشيخ فى النهاية تحريم جميع الأإبوال وان 
کانت مما بۇ کل لحمه » الايول الابل للاستشفاء . وعبارته هنا لاتخلو من‌الاشكال» 
فانه قال : جميع النجاسات يحرم التصرف فيها » والتكسب بھا » على انحتلاف 
اجناسها » من‌سائر انواع العذرة والابوال وغيرهما » الأبول الأبل للاستشةاء عند 
الضرورة .انتهى . 

وهذا الكلام بالنظر الى صدره يقتضى صرف الأبوال التى عدها › الىابوال 
مالایۇ کل لحمه كالعذرة » فان غیرها لیس بنجس » وبالنظر الى استثناء بول‌الابل؛ 
صرف الابوال الى الأبوال مطلقا وان كانت مما لايؤ كل لحمه » وبااجملة فكلامه 
هنا مشتیه کماتری . 

وقال سلار : يحرم بيع الابوال الابيع ابوال الابل حاصة » وهو قولالمفيدء 
کذا نقله فی المختلف .وهومژذن بالمشع من‌بیع مایۇ کله لحمه‌الامااستثنی .والظاهر 
عندی هوہاذکره فی المسالك من‌الجواز متی کان لها منافع تترتب عليها › لعموم 
حبرى تحف العقول والفقه الرضوى )١(‏ . 

أقول : والاصحاب فى هذا المقام لم يذ كروا من‌الابوال التى دلت النصوص 
على جواز شر بها »> من مأكول اللحم الاابوال الأبل خحاصة » مع انه قدوردت 
الرحصة ايضاً فى بول البقر والغلم » كمارواه الشيخ فىالموثق » عن‌عمار الساباطى 
عن ابی عیدالله للا » انه سئل عن بول البقر پشر به الرجل ؛ قال : ان ”کان محتاجاً 
اليه یتداوی به‌یشتربه ء وكذلك پول الابل و.الغنم (۲) . 

ومارواه سماعة قال : سألت اباعبدالله لإ عن شرب الر جل ابوال الابلوالبقر 


١‏ تحف العقول ص۴۳۱ . والوسائل ج۲٠‏ ص)٤م‏ . ومستددك الوسائل یاب ۲من 
اواب مایکتسب به » دقم : فقها ارضا ص٣٣‏ 


۲ الوسائل ج۲ ص۱۰۱۲ حدیث : ۱۵ 


e‏ د س ا کک ا د 


7 فى حرمة التكسب بالاعيان النجسة‎ NE 


والغنم » ينعت له من‌الوجع » هل يجوز له انیشرب ؟ قال : نعم لاباس به (۱) . 

ومما یدل على بول الابل زيادة على الخبرین المذ کورین » مارواه فیالکافی 
بسنده عن‌موسی بن‌عبد الله بن الحسن » قال : سمعت اشياحنا يقو لون :البان اللقاح 
شفاء من كل داء وعاهة ولصاحب الربو ابوالها (۲) . 

ونقل فی‌الوسائل فی‌هذا الباب مارواه عبدالله بن جعفر فسی قرب الاسناد عن 
السندی بن محمد عن ابی البختری › عن جعفر عن ابه » ان النبی ا قال:لابأس 
ببول ماا کل لحمه (۳) .۔ 

وانت نخحبير بما فيه من الأجمال » لاحتمال كون نفى الباس باعتبار الطهارةء 
لاباعتبار حل الشرب . 

(الرابح) :مااشتمات‌عليه الاخيار المتقدمة من تحر يم المينة »وان منهاسحت» 
المراد به ماينجس بالموت مما له نفس‌سائلة فيشملماقطع من جسده »حياً كان اوميتاً . 
واما تتخصیص صاحب‌السالك ومثله صاحب المعالمذلك بجسدالمیت دون الا جز ای 
فهو ضعيف »وقد تقدم الببحث معهما فى ذلك فى كناب الطهارة › فى بحث النجاسات 
وقداوردنا جملة من‌الاخبار الصحيحة الصريحة فيما ذكرناه . 

وظاهر الاحبار و كلام الأصحاب » ان الطهارة والنجاسة داثرتان مدارحلول 
الحياة وعدمه » فكل مائحله الحياة يكون نجساً» ويكون الانتفاع به محرماً وثمنه 
سحتاً » بمقنضى الاحبار المتقدمة , الاانه قدوقع الاشكال فى ذلك فى جلد الميتةء 
باعتبار دلالة ماتقدم من‌الاخبار »فى ‌الموضع الأول علىجواز الانتفاع به » وظاهسر 
الصدوق فى الفقيه طهارته › لما راه فيه من-جواز جعل اللبن والسمن فيه » و كذا 


۷ : الوساثل ج۱۷ ص۸۸ حدیٹ‎ ١ 

۲ الکافی ج ص۴۳۸ . وفى‌المصدد المطبو ع : «ولصاحب البطن ابوالها » غير 
ان نسخة الوسائل ج۱۷ ص۸۸ حديث : 4 موافقة للمتن . 

۳ الوسائل ج۲ ص۱۰۱۲ حلیث : ۱۷ 


۷۸ الحداثى التاضرة AC‏ 


الماء . اليه يميل كلام صاحبى المدارك والمعالم > وهو اشد اشكالا . وقدتقدم 
الببحث معهم فىذلك فى كتاب الطهارة وبينا حمل مادل على ذلك على التقية . 

والمشهور فى كلام الاصحاب تحريم الاستصباح بماقطع منأليات الغنم »بناء 
على ما ذ کر ناه من‌انها ميتة » والمينة لاينتفع بشىء منها مما تحله الحياة . 

ونقل الشهيد عن العلامة جواز الاستصباح به تحت السماء » ثم قال : وهو 
ضعیف » الاانه روی ابن ادریس فی‌السرائر عن جامع البزنطى »عن الرضا لإ 
قال : سألته عن رجل يکون له الغنم › يقطع منألياتها وهی احياء » أيصلح له ان 
ينتفع بماقطع ؟ قال : نعم » يذيبها ويسر ج بها ولايأ كلها ولايبيعها (۱) . 

وروى هذه الر واية ايضاً الحميرى فىقرب الاسناد عن عبدالله بنالحسن عن 
جده على بن جعفر عن اخيه موسى لا مثله (۲) . والرواية المذكورة كما ترى 
ظاهرةالدلالة فىالقول المذكور . 

وظاهر شيخنا المجلسى - رحمة الله عليه - فى البحار :الميل الى العملبهذه 
الرواية » حيث قال بعد نقل الخلاف فى هذه المسألة _ : والجواز عندى اقوى › 
دلا لةالخبر الصحيحالمؤيد بالاصل علىالجواز »وضعك حجة المانع » اذالمتبادر 
منتحريم الميتة تحريم اكلها » کما حقق فی‌موضعه › والاجماع ممنو ع انتهی . 

وفیه :انه وان کان‌المتبادرمن‌الاية » وهى قوله تعالى « حرم عليكم المينة » 
انما هو تحريم الأكل كماذكره ‏ الأان الدليل ليس منحصراً فيها بل الدليل على 
ذلك : انما هو الاخحبار الصريحة فى ان الميتة لاينتفع بشىء منها . 

ومن‌تلك الاخحبار ماهو فى خحصوص موضع البحث »وهاانا اورولك ماحضرنی 
الان منهاءفمنها :مار و اەفى|الكاقىعن الحسن‌بن على الوشاء»قال:سالت اباالحسن ها 
فقلت : جعلت فداك › ان اهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم » فيقطءونها . فقال: 
حرام هی .فقلت :جعات فداك ٬فنصطبح‏ بها ؟فقال: اما عملت‌انه یصیب الیدوالثوب» 


٤٦۹ص السرائر‎ ١ 
۱١ قرب الاسناد ص۵‎ ۲ 


۷ فى حر مةالانتفا ع بالمينةمطلقا‎ AE 


وهو حرام (۱) وقوله : وهو حرام ای نجس . 

وعن الکاهلى قال :سأل رجل اباعبدالته ب » واناعنده عن قطع أليات الغنم» 
فقال : لاباس بقطعها اذا كئت تصلح بها مالك > ثم قال : ان فی کتاب علی ا :ان 
ماقطع منها میت لاینتفع به (۲) . 

ومنها :مافی صحیحعلی‌بن المغيرة قال : قات لابى عيدالله 8 : جعلتفداك 
المينة ينتفع منها بشىء ؟ فقال لا . الحديث ( ۴ ) . ومن‌المحتمل قريب فى الحديث 
المذكور نحروجه مخرج التقية » كما انهم ذهبوا الى طهارة جلد الميتة بالدباغ › 
حسما قدمنا تحقيقه فى كتاب الطهارة . 

وابن ادریس - فیالسرائر ‏ اما اورد خپرالبزنطى المذكور › قال :لايلتقت 
الى هذاالحديث ءفانه من نو ادرالاخبار »والاجماع منعقد على تحر يم الميتةو التصرف 
فيها بكل حال الا كلها للمضطر .انتهى . 

واما مالاتحله الحياة منها فهو طاهر يجوز الانتفاع به ویحلل بیعه وشراژه 
اتغافا » نصاً وفتوى » الااللبن فىضر ع الشاةالمينة » فقداحتلف الأصحاب فيهطهارة 
ونجاسة » فالمشهور : انه كغيره مما لاتحله الحياة » وقدنقدم تحقيق القول قىذلك 
فى كتاب الطهارة . 

(الخامس) : لاحلاف بين الاصحاب . رض الله عنهم - فی جواز بيع كلب 
الصيدوعدم جواز بيع ماعداه » وعدا كلب الماشية والزرع والحائط »وانماالخلاف 
فى هند الثلاثة › فقال الشيخ فى النهاية : ثمنالكلب سحت الأاذا كان سلو قيا للصيدء 
فانه پجوز بیعه وشر اه واکل ثمنه والتکسب به » وكذا قال المفيد . 

وقال فى‌المبسوط ؛ الكلاب ضربان » احدهما لايجوز بيعه بحال » والاحر 


٣: الکافی ج٦ ص۲۵۵ حدیث‎ ١ 
١ : الکافی ج٦ ص۲۵۵ حديث‎ ۲ 
۲ : الوسائل ج۲ ص۱۰۸۰ حدیت‎ ٣ 


۸ الحدائق الناضرة Az‏ 


بجوز ذلك فیه .فمایجوز بیعه : ما کان معلماللصید+وروی‌ان كلب الماشية والحايط 
مثل ذلك » وماعدا ذلك کله لایجوز بیعه ولاالانتفاع به . 

وقال فى الخلاف : يجوز بيع كلاب الصيد » ويجب على قاتلها قيمتها اذا 
كات معلمة » ولايجوز بيع غير الكلب المعلم على حال . 

قال فى‌المنتهى - بعد نقل عبارةالشيخ فى‌النهابة و كذا الشيخ المفيد -عطرالله 
مرقديهما ‏ : وعنى بالسلوقى كلب الصيد ءلان سلوق قرية باليمن ا كثر كلابهامعلمة 
فنسب الكلب اليها انتهى .ومنه يظهرمرادالشيخ بهذه العبارة » رانها حرجت مخرج 
التجوز والكناية عن كلب الصيد »لاتخصيص الحكم بما كان من كلاب تلك القربة 
وبنحو ماعبر به الشيخ وقع التعبير فى الاخبار ايضاًء كما فى جملة منها « دية 
الكلب السلوقى اربعون درهماً » والمراد كلب الصيد » سواء كان من هذه المر ية 
اومن غيرها . 

وقال ابن الجنيد : ولاباس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع. 

وقال ابن البراج : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره من‌الكلاب . 

وقال ابن ادریس : بجوز بيع كلب الصيد » سواء كان سلوقيا وهو المنسوب 
الى «سلوق» قرية باليمن » اوغير سلوقى . و كلب الزرع والماشية . وكلب الحايط 
وبه قال ابن حمزة . 

قال فى‌المختلف :وهوالاقرب عندى .ونحو ذلك فى المئتهى ايضاً . وانتاره 
فى‌المسالك ايضاً . 

وألحق بكلب الحائط كلب الدار ارفا . وتردد المحقق فى الشرايع » شم 
قال : والاشپه المنع . 

ونقل فى‌المنتهى عن الشيخ فى باب الاجارة من‌المہسوط : انه سو غ بيعهاء 
وحینئذ فیکون کلامه‌فی‌الکتاب المذ كور مختلفاً . 

اقول : والذى وصل اليئا من‌الاحيار المتعلقة بالكلب فى هذا الباب » مثفق 


۸۱ فى ثمن كلب غير الصيد‎ AE 
الدلالة » متعاضد المقالة : على تخصيص الجواز بكلب الصيد حاصة » وان ماعداه‎ 
. ثمنه سحت .ومنهارواية ايى بصير المتقدمة‎ 

ومنها مارواه فی‌الکافی عن عہدالله العامرى » قال : سأات اباعبدالته لها عن 
ثمن الكلب الذى لايصيد » فقال : سحت . قال : واما الصيود فلابأس )١(‏ . 

ومنها : مارواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن مسلم وعبدالرحمن بن ابى 
عبدالته عن ابیعبدالله_علیه السلامءقال:ثمن الكلب الذىلايصيدسحت »وقال:لاباس 
بثمنالهر(۲). 

وعن ابی بصير › قال : سألت اباعبدالله اا عن ثمن كلب الصيد ؟ فقال : 
لابأس بثمنه » والاحر لایحل ثمنه (۳) . 

وهذه الاتحبار كلها _كماترى س متفقة على ماذكر ناممن‌ان ماعداكلب الصيد › 
فانه لایجوز بیعه ولاشراژه » ولم أقف على خبر یتضمن استثناء غیره » سوی مافی 
عبارة المبسوط من‌قوله «وروى ان كلب الماشية والحائط مثل ذلك» .وفی الاعتماد 
على مثل هذه الرواية فى تخصيص هذه الاحبار اشكال . 

واصحابنا القائلون باستئناء الثلائة المذ كورة › انما استندواالى مشا ركةهذه 
الثلاثة لكلب الصيد فىالمنفعة التى يتر تب عليها استثناژه »وهومن حيث العقل قريب. 
الاان ظواهر النصوص المذكورة- كماترى _ تدفعه . 

قال فى المسالك :والاصح جواز بيع الكلاب الثلائة لمشا ر كتها كلب الصيد 
فى‌المعنى المسوغ لبيعه » ودليل المع ضعيف السند وقاصر الدلالة . 

وفيه : انهيجوز ان يكون المسوغ - شرعاً . انماهو هذه المنفعة الخاصة 

بكلب الصيد » فمن ثم اقتصروا -عليهم السلام - فىهذه الاخحبار عليها » لاكل منفعة. 


۱ ۲ الوسائل ج۱۲ ص۸۳ حلیتث‎ ١ 
۳ : الوسائل ج۱۲ ص٣۸ حلیث‎ ٣ 


A: »» "3 ™" لإ‎ 


A2 الحدائق الناضرة‎ A۸1 


واما الطعن فى الاحبار بضعف السند » فقدعرفت ان فيها الصحيح باصطلاحهم ءوهى 
صحيحة محمدبن مسلموعيد الرحمان المذكورة .واما الطعن بقصور الدلالة » فهو 
ضعيف اذلا اصرح فى‌الدلالة على التحريم من‌هذه الالفاظ الواردة فى هذه الاخحبار ء 
من قو لهم فى جملة منها : وان ثمنه سحت» . وقواه فىرواية ابی بصير : «والاخر 
لایحل ثمنه». 

واستدل العلامة فىالمنتهى على اباحة الثلاثة الباقية - زيادة على ماتقدم ‏ 
بان لها دية وقيمة لواتلفت - على مايأتى انشاء الله _ والدية تستلزم التملك المستلزم 
لجواز التصرف . 

وقيه : ماذكره شيخناالشهيد الثانى فى‌المسالك ءحيث قال : وربما فهم بعضهم 
من‌ثبوت دياتها جواز بيعها » نظرآ الى انها اموال محترمة كما فى الحيوائات . 
وفیه : مع ظاهر > فان ثبوت الديات لها ر بمادل على عدم جو از بيعها › التفاتا الى 
أن ذلك فى مقابلة القيمة » فانك تجد كل ماله دية لاقيمةله » كما فى الحر . وماله 
قيمة لادية له » كما فىالحيوان المملوك غير الادمى انتهى » وهوجيد . 

وبالجملةفالظاهر هوالاقتصار على مادلت عليه الاخبار المذكورة والته‌العالم. 

( السادس ) : ظاهر المشهور بين الاصحاب : انه لابأس ببيع الهرة وحل 
ثمنها » وعليه تدل صحيحة محمدبن مسلم وعبدالرحمن المتقدمة )١(‏ . 

قال فىالمسالك : واما الهرة فاسب جواز بيعهافى النذكرة الى علمائنا وهو 
یعطی الاتفاقعلیھا انتهی . 

ونقل فى‌المختلف عن ابن البراج : انه قال : من باع هرة فليتصدق بشمنها › 
ولایتصړف فيه فی‌غير ذلك »› ثم قال : والوجه عدم وجوب ذلك . لنا انها ممل و کة 

فكان الئمن ملكه كغيرهاء. انتهى وهوجيد › للصحيح المذ كور . 


۲ : الوسائل ج۱۲ ص۸۳ حدیث‎ ١ 


المسألة الثانية 


لايحل بيع المايع النجس نجاسة عارضة » لنجاسته المانعة من جواز 
الانتفاع به . 

على المشهور بين الاصحاب »› عدا الدهن للاستصباح » لورود الانحيار به . 

وهو مبنى على عدم قبول تلك المايعات للتطهير › كما هو الأشهر الاظهر » 
واما على القول بقبولها للطهارة فانه يجوز بيعها معالاعلام . 

قال : فىالمسااك ‏ بعد قول المصنفبتحريم كل ماع نجس عدا الارهان 
لفائدة الاستصباح بها تحت السماء - مالفظه : بناء على ان المايعات النجسة لاتقبل 
التطهير بالماء ‏ فانه اصح القولين . ولوظلنا بقبولها الطهارة جاز بيعها مع الاعلام - 
بمحالها » ولافرق فىعدم جو از بيعها - على القول بعدم قبو لهاللطهارة - بين صلاحيتها 
للائتفا ععلىبعض الوجوه وعدمها »ولابين الاعلام وعدمه على مانص عليه الاصحاب 
وعیرهم انتھی . 

اقول : وقد تقدم الببحث فى قبو لها الطهارة وعدمه فى كتاب الطهارة »وبينا : 
ان الظاهر هو العدم بالسبة الى الدهن › واماغيره فانه لايقبل الطهارة الاباضمحلاله 


AC الحدائقى الناضرة‎ A4 


فى الماء » على وجه يخرج عن حقيقته وماهيته » وهذا لايسمى فى الحقيقة تطهيراً . 

وظاهر الكفاية : المناقشة فى الحكم المذكور » حيث قال : والمعروف ان 
المايعات التى لاتقبل التطهير لايجوز بيعها سوىالادهان لفائدة الاستصباح . ونقل 
فى‌المنتهى الاجماع عليه » ولاحجة لذلك سواه - ان تم وعموم الادلة مع حصول 
الأنتفا ع بها يقتضى الجواز »انتهى وهو جيد . 

واما بيع الادهان لفائدة الاستصباح فظاهر الأاصحاب : الاتفاق عليه »> وعليه 
تدل الاحبار الاتية » وظاهره ايضاً الاتفاق على تخصيص ذلك بالدهن المتنجس › 
دون ماكان نجساً من‌اصله كالاليات المقطوعة من‌الغذم . 

قال فى المسالك - بعد نقل الخلاف فى تخصيص الاستصباح بكونه تحت 

السماء اوعمومه _ مالفظه:وموضع الخلاف مااذا كان الدهن متنجساً بالعرض » 
فلو كان نفسه نجساً كالاليات الميتة والمبانة من حى » لايصح الانتفاع به مطلقا » 
لاطلاق النهى عن استعمال الميتة .ونقل عنالعلامة جو از الاستصباحبه تحتالسماء 
وهوضعیف ١‏ انتهی. 

اقول : وقدتقدم من‌الاحبار مايدل على كلام العلامة المذ كور هنا » وانحتيار 
شيخنا المجلسى .وهو ايضاً ظاهر صاحب‌الكفاية » حيث نقل الروايتين المتقدمتين 
الدالتين على ذلك ٬بعدان‏ تنظر فیماذکره فی‌المسالك »وایدهما بحسنتیالحلبی(۱) 
الواردتينفىقطع اللحم المختلط ذكيه بميته » وصحيحة حفص بن‌البخترى (۲)فى 
العجين بالماء النجس . 

اقسول ويؤيده ايضاً روايتا الصيقل المتقدمتان ( ۳ ) فى الموضع الاول . 


۱ : الوساثل ج۱۲ ص۸٦ حدیث‎ ١ 
۲ : الوسائل ج۱۲ ص1۸ حدیٹ‎ ٣ 


۳:» » »« 2» ۳ 


Ao فى الانتفا ع بالمايعات المتنجسة‎ A 


والمسألة لذلك قوية الاشكال » لتعارض هذه الاخحبار الواردة فى هذا المجال . 

بقی الکلام‌فی‌انه هل یجب کون الاستصباح به تحت‌السماء » فلایجوزتحت 
الظلال ام لا ۽ ظاهر كلامهم : الاول . فنقل فى المختلف عن الشيخين وابن البراج: 
ان الدهن اذاوقعت فيه نجاسة» جاز الاستصباح‌به» فان دنحانه یکون طاهرآولایکون 
نجساً » لان الاصل ألطهارة وبراءة الذمة » والحكم بالنجاسة وشغل الذمة يحتاج 
الى دليل . 

وقال فى المبسوط : الأدهان اذاماتت فيها فارةتنجس »ويجوز عندنا وجماحة 
الاستصباح به فى‌السراج » ولايۇ كل ولاينتفع به فىغبر الاستصباح › وفيه حلاف . 
وروی اصحابنا : انه پستصبح به تحت السماء دون السقف » وهذایدل على اند انه 
نجس » غیر ان عندی ان هذامکر وه » فاما دحانه ودخان کل نجس من‌العذرةوجلود 
الميئة والسرجين والبعر وعظام الموتى عندنا ليس بتجس . واما مايقطع بنجاسته 
قال قوم : دنحانه نجس . وهوالذدی قدمناه من‌رواية اصحاپنا . وقال آخحرون وهو 
الاقوی ‏ انه لیس بنجس . 

وقال ابن ادريس : يجوز الاستصباح به تحت السماء » ولايجوز الاستصباح 
به تبعت الظلال » لالان دنحانه نجس » بل تعبدا » لأن دحان الاأعيان النجسةورمادها 
طاهر عندنا بغیر حلاف يننا . ثم نق ل کلام المبسوط » ثم قال :قوله :روی اصحابنا 
انه يستصبح به تحت السماء دون السقف › هذا يدل على ان دخانه نجس › غير ان 
عندی ان‌هذامكروه . ويريد به الاستصباح تحت السقف . 

قال محمد بن‌ادریس : ماذهب احد من‌اصحابنا الى ان الاستصباح به تحت 
الظلال مکروه › بل محظور بلالاف منهم › وشیخنا ابوجعفر محجوج بقوله فی 
جمیع کتبه › الاما ذکره ها هنا » والاحذبقوله وقول اصحابنا أولی من‌الاحذ بقوله 
المنفرد عن قول اصحابنا انثهي . 


۸ الحداثق الناضرة AE‏ 


واعترضه العلامة فى المختلف › فقال ‏ بعد نقل كلامه ‏ : وهذا الرد على 
شیخنا جهل منه وسخف » فان الشیخ - رضوان الله عليه - اعرف باقوال علمائنا » 
والمسائل الاجماعية والخلافيةءوالروايات الو اردة هنا فى التهذيب مطلقة غير مقيدة 
بالسماء »ثم ساق صحيحة معوبة بن وهب وصحيحة زرارة الأتينين انشاءالته تعالى» 
ثم قال : وكذا باقى الاحاديث » ثم قال : اذا عرفت هذا فلقول : لااستبساد 
فيما ذكره شيخنا فى المبسوط من نجاسة دان الدهن النجس ٠»‏ لبعد 
استحالة كله » بل لابدان يتصاعد من اجز اثه قبل احالة النار لها » فتثيت السخونة 
المكتسبة من‌النار الى اف يلقى الظلال فتتأثر بنجاسته و لهذا منعوا عن الاستصباح به 
تحت الظلال » فان هذا القيد ممع طهارته لايجتمعان » لكن الاولى : الجواز مطلقاء 
للاحادیث»ما لم یعلم‌اویظن‌بقاء شی ءمن‌اجزاء اعيان الدهن › فلايجوز الاستصباح به 
تحت الظلال انتهى , 

اقول : والواجب اولا نقل الاحبار » ثم الكلام فيها . 

فمنها مارواه فى الكافى والتهذيب فى الصحيح عن زرارة عسن ابى جعفر 
عليه السلام ‏ قال : اذا وقعت الفارة فى السمن فماتت فيه » فان كان جامد 
فالقها ومایلیها و کل‌مابقی › وان کان ذائباً فلا تأکله واستصبح به » والزیث مثل 
دلك )١(‏ . 

ومنها مارواه ايضاً الكلينى والشيخ فى الصحيح عن معاويةبن وهب عن ابى 
عبدالله ا » قال : قلت له . جرذ مات فی‌زيت اوسمن اوعسل » فقال :اما السمن 
فيحذ الجرذ وماحوله » والزيت يستصبح به ؛ وزاد فىرواية التهذيب » وقال فى 
بيع ذلك الزيت : بعه وبينه لمن يشتريه ليستصبح به(۲) . 


۲ : حدیث‎ ٦٦ الوسائل ج۱۲ ص‎ ١ 


س »? » P‏ م :إو 


AY فى الأستصباح بالدهن النجس‎ A 


ومنها مارواه ايضاً فى الصحيح عن سعيدالاعر جوساق الخبر - الى انقال: 
وعن الفارة تموت فی‌الزیت » فقال : لاتا کله ولکن اسرج به (۱) . 

ومارواه الشيخ فىالصحيح عن الحلبى قال : سألت اباعبدال لإ عن‌الفارة 
والدابة تقع فی‌الطعام والشراب فتموت‌فيه ءفقال : ان کان سمناً اوعسلا اوزیتآفانه 
ربما یکون‌بعض‌هذا »فان کانالشتاءفانز ع‌ماحو له و کله »وان کانااصیف‌فارفعه حتی 
ټسر ج به .الحدیث(۲) . 

وعن سماعة فىالموثق قال سألته عن السمن تقع فيه الميتة » فقال : اذا كان 
جامد فألق ماحوله وکل الباقی . وقلت : الزیت ؟ فقال : اسرج به (۳) . 

وعن ابی بصیر فی‌الموثق › قال : سات اباعبدالله ا عن الفارة تقع فى 
السمن اوفی الزیت فتموت فيه » فقال : ان كان جامد فتطرحها وماحولها ویۇ کل 
مابقی » وان کان ذاثیاً فاسر بجح به واعلمهم اذابعته )٤(‏ . 

ومنها : مارواه عبدالله ين جعفر الحمیرى فىقرب الأسناد عن محمد بن الد 
الطيالسى »عن اسماعيل بن عبدالخالى › قال :سأله سعيد الاعر ج السمان واناحاضر» 
عن السن والزيت والعسل » تقع فيه الفارة فتموت » كيف يصنع به ؟ فقال : Ll‏ 
الزيت فلاتيعه » الالمن تبين له » فيبتا ع للسراج » واما الأكل فلا . واما السمن‌فان 
كان ذائباً فهو كذلك » وان کان جامد والفارة فی أعلاه » فیؤحذ ماتحتها وما حو لهاء 
ثم لابأس به » والعسل كذلك ان کان جامد (ه) , 


٤ : الوسائل ج٦۱ ص۲٦٤ حدیث‎ ١ 
۳ » » » Pp i 
۵ : الوسائل ج٦۱ ص۲٦٤ حدیث‎ ۳ 
۳ : حدیث‎ ٦٦ الوسائل ج۹۲ ص‎ ہ٤‎ 


۵ الوسائل ج۱۲ ص۷٦‏ حدیث : ۵ 


4 الحدائق الناضرة AE‏ 


ومنها : مارواه الراوندی فی کتاب النوادر » بسنده فيه عن موسی بن جعفر 
4ا » فی‌حدیث فال : وسثل عن الزیت یقع فيه شیء له دم فیموت › فقال : پبیعه 
لمن يعمله صابو نا (۱) . 


_ س 


۸ : مستدرك الوساثل ج۱ ص۳٣ ۱ حدیث‎ ١ 


فوائد 


(1لا9 لی) : هذہ الروایات ۔ علی کٹر تھا ۔ لااشعار فی شیء منھا › فضلا 
عن التصريح » بما ذكروه من‌نقييد الجوازبالاستصباح تحت السماء »> والمنع من 
كونه تحت الظلال ٬حتىذهب‏ من ذهب الى نجاسة دخانه لذلك کماعرفته من کلام 
الشيخ فىاامبسوط »اوان ذلك محض تعبد کما ذکره فی‌المختلف عن ابن ادريس . 
فان الكل نفخ فى غير ضرام » ونزاع لااصلله فىاحيارهم عليهم السلام . وقدصرح 
بمثل ماذکرنا فی‌المسالك (۱) . 

(الثافية) : المفهوم من كلام الاصحاب نخصيص الانتفا ع بالدهن بصورة 
الاستصباح خحاصة فلايتعدى الى غيرها » بناء على تحريم الانتغاع بالنجس مطلقا » 

حرج منه ماوردت به‌اخبار الاستصباح المذكورة › فيبقى ماعداه . 

قال فى‌المسالك : واما الادهان النجسة نجاسة عارضية » كالزيت تموت فيه 


١‏ حیث قال : والمشھود بین الاصحاب تقیید جو اذالاستصباح بها بکو نه تحت| لسماع 
بل ادعی عليه ابن ادديس فى السرائر الأجماع . وفى الحكم بالتخصیص نظر › وفی دعوی 
الاجماع منع » دالصحيحة مطلفة » والمقيد لها بحيث يجب الجمع بيلها غير معلوم » فا لقول 
بالج از متجه » والپه ذهب الشیخ فیا لمبسوط ءوالعلامة في‌المنتهی . انتهې منه قده . 


° الحدائق الناضرة MAE‏ 


الفارة » فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها .وانماحرج هذا الفرد بالنص »والالكان 
يتبغى مساو اتهالغير ها من المايعات‌النجسة ءالتىيمكن الانتفا ع بهافى بعض الوجوه 
وقدألحق بعض الاصحاب ببيعهاللاستصباح بيعها ليعملصابو نا »او ليدهن بها الأجرب 
ونحو ذلك » ويشكل يانه حروج عن موضع النص المخالف للاصل »› فان جاز » 
لتحقق المنفعة فينبغى مثله فى المايعات النجسة التى ينتفع بها ء كا لدبس يطعم النحل 
وٹحوه انتهی , ٠‏ 

اقول : یمکن ان يقال : ان ذکرالاستصباح فی هذه الاشعبار انما حرج مخرح 
التمثيللاالحصر» حیث انه اظهروجوهالاستعمالات واعم فوائدها › كما ان تخصيص 
المنع بالا كلفيها غير دال علىالحصرقيه . وبؤيد ذلك حبر الراوندى الدإال علىعمله 
صابونا » كما ذهب اليه البعض الذى نقلعنه ذلك . ولمله استند الى الخبرالمذ كور»ء 
على انه لم يقم هنا - اعنى بالنسبة الى ما فجاسته عارضية فى المايعات - مايدل 
على عموم المنع من الانتفاع بهء و الأصل و عموم الادلة يؤيد ما ذكرناه. 
واليه مال ايضاً ‏ شيخنا المجلسى فى البحار » وقبله الفاضل فى الذحيرة و 
الله العالم , 

(الالة) : لايخفى انه علىتقديرالقول بوجوب الاستصباح بالدهن النجس 
تحت السماء » فان الظاهر كون ذلك تعبداً شرعياً » كما ذكره ابن ادريس «لالنجاسة 
وخعانه » کیا دل عليه کلام الشيخ المتقدم » والعلامة فى المختلف › لما تقدم تحفيقه 
قى كتاب الطهارة » من طهارة الدحان والرماد » وان كانا من النجاسات العينية . 

وما ذ كره العلامة هنا من‌العليل» ضعيف عليلومحض تخرص لايروى الغليل . 
واصالة العدم اظهرظاهر فى رده ٠‏ 

( الرايعة ) قد دل صحيح معاوية بن وهب » ومولق ابى بصير» وخبرقرب 

الاستاد ) على الامربالاعلام اذا اراد بيعه » وحینئذ فلو باعه من‌غیراعلام فالظاهر 


١‏ تقدمت الروایات فی ص۸۷ 


۹۱ وجوب‌الاعلام فى بيع الدهن النجس.‎ id 
على قو اعدالاصحاب  هوصحةالبيعءوان اثم بمخا لفةالامر بالاعلام‌و تخیر المشترى‎ 


بعد العلم . 

واستشكل الجو ازفیالم‌سالك » بناء على تعلیله بالاستصباح . قال : فان مقتضاه 
الاعلام بالحال › والبيع لتلك الغابة . 

اقول : وتوضیحه: انالشار ع اذا کان انما جوزالييع لفائدة الأستصباح نحاصة 
فاذا لم یعلمه یکون قداشتر اه لغیر تلك الفائدة » وهىمحرمة » والبيع الفائدة المحر مة 
حرام » فیکون باطلا . 

وفیه : ما لایخفی » فان الشیءاذاکان له فی‌حد ذاته منافع عديدة › منها ما هو 
محرم ٤‏ ومنها ما هومحلل» لايجب فى‌البيع قصد منفعة من‌المتافع المحللةء والالبطل 
البيع فیا کثر المببعات وهی لاتخلومن المنافع المحرمة » كما لأيخفى . 

و کیف کان » فهوعلی تقدیر تسلیمه لأبجری فیما احتر ناه مما قدمنا ذکره › من 
جوازالبيع » لأى منفعة تثر تب على ذلك . 

و ظاهرهذه الاأخبار و جوب الألحبار بالنجاسة متی ارید بیعه » مع انه قد تقدم 
تحقيقه فى كتاب الطهارة من‌الاحبارء ما ظاهر هكر اهة الاحبار»لاسيما موثقة ابن بكيرء 
الد الة على جو ازاعارة الثوب الذى لايصلى فيه » لمن يصلى فيه )١(‏ و صحيحة محمد 
ابن‌مسلم» الدالة علیان من‌ر آی‌فیثوب ‌اخیه دما وهویصل‌لایعلمه» حتی‌ینصرف من 
صلاته (۲) . 

ويؤيده ما تقد م تحقيقه فى كتاب الطهارة» من أن الطهارةو النجاسةوالحلوالحرمة 
ليست من‌الاحكام النفس الامرية » وائما هى بالنظرالىعلم المكلف‌بنجاسته ءلاما كان 
كذلك فى الواقع . 

و حیئئذ فهذا الدهن › و ان کان نجساً » باعتبار علم البايع » الا ائه بالنظر 


۳ : الوسائل ج۲ ص۱۰۹۹ حدیث‎ ١ 
١ : الوسائل ج۲ ص۱۰۹۹ حدیث‎ ٣ 


۲ الحدائتى الناضرة A‏ 


الى المشتسرى غير العالم طاهر » و الجمع بين الاخبار فى هذا المقام لايخلوعن 
اشکال . 

نعم لوقلنا بان النجاسة من الاحكام النفس الامرية » كما هوظاهر الأاصحاب ٠‏ 
اتجه القول بهذه الاحبارعلى ظاهرها . 

لکن قد تقدم التحقيقفى كتابالطهارة » بانالامر ليس كذلك » بل‌هی انمابالنظر 
الىعلم المكلف » كما يدل عليه جملة من الاخيارالمذ كورة ثمة » ومنها الموثقة و 
الصحيحةالمذكورتان والله العالم . 


المقام الثانی 
فيما لاينتفع به كالسباع و المسوخ 


رالمشهورفى كلام المتقدمينتحريم التجارة فىالساع والمسوخ . 

قال | لمقيد.عليه | لر حمة.:التجارةفى القر دة و السا عوالفيلة والذئبةوسائر المسوخ 
حرام » و اكل اثمانها حرام » والتجسارة فى الفهود و البزاة وسباع الطيرء التى بها 
يصاد حلال . وكذا حرم الشيخ فى‌النهاية : بيع سائرالمسوخ وشراءها والتجارة فيها 
والتكسب بها › مثل القر دة والفيلة والدئبة وغيرها من‌انواع المسوخ » وبيع جميع 
السباع › و التصرف فيها » و التكسب بها محظور › الاالفهود حاصة منها تصلح 
للصيد . 

وقال سلار: بحرم بیع القردة والسباع والفيلة والذئاب . 

وقال فىالمبسوط : الحيو ان الذى هو نجس العين كالكلب والخنزيروماتولد 
منهما وجمیم المسوخ » وما تولد من. ذلك اومن‌احدهما » فلا یجوزبیعه ولااجار ته 
ولا الانتفا ع به » ولا اقتناؤه بحال › اجماعا » الا الكلب . ثم قال : و الظاهران خير 
ما كول اللحم مثا اأفهد واأنمروالفبال وجى‌ارح الطيرمثل الصقوروالبزاة والشو أهین. 


و العقبان و الارانب و الثعالب و ما اشبه ذلك » فهذا كله يجوز بيعه » و ان كان مما 
لاينتفع به فلا يجوزبيعه » بلا حلاف » مثل الاسد والذئب . 

وقال ابن ابی عقيل : جميع مايحرم بيعه وشراؤه ولبسه عند آل الرسول 
- عليهم السلام - بجميع ماذكرنا من‌الاصناف التى يحرم اكلها » منالسبا ع وا لطير 
والسمك والثمار والنبات والبيض . 

وقال ابن الجنيد : لاخير فيما عد الصيود والحارس من‌الكلاب › وفيسائر 
المسوخ » واخحتار فی اثمان مالایؤ کل لحمه من‌السباع والمسوخ ان لایصرف‌بائہه 
ثمته فی‌مطعم اومشرب له ولغیره من‌المسلمین . 

وقال ابن البراج :لایجوز بيع ماکان مسخا من‌الوحوش .ویجوز بیع جوارح 
الطير والسباع من‌الوحوش . 

وقال ابن‌ادریس فی‌سراثره - بعدنقل عبارة النهاية ‏ :قال محمدبن ادريس: 
قوله عليه الرحمة . : والفيلة والذثبة . فيه كلام . وذلك انماجعل الشارع وسوغ 
الانتفا ع به فلابأس ببيعه وابتياعه لتلك المنفعة » والايكون قدحال وأباح وسوغ 
شیثاً غير مقدور عليه »وعظام الفیل لاحلاف‌فی‌جو از استعمالها مداهن وامشاطاوغیر 
ذلك »والذثب ليس بتجس السؤر بلهو من جملة السبا ع »فعلى هذا جلده بعدذكاته 
ودباغه طاهر انتهی . 

والظاهر : انه على هله المقالة نسج المتأحرون کالفاضلین ومن تار عنهما › 
فانهم جعلو | مناطالجو از طهارة العين وحصول المنفعة بجلد اوشحر اوریش اوعظم 
اونحو ذلك . 

قال فى المختلف ‏ بعد نقل الاقوال التى قدمنا ذكرها ۔ : والافرب الجواز 
نا : أنه عين طاهرة ينتفع بها » فجاز بيعها . اما انهاعين طاهرة فلاناقدپينا فيماسلف 
طهارة المسوخ Lely c‏ الانتفاع بها فلانها ينتفع پجلودها وعظامها ۽ واما چو از بیعها 
حینشذ فللمقتضی › وهوعموم قوله تعالی « احل الله البيع » وزوال المانع › وهو 
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النجاسة » الى آحر كلامه زيد مقامه . 

وهوالمختار الذى تعضده الأخبار الارية فى‌هذا المضار » وهى التى عليها 
الاعتماد فى الاير اد والاصدار . 

ومنها : مارواه فی‌الكافى قى‌الصحيح عن العيص بن القاسم › قال : سألت 
اباعبد الله 4إ عن الفهود وسبا عالطير »هل يلتمس التجارفيها "قال :نعم )١(‏ .ورواه 
الشيخ فى الصحيح مثله . 

ومارواه الشيخان المذكوران عن عبدالحميد بن سعيد »قال : سألت|اباا بر اهيم 
ا عن عظام الفیل » يحل بیعه اوشراؤه ءالذی يجعل منه الامشاط ؟ فقال :لاباآس» 
قد کان لی منها مشط اوامشاط (۲) . 

ومارواه فی الکافی عن موسی بن‌یرید قال : رأيت اباالحسن ا يمتشط 
بمشط عاج »› واشتریته له (۲) . 

ومارواه علی‌بن جعفر فی کتابه عن اخیه › قال :سألته عن جلود السبا عو بیعها 
ور کو بها ايصلح ذلك ؟ قال + لابأس » مالم پسجد علیها )٤(‏ . 

ومارواه الشیخ عن ابی‌مخلد › قال : کت غندابی عبدالته ا اذ دحل عليه 
معتب » فقال له :بالباب رجلان » فقال : ادخحلهما فدحلا , فقال احدهما : انی رجل 
سراج ءابيع جلود النمر » فقال : مدبوغة هى ؟ قال : نعم . فال : ليس به بأس(ه). 


۱ : الوساتل ج۲ ۱ ص۱۲۳ حلیث‎ ١ 

۲ الوسائل ج۱۲ ص۱۲۳۲ حلیٹ ۲ ۲ 

۳ الوسائل ج۱۲ ص۱۲۳ حدیٹ ۲٣ ٢‏ 

۵ : الوسائل ج۱۲ ص٤۱۲ حدیث‎ ٤ 

۵ الرسائل ج۲ ۱ ص٤‏ ۲ ۱ حدیث: | قال بعض مشا بخنا | لمحد ثین من متأ احری! لمتأ سين : 
هذا لخبر یدلعلی مذهب من تال‌بعدم جو اذاستعمال جلو د مالا پۇ کل لحمه بدون | لدباغة » وپیکن 
الحمل على الكراهة . منه قلس سره . 
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ومارواه الشيخ فى‌الموثق عن سماعة عن ابى عبدالته لإ ء قال » سألته عن 
لحو م السبا عو جلو دها؟فقال: امالحومالسباع »والسبا عمن‌الطير فانانك رهه و اما الجاود 
فار کبو اعلیها ولاتلبسو اشيثاًمنهاتصلون فیه(۱) . 

وعن سماعة _ ايضا - عن ابى عبدالله لإ قال : سألته عن لحوم السباع 
وجلودها ؟ فقال : أما لحوم السباع فمن الطير والدواب فانا نكرهه » واما الجلود 
قار کہو ا علیها ولاتلسوا منها شیا تصلون فيه (۲) . 

ومارواه علی‌بن‌اسباط عن علی‌بن جعفر عن انحیه با » قال :سألته‌عن‌ر کوب 
جلود السباع ؟ قال : لاباس مالم يسجد عليها (۳) . 

ومارواه البرقى (فى المحاسن) عن سماعة قال : سثل ابوعبدالته لإ عن جلود 
السباع ؟ فقال : ار كبوا ولاتليسواشيثاً تصلون فيه )٤(‏ . 

وهذه الاحبار - كما ترى ‏ ظاهرة الدلالة فى كون السباع قسابلة للذ كية » 
لافادتها جو از الانتفاع بجلودها » لطهارتها › فیجوز بيعها وشراؤها . 

نعم ورد النهى عن القرد » كمارواه الشيخان فى الكافى والتهذيب عنمسمع 
عن ابی عبدالله ا › قال : ان رسول‌الله اا نهی عن‌القرد انیبا ع اویشتری(ه) 
فيمكن استثناء القرد بهذه الرواية منعموم الجواز المدلول عليه بسالاصل والاية 
والرواية > مع احتمال حملها على الكراهة . 

ولم نقف للقائلين بالتحريم » على دلیل یعتد به + الا ان یکون مساذهب اليه 
الشيخ » مننجاسة المسوخ » وهوالذدى نقله العلامة فىالمخئلف . 


٤و٣‎ : الوساثل ج٣ س٣٦۲۵ حدیث‎ ~١ 
٤و٣‎ : الوسائل ج۳ ص٦۲۵ حدیت‎ ۲ 
۵ : الوساثل ج۳ ص٦۲۵ حدیث‎ ۳ 

٤و٣‎ : الوسائل ج٣ ص٣۲۵۹ حدیث‎ ٤ 
٤ : الوسائل ۲ ۱ ص٤۱۲ حدیث‎ -۵ 
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قال : احتج المانعون بانها نجسة فيحرم بیعها » ویما رواه مسمع » ثم ساق 
الخبر المذ كور » ثم قال : والجواب : المنع من‌النجاسة . وقدتقدم. وعن‌الحديث 
بالمنع منصحة السند » والحمل على الكراهة جمعا بين الادلة . 

ومن‌هذا الباب فى‌المنع :الحشرات » والجرى »ءوالطافى من السمك »› وهو 
مامات فى‌الساء ثمطفى على وجهه » والضفادع » والسلاحف . كذا صرح به جملة 
من‌الأصحاب . 


المقام الثالتث 


فیما هومحرم فی نضسه 


كعمل الصور» والغتاء » ومعونة الظالمين بما يحرم » وئوح الثائحة بالباطل » 
وحفظ كتبالضلال ونسخها لغيرالنقض » وهجاء المؤمنين » وتعلمالسحروالكهانة » 
والقيافة » والشعيدة » والقمار» والغش بما يخفى » وتدليسالماشطة » وتزين الرجل 
ہما يحرم عليه . فها هنا مسائل : 

1لاولى : فى عمل ‌الصور. 

لاحلاف بين الاصحاب - رضى الله عنهم - فى تحريم التماثيل فى الجملة ‏ 
فظاهر جملة منهم : التصريح بتحريم التماثيل المجسمة وغيرها » من المنقوش على 
جداراو باط او نحوذلك . وظاهر بعض : التخصيصبالمجسمة من ذوات الارواح . 
و آنڪرین بالىجمة من ذوات الارواح وغيرها . وظاهربعض : التخصيص بذوات 
الارداح مطلقا » مجسمة اوغير مجسمة. 

و الاول »نقله فى المختلف عن‌ابن البراج » وظاهرابى الصلاح . ونقلالثالك › 
عن الشيخين وم لار .والرابع عن ابن !دريس . والثانى › نقله فى المسالك › 


۹۹ فى عمل الصور‎ La 
. ولم‌یذ کرقائله‎ 

والذى وقفټعليه من الاحبار» فى هذا المقام » ما رواه فى الكافى فى الصحيح 
عن ابی‌العباس عن ابی‌عبد الله ڳا › فی قوله تعالی « یعملون له ما یشاء من محاریب 
و تماثيل » فقال : و الله ما هى تماثيل الرجال و النساء » و لكنها الشجر و 
شیهه (۱) . 

و عن ابی العباس قال : قات لابی جعفر لإ : بعملون له ما یشاء من محاریب 
وتماثيل و جغان كالجواب » قال : ماهىتماثيل الرجال والنساء › لكنها تماثيل الشجر 
وشبهه (۲) . 

وعن‌ جعفربن بشیرعمن ذکره عن‌ابی‌عبد الله ٤ا‏ » قال : كانت لعلی بن‌الحسین 
وساثد وانماط فیھها تماثیل يجلس‌علیها (۲) . 

و عن زرارة فی‌الصحیح عن ابی جعفر۔ عليه السلام _ » قال : لابأس بتماثیل 
الشجر(٤)‏ . 

وعن محمد بن مسلم فى الصحيح قال : سألت ابا عبدالله إا عن تمائيل الشجر 
والشمس والقمر؟ فقال : لابأس مالم يكن شيثا من الحيوان (ه) . 

وما رواه الشیخ عن ابی بصيرء قال : قلت لابىعبد الله . عليه السلام - + انا 
تبسبط عندنا الوسائد »فيها التماثیل و نفترشها ؟ فقال : لاباس بما ببسط منها ويفترش 
ویو طا » وانمایكره منها مانصب على الحائط وعلى السرير(1) . 


۱ ! الوساثل ج ۱۲ ص١۳۲۰ حدیث‎ ١ 
١ : حدیث‎ ۵٦١ الوسائل ج ۳ ص‎ ٣ 
٤ حدیت:‎ ۵٦٤ الوسائل ج۴ ص‎ ٣ 
OTE الوسائل یم ۱۲ ص‎ ٤ 
۴ : الوساتل یح ۱۲ ص ۲۲۰ حدیت‎ ۵ 
٤ : الوسالل ج ۱۲ ص ۲۲۰ حدیث‎ . ٦ 


وما رواه الصدوق فى حديث المنامىعن الحسين بن زيد » عن الصادق ليإ 
قال : نهى رسول اله ايو عن التصاوير» وقال : من صورصورةکلفه الله تعالی يوم 
القيامة انينفخ فيها و ليس بناقخ »ونهى ان بحرق شىء من‌الحيوان ؛ ونهىعن التختم 
بخاتم صفر او حدید › ونهی ان ینقش شىء من الحیو ان علیالخاتم (۱) . 

وما رواه فىالخصال عن محمد بن مر وان عن‌الصادق إل ء قال : سمعتهيقول : 
ثلائة يعذبون يوم القيهة : من صورصورة من الحيوان يى ذب حتى ينفخ فيها و ليس 
بنافخ فيها ‏ الحديث (۲) . 

وعن‌ابن‌عباس» قالقال:رسول‌الته واوش :من صورصورة عذب و کلف‌ان ينفخ 
فیها ولیس بنافخ (۳) . 

اقول: ظاهر هذهالاخبار. بعد حمل مطلقها علىءقيدها - : هو تخصيص التحر يم 
يتصويرصورة ذوى الروح » اعم من ان يكون «جسمة اومنقوشة على جداروشبهه . 
وهذا هوالقول الرابع من الاقوال المتقدمة » وهوقول ابن ادريس . 


٦ +: الوسائل ج۱۲ ص ۲۲۰ حدیث‎ ١ 
۷: حدیٹ‎ ۲۲۱١ الوسائل ج۲ ص‎ ۲ 
4: الوسائل ج۱۷ ص ۲۲۱ حدیٹ‎ ۳ 


المسألة الثانية 


( فی الغتاء ‏ بالمد ککساء-) 


فيل : ومد الصوت المشتمل على التر جيع المطرب » قلا يحرم بدون 
الوصفين » اعنى اترجيع و الاطراب ءكذا عرفه جماءة من الأصحاب » والطرب : 
حفة تعتریه تسره اوتحزنه . : 

ورده بعضهم الى العرف › فما سمی فيه غناء یحرم و ان لم يطرب . وانحتاره 
فیا لمسالك وغیره » وهوالمختار(۱) ولاحلاف فی تحریمه فیما اعلم . 

ولافرق فى ظاهر كلام الاصحاب » بل صريح جملة مهم » فى كون ذلك فى 
قرآن اودعاء اوشعر او غیرها »الى انائتهت‌النو بةالى المحدث الكاشانى فاسج فی هذا 


١‏ اقول : وممن صرح بما الحترناههنا الفاضل المو لى محمد صااح المازنددائى في 
شرح الأصول » حيث قال بعد الكلام فى الغناء - : وعرفه جماعة من اصحا شا با لترجيع 
المطرب » فلا تیحقق‌ماهیته بددنا لترجیع والاطراب »دلایکفی احدهما . ردده پعضهم ا لىالعرف 
فما سماه اهل المرف غناء حرام » أطرب ام لم يطرب » ولايظومن قوة » لان الشايع فى مثله 
مما لم يعلم معناه لغة ولم يظهرا لمفصود منه شرعاً » هوا لر جوع الى العرف. منه قداس سره 
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المقام على منوال الغزالى ونحوه من علماء العاءة » فخص الحرام منه بما اشتمل 
على محرم من خحارح ¢ مش اللعب بالات اللهو كالعيدان ودحول‌الر جال ¢ والكلام 
بالباطل › و الافهو فى نفسه غيرمحرم . 

وما ذکره وان اوهمه بعض الا خبار» الاان ا لحی فيه لیس‌ماذهب الیهو اعتمدفی‌هذا 


الباب عليه ء وان كان قد تبعه فى ذلك ايضاً صاحب الكفاية » و هو كما ستعرف ‏ 
فى الضعف والوهن الى اظهرغاية . 

والواجب‌هنا - اولا - نقلجملة الاخبار: 

فمنها : ما رواه قى الكافى - فى الصحيح ‏ عن زيد الشحامقال :قال ابوعبد 
الله .. عليه السلام ‏ : بيت الغناء لاتؤمن فيه الفجيعة ولاتجاب فيه الدعوة ولايدشله 
الملك ٠ )١(‏ 

وعن زیدالشحام › قال : سألت اباعبدالله ا عن قول الله عزو جل « واجتنبوا 
قول الزور» (۲) قال : الزورالغناء (۳) . وعن ابىالصباح ‏ فى الصحيح _ عن ابى 
عبد الله لا فی قول الله عزو جل : و لایشهدون الزور » )٤(‏ . قال : الغناء (ه) وهن 
ابی الصباح الکنانی - فی الصحیح - عن ابی عبد الله بإ فی قول الله عزوجل « و 
الذين لايشهدون الزور» قال : هوالغناء )١(‏ . 

وعن محمد بن مسلم‌عن ابی جعفر لإ قال : سمعته بقرل : الغناء مما وعد الله 
تعالى عليه النار .و تلاهذه الاية «ومن الناس من يشترى لهوالحديث ليضل عن سبيل الله 


. الوسائل ج۱۲ ص۲۲۵ حدیث : ۱ باب : ۱۹۹بواب مایکتسب به‎ ١ 
2 : سودة احج‎ ~۲ 

۳ الوسائل ج۱۲ ص۲۵ حدیث : ۲ 

۷۲ : سودة الفرقان‎ ٤ 

۵- الوسائل ج۱۲ ص٢٣۲۲‏ حدیث : ۳ 


4: ?% » » “1 
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بغيرعلم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهین » (۱) . 

وعن عمران بن محمد عن‌ابی عبد الله لإ » قال : سمعته يمول : الغناء مما قال 
الله عزو جل « ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضلعن سبيل الله » (۲) . 

وعن ابن ابی عمیرعن بعض اصحا به عن ابی‌عبد الله ا فی قوله تعالی « و 
اجتنہوا قول الزور» قال : الزورالغناء (۳) . 

وعن!بی‌بصیر» قال : سأات ابا عبدالله إا عن‌قوله عزوجل وفاجتنبو االرجس 
من الاوثان و اجنوا قول اازور» قال : الغناء ( 4 ) . 

وعن ابى اسامة عن ابى عبد الله بإ قال :.الغناء عش‌النفاق (ه ). وعن 
الوشاء قال : سمعت ااا لحسن‌الرضا لا بسألعن‌الغناء » فقال : هو قول الله عزوجل 
« ومن الناس منيشترى لهوالحديث ليضلعنسبيل الله » )١(‏ . 

وعن ابراهیم بن محمد المدنی عمن ذکره عن ابی عبدالله ا »› قال : سثل 
عن الغئاء » واناحاضر » فقال : لا تدخلوا بيوتاً الله معرض عن اهلها (۷) . 

وعن يونس » قال : سألت الیخراسانی ‏ صلوات الله عليه_عن‌الغناء»وقلت: 
ان المباسی ذكر عنك انك ترنحص فی‌الغناء »فقال : کذب الزندیق » ماهکذ اقلت له 
سألنى عن الغناء » فقلت له : ان رجلاانى اباجعفر لإ فسأله عن الغناء › فقال : 
يافلان » اذاميزالله بين الح والباطل فاين يكون الغناء ؟ قال : مع الباطل .فقال: 


١الوسائل‏ ج ۱۲ ص٣۲۲‏ حدیث: ٦‏ 


Vi Pp ر‎ » ¬۲ 
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قدحکمت ( ۱) . 

ورواه فىعيون الاحبار عن الريانبن‌الصلت ءقالسأالت الرضا يومأًبخراسان 
وذکر نحو( ).ور واه‌الحمیری فی قرب ‌الأسنادعن الريانبنااصات. وعن‌عبد الاعلى 
قال سات اباعبدالته ا عن الغناء › وقات : انهم يزعمون ان رسول الله را 
رخص فی‌ان يقال : حیونا حیونا نحییکم | فقال : ان الله تعالی یقول : « وماخلقا 
السماء والارض ومابينهما لاعبين › لوارددا ان نتخذ لهوا لاتخدناه من ل دنا ان 
کنا فاعلين » بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هوزا هى » ولكم الويل 
مماتصفون» ثم قال : ويل لفلان ممايصف . رجل لم يحضر المجالس (۳) . 

وعن الحسن بن هارون » قال : سمعت اباعبدالله لإ يقول : الغناء مجلس 
لاينظرالته الى اهله ؛ وهو مماقالالله عزو جل دومن الناس من‌يشترى اهو الحديث 
ليل عن سيل الله» (£). 

وروی فی‌العیون باسانیده عن الرضا با عن آبائەمنعلى_عليهم السلام» 
قال : سمعت رسو ل الله اپو يقو ل: انحاف‌علیکم استخفافاً بالدين وبيعالحكم وقطيعة 
الرحم»وان تتخدواالقر آنمز امیر »و تقدمون‌احد کم ولیس‌بافضلکم فی‌الدین (ه) . 

وعن محمد بن‌ابی عباد › و کان مستهترآً بسالسماع » ویشرب النبیذ »قال : 
سالت الرضا عن‌السماع ٬فقال‏ : لاهل الحجاز فيه رأى وهو فى‌حيز الباطل واللهوء 
اما سمعت‌الله یقول : «واذا مروا باللغو مروا کرام )٩(‏ 


|۳ : الوسائل ج۱۲ ص۲۲۷ حدیث‎ ١ 


اس » » »+ :£ 
۳ اوسائل ج۱۲ ص۲۲۸ حديث : ٠۵‏ والاية فىسورة الانبيام : ٠١‏ 
EE 3 2 f‏ 


A سضس۲۲۹د‎ » -۵ 


1۰0 فى حرمة الغناء‎ NEZ 
وروی فی کتاب معانی الاخبار بسنده عن عبد الاعلی » قال : سألت جعفر بن‎ 
محمد لا عن قول اله عزوجل رفاجتنبوا الرجس من‌الاوثان واجتنبوا قولالزور»‎ 
قال : الرجس من‌الاوثان » الشطرنج . وقول الزور :الغناء .قلت : قول الله عزوجل‎ 
. )۱( «ومن الناس من‌يشترى لهو الحديث» قال : منه الغناء‎ 
: وعن حماد بن عثمان عن ابی عبدالته لا قال : سألته عن قول الزور ء قال‎ 
. )۲( منه قول الرجل » للذى يغنى : احستت‎ 
. )۳( وروی فی‌المقنع مر سلا قال : قالالصادق لاإ : شر الأصوات : الغناء‎ 
وروی فی کتاب الخصال بسنده المعتبر عن الحسن بن هارون » قال :سمعت‎ 
. )٤( اباعبد الله لإ » يقول : الغناء يورث النفاق ويعقب الفقر‎ 
وروی فی‌المجالس عن عبدالله بن ابی‌بکر عن محمد بن عمرو بن حزم ءفی‎ 
حدیث » قال + دلت على ابی عبدالله با » فقال : اجتنبو االغناء »> اجتنبوا الغناءء‎ 
اجتنبوا قول الزور . فمازال يقول : اجتنبوا الغناء » اجتنبوا » فضاق بى المجلس‎ 
۰ وعلمت انه پعنینی (ه)‎ 
وفىرواية عبدالله بن سنان المروبة فی عن ابی عبدالته لغ قال قال رسو لاله‎ 
اة : افر ؤا القر آن بألحان العربواصواتها : وابا كم ولحون اهل الفسق واهل‎ 
الكبائر »فانه سيجىء بعدى اقوام يرجعون الفر آن ترجبعالغناء والنوح والرهبانية»‎ 
. ) ١ ( لايجوز تراقبهم » قلو بهم مقلو بة وقلوب من‌يعجبه شأنهم‎ 


إااوسائل ج۱۲ ص ۲۲۹ حلایتث : ۲۰ 


۲١ » J D ~۲ 
۲۲ 2 » ٣ 
۳: ص2۲۳۰‎ » ب٤‎ 
4: 0 » ~۵ 


1: 9 ص4‎ ٤ج9‎ ٦ 


۱۰۹ الحدائتق الناضرة AE‏ 


وروی فی‌مجمع البیان » قال : روی عن ابی جعفر وابی عبدالله وابی الحسن 
الرضا ‏ عليهم السلام - » فىقولالله عزو جل « ومن الناس من يشترى لهو الحديث 
ليضل عن سیل اللہ بغير علم ويتخذها هزوا او ئك لهم عذاب مهين» انهم قالوا : منه 
الغناء ( ا)۰ 

وروی علی‌بن ابراهیم فی تفسيره ‏ فى الصحيح اوالحسن - عن هشام عن‌ابى 
عبدالته ا فقول الله عزوجل «فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قولالزور» 
قال اار جس من‌الاوثان : الشطرنج»وقول الزور ١‏ الغئاء ( ۲( 

۰ وروی فیه عن ابیه بسنده الى عبدالته بن عباس عن رسول الله راو فی 
حديث _قال :ان من‌اشراط الساعة اضاعة الصلوات » واتباع الشهوات ء والميل 
الى الاهواء . الى ان قال : فعندها يكون اقوام يتعلمون الق ر آن لغيرالله » ويتخدونه 
مزامیر - الى ان قال : ویتغنون بالقر آن . الى ان قال : فاولئك یدعون فی ملکوت 
السماوات : الارجاس الانجاس (۳) . 

اقول : فهذهجملة من‌الاحبار الصريحة الدالة »فى تحريم الغناء مطلقا ء من غير 
تقیید بماقدم‌نا ذکره عن المجوز له فی‌حد ذاته . 

ويعضدها : الأنحبار الدالة على تحریم الاستما عله )٤(‏ والاسار الدالة على 
قحريم ثمن المغنية (ه) . 

فروی فی‌الکافی عن مسعدة بن‌زیاد » قال : کنت عندابی عبدالله لا فقالله 
رجل : بأبی انتوامی »انی ادخ ل کنفاً ء ولی جیران وعندهم جوار پتغنین‌ویضربن 


ادالوسائل ج۱۲ ص۲۳۰ حدیٹ : ۵ 

3 » ۲ 
۷ 2 » 2 ~۳ 

٤‏ الوسائل باب ٠۰۱‏ من‌ایواب مایکتسب په 
۵ الکافی ج۵ ص۱۱۹ 


۱۰¥ فى حرمة الغناء‎ AE 

بالعود »فر بما اطات الجلوس استماعاً منى لهن ! فقال :لاتفعل . فقال الرجل :والله 
مااتیتهن وانما هوسماع آسمعه باذنی . فقال : بالله انت » اما سمعت‌الله تعالی بقول 
«انالسمع والبصر والفۇاد كل اولثك کان عنه مسۇلا؟فقال: بلی‌و اله کانی لماسمع 
بهذه‌الاية من کتاب الله تعا لی من‌عجمی ولاعربی . لاجرم انی لااعود انشاءالته تعالی. 
وانی استغفرالله . فقال له :فاغتسل فصل مابدالك فانك کنت مقیما على امرعظيم» 
ما كان أسواً حالك لومت على ذلك . احمدالله وسله التوبة م نكل مایكره » فانه 
لایکره الاکل قبیح »والقبیح دعه لاهله ءفان لکل اهلا (۱) . 

وعن‌عنيسة عن | بى عبدالته لا قال : استماع الغناء واللهو بنيت النفاق فسى 
القلب كما ينبت الماء الزدع (۲) . 

وعن الحسين بن على بن يقطين عن ابى جعفر لإي ء قال : من اصقى الى 
ناطتی فقد عبده » فان کان الناطی يژ دی عن التهعز و جل فقدعبدالله‌وان کان الناطىبۇدى 
عن الشيطان فقد عبدالشيطان (۳) . 

وروی فى الكافى والتهذيب عن الحسن بن على الوشاء قال سثل ابوالحسن 
الرضا لإ عنشراء المغنية .فقال : قد تكون لارجل الجارية تلهيه وماثمنها الأثمن 
الكلب » وثمن الكاب سحت » والسحت فى النار (£) . 

ومارواه فی‌الکافی عن سعید بن محمد الطاطری عن ابیه عن ابی‌عبدالله ا . 
قال :ساله رجل‌عن‌بیع الجواری المغنيات .فقال :شراۋهن وبيعهن حرام ءو تعلیمهن 


سو س ر ےی سید سے سی ند سی س ند ر وسوی 


١‏ الوسائل ج۲ ص۵۷٩‏ باب۱۸ حدیث :۱ من ابو اب الاغسال المتدوبة .ومستددك 
الوسائل ج۲ ص۵۹٤‏ باب ۸۰ حدیٹ : ٣‏ 

۱ ١ الوسائل ج۱۲ ص٦۲۳۹ حدیٹ‎ ٢ 

۳~ ط » :۵ 


٤: الکافی یج ۵ ص ۱۲۰ حدپث‎ ٤ 


۱۰۸ الحدائق التاضرة AZ‏ 


واستماعهن نغاق (۱) ۰ 
وعن نصر بن قابوس قال + سمعت اباعبدالله غا بقول : المغنية ملعونة . 
ملعون من !کل کسبها (۲) . 


وروی فی‌الفقیه مرسلا » قال : روى «ان اجر المغنى والمغنية سحت» (۴) , 

وعن ابراهیم بن ابی البلاد قال اوصی اسحق بن عمر عند وفاته بچوار له 
مغنيات ان نبيعهن و نحمل ٹمنهن الى ابی الحسن ل . قال ابراهیم + فبعت‌الجوارى 
يثلائمأة الف درهم وحملت المن اليه . فقات له . ان مولى لك يقال له : اسحقبن 
عمر » قداوصی عند موته‌ببیع جو ارله مغنيات »وحمل المن‌اليك »وقدفعات و بعتهن 
وهذا الثمن ثلاثمأة الف درهم . فقال : لاحاجة لى فيه » ان هذا سحت » تعليمهن 
كفر » والاستماع منهن نفاق » وٹمنهن سحت )٤(‏ . 

والتقریب فی‌هذه الاحبار » انه لو کان الغناء چایزآ وحلالا »بل مستحہا- كما 
هو ظاهر کلامهم فى نحو الفرآن والادعية والمناجاة › وانما يحرم بسبب ما 
يعرض له من المحرمات الخار جة »كما ادعوه م فکيف يتم الحكم بتحریم سماعه 
وتحريم ثمن المغنية » وان تعليمه كفر , وهذا بحمدالله سبحانه ظاهر لکل ذى عقل 
وروية » لاأينكره الامن قابل بالمدود اوالاستكبار عن الح بالكلية . 

% %9 

هذا واما الأخبار التى استدد اليها الخصم فى المقام ءفمنها :مارواه فی‌الکافی 

عن ابی بصير - وهو يحيى بن‌القسم , بقرينة رواية على عنه _ قال : قات لابى.جحفر 


eT » 


۵ : الکافی ج ۵ ص ۱۲۰ حدیٹ‎ ١ 
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۳ من ‌لایحضره‌الفقیه ج ۳۲ ص و ٠‏ حدیٹ : ٤٣٩۹‏ 
٤‏ الکافی ج ۵ ص۱۲۰ حدیث ؛ ۷ 


۰۹ فى تحريم الغناء‎ AE 
» أهلك والناس › فقال : ياابا محمد » اقرا قراءة بين القرائتين » تسمع اهلك‎ 
ورجع بالقر آن صو تك » فان اله تعالى يحب الصوت الحسن » يسرجع به‎ 

ترجیعاً (۱) . 

وعن ابی بصير ‏ ومو المرادى بغرينة عبدالله بن مسكان ‏ عن الصادق 
عليه السلام قال : قال النبى راي :ان من اجمل الجمال الشعر الحسن › ونغمة 
الصوت الحسن (۲) . 

وعن‌عدالته‌بن‌سنان‌عن ابی عبدالله بلا قال:قال النبى رما :لكل شىءحلية › 
وحلية القرآن الصوت الحسن (۳) . 

وبهذا الاسناد عن الصارق لث › قال : قال رسول الله رتعز :لميعط امتىاقل 
من ثلاث : الجمال » والصوت الحسن » والحفظ (ع) . 

وبهذا الاسناد عن الصادق نإ » قال : اذالله تعالى اوحى الى موسى بن ' 
عمران «اذاوقفت بين يدى ٬فقف‏ موقف الذليل الفقير » واذاقرأت التوراة فاسمعنيها 
بصوت حزین )٥(»‏ . 

وعن على الميثمى عنرجل عن الصادق إا » قال : مابعث الله عزو جل نبياً 
الاحسن الصوت ٠ . )١(‏ 

وعن على بن عقبة عن رجل عن الصادق لجا » قال : كان على بن الحسين 
لاإ احسن الناس صوتا بالقر آن › و کان السقاؤون يمرون قيقفون ببابه پستمعون 


۱۳ الوسائل ج۲۴ ص۸۵۹ حدیٹ : ۵والکافی ج۲ ص۱۹ حدیث:‎ ١ 
۸: الکافی ج۲ ص۱۵٦ حدیٹ‎ ۲ 


۳ الکافی ج۲ ص۵ ٦۱‏ حادیث : ٩‏ 


۱1۰ الحداثى الناضرة AE‏ 


قراءته » و كان ابو جعفر لإ احسن الناس صوتا )١(‏ . 

وعن علىبن محمد النوفلى » عن‌ابى الحسن لإ › قال : ذكرت الصوت 
عنده » فقال : ان على بن الحسين لإ كان يقرا القر آن › فر بما مر به المار فصعق 
من حسن صوته » وان الامام لوأظهر من ذلك شيا لمااحتمله الناس من‌حسنه .قلت : 
ولم‌یکن رسولالله 5اا صلی بالناس ویرفع صوته بالف ر آن فقال :انرسول الله 
اشد کان يحمل الناس من‌خلفه مایطیقون (۲) . 

ومارواه فی‌قرب الاستاد عن على بن جعفر عن الحيه , قال : سألته عن الغناء » 
هل یصاح فی‌الفطر والاضحی والفرح ؟ قال لاباس مالم یعص به (۳) . 

ومارواه قی‌الکافی والتهذیب عن ابی بصیر » قال : سألت اباجعفر لاإ عن 
كسب المغنيات ٬فقال‏ : التى يدحل عليها الرجال حرام » والتی تدعی الی‌الاعړاس 
لیس به‌بأس » وهوقول الله عزوجل ومن الناس من‌بشتری لهو الحديث ليضل عن 


سبیل‌الله» )٤(‏ . 
وعن ابى بصير عن الصادق إإإ » قال : المغنية النى تزف العرايس لابأس 
بکسبها (ه) . 


دوعن ابی بصیر › قال : قال ابوعہدالله اا : اجر المغلية التی تزف‌العرایس 
لیس به باس » ولیست التی يدخحل علیها الرجال () . 
وروی قفی‌الفقيه » فال . سأل رجل علىبن الحسين لإ عن شراءجارية لها 


۱۱ : الکافی ج۲ ص٦۱ حلیٹ‎ ١ 
٤: « ٠١۵ص‎ « «۲ 

۳ الوسائل ج۱۲ ص۵۸ حدیث : ۵ 
٤‏ الوساثل ج۱۲ ص٤۸‏ حلدیت : ۱ 
۵ الوسائل صم حدیٹ: ۲ 
٦‏ الوساثل ع۱۲ ص۸ حدیٹ ٣:‏ 


11 فى حرمة الغناء‎ A 


صوت ؟ فقال : ماعليك لواشتريتها فذ كر تك الجنة » يعنى بقراءة القرآن والزهد 
والفضائل › التى ليست بغناء » واما الغناء فمحظور )١(‏ . 

قال فى الوافى - بعد نقل الخبر- : الظاهر ان هذا التفسيرم ن كلام الصمدوق 
.. عليه الرحمة.. ويستفاد منه ان من مد الصوت وتر جیعه بامثال ذلك لیس بغناء » او 
بمحظور » وفی‌الاحاديث التى مضت فى اواب قراءة القر آن » من تاب الصلاة 
دلالة علىذلك ءوالذى يظهر من مجمو ع الاخبارالواردة فيه » احتصاص‌حرمة الغناء 
ومايتعلق به منالاجر و التعليم والاستما عوالبيح و الشر اء كلهاءبماكانعلى النحو المتعارف 
فی زمن بنی امیة وبنیالعباس » من‌دخول‌الرجال‌علبهن وتکلمهن‌بالاباطیل » و لمبهن 
الملاهى > من العيدان والقصب وغيرها » دون ما سوى ذلك من انواعه ء كما يشعر 
به قو له « لیست بالتی یدل علیها الرجال  »‏ الى ان قال : 

وعلی هذا فلا پاس بسماع التغنى بالاشعار المتضمنة اذ كرالجنة و النارء و 
التشويق الى دارالقرار» ووصف نعم الملك الجبار » و ذكرالعبادات والترغيب فى 
الخیرات والزهدفیالفانبات و نحوذلك › کما اشر الهف ی حدیث |لفقیه ٻقو له «فذ كر تك 
الجنة » وذلك لان هذا كله ذكرالته تعالى» وربما تقشعرمنه جلود الذین يخشون بهم 
ثم تلین جلودهم وقلو بهم الى ذکرالته تعالی. 

وبالجملة لايخفى على ذوی الحجی » بعد سماع هذه الاخبار تمييزحق الغلاء 
من‌باطله وان اکثرما یتغنی به‌المتصوفة فیمحافلهم من قبیل‌الباطل انثهی . 

وعلى هذا النحوحذى الخراسانى فى الكفاية . 

وفیه : ۔ اولا۔ انهم وان زعمو!ا الجمع بين‌احبارالمسألة بما دكروه› الا ا 
جل اخبارالتحريم » التى قدمناها › لايقبل ذلك › فانها ظاهرة ء بل بعضها صريح فى 
تحريم الغثاء » من حيث هوء لاباعتبار انضمام بعض المحرمات » من حارج اليه . 

ولاصيما اخبار استماع الغناءو بيع المغنية وشراثها » بالنقر بب الذى قدمناهەفىذيل تلك 


| الوسائل ج۱۲ ص٦۸‏ حدیٹ : ۲ 


1۲ الحداثى الناضرة Ia‏ 


الالحبار . 

وقوله ‏ فىرواية المقنع ‏ : شر الاصوات الغناء . وقوله ‏ فىرواية عبد الله 
ابن سان ير جعون القر آن ترجيبع الغناء . وحديث يونس المروىبعدة طرق كما 
تقدم » وامثال ذلك مماتقدم . فانها مابين صريح وظاهر » فىقصر الحكم على الغناء 
منحيث هو » و كذلك الايات » فان قوله عزو جل « واجتنبوا قول الزور » المفسر 
فى تلك الاخبار بالغناء » صريح فى المع من‌القول المفسر بالغناء » من حيث هو . 

وثانياً - انه من‌الةواعد المقررة عن اصحاب العصمة .. عليهم السلام . فى 
مقام احتلاف الاخيار » مو الءعرض على كتاب الله تعالى » والانحدذ بما وافقه » وأن 
ماحالفه يضرب به عرض الحايط » والعرض على مذهب العامة » والالحذ بخلافه . 

ولاريب فى ان مقتضى التر جيح بها تمن القاعدتين »المتفق عليهما نصاوفتوى › 
هوالقول بالتحریم مطلقا » وان مادل على الجو‌ازیرمی به «لمخالفته لظاهرالقر آن» 
وموافقته للعامة , 

هذا فیما کان ضر بحا فىالجواز ء وهو اقل قليل فىاحبارهم » لايبلغ قوة 
المعارضة لماقدمناه من احبار التحريم . 

فاما تمسكهم باخبار قرائة القر آن بالصموت الحسن والتحزن › فهو لايستلزم 
الغناء » اذليس كل صرت سن ارحزین یسمی غناء » وھذا ۔ پیحمد اللہ سہحانه ‏ 
ظاهر . 

راما مايوهمه بعض تلك الاخبار » من‌التغنى بالقر آن » مثل مانقله فی مجمع 
البيان عن عبدالرحمن بنالسائب » قال : قدم علینا سعلمين ابى وقاص » فأتیته مسلما 
عليه » فقال : مر حا بابن اخى . بلغنى انك حسن الصوت بالقر آن ؟ قلت : ن٣م‏ 
والحمدلله . قال : فانی سمعت رسول‌الله زاګ قول : ان القر آن نزل بالحزن › 
فاذا قر أتموه فابکوا ء فان لم تبکوا فتبا كوا وتغنوا به » فسان من لم يتغن بالفر آن 
فایس منا . 
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قال فی مجمع البیان : تأوله بعضهم بمعنی استغنو | به » وا کثرالعلماء علی‌انه 
تزیین الصوت وتحرینه. انتهی (۱) . 

قال فى‌الكفاية ‏ بعد نقل ذلك _ : وهذا يدل على ان تحسين‌الصوت بالقر آن 
والتغنی به مستحب عنده » وان حلاف ذلك لم بکن معروفا بین القدماء انتهی . 

اقول : -اولا۔ ان‌الخہرالمذ كورعامی » فلايتهض حجة . وثانيا : انه معارض 
بجملة من الاحبارالمتقدمة » الدالة على المع من قراءة القر آن بالغناء › وانما يفره 
بالصوت الحسن على جهة الحزن › ما لم يبلغ حد الغئاء » فانه محرم فى قر آن او 
یره . 

ومنها : نحبرالفقيه الاحيرمن الاخبارالمتقدمة » بناء على كون التفسيرالذى فى 
آخحره من الخبر» كما فهمه صاحب الو افی . 

و رواية العيون المتقدمة » ورواية تفسيرعلى بن ابراهيم الثانية . 

ومنها : رواية عبد الله بنسنان »وهى اصرح صريح فى ذلك . 

واما ما ذكره فى الكفاية » من حمل الاحبارالدالة على المنع من‌التغنى بالقرآن 
علی قراءۃ تکون علی سیل اللھو» كما بصنعه الفساق فی‌غئاثهم › قال : وتؤیده رواية 
عبد الله بن‌سنان المذ كورة » فان فى صدرالخبر الامربقراءة القر آن بألحان العرب » 
واللحن هوالغناء » ثم بعد ذلك المنع من القراءة بلحن اهل الفسق» ثم قوله : سيجى 
من بعدی اقوام یرجعون القر آن ترجیعالغناء انتھی . فهو مما لاینبغی ان یصغی‌الیه 
ولايعر بج فى مقام التحقيق عليه . 

اما اولاء فان الغثاء السمنو ع منه فی القرآن » على ما یکون على سیل الله 
كما يصنعه الفساق فى‌غنائهم » لامحصل له . فانه ان اراد به القراءة مع مصا-حبة آلأت 
اللهو كالعرد و نحوه › فان احدا لا يصنع ذلك . 

وان اراد قراءة القر آن التیتقع على سبل اللهو »فانه لابعقل لەمعنی ٬لانها‏ ان 


جمع البیان ج۱ س۱۹ الش السابع من المقدمة . 


وقعت بطريق الغناء الذى هو محل الہحث › فھذا هوالذی ندعی تحریمه + سواء کان 
من الفساق اوالزهاد »› وان کان كذلك فانهلم یعهدهنانو ع ممنوع منه» غير ما ذ کر نا 
حتی‌انه يخصه بالفساق »› لان مجرد الترجیع وتحسين الصوت والنحزن به لايستازم 
الغناء » كما اشر نا اليه آنفاً فهو ان بلغ الى حد الغاء وصدق عليه عرفا انه غناء » کان 
ممنوعاً ومحرماً » والاقلا . 

واما ثانياً »فان قوله : و فان اللحن فى اول الخبرهوالغناء » ممثوع » فانه وان 
كان لقظ اللحن مما ورد يمعنى الغناء » لكنه ورد ايضاً فى اللغة لمعان انحر » منها : 
اللغة »وآرجيعالصوت > وتحسينالقر اءة » والشعرء الآان الأنسب به هنا : ه«والحمل 
على اللغة» بمعئى لغات‌العرب واصواتهاء وهوااذى حمل عليه الخبر فى ءجمع البح ر ين 
فقال : اللحن واحد الالحان .واللحون:اللغات » ومنه الخبر « اقرؤا القر آن باحون 
العرب». 

اقول : وحاصل معنى الخرر :اقرؤاالقر آن بلغات العرب وأصواتها وایا کم و 
لحون اهل الفسق والكبار؛ و المراد به هنا : الغناء كما يفسره قوله ر فانه سيجى, 
بعدى اقوام ... الخ » هذا هو المعنى الظاهر من‌الخبر » وما تكلفه فى معنى الخبرفائه 
بعید عن سياقه . 

واما حبر على بن‌الحسين لها . فحاشا ان يكون ذلك مسن حیث کونه 
عناء »> كما توهموه ءوانما هذه حالات مختصة بهم »بالنسبة الى الاصوات والالوان 
والحلى ونحوها › كمايدل عليه حديث دخول الجواد إإإ على زوجته بشت ‌المأمون» 
لہا التمست امها دحوله نسر برژيته مع ابنتها » مع انه لإ معها فى‌سائر الأوقات 

والايام والليالى ولم تستنكر مئه )١(‏ . وحديث السراج فىاصابع الرضا ا (۲). 


١١ : الفصل‎ ٩٩ ٩۸ص مشارق الالواد الحافظ البرسی‎ ١ 

۲ مدينة المعاجر ص۳٣‏ ۷؛ حديث : ۳ ونقل المصنف . هنا فى الهامش ‏ حديث 
اعسکر مولی ابن‌جعفر ع وماشاهده من‌غریب حاله چ .فراع : مناقب ابن شه رآشوب 
FAA TAVEK‏ 
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وحديث الشيخين فى-حق اميرالمۇمنين إإإ ونحوذلك .ویشیر الى ماذکرناه قوله 
فى الحديث الما. كور : «وان الامام لواظهر منذلك شيثاً لمااحتمله الناس»(١)‏ . 

وقالفى الكفاية - ايضأً- :و كثير من‌الاخبار المعتمدة وغيرها تدل على تحريم 
بيع الجوارىالمغايات وشر اهن وتعليمن الغناءءو بازائها الرواية السابفةالمنقو لة عن 
على بن الحسين ليإ (۲) ورواية عبدالله بن‌الحسن الدينورى عن ابى الحسن لا ؛› 
فى جملة -حديث . قال : قلت : جعلت فداك » فاشترى المغنية والجارية تحسن ان 
تغنی » ارید به الرزق › لاسوى ذلك ؟ قال : اشتروبع (۳) انتهی . 

وفيه : ان الرواية الأولى قدنقلها كما قدمناه بالتفسير الذى فى آخحرها » وهى 
على تقديره غيرمنافية لتلك الاعبار »بل صريحة فى الانطباق عليها ولهذاان المحدث 
الکاشائى استظهر ان هذاالتفسير من كلام الصدوق كما قدمنا نقله عنه »ليتم لهالتعلق 
بالرواية . 

واماالرواية الثائية فهى ظاهرة فىان شراء المغنية انما هولاجل التجارةوطلب 
الربح والفائدة » وهو مما لااشکال فيه › کما صرح به الأاصحاب » والمحرم انما 
شراڙها وبيعها لا جل الغناء . 

قال فی المنتهى - بعد نقل خبر من النبى راث فى النهى عن بيع المغنيات 
وتحريم اثمانهن و كسبهن .. : وهذايحمل على بيعهن للغناء » كما ان العصيرلايحرم 
بيعه لفير الخمر لصاحب الخمر , 

X% ¥ %‏ 
م ان المشهور بين الاصحاب ١‏ ستثذاء مواضع من تحريم الغناء . 
ونتل فى المسالك عن جماعة من‌الاصحاب » منهم العلامةفى التذكرة ؛تحريم 


1“ داجم : قفا یاه ب ع مع الشيخين فیمدينة المعاجز ص۷۷ - ص۸۷ 
۲ الوساتل ج۱۲ ص٦۸‏ حدیث ١‏ ۲ 


١: » » ~~ 


1 الحدائق الناضرة ACE‏ 


الغناء مطلقا » ونقله فى المختلف عن ابى‌الصلاح » وهوالمنقول عن‌ابن ادريسايفاً 
استناداً الى الاخحبار المطلقة فى تحريمه . 

ومن‌ثلك المواضع المستثنيات - على تقدير القول المشهور - : غناء المرأة 
التى قزف العرائس » بشرط ان لا يدل عليها الر جال » ولايسمع صوتها الاجانب 
من‌الر جال ولاتتکام باباطل » ولاتعمل بالملاهی . 

ومر جعه الى ان لايكون مستلزماً لمحرم خر » وقد تقدمث الأحبار الدالة 
علىذلك . 

وماتوهمه من‌استدل بهذه الانجبار على جواز الغناء . وانها تحريمه من حيث 
امر آحر »> كدحول الرجال لقوله 4 فىبعض تلك الاخبار :لانها ليست بالتىيدحل 
عليها الر جال » وان فيه اشارة الى ان التحريم انما هو من‌هذه الجهة ہ فليس‌بشىء» 
لقصر التعليل على موردالنص › بمعنی ان التی تزف العرائس يباح لها الغناء ٬لعدم‏ 
دلحول الر جال عليها المستلزم لتحريمه . 

نعم قوله فی‌روایة ابی بصیرالاولی »لما سأله عن كسب المغنیات التی‌یدحل 
عليها الرجال : حرام » ظاهر فيما ذكره » الاأنه يجب حمله على الثقية وهكذا كل 
حبر ظاهر قىذلك . 

وبالجملة فان الاخحيار المذ كورة ظاهرة فی جوازه فی‌هذه الصورة »› فیجب 
تخصيص الاخبار المطلقة بها . وبه يظهر ضعف قول من ذهب الى عموم التحريم . 

ومنها: الحداء› وهوسوق الابل بالغناء لها . 

ولماقف فى الاخحبارله علىدليل .قال المحقق الاردبيلى - رحمه‌الله -قداستثنى 
العداء بالمد » وهو سوق الابل بالغئاء لها » وعلى تقديسر صحة استثنائه » يمكن 
اختصاصه بکونه للابل فقط » کماهو مقتصی الدلیل » ویمکن‌التمدی ایضاًالیالبغال 
والحمير انتهى . 

ولاادری اى دليل اراد » فان المسآلة حالية عن النس »› وکانه ظن ان دكر 
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الاصحاب له ءلايكون الاعن دليل » والافالدليل لمنقف عليه »ولم یذ کره هوولااحد‎ 

غیره . 

وبعضهم استثنى مراثى الحسين ليإ - ايضاً- قال فىالكفاية : وهوغيربعيد . 

اقول : بل هوبعيد غاية البعد » لما عرفت مماقدمناه من الاحار المتكاثرة »› 
الاان ماذکره جید على مذهبه فی‌المسألة مماقدمنا نقله عنه . 

وبا لجملة فانه لميقم دليلعلى استثناء شىء من‌اطلاق الاحبار المتقدمة »سوى 
التى تنزف العرائس .وعليها اقتصر فى المنتهى فى الاستثناء ولميستثن سواها. والله 


العالم . 


المسألة الثالثة 


فى معونة الظالمين 


والمشهور فى كلام الاصحاب › تقييدها بما يحرم » واما مالأيحرم كالخياطة 
لهم والبناء ونحو ذلك فانه لاباس به . 

قال فى الكفاية : ومن ذلك معونة الظالمين بمايحرم » اما مالايحرم كالخياطة 
وغیرها فالظاهر جوازه . 

لكن الاحوط الأحتر از عنه لبعض الاخبار الدالة على المنع » وقوله تعالى : 
«ولاتر كنوا الى الذين ظلموا فتہمسکم النار» )١(‏ قال فی مجمع البیان : فقيل معناه: 
ولاتمیلو الى المشر کین فی‌شیء من ‌دينكم » عن‌ابن عباس .وقيل : لاتداهنواالظلمة» 
عن السدى وابنزيد . قيل :ان الر كون الى الظالمين المثهى عنه »> هوالدحولمعهم 
فی ظلمهم » واظهار موالاتهم ء واما الدحول عليهم ومعاشر تهم دفاً لشرهم فجاثز. 
عن القاضى . وقريب منه ماروى عنهم ‏ عليهم السلام .. : ان الر كون هوالمودة 
والنصيحة والطاعة لهم,انتهى . 


١١ : سورة هود‎ -١ 
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اقول : الظاهر من‌الاحبار الواردة فىهذاالمقام » هوعموم تحريم معونتهم . 
بمایحرم ومالایحرم . 

منها : مارواه فی‌الکافی فى الصحیح عن هشام بن‌سالم » عن ابی بصیر قال : 
سألت اباجعفر لإ » عن اعمالهم ءفقال لى : ياابامحمد ,لاولامدة قلم » ان اح دكم 
| لايصيب من‌دنياهم شرا الÞاصابوا‏ من‌دینه مثله (۱) اوقال :حتی تصیبوا من‌دینه‌مثله» 
الوم من‌ابن ابی عمیر (۲) . 

وعن ابن ابى يعفور قال : كنت عند الصادق لإا » فدحل عليه رجل من 
اصحابنا » فقالله :اصلحكالته تعالى » انه ربما اصاب الرجل منا الضيقق والشدة › 
فيدعى الى البناء يبنيه !والنهر يكريه اوالمسناة يصلحها » فماتقول فى ذلك ؟ فقال 
ابوعبدالله لإ : مااحب انى عقدت لهم عقدة » او و کیت لهم و کاء » وانلی مابین 
لابتيها »لاولامدة بقلم .اناعو انالظلمة يوم القيامةفىسر ادق من‌النار حتى يحكم الله 
عزو جل بین العباد (۳) . 

ومارواه فی‌التهذیب عن پونس‌بن یعقوب فی‌الموثق » قال :قال لیا بوعبدالله 
1# : لاتعنهم على بناء مسجد )٤(‏ . 

وعن صفوان بن‌مهر ان الجمال قال : دخات على ابى الحسن الأول 4ا فقا 
لی : یاصفوان › کل شیء منك حسن جمیل › ماخلا شیا و اح دا » فقات : جعلت 
فداك ءایشیء ؟قال : اكراؤك جمالك هذا الرجل - یعنی ھارون ۔ قلت : وال 
مااكريته اشر ولابطرا ولالصيد ولاللهو » ولكنى اكريته لهذا الطريق › يعنى 
طریق مکة »ولااتو لبه بنفسی » ولکنی ابعحث ممه غلمانی . فقال لی : یاصفوان »ایقع 


۵ : الوسائل ج۱۲ ص۱۲۹ حدیث‎ ١ 
الردای عن هشام بن‌سالم‎ ۲ 

٦ : الوسائل ج۱۲ ں۱۲۹ حدیٹ‎ ٣ 
۸ ۲ المصدر حدیث‎ ٤ 


۲۰ الحدائق الناضرة A&E‏ 


كراۋك عليهم ؟ قلت : نعم » جعلت فداك . فقال لى : اتحب بقاء هم حتی بخرح 
كراؤك ؟ قلت : نعم .قال : فمن احب بقاءهم فهو منهم » ومن کان منهم تان‌وروده 
فی النار . قال صفو ان: فذهبت فبعت جمالی‌ع ن آخحرها.فبلغ ذلكالی هارون »فدعانی 
فقال لى : ياصفوان » بلغنى انك بعت جمالك » قلت : نعم . قال : ولم ؟ قلت : انا 
شیخ کبیر وان الغلمان لایفون بالاعمال .فقال : هیهات هیهات »› انی لاعلم من‌آشار 
عايك بهذا » أشار عليك بهذا موسى‌بن جعفر لإ . فقلت : مالى ولموسي بن جعفر 
ها ! فقال : دع هذا عنك » فوالله لولا حسن صحبتاف لقلنك )١(‏ . 

ومارواه فىعقاب الاعمال » بسنده عن السكونى عن جعفر بن محمد بإ › 
عن آبائه ‏ علیهم السلام ‏ » قال : قال رسول‌الته ایی : اذا کان يوم القيامة نادى 
متاد : اين اعوان الظلمة > ومن لاق لهم دواة»› اوربط کیساً › اومدلهم مدة قلم » 
فاحشروه معهم ( ۲ ) وروی الثقة الجليل › ورام بن ابی فراس »› فی کتابه » قال : 
قال ا : منمشى الى ظالم ليعينه وهويعلم انه ظالم فقد حرج عن الاسلام . قال : 
وقال لإا : اذاكان يوم القيامة نادى مناد :اينالظلمة واعوان الظلمة › و اشباهالظلمة 
حتی من‌بریلهمقلماً ولاق لهم دو اة افال : فیجتمعون‌فی‌تابوت من‌حدید » ثم پرمی به 
فیجهنم (۳) . 

ويعضد ذلك مارواه فیالکافی » عن سهلبن زياد » رفعه عن الصادق لإ › 
فی‌قول الله عزو جل «ولاتر کنوا الی‌الذین ظلموا فتمسكم النار» قال : هو الر جل يأ تی 
السلطان فیحب بقاءه الی‌ان یدخعل يده فی کیسه فیعطیه )٤(‏ . 

وعن فضيل بن عياض » عن الصادق إإإ » قال : ومن احب بقاء الظالمين 

۱۷ : الوسائل ص۳۲۳۱ ليث‎ ١ 

۲ الوسائل ج۱۲ ص۱۳۰ حدیث : ۱۱ 

۳ الوسائل ع۱۲ ص۱۳۱ حدبث : ۵ د۱۹ 

. ابواب مایکتسب به‎ ٤٤ : الوسائل ج۱۲ ص۱۳۲ حدیث : ۱ باب‎ - ٤ 


1۲۱ فى حرمة معونة ااظالمين‎ ACE 


فقداحب ان يعصى الله تعالى , انالله تبارك وتعالى حمد نفسه عند هلاك الظالمین »› 
فقال : فقطم دابر القوم الذدين ظلموا والحمدالله رب العالمين )١(‏ . 

وعن ابى حمزة عن على بن الحسين لإ فى حديث ء قال : ايا كم وصحية 
العاصين ومعوئة الظالمين (۲) . 

وعن محمد بن عذافر » عن ابه › قال : قال لی ابوعبدالله ا : نبژت انك 
تعامل اباايوب وااربيع »فماحالك اذانودی بك فى !عو ان الظلمة ؟| قال فو جمابي» 
فقال له ابوعبدالته لاإ لمارآی مااصابه : ایعذافر» انى انما تحوفتك بما نحو فی الله 
عزو چل .قال محمد : فقدم ابی » فمازال مغموماً مکروبا حتی مات (۳) . 

الى غير ذلك من‌الاخحبار التى يقف عليها المتتبع »وهى صريحة فى تحريدم 
معو نة الظالمين بالامور المحللة » على ابلغ وجه وآكده . وبذلك يظهر لك مافى 
کلامالفاضل المذ کور تبعاللمشهو ر والكل ناش عن‌الغفلة عنثتبعالاخباروالوقوف 
علبها من‌مظانها . 

نعم يجب ان يستثنى منذلك مااذا ألجاءته ضرورة التقية والخوف › فان 
الضرورات تبيح المسحظورات . 

# *%*# % 

واما معو نة الظالمين بماكان ظاماً ومحرماً فيدل على تحريمه : العقلوالتقل» 
كتاباً وسنة . 

ومنه : قوله عزوجل ډولاټر کنو ا ... الاية . 

قيل : وال ركون هوالميل القليل. وقال فىمجمع|لبحرين فی تفسير الاية :ای 
لاتطمثنوا اليهم › ولاتسكنوا الى قولهم »والرضا بافعالهم » ومصاحبتهم ومصادقتهم 


١ہ‏ الوسائل ج۱۱ ص۵۰۱ حدیث : ۵ 
الوسائل ج۱۲ ص۱۲۸ حدیٹ : ۱ 
۳ الوسائل ج۱۲ ص۱۲۷ حدیٹ ٣ ٢‏ 


۲ الحدائق الناضرة AZ‏ 


ومداھنتهم انتهی . 

وحينثذ فاذاكان هذاالقدر ءن‌الميلاليهم موجبالدحول النار » فبالطريق الاولى 
اعانتهم على الظام ومشار کتهم فره . 

وقدتقدم فىمرسلة سهل : ان الرجل يأتى السلطان فيحب بقاءهالى ان يدل 
يده فی کیسه فیعطیه (۱) . وفی‌باب جمل من‌مناهی النبی بالا المذ کور فی‌الفقیه 
قال راڈ : من‌مدح ساطاناً جائر اوتخفف وتضعضع له طمعا فيه › کان قرینه فی 
النار » قالالله عزو جل ولاتر كنوا ... الاية (۲) . 

وظاهر الخبرين المذكورين : الدلالة على ان الميل اليه لتحيل شىء من 
دنياه وحب بقائه ووجوده لذلك » داحل تحت الاية . 

ثم ان الظاهر ان المراد من هذا التشديد والتأ كيد فى‌هذه الاحبار الواردة فى 
هذاالمقام » مما تقدم ويأتى » انما هوسلاطين الجور المدعين للاماءة »من الاموية 
والعباسية ومن حذا حذوهم »كما هوظاهر منسياقها » ومصر ح بهفىبعضها لامطلق 
الظالم والفاسق وان كان الظلم والفسق محرماً مطلقا . 

وعلی هذا فلواحباحد بقاءحا كم جور من‌المؤمنين والشيعة › لحبه‌المۇمنين 
وحفظه بيضةالدين من‌الاعداء والمخالفين › فالظاهرانهغير دانحلفی‌الاية »ولاالاحبار 
المد كورة . 

ويعضد ذلك مارواه فی الکافی عن الوليدبن صبيح فى‌الصحيح قال :دحلت 
على ابی عیدالته یا » فاستقبلنی زرارة » حار جا من‌عنده .فقال لى ابوعبدالله ل : 
باولید › اما تعجب مہن‌زرارة › سألنی عن اعمال ھۇلاء › ای شیء کان یرید ؟ آہرید 
ان اقول له : لا > فیروی ذلك علی 1۴ ثم قال ياولید » متى كانت الشيعة تسأل عسن 
اعمالهم » انماكانت الشيعة تقول :يۇ كل من‌طعامهم ؟ ویشرب من‌شرابهم ؟ ورستظل 


١ : الوسائل ج۱۲ ص۱۳۴۳ حدیث‎ ١ 
٩ من لایحضره الفقیه ج٤ ص‎ -۲ 


۳ فى حرمة معونة الظالمين‎ A 
بظلهم ؟ متى كانت الشيعة تسأل عن هذا ؟]‎ 

وفي الخبر المذكور )١(‏ ذم لزرارة» ولكن جلالة قدره تقتضي صرفه عن 
ظإاهره وا لحمل على ما يقتضيه مقامات الحال يومئل . 

% % +* 

اذاعرفت ذلك فاعام : ان الاخبار قداختلفت فىجواز الدحول فى اعمالهم » 
والولاية منقبلهم . 

فمنها : مادل على المنع من ذلك . ومنها : ماظاهره الجواز » لكن بشرط 
امكان الخروج مما يجب عليه ويحرم . وبذلك صرح الاصحاب ايضاً . 

فاما مايدل على الآول من‌الاخحبار » فمنها :مارواه فى الكافى عن‌ابراهيم بن 
مهاجر » قال : قلت لابى عبدالته با : فلان يةرؤك السلام » وقلان وفلان , فقال : 
و عليهم السلام . فقلت : يسألونك الدعاء » قال : ومالهم ؟قلت :حبسهم ابو جعفرء 
فقال : ماله ومالهم ؟ قلت : استعملهم فحبسهم » فقال : مالهم ولهذا ؟ الم انههم الم 
انههم الم انههم ؟ هم النار هم النار همالنار . ثم قال : اللهم اجدع عنهم سلطانهم . 
قال فانصرفت من مكة » فسألت عنهم » فاذاهم قد نحرجوا بعد هذا الكلام بثلاثة 
ایام (۲) . 

وعن داود بن‌زر بی فی! لصحیح قال : احبر نی مو لی لعلى بن‌الحسين بإ › 
قال : کیت پالكو فة »> فقدم ابرعبدالله ‏ عليه السلام ‏ الحيرة فاتيته » فقلت نه : 
جعلت فدالك »لو کلمت داودبن على اوبعض هؤلاء فاد حل فى يعض مذه الولايات › 
فقال : ماكتت لافعل » فانصرفت الى منزلى » فتفكرت فقا مااحسبه منعلى 
الاممخافة ان اظلم اواجور . وال لاتينه واعطينه الطلاق والعتاق والايمان 
المغلظة .ان لااظلمن احدا ولااجور »ولاعدان . قال :فأتبته فقات-جعلت فداك » انى 
فكرت فى ابائك على » فظنات انك انما مندتنى وكرهت ذلك › مخافة ان اجور 


۱: ح‎ ۱۳١ ص‎ ٠١ الوسائل ج‎ ١ 
. ۳ : حدیٹ‎ ٠۳١١ الوسائل ج ۱۲ ص‎ - ۲ 


۲£ الحدائق الناضرة AE‏ 
اواظلم » وان کل امرأة لی طالق » و كل مملوكلی‌حر » وعلی وعلی ان ظلمت احداً 
اوجرت علی احد اوان لماعدل » قال : فکیف قات ؟ فاعدت عليه الايمان + فرفح 
رأسه الى السماء فقال : تنال ااسماء ايسر عليك منذلك )١(‏ . 


وعن جهم‌بن حمید › قال : قال لى ابوعبدالته یلإ : اماتغشی ساطان هؤلاء؟ 
قال : قلت :لا .فال : ولم اقلت : فر ارا بدينى ءقال :وعزمت على ذلك ؟قات: نعم . 
قال لى : الان سلم لك دينك (۲) . 

وعن حمید » قال : قلت لابى عبدالله ا انى وليت عملا » فهل لى منذلك 
مخ رج ؟ فقال : ما! كثر من‌طلب اأمخر ج من ذلك فعسر عليه | قلت : فما تری آقال: 
ان تتقی الله تعالی ولاتعود (۳) . 

ومارواه فی‌التهذیب عن ابن بئت الو ليد بن صبیح الکاهلی » عن ابی عبدالته 
عليه السلام _ ء قال : من‌سود اسمه فی‌دیوان ولد سابع » حشره الله تعالی بوم 
القيامة حتزيرا (£) . 

اقول : «سابع» مقلوب «عباس»کنی به تقية › کما يقال : رمع مقلوب عمر . 

ومارواه علی بن ابراهیم فی تفسیره من ابه عن هارون بن مسلم » عن مسعدة 
اين صدقة ء قال : سأل ر جل اياعبدالله إا عن قوم من‌الشيعة » يدخلون فى اعمال 
السلطان » يعملون لهم ويجبون لهم » ويوالونهم ؟ قال ليس هم من‌الشيعة »ولكنهم 
من أو لئك. م قرأ ابوعبدالته لي هذه الاية «لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على 


١‏ الوسائلل ج۱۲ ص٣۱۳‏ حديث : ٤‏ الظاهر ان اأمراد اند لايمكنك الرفاء بتلك 
الايمان لمايعلمه من حال الرجل المذ كور والانيشكل الجمع بينه وبين مايآتى من الاخبار 
فىالمقام ممايدل على الجواذ لمن قام بذلك (منه قدس سره) 

۲ الوسائل ج۱۲ ص۱۲۹ حدیٹ : ۷ 

۴ الوسائل ج۱۲ ص۱۳۲ حدیٹ : ۵ 

٩ : الومائل ج۱۲ ص۱۳۰ حدیٹ‎ ٤ 


14o فى حرمة الدنحول فىولاية الظلمة‎ A 


لسان داود وعیسی بن مریم-الیقو لهو لکن کثیر آمنهم فاسقو ن » قال: الخنایرعلی اسان 

داود » والقردة على لسان عیسی » « کانوا لابتناهمون عن منکر فعلوه شس ما کانوا 
يفعلون» كانو! يأ كلونلحم الحنزير ويشر بون الخمور ءويأتون النساء ايام حيضهن» 
ثم احتج الله تعالى على المؤمنين الموالين للكفار فقال : دترى كثيراً منهم يتو لون 
الذين كفروا لبشس ماقدمت لهم انفسهم . الى قوله - ولكن كثيرآ منهم فاسقون » 
فنهى اله عزو جل ان يوالى المؤمن الكافر الاعند التقية )١(‏ , 

ومارواه العياشى فى تفسيره عن سليمان الجعفرى » قال : قلت لابى الحسن 
الرضا لإ : ماتقول فى عمال السلطان؟فقال :ياسليمان ءالدحول فى اعمالهم»والعون 
لهم و السعى فى حو ائجهم »› عديل الكفر › والنظر اليهم على العمد ء منالكبائرالنى 
يستحق بها النار () . الى غير ذلك من‌الاخبار التى تجرى هذا المجرى . 

ثم ان الواجب على الداحل‌فی‌اعمالهم رد ما اکتسبه فی‌عملهم على اصحابه › 
ومع عدم معرفتهم فالواجب الصدقة به عنهم » كما صرح به الأصحاب . والنوبة 
النصوحفى هذاالباب . 

ویدل على ذلك خبر علی بن ابی حمزة › قال : کان لی صدیق من کتاب 
بنی‌امية › فقال لی : استأذن لی على ابی عبدالله لا › فاستأذنت له » فلما ان دحل 
سلم وجلس» ثم قال : جعلت فداك › انی کنت فی دیوان هؤلاء القوم فأصبت من 
دنیاهم مالاکثیرا » واغمضت فی‌مطالبه» فقال ابو عبد الله لإا :لولا ان بنی امية وجدوا 
من یکتب لهم › ویجبی لهم الفیء › ویقاتل‌عنهم › ویشهد جماعتهم › ما سلب ونا حقنا؛ 
ولوتر كهم الناس وما فی‌ایدیھم › ما وجدوا شیا الا ما وقع فی ایديهم . 

قال : فقال الفتى : جعلت فداك › فهل لى »خر ج منه ؟ قال : ان قلت لك تفعل؟ 
قال : افعل. قال له : فارج من جمیع ماا کتسہت فی دیوانهم؛ فمن‌عرفت منهم‌رددت 
عليه » ومن لم تعرف تصدقت له ؛ وانا اضمن لك غاى الله تعالىالجلة . فاطرق الفنى 


١د‏ الوسائل ج۲٠‏ ص۳۸٠‏ حديث : ٠١‏ . والاية فى سودة البائدة : ۸٠۰‏ 
۲ الوسائل ج۱۲ ص۱۳۸ حلدیٹ : ۱۲ 


AE الحدائق الناضرة‎ ۱۲٦ 
٤ . طويلاء ثم قال : قد فعلت » جعلت فداك‎ 

قال ابن ابى حمزة : فر جع الفتى معنا الى الكوفة » فما ترك شيثاً على وجه 
الارض الاحر ج مته » حتى ثيا به التى كانت على بدنه . قال : فقسمت له قسمة » و 
اشتریت له ثيابساً » وبعشت اليه نفقة » قال : فما اتى عليه الا اشهرقلائل حتى مرض »› 
فکنانعو دهقال: فد حلت بو مأو هو فی السوق .قال :ففتح‌عینیه ثم‌قال:یاعلی »و فی لیو الله 
صاحبك ثم مات فتو لینا هر هء قر جت حتی دنات علی ابی عبد الله ا »فلمانظر الى »قال : 
يا على وفينا والله لصاحباف . 

قال : فقت : صدقت ء جعلت فداك » هذا والله قال لی‌عند موته (۱) . 

واما ما يدل من الأحيارعلى الجو ازبالقيد المتقدم ذكره » فجملة من الاحبارء 
الأ ان جملة من الأصحاب عبروا هنا - مح الاأمن من الدخحول بالحرام › والتہکن 
من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ‏ بالجواز . وعبر بعضهم با لاستحباب . و 
قال بعضهم : ان مقتضى الشرط المذ كورهو الوجوب »لان القادرعلىالامر بالمعروف 
یجب عليه وان ام يوله‌الجاثر. وهوجید . 

قال فى المسالك : ومقتضى هذا الشرط وجوب التولية ء لان القادرعلى الامر 
بالمروف يجب عليه › وان لم یوله الظالم . 

ولعل الوجه فىعدم الوجوب ١‏ كونه بصورةالنائب عن‌الظالم » وعموم النهى 
عن الدحول محهم و تسويد الاسم فى ديوانهم » فاذا لم يبلغ حد المنع »› فلا اقل من 
الحكم يعدم الوجوب » ولايخفى ما فى هذا الوجه .انتهى . 

و ما ذكره من ان مقمضى الشرط المذكورالوجوب جيد » لكن على تفصيل 
سند کره انشاء الله تعالی » بعد نقل‌الاخحبار. 

: فنقول : من الاخحبارفی المقام ما رواه فی‌الکافى عن زياد بن ابى سلمة » قال : 

دحلت علی | بی الحسن‌موسى لإ » فقال لى : يا زياد انك لتعمل عمل السطان ؛ قال : 


١‏ الوسائل .ج۲٠‏ ص ٠١۵ ٠٤٤‏ . والسوق : شدة نزعالروح 


ج ۱ فى الدحول فىولاية الظلمة ۱۷ 
قات : اجل . قال لى : ولم ؟ قلت : انی رجل لى مروة » وعلی عیال » ولیس وراء 
ظهری شىء » قال : فقال لى : يا زياد › لان اسقط من حالق فانقطع قطعة قطعة احب 
الى من ان اتو لی لاحد منهم عملا » اوأطاً ہساط رجل منهم › الا ء لماذا ؟ قلت : لا 
ادری جعلت فداك ‏ فال : الإ لتة ريج كربة عنمۇمن اوفك اسره اوقضاء دینه . بازیاد 


ان امون ما یصنع الله تعالی بمن تولى لهم عملا ان يضرب عليه سرادق من النارء 
الى ان يفر غ الله سبحانه من حساب الخلائق . يا زياد » فان وليت شيثاً دن اعمالهم 
فا-حسن الى انحوانك › فواحدة بواحدة » و الله من وراء ذلك . يا زياد » ايما رجل 
منکم تولیلاحد منهم عملا ثم ساوی بینکم وبینهم »فقو لوا له : انت منتحل کذاب . 
يازياد » اذا ذكرت مقدرتك على الناس » فا ذكرمقدرة الله عليك غدا » ونفاد ما اتيت 
اليهم عنهم » وبقاء ما ايقيت الهم عليك )١(‏ . 

وعن!بى بصيرعن الصادق إإإ » قال : ذكرعنده رجل من هذه العصابة قدولى 
ولاية » فقال : كيف صنيعه الى الحوانه ۲ قال : قات : ليس غنده حير. قال : اف » 
یدخلون فیما لاینبغی لهم › ولایصنعون الی‌احوانهم حيرا (۲) . 

ومنها : ما رواه على بن يقطين › قال : قلت لابى الحسن ليإ :ما تقول فى 
اعمال هؤلاء ۴ قال : ان كنتلا بد فاعلا فاتق امو ال الشيعة »قال : فاخبرنى على » ائه 
كان يجبيها من‌الشيعة علانية ويردها عليهم فىالسر(۳) . 

وعن الحسن بن الحسين الانبارى » عن ابى اللحسن الرضا لإ › قال : كتبت 
اليه : اربع عشرة سنة استأذنه فى اعمال السلطان › فلما کان فى آخر كتاب كنبته اليه» 
اذکره انی حاف على حيط عنقى » وان السلطان يقول لى : انك رافضى» ولسنانشك 
فى انك تر كت عمل السلطان لارفض » فكتب الى ابوالحسن بإ : قد فهمت كتابك 


١د‏ الوساثل ج۱۲ ص ٤١‏ ۱ حدیث : ٩‏ 
۲-« و صإ4اإ (« ٠١:١‏ 
¬« و ص٤٤۱‏ « :۸ 


۱۲۸ الحدائق الناضرة AE‏ 
و ما ذكرت من الخوف على نفسك » فان كنت تعلم انك اذا وليت » عملت فى 
عملك بها امرك رسول الله ES‏ تصير اعوانك وكتابك امل ملتك )١(‏ واا 
صاراليك شیء واسیت به فقراء المؤمنین »› حتی تکون واحدا منهم »کان ذابذا » و 

والافلا(۲) : 

وعن ابی بصیرعن ابی عبد اله لجا » قال : سمعته یقول : ما من جبارالاومعه 
مۇمن يدقع الله تعا لی به ءن‌المۇمنين › وهواقلهم حظأًفیالاخرة › يعنى اقلالمۇمنين 
حظا لصحبة الجبار(م) . 

ومافی التهذيب ءن عمارفى الموئى عن|بىعبد الله لإ » سثلعن‌عمل٠‏ السلطان 
يخر ج فيه الرجل » قسال : لا الا ان لایقدر على شیء بأاکل ولایشرب › ولایقدر 
على حیلة » فان فعل فصارفی يده شىء » فليبعث بخمسه الى اهل البيت - عليهم 
الملام - )٤(‏ . 

ومارواه فی‌الکافی‌عن‌یو ذس بن‌عار» قال : وصفت لابی عبد الله لا من‌یقول 
بهذاالامر ممن یعمل‌عمل‌السلطانء وفال : اذا ولو کم‌یدخلون علیکم‌الرفق وینفونکم 
فی حوائجکم ؟ قال : قلت : منهم من يفعل ذلك ومنهم من لایفعل . قال : من لایفعل 
ذلك منهم فابرؤا منه » بریء الته منه (ه) . 

وما رواه فی الكافى والفقيه عن‌على بن يقطين » قال : قال لى ابو الحسن لاإ : 
ان الله زو جل مع الساطان اولياء بدفع بهم عن اولیاثه )٩(‏ . 


. قوله : د تصير » من باب التفعيل » اى تجعل وتختادعمالك من اهل ملئك‎ ١ 
ابواب مایکتسب په‎ ٤٩ : الوسائل ج۲ ۱ ص۵٤۱ حدیث : ۱ باب‎ -۲ 

٤ : الوسائل ج۱۲ ص٤۱۳ حدیٹ‎ ٣ 

۳ : حدیث‎ ۱٤ ٦ص۱۲ الوسائل ج‎ ٤ 

1۲ «ا٤س‎ « « -۵ 

٦ا‏ لو سا ئل ج ۲ ۱ ص۳۹ ۱ حلدیث : ۱ 


۱۹ فى الدحول فى ولاية الظلمة‎ A 

قال فی‌الفقیه :وفی حبر آ ندر : اولك عتقاء التهمن النار . قال : و قال الصادق 
عليه السلام ‏ : كفارة ء#مل السلطان قضاء حو ائج الاحوان )١(‏ . 

وروی الکشى فى الرجال فى تر جمة محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : كان 
محمدين اسماعيل من‌رجال ابى الحسن موسى لا »› وادرك اباجعفر الثانى لاإ > 
وقال حمدریه عن أشیاخحه : انه واحمدبن حمزة کانا فی‌عداد الوزراء .قال : وفی 
رواية محمدبن اسماعيل بنبزيع «قال الرضا ا : ان لته تعالى بابواب الظالمين 
من‌نور الله تعالی له‌البرهان » ومکن له فی‌البلاد » لیدفع بهم عن اولیائه › ویصلح الله 
تعالى به امور المسلمين » اليهم ملجاً المؤمنين من الضر » واليهم يفزع ذوالحاجة 
منشيعتنا » وبهم يؤمن‌الله تعالى روعة المؤمن فى دار الظلم › أولئك المۇمنونحفاًء 
أولئك امناءالله فى ارضه › أولئك نورالله قى رعينه يوم القيامة » ويزهر نورهم لاهل 
السماوات كماتزهر الكو اكب الدرية لاهل الارض » أولثك من نورهم يوم القيامة 
تضىء منه القيامة » نحلقوا والله للجنة » وخحلقت الجنةلهم » فهنيثالهم »ماعلىاحد كم 
انلوشاء لنال هذا کله , قال : قات : بمادا ‏ جعلنی الله فداك ۔ ؟ . قال : یکونمعهم 
فيسرنا بادخحال السرور على المؤمنين منشيعتنا فكن منهم يامحمد (۲) . 

وروی الکشی فی الکتاب المذکور قال : لما قدم ابوابراهیم موسی کا 
العراق » قال علی‌بن یقطین : اماتری حالی وماانا فیه ؟ فقال له : یاعلی انلله تعالی 
اولياء مع اولیاء الظلمة ليدفع بهم عن اولیائه وانت منهم یاعلی (۳) . 

وروی فی‌قرب الاسناد بسنده عن علی‌بن يقطين انه كتب الى ابى الحسن 


٣و‎ ۲ : الوسائل ج۱۲ ص ۱۳۹۸ حدیث‎ ١ 

۴ قاموس الرجال ج۸ ص٩۵۹‏ - ٩۰١‏ وتنقیح المقال ج۲ دقم: ۱۰۳۹۲ تقلا عن 
الكشى ,ءوقدسقطمن | لمطبوع فى ا لنجف 

۳ دجال الکشی ص۳۹۷ فى ترجمة «على بن يقطين» .وروی صدده صاحب الوسائل 
فی ج۱۲ ص۱۳۹ حدیٹ : ١‏ 


۳ الحداثق الناضرة a‏ 


چا ان قلبی يضيق مما اناعليه من‌عمل السلطان › وکان وزیرآ لهارون » فان اذنت 
جعلنى الله فداك ‏ هربت منه .فرجع الجواب :لاآذن لكبا لخروج منعملهم(١).‏ 
وروی فی مستطر فات‌السر اثر ممااستطرفه من كتاب «مساثئل الرجالومكاتباتهم 
الى مولاناابى الحسن على بن محمد الهادى لاإ » قال :و كتبت اليه أسأله عن العمل 
لبنى العباسواخحذ مااتمكن من‌اموالهم » هل فيه رخصة . وكين المذهب فىذلك؟ 
فقال : ما كان الدانعل فيه بالجبر والقهر فالله قابل العذر » وماحلا ذلك فمكروه› 
ولامحالة قلیله حير من کثیره › ومایکفر به مایلزمه فيه من‌یرزقه ویسبب على يديه 
مایسر له فیتا وفی‌موالینا . قال : و کتیت اليه فی‌جواب ذلك » اعلمه ان مذهیی فی 
الدنحول فى امرهم وجود السبيل الى ادنحال المكروه على عدوه وانرساط اليد فى 
,التشفى منهم »بشیء أن اتقرب به اليم »فاجاب :من‌فعل ذلك فایس مدله فی العمل 
حراماً بل اجرا وثواباً (۲) . 
وروی فی‌المقنع قال :روی عن الرضا پا :انه قال : اثلله تعالی مع السلطان 
اولباء » يدقع بهم عن اولیائه . قال : وسئل ابوعبدالله لی عن‌رجل يحب آل محمد 
دا وهو فی دیوان هؤلاء فیقتل تحت رایتهم » فقال : یبحشره‌الله عل نیته (۳) . 
وروی فی‌الامالی عن زید الشحام فی الصحیح › قال : سمعت الصادق لكا 
یقول : من تو لی امرآمن‌امور الناس‌فعدل » وفتح بابه » ورفع ستره » ونظر فی‌امور 
الناس »كان حقاً على الله عزو جل‌ان يمن روعته يوم‌القيامة ءويدحله الجنة )٤(‏ . 
وروی فی‌الکافی والتهذیب عن محمدین جمهور وغیره » من اصحابنا قال : 
کان النجاشی - وهورجل من‌الدهاقین ‏ عاملا على الاهواز وفارس » فقال بض 


۱۹ : الوسائل ج۱۲ ص۱۴۳ حدیث‎ ١ 
مستطرفات السرائر ص۷۹‎ ۲ 
الوساٹل ج۱۲ ص۱۳۹ حدیث : ۾ و‎ ۳ 


۷ : حل یت‎ ٤۰١ص‎ ۵ «_ ~٤ 


۱۳۱ فى صورة جوازالدحول قىولاية الظالم‎ AC 


اهل عمله لابی عبدالله 1 : ان فی دیوان النجاشی على خراجاً » وهوممن یدین 
بطاعتك » فان ریت ان تکتب لی‌الیه کتاباً ؟ فکتب اليه ابوعبدالله هاا : 

«بسمالله الرحمن الرحيم » سراحاك يسركالله تعالى» . 

قال : فلما ورد عليه الكتاب وهوفى مجلسه فلما حلا » ناو له الكتاب »› فقال: 
هذا کتاب ایی عبدالله لا ؟ فقبله ووضعه على عینیه »قال : ماحاجتك ؟ فقال »على 
حراج فی‌ديوانك . قال له : کم‌هو ؟ قال : عشرة آلاف درهم . قال »› فدعی کاتبه 
فامره بأدائها عنه » ثم احرج مثله فأمره ان يثبتها له لقابل . ثم قالله : هل سررتك؟ 
فال : نعم . قال : فأمر له بعشرة آلاف درهم احری › فقال له » هل سررتك ؟فقال: 
نعم جعلت فداك فامر له بمر کب ثم‌امر له بجارية‌وغلام‌و تخت ثیاب » فی کل ذلك 
یقول : هل سررتك ؟ فکلما قال : نعم » زاده » حتی فرغ . قالله : احمل فرش‌هذا 
البيت الذى كنت جالساً فيه » حين دفعت الى كتاب مولاى » وارفع الى جميع 
حو ائجك ؛» قال ففعل ونحر ج الرجل » فصار الى ابى عبدالله إا بعد ذلك فحدثه 
بالحدیث »على وجهه »فجهل یستبشر بمافعل , فقالله الرجل :یاابن رسولالته»کأنه 
قدسرلك مافعل بی ؟ قال : ای‌والله › لقد سرالله تعالی ورسوله (۱) . 

اقول : لایخفی‌مافی‌هذه الأحبار » باعتبار ضم بعضها الى بعض » من التدافع 
والتمانح . 

ومجمل القول فيها : انه لاشك أنه قدعلم من‌الاخبار المنقدمة حرمة الدنحول 
فی اعما لهم علی او کد وجه » بل مجردمحبتهم وال رکون اليهم وحب بقائهم + فضلا 
عن مساعدتهم واعانتهم بالاعمال ءالاان الاخبار الدالة على الجواز ظاهرة فيهبالقيود 
المذكورة فيها » لكنها ظاهرة الاحتلاف » فان منها مايدل على انه بالاتيان بتلك 
الشروط انماتحصلله بها الكفارة » بان تكون هذه الشروط كفارة لدو لهفى العملء 


١ہ‏ الوسائل ج۱۲ ص۲۲ ۱ یٹ : ١١‏ 


۳۲ الحدائق الناضرة A&E‏ 


کمایشیر اليه قوله - فی‌حدیث ابی بصیر المنقدم : وهواقلهم حظاً فىالاخحرة (۱). 
ای اقل المژمنین . وقوله - فی خبر الحسن‌بن الحسین الانباری ‏ : كان دابذ (۲) . 
وفى‌ حبر زياد بن‌ابى سلمة : فواحدة بواحدة (۳) . 

ولعله لإ - فى رواية الانبارى ‏ كان يعلم عدم حصول القنل عليه بعدم 
دنحوله »والافمنعه عن‌الدخحول - والحال هذه حرو ج عن‌الادلةالقطعية » آيةورواية 
فى العمل بالتقية » كمالايخفى . 

ومنها : مايدل على انه ينال بذلك الحظ الاوفر واأمنزلة العليا » كمايدل عليه 
كلام الرضا عليهالسلام فى رواية الكشى () . واخبار على‌بن يقطين و علو مر تبته 
عندالكاظم عليهالسلام(۵) . وخبر النجاشى وماقاله الصادق عليه السلام فى حفه(») . 

ويؤيده حبر منعالكاظم عليه‌السلام لعلىبن يقطين عن الخروج من‌اعمالهم. 

*% % * 

والتحقيق فى ذلك : ان هنا مقامات ثلاثة : 

(الاول) : انيدحل فى اعمالهم لحب الدنيا » وتحصيل لذة الرباسة › والامر 
واللهی . وهو الذی يحمل عليه احبار المنع . 

( الثانى ) : ان يكون كذلك » ولكن يمز جه بفعل الطاعات و قضاءحو ائسج 
المؤمنين وفعل الخيرات . وهذا هوالذى اشير اليه فى الاحبار المتقدمة » كماعرفت 
من قوله عليه‌السلام : ذابذا . وقوله : واحدة بواحدة . و قوله : وهو اقلهم حظاً . 


4 ۲ الوساثل ج۱۲ ص٤۱۳ حلدیث‎ ١ 
۱ الوسائل ج۱۲ ص۵٤۱ حدیث:‎ 

۳ الوساثل ج۱۲ ص ۰ ۱٤‏ حدیث ٩:‏ 

٦۰۵۹ص تقدم نقلا عن‌قاموس الرجال ج۸‎ ٤ 
۸: الوسائثل ج۱۲ ص١٤٤۱ حدیث‎ -۵ 

۱۳: الوسائل ج۱۲ ص۲٤۱ حدیت‎ ٦ 


۳۳ فى صور الدنحول فى اعمال الظلمہة‎ a 

ونيحو ذلك . 

(الثالث) : ان يكون قصده من الدحول فيها » انماهو محض فعل الخير » و 
دفح الاذى عن المؤمنين » واصطناع المعروف اليهم › وهو الفرد النادر واقلقليل» 
حتى قيل انه من‌قبيل اخحراج اللبن الخالص من بين فرث ودم . 

ويشير الىهذاالفرد عجز حديث السراثر المتقدم )١(‏ وعلى هذا يحمل دخول 
مثل الثقة الجليل على بن يقطين » ومحمدبن اسماعيل بن بزبع » وامثالهما من اجلاء 
الرواة عنهمءو النجاشى المتقدم ذكره ء وكذلك جملةمنعلمائنا الاعلام » كالمرتضى 
والمحقق الخواجه نصير الدين والملة » وآيةالله العلامة الحلى › ومن المتأحرين 
المحقق الثانى فى ساطنة الشاه اسماعيل » وشيخنا البهائى » و شيخنا المجلسى » و 
نحو هم عطرالله مراقدهم . مع تسليم دعوى العموم . و بذلك يزول الاشكال 
والته العالم . 


٤۷۹ص تقدم عن مستطرفات السرائر‎ ١ 


تتمة مهمة 


اقول : ومن‌هنا يعلمالكلام فى جو از الدحولفى اعمالهم وعدمه » والاصحاب 
قدصر حو | هنا يانه لايجوز الدحول قى اعمالهم الامعالتمكن من‌القيام بالامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر و قسمة الصدقات و الاحماس على مستحقيها » وصلة الأخحوان » 
ولا يرتكب فى ذلك المآثم » علماً او ظناً ء» و الافلا يجوز الولاية بلا حلاف » كما 
نقله فی المنتهی . 

وعلى الأول تحمل الاأحبار الدالة على رضا الاثمة عليهم السلام بيعض الولاةء 
كمن اشر نا اليهم فى آخحر البحث . 

وعلى الثانى تحمل الاخبار المانعة من‌الدحول كما تقدم . 

والظاهر ان القسم الثانى الذى قدمنا ذكره داحل فى‌الاول من‌هذين|لقسمين › 
كما تقدم قىرواية الانبارى )١(‏ › فهو اعم منهما . 

و القرق بينهما حينفذس مع اشتراكهما فى الاذن والقيام بالامور المذكورة ‏ 
من جهة ماقد منا ذكره » من قصد امرزائد فى الدحول على هذه الامور المذكورة»› 
وهو حب الرياسة والامر والنهى ونحوذلك » وعدمه . فمع قصده يكون من القسم 


١ : حدیٹ‎ ۱٤ الو سا ئل 2 ۲ ۱ص۵‎ ١ 


1o لاتقية فى الدماء‎ A 


الثانى المتقدم ذكره » و مع عدمه یکون من القسم الأالث الذى هو اقل قليل ؛ واما 
لواكرهه الجائر على الدخول فانهيجوز له الولاية دفعاً للضرر عن نفسه » ولايجوز 
له ان یتعدی الحق ماامکنه › فان | کره على استعمال مالا يجوز شرعاً جاز له » مالم 
يبلغ الى الدماء › فانه لاتجوز التقية فيها على حال . 
* * #* 

بقى الكلام فى الدماءالتى لاتقية فيهاءهل هى اعم من‌القتل و الجر ح اومخصوصة 
بالقتل › قولان . 

والمدعى للعموم ادعى ورود رواية بانه لاتقية فى‌الدماء . 

والمدعى للتخصيص نقل رواية بانه لاتقية فىالقتل . 

والذی وقفت عليه من‌الانحبار فی‌المقام » مارواه فى الكافى فى الصحيح عن 
محمدبن مسلم » عن‌ابی جعفر عليه السلام. قال : انما جعلت التقية ليحقن بها الدم 
فاذا بلغ الدم فليس تقية )١(‏ 

وروى الشيخ فى الموثق عن ابى حمزة الثمالى » قال »› قال ابو عبدالته 
عليه السلام : انما جعلت التقية ليحقن بها الدم » فاذا بلغت التقية الدم فلا تقية (۲) . 

و انت بير بما فيهما من الاجمال › لاأحتمال حمل الدم على ظاهره الشامل 
للج رح » واحتمال ارادة القتل حاصة ء فاه مما يعبر عنه بهذه العبارة غالباً . 

وبالجملة فالمسألة لاجل ذلك محل اشكال والله العالم . 


. حدیث :۱ باب :۱۳ ابواب الامر دالنھی‎ ٤۸۳ ص١‎ ١ج الوسائل‎ ١ 


إب « » » ۲ 


المسألة الرابعة 


نوح النائح بالباطل 


بان تذ کر مالایجوز ذکره» کالکذب . فلو کان‌پحق فانه لابأس به » ونحوه 
مع عدم سماع الأجانب صوتها » على القول بتحريمه » و حينثذ فالمشع منه انماهو 
لاشتماله علىالمحرم › والافانه فى‌نفسه جاثز على المشهور . 

وعلى ذلك تدل الاحبار: 

و منها :ما رواهفى الكافى و التهذيب فى الموثق عن يونس بن يعقوب »› عن 
الصادق لا » قال : قال لی ابی : یاجعفر»› اوقف لی من مالی کذا وکذا لنوادب 
تندبنی عشرسنین بمنی › ایام منی (۱) . 

قيل : الندب ان تذ كر النائحةالمیت پاحسن‌اوصافه وافعاله » والبکاء عليه . و 
الاسم : ألندبة . بالضم ‏ . 

فال بعضمشائخنا : يدل الخبرعلى رجحان الندبة عليهم واقامة مأتم لهم » لما 
فيه من تشيبد حبهم و بغض ظالميهم فى القلوب » وهما العمدة فى الأيمان . 


١ : الوسائل ج۱۲ ص۸۸ حدپث‎ ١ 


1Y فى جو از الندبة بالحى‎ A 
. فالظاهر : احتصاصه بهم عليهم السلام  لما ذكرنا . انتهى‎ 
: ومتھا : ما رویاہ ۔ ایضاً ۔ فی‌الکتابین المذکورین › عن ابی جر لا › قال‎ 
مات الو ليد بن المغيرة › فقالت ام سلمة للنيى إلا : ان آل المغيرة قد اقاموا مناحة‎ 
فادھب الیھم ؟ فاذن لھا » فلہست ثیابها و تهات » و کانت من حسنها کأنها جان » و‎ 
کانت اذا قامت وارنحت شعرها جلل‌جسدها ,وعقدت طرفه بخلخالها » فند بت ابن‎ 
: عمها بین دی رسول الله بل فقاات‎ 


انمى الوليد ابن الوليد اباالوليد » فتى العشيرة 
حامی الحفقة ماحد سمو الى طاب الوتيرة 
قد کان غا فی السنين و جعفرآ غدقاً و ميرة 


فما عاب النبى باو علبها ذلك ولاقال شيت )١(‏ . 

و الجعفر: النهرالسواسع والملان . و الغدق : الماء الكثيرء ومنه الابة « ماء 
غدقاً » . والميرة : الطعام . 

وعن حنان بن سدير » قال :كانت امرأة معنا فى الحى »› ولها جارية نائحة › 
فجاءت الی‌ابی › فقالت : يا عم »كنت تعام ان معيشتى من الله ثم من هذه اأجارية › 
فاحب ان تسال ابا عہدالتہ پا عن ذلك ؛ فان کان حلالا والابعتھا واکلت ٹمنھا حتی 
یاتی الله بالفر ج › فقال لھا ایی : دالله انی لاعظم ابا عبد الله ی ان أسأله عن هذه 
المسألة . قال : فلما قدمنا عليه غ احبر ته انابذلك ٬فقال‏ ابو عبدالله لل : أتشارط؟ 
قلت : والله ما ادرى ثشارط ام لا! فقال ابوعبد الله بإ : قل لها : لاتشارط وتقبل ما 
اعطیت (۲) ۰ 


۲ : الوسائل ج۱۲ ص٩۸ حدیث‎ ١ 
۲ : الوسائل ج ۲ ۱ص ۸۹4 حد یٹ‎ ۲ 


۱۳۸ الحدائق الناضرة AZ‏ 


وظاهرهذاالخب ر کراهته مع الاشتراط » اوزيادة الكراهة به » لما سيأتى من 
الاحبارالدالة على الكراهة . 

وما رواه فى الكافىعن عذافرقال : سألت ابا عبد الله يإ عن كسب النائحة › 
فقال : تستبحله بضرب احدی ردیها على الاحری (۱). 

قيل : لعل المسراد انها تعمل اعمالا شاقة تستحق الاجرة فيها › او اشارة الى 
انه لايتبغى ان تأحذ الاجرة على النياحة » بل على ما يضم اليها من الأعمال . 
انتھی . 

وقيل : هو كناية عن عدم اشتراط الأجرة . ولايخفى مافيه : 

اقول : لعل الاقرب : ان المراد بيان اقل ماتستحق الاجرة » وهوضرب‌احدى 
اليدين على الاحرى. ' 

ومارواه فی‌الفقيه والتهذیب عن ابی بصير › قال : قال ابو عبدالله للا :لابأس 
بأجر النائحة التى تنو حعلى الميت . 

وروی فی‌الفقيه مرسلا » قال : وسثل الصادق لإ عن اجر النائحة > فقال : 
لاباس‌به » قدنیح على رسول افه راهب . قال : وقال ل لاباس بكسب النائحةادا 
قالت صدقا (۲) . 

اقول : الظاهر ان هذه الرواية هى ماذكره لاإ فى ‌الفقه الرضوى »حيشقال: 
ولابأس بكسب النائحة اذا قالت صدقاً ثم قال جا » ولاباس بكسب الماشطة اذا لم 
تشارط الى آحر کلامه ا (۳) . 

ومارواه فى‌التهذيب عن سماعة فى الموثق » قال : سألته عن كسب المغنية 


٤ : الوسائل ج۱۲ ص۰٩ حدیث‎ ١ 
حدیث : ۷و۰ ۱ د‎ ٩٩.٩۰ الوسائل ج۲٣ ص‎ ۴ 


۱ ۲ حدیث : ۱۷ حدیث‎ ٠۵ : مستددك الوسائل ج۱۲ ص۳۱٤ باب‎ ۴٣ 


۱4 فى كسب النائحة‎ Id 


والنائحة ؟ فكرهه )١(‏ . 

اقول : يجب حمل الكر اهة فىالمغنية على التحريم البتة » لماتقدم فىمسألة 
الغناء . واما فىالنائحة فعلى مايأتى . فاما مارواه فى الكافىعنعمر والزعفر انى »عن 
ابی عبد الله لاا › قال :من‌انعم‌الته عليه بنعمة فجاء عند تلكالنعمة بمزمار فقدكفرهاء 
ومن ‌اصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها (۲) . 

ومارواه فی‌الفقيه فى حديث المناهى عن‌الحسين بن‌زيد عن جعفر بن محمد 
عن آبائه عن النبى او انه نهى عن‌الر نة عند المصيبة »ونهىعن النياحةوالاستماع 
اليها » ونهى عن تصفيق الوجه (۳) . 

ومارواه فی الخصال عن عبدالته بن‌الحسین بن‌زید بن‌علی عن‌ابیه عن جعفر بن 
محمد عن آباثه » عن على عليهم السلام » قال : قال رسول‌الله با4 : اربعة لاتزال 
فى امتى الى يوم القيامة › الفخر بالاحساب » والطعن فى الانساب »والاستسقاء 
بالنجوم » والنياحة على الميت . وان النائحة اذالم تتب قبل موتها »تقوم يومالقيامة 
وعلیها سربال من‌قطر ان » ودرع م‌ن‌جرب )٤(‏ . 

ومارواه علی‌بن جعفر فی کتابه عن احيه » قال : سألته عن النوح على الميت» 
ایصلح ؟ قال : پکره (ه) ۰ 

ومارواه فی‌قرب الاسناد عن على بن جعفر عن اخیه موسی » قال : سألته عن 
النوح » فكرهه )٩(‏ . 


۸ : الوساثل ج۱۲ ص۰٩ حدیث‎ ١ 
۵ : الوسائل ج۱۲ ص٤٩ حدیث‎ ۲ 
۱۱: الوسائل ع۱۲ ص۱٩ حدیث‎ ۳ 
۲: » » » »« ٤ 
٧٣۳٣ «9 ٩ص م«‎ « ۵ 


l4: 8 » م«‎ 


£ الحدائى الناضرة AE‏ 


وبظاهر هذه الأخبار قال في المبسوط › وابن حمزة › بل ادعی الشيخ صله 
الأاجماع فهى محمولة على مااشتمل على معصيةومحرم ء من‌النو ح بالباطل ونحوهء 
مع احتمال الحمل على القية »وقدتقدم تحقيق الكلام فى‌هذا المقام » وذكر الخلاف 
بين الاصحاب فى المسألة ايضاً فىالجلد الثانى من كتاب الطهارة » فى بحث غسل 
الميت(١)فليرجع‏ اليه مناحب الوقوف عليه » وتحقيق الحال بماينكشف به غشاوة 
الاشكال » وانته العالم . 


١‏ داج + الجزعالرایع ص۱۲۵ ۱۹۸ من‌هذها لطبعة 


المسألة الخامسة 
فى حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض 


کذا صرح به جملة من‌الاصحاب » بل ظاهر المنتهى : انه اجماع . ولماقف 
فى النصوص على مايتعلق بهذا الباب . 

قال فىالمسالك :المر اد حفظها منالتلف اوعلى ظهر القلب » و كلاهمامحرم 
لغبر النقض والحجة على اهلها » لمن له اهليتها لامطلقا › حوفاً على ضعفاء البصيرة 
من‌الشبهة » ومثله نسخها . و كذا يجوز للتعية »و بدونهايجب اتلافها اذالم یمکن‌افر اد 
موضعالضلالوالااقتصر عليهاحذرآمناتلافمايعد مالاءمن‌الجلد والورق » اذا کان 
لمسلم اولمحترم المال. انتهى . 

وعندىفى الحكم من اصله توقف بلعدمالأص »والنحريم والوجوبونحوهما 
احكام شرعية »يتوقف القول بها على الدليل الشرعى »ومجرد هذه النعليلات الشايعة 
فی کلامهم › لاتصلح عندی لتأسیس الاحكام الشرعية . 

قال المحقق الاردبیلى فی شرح الارشاد : لعل دليل الحرم » انه قدیؤل الى 
ماهو المحرم » وهو العمل په » وان حفظها ونسخها ينبىء بالرضا بالعمل والاعتقاد 
بمافيه » وانها مشتملة على البدعة » ويجب دفعها من باب النهى عن المثكر . انتهى. 


€۲ الحداثق الناضرة AE‏ 

ولایخفی مافیه . 

قيل : ولعل المراد بهااعم من كتب الاديان المنسوخحة و كتب المخالف للحق» 
اصولا وفروعاً » والاحاديث المعلوم كونها موضوعة » لاالاحاديث التى رواها 
الضعفاء » لمذهيهم ولفقههم مع احتمال الصدور › وحينثذ يجوز حفظ الصحاح 
الستة » غير الموضو ع المعلوم كالاحاديث التى فى كتبنا معضعف رواتها ٬لكونهم‏ 
زيدية وفطحية وواقفية » ولاينبغى الأعراض عن الاخبار النبوية › التى رواهاالعامة» 
فانها ليست الامثل ماذكرنا . 

اقول : لو كان الحكم المذكور منصوصاً عليه » و العلة من النص ظاهرة› 
لامكن استنباط الاحكام من النص » بما يناسب تلاك العلة ‏ و يتاسب سياق النص > 
و امكن التفريع على ذلك بما يقتضيه‌الحال من ذلك النص »› و حيث ان الامر ليس 
كذلك » فهذه النفر يعات والتخريجا ت كلها انماهي من قبيل الرمى فى الظلام . 

وقال المحقق المتقدم ذكره : ثم ان الظاهر ان الممنو ع منه هو كتب الضلال 
فقط » لامصنف المخالف فى مذهبه مطلقاً وان وافق الحق » فتفاسير المخالفين ليست 
بم یج منهاالاالمو اضع المخصوصة المعلوم بطلانها وفسادها من‌الدين › فانالظاهر 
لاقصرر نی اصول فقههم الانادرا › اذالحی‌هنا مایت بالدلیل ولیس شىء هنا مقرر 
فى الدين قد نحولف › بل كتبهم قى ذلك مثل كتبنا فى نقل الخلاف و اخحتيار ماهو 
المبرهن » وهوالحق. و كذلك بیعها وساثرالتکسب بها › على انه یجوژ کله‌للاغراض 
الصحيحة » بل قد يجب كالتقية و النقض و الحجة واستنباط الفروع و نقلها و نقل 
ادلتها الى كتبنا » و تحصيل القوة وملكة البحث على اهلها . انتهى . 

اقول : و الكلام هنا یجری على حسب حال ماقد مناه » فان تخصیص المنع 
با لضلال فقط جید لو کان ثمة دلیل على حسب ماذکروه » ولکنهم هنا انما پبحثون 
على تقدير هذه العبارة التى قدمناها ء وهى التى يذكرونها فىهذاالمقام »وقدعرفت 
انه لامستند لهم » من‌اخيارهم عليهم السلام . 


ج فی حفظ کتب‌الضلال £۳ 


هذا مع تطرق الاشكال اليها والاحتمال » بان المراد من كثب الضلال يعنى 
کتب اهل الضلال » وهو مجاز شائع فی‌الکلام » وبه ینتفی ما ذکر وه من‌التخصیص 
بالضلال »و بصيرعاما لہمصنفات اهل الضلال مطلقا . وهذا هو المناسب لماورد من 
النهى عن‌الجلوس اليهم والاستماع منهم ولو للرد عليهم » حوفا من شمول اللعنة و 
العذاب له كمايشير اليه بعض الاخبار )١(‏ . 

واما قوله : فتفاسير المخالفین ليست بممنوع منها » فانه وان سلم انها ليست 
ممنوعاً منها من هذه الجهة المذكورة » الأانها ممنو ع منها بما استفاض فى الاخپار 
من النهى عن تفسير القر آن الا بماورد عنهم عليهم السلام (۲) » و ان كان المشهور 
بينهم عدم العمل بهذه الاخحبار »كما يعطيه كلامه هنا » نسأل الله سپحانه المسامحة لا 
ولهم من‌عثرات الاقلام وزلات الاقدام . 

و لعل ذلك لعدم اطلاعهم عليها » و امعان النظر فى تتبعها من مظانها » والا 
فهی فی‌الكثرة والدلالة على ماقلناه اشهر من‌ان ینکر › کما بسطناالکلام علیه‌فی‌غیر 
المقام من م لفاتنا » واشرنا الى ذلك فى المقدمة الثالثة من مقدمات الكتاب وبيناان 
جملة الاحبار الو اردة عنهم عليهم السلام متفقة الدلالة على المنع من تفسیرہ الا ہما 
ورد عنهم عليهم السلام (۳) . . 

و لذلك تصدى لذلك جملة من فضلاء المتأحرين المتبحرين ‏ منهم السيد 
العلامة السيدهاشم الكتكانى البحرائى فى تفسيرهالمسمى بالبرهان فىتغفسير القر آن» 
فجمع تلك الاحبار الواردة بتفسير الايات عنهم - عليهم السلام - » ولقد احاط 
بجملة من‌الاغبار فى تفسير الايات ٠‏ ولميسبقه سابق الى وصول هذه المقامات . 

ثم الشيخ عبدالعلى الحويزاوى فى كناب نور الثقلين . 

٤۳۰ص داجع: الوسائل ج۸‎ ١ 


۲- داجم : تسیر لېرهان ج ۱ ص۱۸ 
۴ داجع : تفسيرالصافى المقدمة الخامسة .وا لجزءالاول ص۲۷ من‌هذاالكتاب 


4£ الحدائق الناضرة AE‏ 

ثم المحدث الكاشا ئى فىتفسيره الصافى » وهوالحق الحقيق بالاتباع . 

واما قوله : فان الظاهر انه لاقصور فی اصول فقههم ... الخ . ففیه انەلاریب 
ان هذا العلم واختراع التصنيف فيه و التدوين لاصوله وقواعده » انما وقع اولا من 
العامة » فان منجملة من صنف فيه الشافعى » وهو فىعصر الائمة - عليهم السلام - 
مع انه لمیرد عنهم- عليهم السلام - مایشیر اليه » فضلا عن ان یدل عليه » ولو کان 

حفاً )١(‏ کما یدعونه › بل هو الاصل فى الاحكام الشرعية كمايزعمونه › لما غفلعنه 

١‏ انالنستغرب هکذاهجمات قاسيةمن شل شيخناالمحدث فى هذا الموضع» 
بل ولهجته العنيفة التى تأباه المباحث العلمية فى نايا الكتاب . 

ولنساءل الشيخ المصنف : ماهو علم الأصول الذى يستنكره بهذه الصورة 
الغريبة ؟ أ اما مباحث الالفاظ فهى جملة من مباحث لغوية بحتة يجب على الفقيه 
تفهمها ليتمكن مناستنباط الحكم الشرعى مننصوص الكتاب والسنة » وهى جارية 
على اساليب اللغة المتعارفة » فكما يجب عليه درس متن اللغة وقواعدها الادبية › 
كذلك يجب عليه درس هذه المباحث » لنفس الغابة . 

واما الأصول العملية فهى قو اعد فقهية مأحوذة من جملة روايات صحت عن 
اهلالبيت-عليهم السلاملابد لكل فقیه‌ان پر جع الها عنداعوزاز الدلیلالاجتهادی 
على الحکم . فادا لمیجد دلیلا على حرمة شیء اودلیلا علی وجوب شیء» فلابد 
حينئذ من‌اللجوءالى حديث الرفع المتواتر الذى يقبله الاصولى والاخبارى .وهكذا 
الاستصحابوغيره . 

نعم لایر جع اليه الا خباری فى‌الشبهات التحريمية + ويقتصر فى الاد بحديثت 
الرفع فىالشبهات الوجوبية فحسب . وهذا المقدار لايصلح فارةا لتكوين مذهبين» : 
وتبریرا لمثل هذا النشنيع القاسى بل التشنيع موجه الى الاخبارى نفسه الذىيترك 
العمل بعموم دستور صدد عن اهل البيت _ عليهم السلام - فيؤمن بالبعض ويترك 
البعض لاعن سبب معقول ,! 

عصمناالله من‌ طیش القلم وزلة المصبية فى المقال . م۵ . معرفة . 


ج4 فی ان کتب المخالفین ضلال \4o‏ 


الائمة عليهم السلام مع حر صهم على هداية شيعتهم »> الى كل نقبر وقطمير › كما 
لایخنی على من تتبع بارهم › اذمامن حالة من‌حالات الانسان › فی‌مأکله وم شر به 
وملېسه ونومه وبقظته ونکاحه ونحو ذلك من‌احواله ؛الاوقد حر جت فيه السنن‌عتهم 
علیهم السلام حتی الخلاء »ولو اراد انسان ان پجمع‌ماورد فی‌باب الخلاء لکان کتاباً 
عليحدة » فكيف يغفاون عن هذا العلم الذى هو بزعمهم مشتمل على القواعد الكلية 
والاصول الجلية » والاحكام الشرعية » وكذلك اصحابهم فىزمانهم عليهم السلام » 
مع رؤيتهم العامة عاكفين على تلك القواعد والاصول » يعملون به الى ان انتهت 
اللوبة بعد الفيبة الى الشيخ - رحمهالله ‏ فصنف فيه استحسانا لما ر آه فى كتبهم» 
وخحالفهم فیما لایو افقون اصول مذ هناو قو اعد »ثم جریعلی ذلك من بعدممن اصحاینا » 
کماهی قاعدتهم غالبا من‌متابعته فی‌فتاویه واحکامه وتصانیفه . 

وبالجملة فان الامر فيما ذكرنا اظهر من ان يخفى عندالخببر اأمنصف . 

فكتبهم فيه لاتخر ج عن كنب اهل الضلال »انعممناالحكم فی‌المقام .الاانك 
قدعر فت ان اصل البناء كان على غير اساس » فصار معرضاً لحصول الشكرالشبهة 
والالتباس . 

وکین کان فا لظاهر على تقدیر ثبوت‌التحریم » انه ان کان الغرض من‌|بقاثها 
الاطلا ع على المذاهبوالافو ال ليكون على بصيرة فى تمييز الحق من‌الباطل وعرض 
ماالحتلف من‌الاحبار عليها والاخعذ بخلافه »> حيث انه مأمور ذلك عنهم عليهم السلام 
ولحو ذلك من‌الاغراض الصحبحة »فلااشکال فی‌الجواز . واليه يشير قو له -قدس 
سره الحير آ : على انه يجوز للاغراض الصحيحة ... الخ . والله العالم واولياؤه . 


المسألة السادسة 


فى هجاء المؤمن والغيبة 


والمرادبالاول : ذکرمعایبه فی الاشعار . والثانی :القول بمايكرهه ويغيظه › 
وان کان حقاً . 

قال فى المسالك :وخر ج بالمۇمنین غيرهم ›فيجوزھجاۋهم كما يجوز لمنهم. 

ولافرق هنا بين المؤمن الفاسق وغيره » اللهم الاان يدنحل هجاء الفاسق فى 
مر اتب النهی عن المنکر »› بحیث يتوقف ردعه عليه »فیمکن جوازه حینئذ انفرض 
انتهی . 

وقال المحقق الأردبيلى فىشرح الارشاد : والظاهر ان عموم ادلة الغيبة من 
الكتاب والسنة يشمل المۇمنین وغیرهم » فان قوله تعالی «ولایغتب بعضکم بعضاً» 
اما للمكلفين كلهم اوالمسلمين قط › لجواز غيبة الكافر . ولقوله بعده ولحم احيه 
ميتا» و كذا الاحبار » فان اكثرها بلفظ «الناس» او « المسلم » مثل ماروى فى الفقيه 
«من‌اغتاب امرءآمسلماً بطل صومه » ونقض وضوؤه › وجاء يوم القيامة يفوح من‌فيه 
رائحة انتن من‌الجيفة › يتأذى به اهل الموقف »وان مات قبل‌ان يتوب مات مستحلا 


44 فى حرمة الاغتياب‎ A 


لماحرم‌الته تعالى» )١(‏ .«ألاومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كالذى أتاما» (۲) ١«ومن‏ 
اصطنع الى خیه معروفا فامتن به احبطالته تعالی عمله » واثیت وزره ولمیشکر له 
سعیه» (۳) ` 

وقال.الشيخ زين الدين فىرسالة الغيبة : «قال النبى وإيؤة: كل المسلم على 
المسلم حرام ءدمه وماله وعرضه .والغيبة: تناول العرض » وقدجمع بينه وبين‌المال 
والدم . وقال ا : لاتحاسدوا ولاتباغضوا ولايغتب بعضكم بعضاً» وكونوا 
عاد الله ۔ احوااً.وعن انس › قال: قال رسولاله رو : مررت لیلة اسری بى 
على قوم یخمشون وجوههم باظافیرهم . فقات : یاجبرئیل من‌هۇلاء ؟ فال : هؤلاء 
الذين يغتابون الناس ويقعون فى اعراضهم .وقال اليراء :حطبنارسول الله واا حتى 
اسمع العواتق‌فی‌ بیو تهن .قال :یامع‌شرمن آمن‌بلسا نه و لميژمن‌بقلبه»لاتغتابو االسلمین 
ولاتتبعوا عوراتهم ٬فانمن‏ تع عورة ايه تتبع العو ر ته ومن تتېع اللهعو ر ته بفضحه 
ولو فى جوف بيته» .)٤(‏ الى غير ذلك»وبا لجملةعمومادلة الغيبة. وخحصوص ذکرالمسلم 
یدل علی التحريم مطلقا وان عرض المسام کدمه وماله » فکما لایڄوز احذ مال 
المخالف وقتله » لايجوز تناول عرضهالذى هو الغيبة »وذلك لايدل على كوناەمقبولا 
عندالته تعالی » لعدم جواز احذ ماله وقتله » کما فی‌الکافر . ولایدل جواز لعنە‌فی 
النص على جواز الغيبة » منع تلك الادلة » بان يقول : انه قصيو اوطويل اواعبى 
اواجذم اوابرص وغيرذلك »وهوظاهر . واظن انی ریت فی‌تو اعدالشهید رحمهالته 
انه يجوز غيبة المخالف » من حيث مذهيه ودينه الباطل وكونه فاسقاً من تلك 
الجهة لاغير ء مثل ان يقال اعمى ونحوه والله اعلم » ولاشك ان الاجتناب احوط . 


اد الفقیه ج٠٤‏ ص۸ 
« و( صضصه 
۳ (« («( ص٣۰٧‏ 4 كشف الريبة ص ۷٦‏ 


AK البحدائق الناضرة‎ EA 

انتهی (۱) . 

وصاحب الكفاية قد نقل صدر هذا الكلام » فقال : وقال بعض المتأخرين » 
الى قوله : ألا من سمع الفاحشة فافشاها فهو كالذى اتاها » ثم قال : ونةل عن رسالة 
الشهيد الثانى انحبار »بعضها بلفظالناس › وبعضها بلفظ المسلم . وظاهره : الجمود 
عليه وموافقته فیما ذکره » حیث لم‌یتعرض لرده ولاقدح فيه . 

افول :وانت‌ندبیر بمافیه من‌الو هنو القصور »وان کان مبنیاءلی ماهو المعر وف 
اامشهور من الحكم باسلام المخالفين › الا ان اخحبار اهل البيت ‏ عليهم السلام _ 
ظاهرة فى رده » متكاثرة مستفيضة على وجه لايعتريها الفتور . 

وقد بسطنا الكلام فىالشهاب الثاقب فى‌بيان معنى الناصب » وقدقدمنا نبذةفى 
دلك فى كتاب الطهارة فى باب نجاسةالكا فر و اوضحنا كفر ا لمخالفين غير المستضعفين» 
ونصبهم وشر كهم بالاحبار المتكاثرة »التى لامعارض لهافی‌البين » وانه ليس اطلاق 
المسلم عليهم » الامن قبيل اطلاقه على الخوارج وامثالهم » من منتحلى الاسلام ء 
وتو جه الطعن الى كلام هذا المحقق اكثر منان يأتى عليه قلم البيان . 

ولكن لابد من‌التعرض لما لابدمنه ممايندفع بهالاشكال » عن الناظر فى هذا 
المقال » فقول : 

فيه اولا ‏ : ان ماادعاه من‌الحكم باسلامهم مردود » » للاغبار المستفيضة 
والأيات الطويلة العريضة » الدالة على الكفر . ولاجل ازاحة ثفل المراجمة على 
النظار فى الر جو ع الى ماقدمناه فى تاب الطهارة من الأحبار » نشير الى لبذة منها 
على جهة الاخمتصار . 

ففی الکافی عن ابی جعفر للا › قال : االله عزو جل نصب علياً علماً بینه 
وبين خلقه » فمن عرفه کان ممنا » ومن‌انکره کان کافرآً ؛ومن‌جهله کان‌ضالا (۲). 


١ائٹھی‏ کلام | لمسقن الاددیلی 
۴ الکافی ع۱ ص۳۸٣٤‏ حدیٹ : ۷ 


۱4۹ فى‌الاخبار الدالة على كفر المخالفين‎ AE 
وقال : ان علیا للا باب فتحه‌الله فمن دخله کان مۇمنا » ومن حرج منه کان کافراء‎ 
ومن لميدخحل فيه ولم يخرج منه كان فى‌الطبقة الذين قالالله تبارك وتعالى : لىفيهم‎ 
. )١( المشية‎ 

وعن الصادق لاإ قال : منعرفنا كان مۋمناً » ومن‌انکرناکان کافراً» ومن 
لميعرفنا ولم بنكرذ۔ا كان ضالا » حتى ير جع الى الهدى الذى افترض الله عليه 
من‌طاعتنا الواجبة › فان یہت على ضاذلته يفعل‌الته به‌مایشاء (۲) . 

وبهذا المضمون احبار عديدة . 

وروی فيه بسنده الى الصادق إإإ › قال : اهل الشام شر من‌اهل الروم ءواهل 
المدينة شر من اهل مكة » واهل مكة يكفرون بالله جهرة (۳) . 

وبسنده فيه عن‌احدهءا _عليهما السلام _ قال :اناهل مكة ليكفرون باللهجهرة 
وان اهل المدينة احبث من‌اهل مكة » احبث منهم سبعين ضعفاً )٤(‏ . 

وقد روى فى‌الكافى جملة من الاخحبار فى تفسير الكفر » فى جملة من الأيات 
الفر آنيةءبترك الولاية . 

منها : مارواه بسنده الى الصحاف قال : سألت الصادق لإ » عن‌قوله تعالى 
«فمنکم کافر ومنکم ممن » (ه) قال : عرف الله ایمانهم بولایننا و کفرهم بها ٤يو‏ م 
احذ علیهم المیثاق فی‌صلب آدم وهم‌ذر ( ٩‏ ) . ونحوه غیره فلیر جع الى الكتاب 


۸ : الکافی ج۱ ص۷٣٤ حدیث‎ ١ 

۲ الکافی ج۱ س ۱۸۷ حمدیٹ : ۱۱ 

۳ الکافی ج۲ ص۰۹٤‏ حدیث : ٣‏ 

٤ : الکافی ج۲ ص١١٤ حدیٹ‎ ٤ 

4 سودة التغابن ۳١‏ 

٦‏ الکافی ج۱ ص۱۳٤‏ حدیٹ ٤١‏ وص ٤۲۹‏ حديث ٤١‏ ۷ولفظالحدیث فیالموضع 
الثانی : «ہموالاتتا» بدل «بولایتنام ۰ 


AC الحداثق الناضرة‎ 10٠ 
المذ كور مناحب الاطلاع عليه اين ثبوت‌الاسلام لاولئك الطفام »٠ع هذه‌الايات‎ 
!! والاخبار الواضحة لكل ناظر من ذوی الافهام‎ 

واظهر منذلك مارواء فى الخصال بسنده عن مالك الجهنى › قال : سيعت 
اباعبد الله ا بقول :ثلائة لايكلمهم الله تما لىيوم القيامة »ولاينظر اليهم »ولاز كيهم» 
وهم عذاب اليم » من‌ادعی اماما ليست امامته من‌القه تعالی » ومن جحل اماما امامته 
من‌عندالله تعالی » ومن‌زعم انلهما فی‌الاسلام نصیباً (۱) . 

ورواه النعمانى فى كتاب الغيبة فى الصحيح ءن عمران الأشعرى » عن جعةر 
ابن محمد مثله . تعوذ باه منز بغ الأفهام وطنيان الاقلام »ونسأله سجاه المسام ية 
لنا ولهم فى امثال هذا المقام . 

وثانياً : ان ماذكره بقوله ر والظاهر أن عموم ادلة تحريم الغيبة من الكتاب 
والسنة يشمل المؤمنين وغيرهم » فانقو له ثعالى ٬لايغتب‏ يءضكم بعضا › اماللىكلنين 
اوالمسامين > ٠‏ . الخ » من ‌المجب المجاب عند ذرى العقول والالباب . فان صدر 
الأية «ياايها الذين آمنوا » فالخطاب للمؤمنين حاصة » فكبف بقول : إن الخطاب 
للمكلفين اوالمسلمین ۲| و کأنه غفل عن مدر الایةحتی ہنی علیهاهذا الکلامالوامی 
البالغ غاية الضعف . 

وبالجملة » فانالاية انماهى عليه ءلاله ,لماسيأنيك ايضا زيادة علی‌ماذ کر ناه. 

وثالاً :ن الاية التى دلت على تحريم الغيبة » وان كان صمدرها م جملا »لاان 
قوله فيها «ابحب احد كم ان يأ كل لحم اخحيه ميث مما يمين الحمل على المؤمئين » 
فان اثبات الأوة بين المژمن والمخالف له فی دبنه » لابکاد يدعيه من‌شم رائحة 
الايمان » ولا منأحاط حبرا باخبار المادة الاعيان » لاستفاضتها بوجوب معاداتهم » 
واليرأءة منهم . 

ومنها : مارواه الصمدوق فى ممائسى الأنعبار › والعيون والمجالس » وصفات 


سیب سس سی 


٦ ۱/۷: دقي‌ااخصال پاپ اللائ دفم‎ ٤ : واه في‌الکافی ج س۲۷۳۲ حدیث‎ ١ 


۱۵۱ فی و جوب التبری من‌المخالفین‎ LYa 


الشيعة › والعلل » عن محمدبن القاسم الاسترابادى » عن يونس بن محمدبن زياد › 
وعلى بن محمد بن سيار » عن ابويهما عن الحسن بن على العسکری عن آبائه 
عليهم السلام - » ان رسول الله رای قال لبعض اصحابه ذات يوم : ياعد الله 
احب فی الله وابغض فی الله »و وال قی‌الته وعاد فی‌الته › فانهلن تنال ولاية الله الابذلك 
ولايجد الرجل طعم الايمان › وان کثرت صلاته وصیامه » حتی يكون كذلك › 
وقدصارت مواتحاة الناس پومکم هذا اکثرھها فی الدنيا » عليها بتواددون وعليها 
بتباغضون »وذلك لایغنی من الله شيعا .فقال الرجل : يارسولالته » فكيف لى اناعلم 
انی قدو ا لیت فی الله وعادیت فی الله ؟ ومنو لی اللهحتی او اليه ؟ومن‌عدوەحتی‌اعادیه؟فاشار 
ازا لی على لا فقال:أتریمذا!قال:بلی قال :و لی الته‌هذافو اله ءوعدو هذا عدو الله 
فعاده . ثم قال : وال ولى هذا » ولوانه قاتل ابيك وولدك » وعاد عدو هذا ولوانه 
ابوك وولدك (۱) . 

اقول : فليختر هذا القائل » إن المخالف هل هو من‌اولياء على لا فتجب 
موالاته وتثبت الحوته ويجب الحكم بدخحوله الجنة لذلك ؟اوانه عدوله ا فتجب 
معاداته وبغضه بنص هذاالخبر الصحيح الصريحعنه ٤ا‏ ؟ ولولميكن الاهذا الخبر 
لكقى بهحجة » فكيف و الاحبار بهذا المضمون مستفيضة متكاثزة . 

ومنها : مارواه ايضاً فى الكافى عن عمروبن مدرك عن ابی عیدالله با ءقال: 
قال رسول !لته فاا لاصحابه : ای عری الایمان اوثق ؟ فقالوا : الله ورسوله اعلم . 
وقال بعضهم :الصلاة »وقال بعضهم : الزكاة » وقال بعضهم : الصيام . وقالبعضهم: 
الحج والعمرة. وقال بعضهم : الجهاد . فقال رسول الله ياي : لكل ماقلتم فضل 
ولیس به ٬ولکن‏ اوثتی عری‌الایمان : الحب‌فی الله والبغض فی الله »و توالی اولیاء الله 
والتبری من‌اعدء‌الله (۲) . 


١ : الحديث‎ ۱٠١ : ملل الشرایع ص۱٤۱ باب‎ ١ 
٦ : الکافی ج۲ ص۲۵١ حلديث‎ ٣ 


AK الحداثق الناضرة‎ o 


ومتها : مارواه فی الکافی عن اسحاق بن عمار › عن ابی‌عبدالله ل › قال : 
کل من لم بحب علی الدین »ولم يبغض على الدین فلادینله (۱) . 

و بالاسناد عن ابی عبدالله ڳا فی‌رسالته‌الی اصحابه » قال : احبوا فی الله من 
وصف صفتکم »وابغضوا فی الله من‌حالفکم وابذلوا مودتکم ونصیحتکم لمن‌رصف 
صفتکم » ولاتبذلوها لمن رغب عن صفتکم (۲) . 

وروی فى كتاب صفات الشيعة للصدوق بسنده عن‌ابن فضال »عن الرضا بإ ء 
قال :من‌والی اعداءالله فقدعادی او لیاء الله »ومن عاد یاو لیاء الت فقدعاد الله .و حی‌علی الله 
ان یدنله نار جهنم (۲۳) . 

وروی فی كتاب ثواب الاعمال و كتاب صفات الشيعة . عن صالح بن سهل 
عن ابی عبدالته غا » قال : من‌احبنا وابغض عدونا فی‌الته » من‌غیر ترة وترها ایاه 
فی شىء من‌امر الدنيا » ثم مات على ذلك فلقی الله وعليه من الذنوب مثلز بد البدر 
غفرهاالته له (ع) الى غير ذلك من‌الاحہار التى بضيق عن نقلها المقام . 

ويعضد هذه الاحبار العلية المنار الساطعة الأنوار قوله عزوجل «ياايها الذين 
آمنو! لانتخذوا عدوی وعد و کم اولیاء» (ه) وقولهعزوجل«لاتجد قوماً يۇمنون بالل 
واليوم الاجر بوادون من‌حادالله» )٩(‏ , 

واذا کان الله عزو جل نهی اهل الایمان عن ولايتهم ومحبتهم › فکیف يجوز 
الحكمفى‌الاية المشار اليها باحو تهم ا؟ ماهذاالاسهو واضح من‌هذاالنحرير »؛وبدلك 


٠١ : الکاقی ج۲ ص۲۷ ؛ دیف‎ ١ 

۲ الکافی چ۸ ض۱۲ 

۳ کتاب‌صفات ااشیعة دقم د ۱ ص٩٤‏ ط طهران . 

۱۰ : ثواب الاعمال : ۱۲۵ . بحاد الانواد ج۲۷ صد حلیٹ‎ ٤ 
١ ١ ه-. سودة الممتملة‎ 

ا" صورة المجادلة : ٣٢‏ 


1o فى أنالمخالف ليس مسلماعلىالحقيقة‎ AE 


يظهر لك ايضاً حمل حبر البراء الذى نقله » على المؤمن ايضاً » لفوله فيه «من تتح 
عورة الحيه» اذلاانحوة بين المؤمن والمخالف › كماعرفت . 

ولیت شعری ای فرق بین من کفر بالله سبحانه تعالی ورسوله » وبين من کفر 
بالاثمة ‏ عليهم السلام - ؟ مح ثبوت كون الامامة من اصول الدين بنص الايات 
والاحبار الواضحة الدلالة كعين اليقين . 

ورابساً :ان مااستند اليه من‌ ور ودالانمبارالدالة على تحر يم‌الغيبة بلفظ «المسلم» 


اولا :انك قدعرفت ان‌الم‌خالف کافر » لاحظ له فی‌الاسلام‌بو جه من‌الوجوه» 
کما حققناه فی کنا بنا «الشهاب الشاقب » . 

وثانيا : مع تسليم مس اطلاق الاسلام عليه » فا لمراد په : انما هو منتیحل 
الاسلام »> كماتقدمت الاشارة اليه » والمراد هنا : انما هوالاسلام بالمعنى الاحص c‏ 
وهو المؤمن الموالى لاهل البيت - علبهم السلام - . 

اذلایخئی وقو عاطلاق الاسلام على هذاالمعنی فی‌الایات والروایات »ومنه: 
قوله تعالى : « ان الدین عندالته الاسلام » ( | ) وقوله #زوجل - فی حق الأئمة ۔ : 
وهو سما کم المسلین» (۲) وقوله : وفماوجدنا فیها غیر بیت من‌المسلمین» (۳) ۰ 

كما ان الايمان يطلق ايض تارة على الاسلام بالمعنى الأعم » كقوله عزوجل: 
«یاايهاالذين آمنو | آمنوا» ٤(‏ )فان المخاطبين هم المقرون بمجر داللسان»امر هم بالايمان 
بمعنى التصديق .و اطلاق المسلم بالمعنى الذىذكر نافیالاحہارا کثر کثیرء کمالایخفی 
على من له انس بالاحبار . 


۱۹ : سودة آل عمران‎ ١ 
۷۸ : سورة الحج‎ 
٠۹ سردة الذاریات ۽‎ ۴۳ 
٠۴١ ۲ سورة السا‎ ۴ 


A2 الحدائق الناضرة‎ 1o4 


وثالثاً ان الموجود فىاكثر الاخبار الو اردة من‌طرقنا »انما هو بلفظ «المژمن» 
ونحره » مثل مارواه فی‌الکافی فى الصحيح اوالحسن عن ابن ابی عمير » عنبعض 
اصح به » عن الصادق للا : من‌قال فی مؤمن مارأته عیناه وسمعته اذناه فهو من‌الذین 
قال اله عزو جل :«ان‌الذین یحبوذان‌تشیعالفاحشة فی‌الذین آمنوا لهم‌عذاب ‌اليم»(١).‏ 

وعن عبدالرحمان بن سيابة » قال : سمحت الصادق لا يقول : الغية : ان 
تقول قى انحيك ماستره الله عليه »واما الأمر الظاهر فيه مثل الحدةوالعجلة فلا.والبهتان: 
انتقول فيه مالیس فیه (۲) . 

وعن داودین سر حان » قال : سألت الصادق 4¢ عن الغيبة › فقال : هو ان 
تقول لاحيك فی‌دینه مالم یفعل » وتہث عليه امراً قد ستره الله عليه » لمیقم عليه فيه 
جد (۳) . 

ومارواه فى الفقيه مرسلا » قال : قال الصادق ا فى حديث : ذمن اغتاب 
احاه المؤمن من غير ترة بينهما فهو شرك شيطان ( ۽ ) . الحديث » الى غير ذلك 
من‌الاخحبار . 

و حينئذ فيجب حمل «المسلم»على ما ورد فى‌هذه الا حبار المتضمنة للفظ المؤمن 
والاخ . على انا كثر مانقله من الاخبار انماهو من روايات العامة » التى لايقوم بها 
حجة لأسيما على ماهو المعهود من‌قاعدته وقاعدة امثاله من اصحاب هذاالاصطلاح» 
فىرد الأحيار المرورة فى الأصول المشهورة بضعف السند باصطلاحهم المحدث » 
فکیف پالانحپار العامة . 


۱۹ : .دالایة فی‌سودة النور‎ ٩ الوسائل ج۸ ص۵۹۸ حدیث:‎ ١ 

۲ الوسائل ج۸ ص ٦۰٤‏ حدیٹ ١‏ ۲ 

١ : حدیث‎ ٦ ٤ص الوسائل ج۸‎ ٣ 

٤ہ‏ الفقیه ج٤‏ ص۲۹۹ من‌حدیث : ۸۵ . يقال : وتره وتر وترة اى ظلمه وابغضه . 
والمراد : العداء والباغض . 


100 فی ان المخالف کافرفی‌نفس‌الامر‎ A 


ونحامساً : ان قوله : «انه کمالایجوز اخحذ مال المخالف وقتله لایجوز تناول 
عرضه».فات فيه - زیادة على ماعرفت. (۱): ان الاخحبار قدجوزت قتله واخحل مالەسع 
الامن وعبم التقية ءردأعليه وعلى امثاله ممن حكم باسلامه ءوهى جارية عل مقتضى 
الاحبار الدالة على كفره . 

فروى الشيخ فى الصحيح عن حفص بن‌البخترى عن الصادق لها > قال:خحگ 
مال الناصب حيثما وجدته وادفع الينا الخمس (۲) . 

وعن اسحاق بن ‌عمار » قال : قال الصادق 8 : مال الناصب وکل شىء 
يملكه حلال لك » الاامرأته فان نكاح اهل الشرك جائز » وذلك أن رسولالنه مياد 

قال : لاتسبوا اهل الشرك فان لکل قوم نکاحاً »ولولا انانخاف علیکم ان یقتل‌رجل 


١‏ اقول : من‌اوضح الواضحات فى جواز غيبة المخالفين طعن الأئمة-ع- 
بانهم اولاد زنا » فمن ذلك ماروا الکافی ج۸ ص۲۸۵ عن ابی‌حمزة عن ابی جعفر 
ع قال : قلت له : ان بعض اأصحابنا يفترون ويقذفون من‌خالفهم » ققال : الكف 
عنهم اجمل . ثم قال : والته يااياحمزة » ان الناس كلهم اولاد بغايا ماخلا شيعتنا .. 

ثم قال :فنحن اصحاب الخمس والفىء وقدحرمناه على جميع الناس ماخلا شيعتنا. 
ونارواه فى التهذيب ج٤‏ ص٣۱۳‏ عن‌ضریس الکناسی » قال : فال ابوعبدالله ا : 
اتدری من‌این دحل علی الناس الزنا ؟ فقات : لاادری . فقال : من‌قبل حمسا اهل 
البيت - الالشيعتنا الاطيبين » فانه محلل لهم لميلادهم . ونحوهما فىاخبار الخمس 
كثير . فاذا كان الائمة ب ع- قدطعنو افيهم بهذ االطعن و اغتا بوهم بهذ الغيبة التىلااعظم 
منها فی الدین‌با لنسبة الى المۇمنین‌ والمسلمین‌فکیف‌یتم ماذکروه من‌المنع من‌غيبتهم. 
وبالجملة” فالامر فيما ذكرناه اشهر من‌ان ينكر . وحينثذ فيحمل قوله فى الخبرالاول 
«الكف عنهم اجمل » علىرعاية الثقية ء حيث انه بعد هذاالكلام عقبه بتصديق‌مانقله 
عزْ, بعض اصحابنا . وهذ! بحمدالله سبحانه ظاهر . منه قداس سره . 


٩ : الوسائل ج٦ ص١٤۳ حدپث‎ ٢ 


منکم بر جل منهم»ورجل منکم خیرمن‌الف رجل منهم › لامرنا کم بالقتل لهمء لکن 

ذلك الى الامام )١(‏ . 

وروی فی‌الکافی والتهذیب فى الصحيح عن بريد بن معاوية العمجلى › قال : 
سات اباجعفر ا عن مؤمن قنل‌ناصبباً معروفا با لنصب على دینه » غضبالله ورسو له 
ان ایقتل به ؟ قال : اما دؤلاء فیقتلونه به ولورفع الى امام عادل ظاهر لم يقتله 
به . فلت : فیبطل دمه ؟قال:لاو لکن‌اذ| کان له ور ثة كان على الأمامانيعطيهم الدية من‌ بيت 
المال » لان قاتلهانما قتله غضبأبته عزوجل وللامام ولدين المسلمين (۲) . 

وروی فی‌العلل فی‌الصحیح عن داود بن‌فرقد › قال : قلت لابی عبد الله ا : 
ماتقول فى قتل الذاصب ؟ قال : حلال الدم ء ولکن اتقى عليك › فان قدرت انتقلب 
عليه حائطا اوتغرقه فی‌ماء لکی لایشهدبه عليك فافعل . قلت :فماثری في‌ماله ؟ قال: 
انوه ءاقدرت عليه (۳) . ۰ 

وروی فى العيون باسناده عن الفضل بن شاذان » عن الرضا لا فيما كتيه 
للمأءون قال للا : فلايحل قتل احد من النصاب والكفار فى دارالتقية › الاقاتل 
اوساع فىفساد » وذلك اذا لم تخف على ئفسك واصحابك (4) . 

وروی فی‌الفقيه عن محمدبن مسلم فى الصحیح › عن ابی جعفر لإ › قال : 
قلت‌له :اریت من جحد الامام منکم ماسحاله ؟ فقال :من جحد اماما من‌الله وبریء مذه 
ومن دنه فهو کافر مرتد عن الاسلام » لان الامام من‌الله » ودینه من دین‌الله » ومن 
بریء من‌دين الله فهو كافر » ودمه مباح فر تلك الأيحال » الأان يرجع ویتوب الى الله 


۲ + الوسائل ج۱۱ ص۰٦ حلایٹ‎ ١ 
۸4۳ / ٤۸ : التهذیب ج۱۰ ص۲۱۳ حدیث‎ ۲ 
حدیث : ۵ . واتواء المال : تضیبعه وافساده‎ ٤٦ ٣ص الوسائل ج۱۸‎ ۴۳ 


4 الوسائل ج۱۱ ص۲ حلیث : ٩‏ 


10¥ فی ان ةر المستضعف ناصبی‎ AC 

مماقال (۱) . 

وروی الکشی فی كناب الر جال بسنده فيه الى علىبن حديد » قال : ممعت 
من‌سأل اباالحسن چ » فقال : انی سمحت محمد بن‌بشیر بقول : انك لست موسی 
ابن جفر » الى انت امامنا وحجتها فيما بيننا وبين الله . فقال : لعنه‌الله _ لابا - 
واذاقه‌الته -حر الحديد » قنله‌الته الحبث مايكون مزقتلة . فقلت : جعلت فداك » اذاانا 
سمعت ذلك منه اولیس حلال لی دمه » مپاح » كماابیح دم الساب لرسولالك اپا 
والامام ؟ فقال : نعم بلی والله حل دمه » واپا حه لاك ولمن يسمع ذلك منه »الى 
ان قال : فقات اریت ان ائالم احف ان ارم به بریثا ثم لم افعله ولم اقتا » ماعلی 
من‌الوزر ۴ فقال : بكو عليك وزره اضعافاً مضاعفة من‌غیر ان ينتقص می‌وزره‌شیء 
اما علمت انافضل الشهداء درجة يوم الفيامةمن نصر الله تعالى ورسوله بظهر الغيب» 
ورد عن‌الله وعن رسوله 5 (۲) . 

فاں قيل :ان اكثرهذه الأخبار »انما تضمن الناصب »وهو على المشهور: 
احص من مطلق المخالف » فلاتقوم الاحبار حجة على ماذكرقم ! 

فلنا : ان هذا التخصيص قد وقع اصطلاحا من هؤلاء المتأحرين » فرارا من 
الوقوع فى مضق الالزام » كما فى هذا الموضع وامثاله » والافالناصب حيشمااطلق 
فى الانار و كلام القدماء » فانما يراد به المخالف » عدالمستضعف . وايثار هذه 
العبارة للدلالة على بعض المخالفين للائمة الطاهرين . 

ويدلك على ذلك مارواه فى مستطرفات السرائر من كتاب و مسائل الرجال 
ومکاتباتهم لمولانا علی‌بن محمد الهادی لا »فى جملة مسائل محمدہن على بنعرسی» 
قال : كتبت اليه : أسأله عن الناصب » هل احتاج قى امتحانه الى اكثر من تقديمه 
الجبت والطاغوت » واعتقاد امامتهما ؟ فرجع الجواب : من کان علی ۵ ذا فهو 


a ng e a r r ae mn yy e 


۱ : الوساثل ج۱۸ ص٤٤ ھ۵ حدیٹك‎ ١ 
٤٠۸ص دجال الكشى - طبع النجف ب‎ ۲ 


۱۸ الحدائتى الناضرة AE‏ 


ناصب (۱) ۰ 

وهوصريح فى ان مظهر النصب والعداوة »> هوالقول بامامة الأولين . 

وروی فی‌العلل عن عبدالله بن سنان » عن الصادق لا » قال : ليس الناصب 
من نصب لنا اهل البیت-لانكلاتجداحد آیقول‌انیابغض محمداو آل محمد صلی الله 
عليه وآله وسلم - ولکن الناصب من نصب لكم › وهو يعلم انكم تتولونسا وانكم 
من‌شیعتنا (۲) , 

ونحوه رواية معلىبن حنيس » وفيها وولكن الناصب من نصب لكم وهويعلم 
انکم تتو لونا وتتبر اون من‌اعدائنا» (۳) . 

فهذا تفسير الناصب فى انحبارهم ءالذى تعلقت بهالاحكام ءمن‌النجاسة »وعدم 
جواز المناكحة , وحل المال والدم رنحوه » وهوعبارة عن المخالف مطلقا عدا 
المستضعت » کمادل عليه استثناژه فی‌الانحبار . وماذکروه من‌التخصيص بفرد حاص 
من‌المخالفین مجرد اصطلاح منهم؛ لم‌یدل عله دلیل من‌الاخبار › بل الاحبار فیرده 
واضحة السبيل .)٤(‏ 


مستطرفات السراثر ص۷۹٤‏ والوسا ئل ج1 ص٢٤‏ ۴ حدیٹ ٤‏ , 

۲ : الوسائل ج۶ ص۳۳۹ حدیٹ‎ ٢ 

۴ معائی الاخباد ص ٠١۶١‏ دالیحاد ج ۲۷ ص٣٣٢‏ 

-٤‏ اقول : وفى بعض الاجوبة المشسوبة الى أبن ادديس » وقد سثل عن الناصب 
وا لمستضەعف :من هما ءوماالفرق هما نأ جاب پجو اب‌طو یل ٤یتضمن‌ان‏ الثاصب هو المطا لف 
غير المستضعف ٠‏ وا كثر من‌الاحبار الدالة على ذلك »و كلام المتقدمين من‌الاصحاب وغيرهي 


ومنها : قول المتلبى : 
اا علوی لم یکن اسل طاهر فبا هو الاحجة الاراصب 
وقول المعری ۔ على ماشاع عنه ‏ : 
اضرب باد قفا ثمود وبالنصاری قفا اليهود 


وبالروافض قفا الثواصپب ~~ 


1۹ فى حرمة استماع الغيبة‎ E 


ومن اراد تحقيق الحال وتفصيل هذا الاجمال » فلير جع الى كتابنا المتقدم 
ذکره » فانه واف وشاف » محيط بأطراف الكلام » وايرام النقض ونقض الابرام. 
وقدخر جنا بما ذكرنا من تطويل الكلام فىالمقام » عما هوالمقصود والمرا» 
لمزيد الايضاح ٬لمافى‏ كلام هذاالمحقق من‌الوهن والقصورالظاهرلمن وفقللاطلاع 
على انحبارهم عليهم السلام ‏ . 
*% # #* 
اداثبت هذا فاعلم : انه كما تحرم الغيبة فانه يحرم استماعها ايضاً › لمارواه 
الصدوق فىالفقيه فى حديث المناهى » عن ‌الحسين بنزيد » عن الصادق »› عن آبائه 
عن امير المؤمنينعليهم السلام» قال: نهى ر سول الله يعن الغيبة والاستما عاليها -الى 
ان قال : ألا ومن تطول على اخيه فىغيبة سمعها فيها فىمجلس فردها عنه » ردالله 
عنه الف باب من‌شر الدنيا والاحرة › فان هو لم‌یردها وهو قادر على ردها » کان‌علیه 
کوزر من اغتابه سبعین مرة (۱) . 
% *% #% 
وذكر بعض الاصحاب : ان كفارة الغيبة هو التحلل ممن اغتابه اكان حي » 
والاستغفارله اکان ميتاً . 
والذى وقفت عليه من‌الاخبار فىذلك . مارواه فی‌الكافى والفقيه عن حفص 
ابن عمیر عن ابی عبدالله ا » قال : سثل النبى راجو : ماكفارة الاغتياب ؟ قال: 
تستففر الله لمن‌اغتبته کلما ذکرته (۲) . 


جد وغيرها . و كلها صريحة فى‌ان الناصب عبارة عن المخا لف غيرالمستضع . وبه يظهر 
ان مااشتهر بین ا لمتاحرین من تخصیصهم الناصب ہملی احص من! لخا اف لاوچه له ولاد لیل 
عليه » بل الدلالة على نحلاقه ظاهرة كماعرفت والله العالم . مله قدس سره . 

۱ من لایحشره الفقیه ج ص ۹-۸ 

.الو سا ثل ج۸ ص۰۹٠‏ 


۰ الحدائق الناضرة AZ‏ 


وظاهر الخبر المذكور :ان كفارة الغيبة : الأستغفار مطلقا »حيا كان من‌اغتا به 
أوميتاً . ويعضده : ان الحباره بذاك ربما أثار فتنة اوزيادة حقد وبغض فى القلوب» 


تمه مهمة 


قد استثنى الأصحاب جملة منالمواضع » فجوزوا الغيبة فيها : 

منها : التظلم عند من ير جو زوال ظامه ء»اذانسب من‌ظلمه الى الاثام . 

قال فىالكفاية - بعد نقل ذلك . : ولعل الاحوط الاقتصار على اقل الحاجة. 
انتهی . 

ولم اقف على من‌استندهنا الى دليل . 

ویمکن الاستدلال على ذلك بمارواہ فی‌الکافی عن ٹعلبة یمون عمن‌ذکره 
عن ابی عیدالته ل › قال : کان قوم عنده یتحدثهم ااذ کرر جل منهم رجلا » فوقع 
فيه وشکاه »فقال له ابوعبدالله ۔ عليه السام -: وآنی لك باخيك کله » وای‌اار جال 
البهذب )١(‏ . 

ويمكن الاستدلال على ذلكايضا بقوله عزو جل «لايحب الله الجهر بالسوءمن 
القولالامن‌ظلم» (۲) ففىمجمع البيان :عن | لباقر ا «لايحب الله الشتم فى الانتصار 
(الا من‌ظام) فلاباس له ان ینتصر ممن ظلمه » بمایجوز الانتصار به فی‌الدین» (م). 


١ہ‏ الکافی ج۲ ص۵۱٦‏ حدیث : ۱ باب الاغضاء .وقو له : بانعيك کله ای هوالاځ 
الكامل التام . وقو له : اى الرجال المهذب > ايضاً اشادةالى الكمال » كمافىقول الشاعر: 

ولست بمستېق الا لاتلمه على شعث » اى الرجال المهذب 

۱٤۸ : سورة الساع‎ ٣ 


۳ مجمع البیان ج۲ ص٣۴٠‏ 


1 موارد جواز الغيبة‎ AE 


قال فی الکتاب المذ کور : ونظیره : « وانتصروا عن‌بعد ماظلموا» (۱) . 

وفی تفسیر علی بن ابراهیم ‏ قدس سره : وقو له تعالی « لايحب الله الجهر 
بالسو من‌القول الامن ظلم» اى لايحب الله انيجهر الرجل بااظلم والسوء ولايظلم» 
الا من‌ظلم » فقداطلق له انيعارضه بالظام (۲) . 

وفى المجمع - ايضاً- عن الصادق لقا : انه الضيف ينزل بالرجل فلايتحسن 
ضیافته » فلاجناح عليه ان یذ کره بسوء مافعله (۳) . 

وفی تفسير العياشى . ايضاً ‏ عنه بل فى‌هذه الاية : من أضاف قوماً فأساء 
ضيافتهم فهو ممن ظلم »› فلاجناح عليهم فيما قالوا فيه . وعنه لإ : الجهر بالسوء 
من‌القول » انید کر الرجل‌بمافیه )٤(‏ . 

اقول : الظاهر ان التفسير بالضيف منحيث دحوله فىعموم الأية واطلافها » 
فلا منافاة فيه للتفسير الأول . وظاهر مانقلناه عنهم : تخصيص الحكم بسالتظلم عند 
الحاكم الشرعى ونحوه › يرجی به دفع الظلم عنه » بان بقول : ان فلان)ً غصہنى 
اوضر بنى اونحوذلك . ومقتضى ظاهر الاية :العموم . وكذا ظاهر الاخبار المنقو لة 


فی تفسیرها . 
(ومنها) :الاستفتاء »كما يفول المستفتی : ظلمنی ابی اواحی » فكیف‌طريقى 
فى الخلاص ؟ 


قال فى الكفاية : والاسلم هنا التعريض » بان يقول : ماقولك فى رجل ظلمه 
ابوه اوانحوه ؟ وقدروی : ډان‌هنداً قالت للنبی ا : ان اباسفیان رجل شحیح › 
ولیس یعطینی مایکفینی وولدی › الاماانحذت منه وهولایعلم »فقال : حذی مایکفيك 


- ت مسف مد ف وت و - 


۲۲۷ : سورة الشعراء‎ ١ 

۲ البرهان ج۱ صھ؟؟ حدیث : ۳ 
۳ مجمع الپیان ج۳ ص۱۳۱ 

۲۸٣ تفسپر ااعیاشی ج۱‎ - ٤ 


ACE الحدائق الناضرة‎ 1Y 


وولدك بالمعروف» )١(‏ . فذ كرت الشح والظام لها وولدها » ولم بز جرها راوز 

اذ كان قصدها الاستفتاء . وفى‌هذا الحكم اشكال » اذاكان سبيل الى التعريض وعدم 
التصريح . انتهى . 

اقول : ماذ کره من‌الاستدلال بهذه الرواية » مع تسليم ورودها من‌طر قناء محل 
نظر . فان ایاسفیان منافق کافر » قدلعنه رسول ,الله اة فى‌غير مقام فلاغيبة له . 
ولكن الاستدلال بهذه الرواية هنا جرى على ماقدمنا ذكره عنه ثمة » من نقله كلام 
المقدس الاردبيلى وجموده عليه » وقدعر فت مافيه ممااظهر ضعف باطنه وخافيه . 

تعم يمکن الاستدلال على ذلك بمارواه فی الكافى والتهذیب » عن حماد بن 
عثمان » قال : دحل رجل على ابی عبدالله لا » فشکی رجلا من‌اصحابه » فلم‌یلبث 
ان جاء المشکو » فقالله ابوعبدالله إا مغضبا .. : مالفلان پشكوك ؟ فقال له : 
یشکونی انی استقضیت منه حقی » قال : فجلس ابوعبدالله لإ مغضبا » ثم قال : 
كنك اذااستقضیت حقكلم تسیء ! رایت ماحکی الله عزوجل فی کتابه : «یخافون 
سوء الحساب» (۲)انهم حافو االله ان يجور عليهم ؟ ! لاوالله ماحافو! الا الاستقضاى 
فسماه‌الته عزو جل سوء الحساب » فمن استقضی فقدأساء (۴) . 

الاانهم قد عنو نوا هذا الموضع بالاستفتاء » وماتضمنه الخبر ليس من قبيل 
الاستفتاء »ويمكن جعل العنوان ماهو اعم»اويجل‌هذا الخبر منادلة الموضعالاول. 

(ومنها) :تحذير المؤمن‌من‌الوقو ع فى الخطروالشر ءونصح المستشير .قالوا: 
اذا رأیت متفقهاً یتلبس بماليس من اهله › فلك ان تنبه الناس على نقصه وقصوره 


١‏ البخاری ج۷ ص د۸ . ولم جد ص۱۲۹ . واللفظ للارل . ورواه فیا لمستدرك 
عن‌غوالی اللا لی . ج۲ ص۱۰۸ 

۲ سورة الرعك : ۲١‏ 

۴۳ الکافی ج۵ ص۰۱ ١‏ وقد تفدم| لحد یٹ فی ص٩ ٤‏ ولفظ «مغضبأًم الارل فى الموضعین؛ 
لبس فى تسخ المصدر . 


۳ موارد جواز الغيبة‎ A 


مما اهل نفسهله » وتنبههم على الخطر اللاحق لهم بالانقياد اليه » و كذلك اذارأيت 
رجلا یتر دد الى فاسق‌یخفی امره »ونحقت عليه من‌الو قو ع بسبب صحبته فیمالایوافق 
الشر حع » فلك انتنبهه على فسقه .مهما كان الباعث الخوف منانشاء البدعة وسراية 
الفسق . الاان هذا الموضع محل الخديعة من‌الشيطان » اذربما يكون الباعث انما 
هو الحسد على ااك المنزلة » فيلتيس عليك الشيطان » كماهو غالب فاش فى ابتاء 
الزمان » فينبغى للداحل فىذلك انیلاحظ نفسه فیما بینه وبين ربه . | 

ومنذلك ‏ ايضاً ‏ : بيان الاغلامل اأواقعة منالعلماء . والظاهر : ان من‌هذا 
القبيلطعن العلماء بعضهم على بعض فى | لمسائل الفقهية حتى انجر الى التجهيل» كمالايخنى 
على من وقف على الرسالة المنسو بةالى المفيد وااسيدالمر تضى »فى الر د علىالصدوق 
فی تجو يزه اا. هو على المعصوم ‏ فانها اشتمات على قدح عظيم فىحق الصدوق › 
لابلیق بمثله ان يتسب اليه ذلك »> وکماوقع من‌المحةق والعلامة فى‌الطعن على ابن 
ادریس فی مواضع لاتحصی . مما يؤذن بتجهيله » مع ماهو عليه من‌الفضل وعلو 
الشأن ونحو ذلك . : 

وقدوقع بين جملة من مشائخنا المعاصرين ممن عليهم الاعتماد بين العباد فى 
البلاد مایۇ دى الى اعظم الاشكال فى‌هذا المجال » حتی ان رجلین منهم کانا بصلیان 
الجمعة فى اقل منمسافة الفرسخ .والناس يقتدون بكلمنهما .و كان بعض من عاصر ناه 
من‌المشايخ ينقل حدیثا . انصح‌هان الامر فىذلك ‏ والافالمقام مام حطرواشكال. 

وصورة الخبر الذى ينقله فىحق العلماء : انه لإ قال : نحذوا بما يفتون 
ولاتنظر وا الى مايقول بعضهم فىبعض » فانهم يتغايرون كما تتغاير الاساء . هسذا 
حاصل معناه ۰ 

وممايؤيد ذلك : دلالة جملة من الاخبار على حصول الحسد بين العلماء » 
حصوصاً زيادة على مابين سائر الناس . 

وبالجملة فالداء عضال »› لابكاد ينفك منه الا من‌عصمه‌الته تعالی بالتوفیق فى 


۱۹4 الحدائق الناضرة A‏ 


جملة الأحوال . 

نعم قدوردفى جملةبن‌الاحبار جو ازال و قيعة فى اصحاب البد ع »ومنهم الصوفيةء 
کمار واه فی‌الکافی فی‌الصحیح عن ابی عبدالله لا ؛ قال : قال رسول‌الله راشا : 
اذارأيتم اهل الريب والبدع منبعدى » فاظهروا البراءة منهم » واكثروا من سبهم 
والقول فيهم والوقيعة › وباهتوهم كيلا يطمعوا فى الفساد فى الاسلام »> ويحذرهم 
الناس » ولايتعلموا من بدعهم » يكتب الله لكم بذلك الحسنات » ويرفع لکم به 
الدرجات فى الاحرة )١(‏ . 

وبمضمونه حبار عدیدة . 

و ذلك اذارأیت رجلا بشتری مملو کا »وقدعرفت انفىذلك المملوكعيوبا 
منقصة › فللا ان‌تذ کرها للمشتری » فان فى سكو تك ضر راللمشتری»و فی ذ كرك ضررا 
للعبد» وأكن المشترى اولى بالمراعاة . 

ومن‌اللازم : ان يقتصر على‌العيب المنوط بذلك » فلايذ كر فىعيب التزويج 
مابخل بالشر كة والمضاربة مثلاء بل انمايذ كر مايتعلق بذلك › من‌غیر تجاوز عله . 

اقول :ويمكن انيستدل على ذلك بالاخبار الدالة على وجوب نصح المۇمن» 
لاسیما مع‌الاستشارة › کمارواه فی‌الکافی عن ابیعبدالته لل › قال : يجېلامۇمن 
على المؤمن النصيحة فى المشهد والمغيب (۲) . 

وعن ابی جعفر ا , قال : قال رسولالته رااش : لينصح الرجل منكم احاه 
کنصیحته لنفسه (۳) . 

وعن ابی عبدالته ا قال : قال رسو لاله عبلاا: ان اعظم الئاس منرلةعندالله 
تعالى يوم القيامة » أمشاهم فى ارضه بالنصيحة لخلقه (4) : 


۱ ۲ الوساثل ۱۲ ص۵۰۸ نحدیث‎ ١ 
۲ : الکافی ج۲ ص۲۰۸ حدیث‎ ۲ 

۳ الکافی ج۲ ص۲۰۸ یٹ : ٤‏ 
- الکافی ج۲ ص۲۰۸ حدیٹ :۵ 


110 موارد جو ازالغيبة‎ A2 


وعنه ا قال : من‌استشار اخاه فام يمحضه محض الرأی » سلبه‌الله عزو جل 


ریه (۱) . 
(ومنها) : الجرح للشاهد والراوى للاحبار»صيانة لحقوق المسامين » وحفظا 
للاحكام والسنن الشرعية . 


ومن ثم وضع العلماء كتب الجرح والتعديل للرواة » وقسموهم الى الثقاة 
والمجروحين › وذكروا الاسباب الموجبة للقدح والجرح » وكونه كذاباً وضاعاً 
للحديث » لکن لاینبغی انيذ كر الامايخل با لشهادةوالر واية»ولایتعر ضلشیءمن‌عیو به 
التى لاتعلق لها بذلك » وقوفاً على القدر الذى يمكن تخصيص عموم اخبار النهى 
عن الغيبة به , 

و كيف كان » فينبغى التحفظ والاحلاص فىذلك » بان لايكون الباعث امرا 
آنحر غيرقصد الأمر الذى قدمنا ذكره . 

اقول : ولااعلم لهم حجة على ذلك زيادة على ماذكرناه . 

وربما يستند لذلك بالاحبار التى وردت عنهم . عليهم السلام ‏ فى ذم بعض 
الرواة » وانهم من‌الكذابين والغالين » الأ انمورد هذا الاحبار انما هو غير الشيعةء 
ممن يظهر التلبس بهم »فلاحجة فيها . 

ویمکن ان یستدل بماوردفی الاحبارمن ذ مهم ع-لجملةمن‌الرواة» کزرارةوهشام 
ابن الحکم » ویونس‌بن عبدالرحمان » وغیرهم . بان کون الوجه فىذلكالتحذیر 
عن‌العمل باحبارهم » الان الامر بالسبة الى منذكر ناه انما هوالعكس ممادات عليه 
هذه الاحبار » لاستفاضة الاحبار بجلالة شأنهم وعلو قدرهم » وانما الغرض من هذه 
الاخبارمعاناحرء مثل الذب عنهم والتقية عليهم» كمايفمح عنهحديثالكشى با لنسبة 
الى زرارة وعذر الصادق إا له پانه ذهه دفاعاً عنه وعن امثاله . 

وحینذ فیکون‌فی‌هذه الاحبار دلالةعلی موضع آ خر لمیذ کرهالاصحاب-فیما 


الکافی ج۲ ص۳۹۳ حدیث : ۵ 


۱۹1 الحدالق اللاضرة AC‏ 


اعلم وهو جو از الغيبة والفم لدفعالضرعندلك المستغاب . 

(ومنها) : ان یکو نالقو ل فيه بمایکو نمتظاهر آبه کالفاسق المتظاهر بفسقه » بحیٹ 
لايستنكف انيذ كر بذلك الفعل. 

والذى وقفت عليه من الاخحبار المتعلقة بذلك : مارواه الصدوق فى المجالس 
عن‌هارون بن الجهم» فى الصحيح-_على الاقوى_عن الصادق لإ ,قال:اذاجاهر الفاسق 
بفسقه فلاحرمة لهولا غيية (1) . 

ورواية ابىالبخثرى عن‌جعفر بن محمدعن بيه عليهما السلام قال: ثلاثة ليس 
لهم حرمة: صاحب هوى ميتد ع ءوالامام الجائرء والفاسق المعلن بالفسق (۲) 

وروی شیخنا الشهید الثاني » قال :قال رسو الله اراج :من‌ألقى جلباب الحياء 
عن‌و جهه فلاغيبة )۳(١‏ 

وماورد فى صحيحةعبدالله ابن !بى يعفور الطويلة » الواردة فىعدالة الشاهدى 
عن‌الصادق غا :- 

حيث قال لاا :وقال رسو لاله وا :لاغيبة الالمن صلى فى بيته ورفب عن 
جماعتنا» ومن رغب عن جماعة السلمين وجب على المسلمين غيبته» وسفقطات بينام 
عدالته » ووجب هجرانه » واذا رفع الى امام المسلمين انذره وحذره»› فان حفر 
جماعة المسلمين والااحرق عليه بيته » ومن لزم جماعنهم حرمت غیبته ولبتت بينهم 
عدالته )٤(‏ 

وانث حبير بانظاهر الاحبار الثلاثة الاول »هوجواز غيبته وان استنكف عن 
ذلك ؛ وانه لايختص الجواز بالذنب الذى يتظاهر به » كماهوظاهر كلام جملة من 


٤ : حدذیٹ‎ ٦۰ الوساثل ج۸ ص۵‎ ١ 

۲-الوسائل ج۷ ص۰۵٠‏ حدیٹ :۵ 

۴ ودواهاا ليخ | لمفيدفی الاخحتصاص‌عنالامام | ارقا ع الستددك ج۲ ص۸١١‏ 
٤‏ - الوسائل ج۱۸ ص۲۸۹ حلیت , ۲ | ٣۰۱۰‏ 


ج I‏ فی موارد جواز الغيبة ۹Y‏ 
الاصحاب » وان کان الاقتصار علی ماز کروه احوط » الأان يکون لذ کر مازاد علی 
ذلك تأثير فى‌ارتداعه عما هوعليه من‌الفسق والتظاهر به .ولعل الاخبار المشار اليها 


و كيف كان » فالظاهر ان حكام الجور والظلمة واتباعهم المتظاهرين‌بالظلم 
والفستى » وانحذ اموال الناس » واللعب بالباطل » كما هو معروف الان فى جميع 
الاصقا ع والبلدان بين الشيعة وغيرهم »من‌هذا القبيل بل من‌اظهر افراد هذه الاخبار. 

وظاهر الخبر الرابع : جواز الغيبة بمجرد ظهور الفسق وان لميكن متظاهراً 
به » وان ترك الجماعة فسق وانلم يقل به الاصحاب فيما اعلم » حيث انهم صرحوا 
بان ترك المستحبات لأيمنع من‌العدالة » الاان ظاهر الأخبار حلافه لتظافرها بجواز 
حرق بیته عليه . 

وبالجملة فالخبر المذكور ظاهر فىحصول الفسق بذلك » وانه يجوزغيبته 
وان لم يتظاهر به »الان بخص ذلك بموردالخبر المد كور منصلاة الجماعة › تنويهاً 
بشأنها وعلو مکانها . 

ويؤيد العموم مافى بعض الاخبار » منقو له إا : لاغيبة لفاسق . الاانيشكل 
ذلك پان الغيبة‌التی هی عبارة عن ذکرالر جل بالعیب الذی فعاه وستره‌الته تعالی‌عليهء 
انما مورده الفاستق » لانه انما اغتابه بما فعله من الذنب الموجب لفسقه › مع ان الله 
تعالی قدحرم ذکره بذلك وجعله من‌قبیل اکل لحم اخحیه میتاً .وحینئذ فاذا کانالفسق 
حاصلا مع تحریم الله سبحانه غپبته وذکره به » فکیف يتم نفى الغيبة عن الفاسق 
مطلقا ؟ بل الظاهر هوتقیید اطلاق الخبر المذ کور بما اذا کان متظاهرا به» کمادلت 
عليه الاحبار الاولة . 

وحينئذ فالظلاهر قصر الصحيحة المذكورة على موردها والته العالم . 

(ومنها) : مااشرنا اليه -آنفا سمن‌جواز غيبتلدفع الضررعنه »وان لميتعرض 
له احد من‌الاصحاب فيما اعلم . 


۱۹۸ الحداثق الناضرة AE‏ 


ويدل على ذلك مارواه الكشى فى كتاب الرجال » فى الصحيح اوالحسن عن 
عبدالله بنزرارة » قال : قال لى ابوعبدالله ا : اقرأ منى على والدك السلام » وقل 
له : انى انما اعيبك دفاعا منى عنك , فان الناس والعدو پسارعون الى کل من قر تاه 
وحمدنا مکانه , لادنحال الاذی فیمن نحبه ونقر به › ویذمونه لمحیتناله وقربه ودنوه 
منا » ویر ون ادنحال الآذى عليه وقناه » ویحمدون کل من‌عبناه نحن فانما اعيبكلانك 
رجل اشتهرت بنا بميلك الينا » وانت فى ذلك مذموم عند الناس غير محمود الاثر › 
لمودتك لنا ولميلك الينا »فاحببت ان اعيبكليحمدوا امرك فى‌الدين بعيبك ونقصك» 
ويكون ذلك منا دافع شرهم عنك - يقولالته عزو جل : اما السفينة فكانت لمساكين 
یعملون فی البحر فاردت ان اعيبها و كان و رائهم ملك يأخحذ كل سفينة صالحة غصباً . 
هذا التنزيل من عندالله سبحانه صالحة » لاوالله ماعابها الالكى تسلم من الملك 
ولاتعطب على يديه » ولقد کانت صالحة ليس للعيب فيها مساغ » والحمدلله فافهم 
المثل يرحمكالته تعالى » فانك والله احب الئاس الى »> واحب اصحاب ابی الى »› 
حيا وميتا » فانك افضل سفن ذلك البحر القمقام الزائحر » وان من ورائك لملكاً 
ظلوماً غصوباً » يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى » ليأ حذهاغصباً 
فيغصبها واهلها » فرحمةالله عليك حياً ورحمته ورضوانه عليك میتاً » ولقد ادى الى 
ابناك الحسن والحسين رسالتك » احاطهماالله و كلاهما ورعاهما وحفظهما » بصلاح 
اييهما » كما حفظ الغلامين » فلايضيقن صدرك من‌الذى امرك ابی لإ وامرتكبه 
واتاك ابوبصير بخلاف الذى امرناك به › لأوالله ماامر ناك ولاامرناه الابامر وسعنا 
ووسعكم الانحذبه » ولكل ذلك عندنا تصاريفومعان توافق‌الحق :فلو اذن لنالعلمتم 
ان الحق فى الذى امرناكم به » فردوا اليتا الامر وسلموالنا » واصبروا لاأحكامنا 
وارضوابها »والذى فرق بينكم فهوراعيكم الذى استرع االله امرحلقه » وهواعرف 
يمصلحة غنمه »› فىفساد امرها ... الحديث (۱) . 


1 دچال الکشی ص۱۲۵ - ص۲۷ ١‏ طبعة النجف 


۱34۹ موارد جواز الغيبة‎ AE 


اقول : والظاهر انه لهذا کان زرارة ربماقدح فی‌الامام ا وعابه » کماهو 
مروی فی‌انحبار ذمه » پان یکو نوا عليهم السلام - رحصو اله ذلك للعلةالمذكورة 
فى هذا الخبر . 

وبهذا الخبر ايضا يجاب عماورد فى الهشامين ‏ رض الله عنهما ‏ لاسيما 
مانقل عنهما من‌التول بالجسم والصورة » وتقرير الائمة _ عليهم السلام - على ذلك 
ودمهم لهما » مع ماورد من‌الاخحبار الدالة على منزلتهما ء ولاسيما هشامين الحكم . 

ونسبة هذين القولين الشنيعين لهما - رضى الله عنهما ‏ اما ان يكون مع عدم 
معرفتهما بذلك عن الائمة . عليهم!لسلام - وهوبعيد» اومع معرفتهما بذلك »و انهما 
قصدا الى حلاف ماعليه الاثمة ‏ عليهم السلام - وهواشد بعد . فلم يبق الاماقلنا 
من‌الرنحصة لهما فى اظهار ذلك دفاعاً عنهما يالتقريب المتقدم . 

وروی فىالكتاب المتقدم فىالصحيح اوالموثق عن الحسين بنزرارة › قال: 
قات لابىعبدالله 4إ : انابىيقر أعليكالسلام ويول :جعلت فداك »انه لايزال الرجل 
والرجلان يقدمان فيذ كران انك ذكرتنى » وقلت فى . فقال :اقرأًاباك السلام ءوقل 
له : اثاو الله احب لك الخير فىالدنيا واحب لك الخير فى الاحرة › وانا والله عنك 
راض » فماتبالی ماقال الناس بعد هذا )١(‏ . 

(ومنها) : ان یکون‌الانسان معروفا باسم یعرب عن غیبته کالاعر ج والاعمش 
والاشتر وندوها . 

قا لوا : فلااثم على منيقول ذلك » فقد فعل العلماء ذلك لضرورة التعريف . 

وقال الشهيد الثانى : والحق ان مأذكره العلماء المعتمدون من ذلك › يجوز 
التعويل فيه على حكايتهم › واما دكره عن الأحياء فمشروط بعلم رضاء المنسوب 
اليه به » لعموم النهى . وحيئئذ يخرج عن كوزه غيبة . و كيف کان فلووجد عنه 
معدلا وامكنه التعريف بعبارة الحرى فهو اولى . انتهى . وهوجيد . 


١‏ الکشي ص۱۲۸ 


1۷ الحداثق الناضرة AE‏ 


والذی حضر نی من‌الاخبار فی‌هذا المقام » مارواه فی‌الکافی » عن الحسن‌بن 
زید الهاشمی » عن‌ابی عبدالته لإ » قال : جات زينب العطارة الحولاء الى نساء 
النبى بال الحديث )١(‏ . 

وسیاتی قریبا - ان شاءالته تعالی - فی تحريم الغش . 

(ومنها) : مااذا علم اثنان اوثلائةمثلا معصيةمن آ حر » فد كرها بعضهم للاحر 
فىغيبة صاحب المعصية › فانه يجوز ذلك » لانها لاتؤثر عند السامع شيثاً ء زيادة 
على علمه سابقا . 

اقول : وهو من‌حيث الاعتبار جيد الأ ان ادلة النهى عن‌الغيبة من آية اورواية 
اعم من ذلك . و التخصيص بمثل هذا الوجه الاعتبارىمشكل. 


س 


٤۳ ۲ الکافی ج۸ (الروضة) ص۳ ۵| حدیث‎ ١ 


المسألة السابعة 


فى السحر » 9فحوه القيافة › والكهانة » والشعيذة 


ولاحلاف فى تحريم تعليم الجميع والحذ الاجرة عليه . ولابد منبسط الكلام 
هنا فی‌مقامات : 

(9¥1ل) فىالسحر . 

قال فی المنتهی : السحر عقد ورقی و کلام يتكلم به » اویکتبه » اویعمل شیثاً 
يۇثر فی‌بدن المسحور › اوقلبه » اوعقله » من‌غیر مباشرة له . 

وزاد الشهيدان شيا آحر منجملة السحر » قال فى المسالك : وهو كلام 
أو كتابة اورقية اواقسام اوعزائم ونحوها » یحدث بسببها ضرر علی‌الغیر » رمنه عقد 
الرجل عن زوجته بحيث لايقدر على وطنها » والقاء البغضاء بينهما» ومنه استخدام 
الملائكة والجن »› واستنزال الشياطين » فى كشف الغائبات وعلاج المصاب »› 
واستحضارهم » وتليسهم ببدن صبى اوامرأة» و كشف الغائب على لسانه » فتعلم 
ذلك وشبهه » وعلمه وتعلیمه کله حرام »والنکسب به سحت » ولوتعلمه لیتوفی به» 
وليدفع به‌المتئبي بالسحر » فالظاهر جوازه » وربما وجب علي الكفابة » كما 


۲ الحدائى التاضرة A2‏ 
انحتاره فی‌الدروس . ویجوز حله بالاقسام والقر آن » كماورد فى‌رواية العلا .انتهى. 

وقال فی الدروس نحوما فی‌المسالك . 

ثم انه قدوقع الخلاف بين كافة العلماء فى السحر هلله حقيقة اوانه تخيل؟ 

قال فى المسا لك :الاکثر على انهلا حقيقة له بلهو تخیل.ثم‌قال :ویشکل بو جدان 
اثره فى كثير من‌الناس » والتأثر بالتوهم انما يتم لوسبقللقابل علم بوقوعه » ولحن 
نجداثرهفیمن‌لایشعر بە‌اصلا حتی‌یضر به انتهی . 

وقیل : اکثره تخل » وبعضه حقیقی » لانه تعالى وصغه بالعظمة فى سحرة 
فرعوڭ . 

اقول : وصفه بالعظمة لايدل على كونه حقيقة » بل ظاهر الاية حلاف ذلك » 
کما ذ کره الطبرسی فی‌تفسیره › وغیره حيث قال : فلماالقو ا ءاى فلما القىالسحرة 
ماعندهم من السحر »› احتالوا فى تحريك العصى والحبال »بماجعلوه فيها من الز يبق» 
حتی تحر کت بحر ارة الشمس » وغير ذلك من الحيل وانواع التمويه والتلہيس »› 
وخيل الى الناس انها تتحر كعلىماتتحر ك الحية»و انمأسحر وااعين الناس»لانهم اروهم 
شيئالم يعر فوا حقيقته » وخحفى ذلك عليهم »لبعدهمنهم ٬لانهم‏ لم یخلو ا الناس يدخحلون 
قيما بينهم . وفى هذا دلالة على ان السحر لاحقيقةله » لانها لوصارت حيات حقيقة» 
لم‌یقل الله سبحانه : سحروا اعين الئاس » بل کان يقول : فلما القوا صارت حيات . 
انتهی . 

وقال الرازى : احتج القائلون بان السحر محض تمويه »بهذه‌الاية . 

وقالالقاضی البیضاوی: لو کانالسحرحقالکانو |. قدسحر وافی قلو بهم د اعینهم» 
فثبت ان‌المراد انهم تخيلوا احوالا عجيبة - مسع ان الامر فى الحقيقة اكان 
على وفق ماتخیلوه . 

وقال الواحدى : قيل ان المراد » سحروا اعين الئاس » اىقلبوها عن صحة 
ادرا کها » بسب تلك التمويهات . 


۱۷ فى حقيقة السحروا صله‎ AE 


اقول : لايخفى انالذى حصل منفعل السحرة يومثذ »هو كون تلك الحبال 
والعصى التى القوها حيات تنحرك »> ومن الظاهر ان الح ر كة الثابتة لها ناشثة من 
الزيبق بعد طلو ع الشمس عليها › واماكو نها حيات فى نظر الناظر اليها يومثذبهذاء 
هوالذى حصل به السحر فى‌اعين الناس حيث انهم بعد رؤيتها حبالا اولا وعصياً » 
صارت حیات فی نظر هم انیا » واکد ذلك حر کتها » فکونها حیات فی‌نظرهم لابد 
من حمله على مجرد التخيل والتوهم » الذى نشا منسحرهم ولذلك قال سپحانه : 
«يخيل اليه من‌سحرهم انها تسعى» )١(‏ . ولانه لوامكن الساحر ان يقلب حقيقة من 
الحقايق الى حقيقة اخرى » أزم مشار كته لله تعالى فىالخلق › وهوباطل عقلار نقلاء 
ولامكن انيعيد نفسه من‌الهرم الى الصغر › ويدفع عن نفسه الاسقام والالام »والكل 
ممايقطع ببطلانه عند جملة إلانام . 

وقد ورد فى حديث الزنديق الذى مأل الامام الصادق إا المروى فى 
الاحتجاج ( ۲ ) » قال : أفيقدر الساحر ان يجعل الانسان بسحره فى صورة الكلب 
والحمار اوغير ذلك ؟ قال : هواعجز منذلك واضعف من‌ان يغیر حلق الله سہحانه» 
ان من‌ابطل ما ر کبه‌الته تعالی وصوره فهو شريك الله تعالی فی‌خلقه » تعا لی الله عن 
ذلك علوآكبيرا ٬لوقدر‏ الساحر على ماوصفت ٬لدفع‏ عننةسه الهرم‌والافةوالمرض» 
ونفى البياض عن ر أسه»و الفقر عن ساحته .وقال لإ فى الحديث المذ كور لماساً له الزنديق 
فیماساً له فقال:الحیر نی‌عن السح ر مااصاه»و کین‌یقد رالساحرعلی‌مایوصف من‌عجائبه 
ومایفعل؟قال 4 :انا لسحرعلی و جوه‌شتی» و جه منهاہمنز لة لطب» كما انالاطباءو ضعو | 
لكل داءدو اءفكذلك علم السحر»احتالو! لكلصحة آفة »و لكلعافيةعاهة »ولكل ٠۸نى‏ 
حيلة» ومنه نو ع لحر :حطفة وسرعةومخاريق وحفة ونو عمنه مايأ حذ أولياءالشياطين 
ملهم . قال : من اين علم الشياطين السحر ؟ قال : من حيث عرف الاطباء الطب » 


س 


| سودة طه : $ 
۴ احتجا ج الطبرسى ج۲ ص ۸١|‏ - ۸۲ طبعة النجف الاشرف . 


1۷4 الحداثق اللاضرة AE‏ 
بعضه تجر بة وبعضه علاج .فال : فماتقول في‌الملکین هاروت وماروت » ومایقول 
الاس بانهما يعلمانالناس السحر ؟فقال :انهماموضعابتلاء وموقف فنة › تسيحهما 
اليوم «لوفعل الانسانكذا وكذا لکان کذا »و لویعالج بکد ااو کذا صار کا اصناف 
السحر»فيتعلمون منهما ما يخر ج عنهما ء فيقولان لهم : انما نحن فتدة فلا تأنحذوا 
عنا مایضر کہ ولاینفعکم » الى ان قال لإ : وان من|كبر السحر النميمة » يفرقبها 
بين المتحابين » ويجلب‌العداوة بين المتصافين »ويسفك بها الدماء وتهدم بهاالدور» 
ويكشف بها الستور » والنمام اشد منوطأً على ارض بقدم » واقرب اقاويل السحر 
منالصواب :انه بمنزلةالطب »إن الساحر عالج الرجل فامتشع من مجامعة النساء » 

فجاء الطبيب فعالجه فابرأه )١(‏ . 

اقول : ومن‌الاحبار الواردة فىالمقام » مارواه فی‌الکافی عن علی بن ابر اهیم 
عن ابیه عن شیخ من‌اصحابنا الکوفیبن »قال : دحل عیسی بن سیفی ( ۲ ) على ابی 
عيدالله با » و كان ساحرا يأنيه الناس ويأحذ على ذلك الاجر » فتال له : جعلت 
فداك : انار جل كانت صناعتى السحر »وكات آنحذ عليها الاجر »و کان معاشى منه» 
وقدحججت منه ومن‌الته على بلقائك › وقدتبت الی‌الله عزوجل »هل لی فیشیءمن 
ذلك مخرج ؟ قال : فقالله ابوعبدالله ا : حل ولاتعقد (۴) ورواه المدوق‌باسناد 
عن عیسی المذ كور نحوه. 

ورواه الحمیری فی‌قرب الاسناد ۔ باسناده - عن عيسى بن سيفى مثله . 

قال فى‌الوسائل بعد نقل الخبر المذكور : اقول : نحصه بعض علمائنا بالحل 


١‏ الاحتجاج » ج۲ ص۸۲ 

۲ احتلف نسخ الكافى دالاهذيب دالفقيه وقرب الاسناد وغيرها في‌هذا اللفظ › ففى 
بعضها : «شقٹی» . دفی پعضها : «سقفی» . دفی بعضها : «سعنی» , وفی پعضها ۲ « سیفی » . 
والاحير هوالصحيح . نظرآالى نسخة اصل التفسير ورواية جامع الرواة ومن لثما لبنتاه 

۳ الکافی ج۵ ص۵١۱‏ حدیٹ : ۷ 


1o فى حرمة السحر حرمة شديدة‎ AE 
بغير السحر كالقر آن والذكر والتعويذونحوها »وهو حسن »اذلاتصر يح بجو از الحل‎ 

بالسحر (۱) - 

اقول : لايبعد العمل به على ظاهره من جواز الحل (۲)» كمايظهر من الأخبار 
الاتية . ويۇیده ماتقدم فى كلام الشهید من جو از تعلمه للتوقی به ودفع المتنبىبالسحرء 
بل وجوبه كفاية . 

%# #* * 

ومنها مارواه الصدوق باسناده عن السکونى عن جعفر بن محمد عن ابه 
علیھماالسلام ‏ » قال : قال رسولالله عاي : ساحر المسلمين يقتل » وساحر 
الكفار لايقتل . قيل : يارسولالته » لملابقتل ساحر الكفار ؟ قال : لإن الشرك اعظم 
من‌السحر » ولان السحر والشرك مقرونان (۴) . 

ومارواه فی‌الكافى والتهذيب عن زيد الشحام عن ابى عبدالله ل » قال : 


ا ا ت 


الوسائل ج۱۲ ص١۰٠‏ 

۲ اقول : وبماذكرناه صرح المحقق الاردبيلى فى شرح الأرشاد »حيثقال: 
ويمكن ان يكون تعلم السحر للحل جائزآ ء بل قديجب لغاية معرفة المتنبى ودفعه 
ودفع الضرر عن نضسه وعن‌المسلمين . وقداشار اليه فى شر حالشرايع عن‌الدروس. 
ويدل على الجواز مافىرواية ابراهيم بن هاشم » قال : حدثنی شیخ من اصحابنا 
الکوفیین » قال : دعل عیسی‌ین سيفى › م ساق الخبر - كما فى الاصل - وقال : 
العلامة فىالتحرير :والذى يحل السحر بشىء من‌القر آن والذكر اوالاقسام فلابأآس 
به » وان‌کان بالسحر حرم على اشكال . وظاهره فى‌المنتهى : النحريم من‌حيث انه 
سحر من ‌غیر اشکال . واستدل بحدیث عیسی على الحل بالق ر آن ونحوه. وفیه 
ماعر فت فى المتن ,وبالجملة فماذكروه هوالاحوط »وماذكرناه هوالظاهر من‌الادلة 
والته العالم . منه قدس سره . 


الوسائل ج۱۲ س ۱۰۹ حدیث : ۲ وج۱۸ ص۵۷۵ حدیث : ۱ 


AE الحداثق الناضرة‎ ۱۷٦ 
. )١( الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه‎ 

ومارواه فی‌النهذيب عن عمروبن خالد » عن زیدبن على › عن ابیه عن آبائه 
عن على لا › قال : سل رسو لالته تلا عن الساحر فقال : اذاجاء رجلان‌عدلان 
فشهدا عليه فقد حل دمه (۲) . 

وعن السکونی عن جعفر بن محمد ا عن ابيه ان علياً ا كان يقول + 
منتعلم شيا من‌السحر کان آنحر عهده بربه وحده القتل الان يتوب (۳) . 

ورواه فی‌قرب الاسناد بسنده عن ابی البختری عنه لز مثله . 

اقول : قدحمل هذه‌الاحبار بعضمشائخناعلى منيستحلذلك (٤)»وهو‏ كذلك 
كما رظهر من‌الخبر الاحبر » ويعضده غيره من‌الاخبار المذكورة فی‌المقام . 

ومنها مارواه فى‌العلل - بعد نقل رواية السكونى الاولى - قال : وروى ان 
توبة الساحر اذيحل ولايعقد (ه) . 

ومارواه فی‌عیون الاخبار باسناده عن الحسن العسکری لإ ۰ عن آبائه فی 
حدیث » فی‌قو له عزو جل ر وم‌اانزل على الملکین ببابل هاروت وماروت » قال : 
كان بعد نوح ا قدكثرت السحرة والمموهون » فبعث الله عسزو جل ملكين الى 
نبی ذلك الزمان بذكر مايسحر به السحرة وذکر مایبطل بهسحرهم ویردبه کیدهم» 
فتلقاه النبی من‌الملکین › واداه‌الی عبادالته تعالی ان یقغوابه علی‌السحر وان يپطلوه › 


e 


١‏ الوسائل ج۱۸ ص۵۷۹ حدیث : ۲ وفی نسخة : «علیام دأسه» 


۳: باب١‎ p » 

J,» f! PD D D ” س‎ 

-٤‏ قال العلامة فىالمنتهى : لأحلاف بين علمائنا فى تحريم تعلم السحر وتعليمه» 
وهل يكةر ام لا ؟ الحق انه ان استحل ذلك فقد كفر ؛دالافلا »رسیأتی البحث فی ذلك .انتهی» 
مله قداس سره . 

۵ الوسائل ج۱۲ ص٣۰۹٣‏ حدیث : ٣‏ 


WY فى حرمة السحر حرمة شديدة‎ A 
ونهاهم انیسحروا به الناس ء وهذا كما يدل على السم ماهو ومايدفع بهغائلة السم»‎ 
الى ان قال : ومايعلمان من‌احد ذلك السحر وابطاله حتى يقولا للمتعلم : انما نحن‎ 
فتنة وامتحان للعباد ليطيعوا الله فيما يتعلمون من هذا ويبطلون به كيد السحرة‎ 
ولايسحر وهم »> فلاتكغر باستعمال هذا السحر وطلب الاضرار به » ودعاء الناس‌الى‎ 
ان يعتقدو | انك به تحیی وتمیت وتفعل مالایقدر عليه الاالله عزو جل › فاندلك کفر.‎ 
اذاتعلہو | ذلك ‌السحر ليسحروا‎ pei الى ان قال : ویتعلمون «مایضر هم ولاينفعهم»‎ 

به ویضروا به » فقد تعلموا مایضرهم فی‌دینهم ولاینفعهم فيه . الحديث .)0 

قال فی الو سائل ۔ بناء على ماقدمنا نقله عنه » بعد ذكر هذا الخبر فى جملة 
الاحبار التىنقلها - :لايخفى انه يحتمل كون مامر من جو ازالحل بالسحر مخصوصاً 
بتاك الشريعة المنسونحة . انتهى . 

وفيه : ان الظاهر مننةل الائمة - عليهمالسلام ‏ حكايات الاحكام الشرعية» 
عن الامم المتقدمة » انما هولاجل الاستدلال بها على ثبوت تلك الاحكام فى هذه 
الشريعة ايضاً » كمايظهر من كثير من الاخبار التى اشتمات على ذلك › والاقمجرد 
حکایتها من‌غیر غرض شرعى يتر تب عليها » يكون من‌قبيل اللغو العارى عن الفائدة» 
اذ كل احديعلم ان تلك الشر ائع صارت منسو نحة بهذه الشريعة»فلامعنى لنقلاحكامها 
اذالم يكن المراد منها ماذكرنا . 

ويؤيد ماذكرناه الرواية المرسلة المتقدم نقلها عن العلل » مضافا ذلك الى 
رواية عيسى المتقدمة . 

# ¥ * 

ومنها : مارواه فى‌العيون ايضا بسنده عن على‌بن الجهم عن الرضا 4ا فى 
حدیث قال : واما هاروت وماروت فكانا ملكين ءلما الناس السحر لیحترزوا به من 
من‌سحر ااسحرة ویبطلوابه کیدهم › وماعاما احدا منذلك شیا حتی قالا : انمانحن 
فتئة فلاتكفر » فكفر قوم باستعمالهم لما امروا بالاحتراز منه » وجعلوا يفرقون بما 


٤ : الوسائل ج۱۲ ص۱۰۹ - ۱۰۷ حدیث‎ ١ 


۱۷۸ الحدائق الناضرة AE‏ 


تعلموه بین المرء وزو جه . قالالله عزو جل «ووماهم بضارین به من‌احد الاباذن الله » 

یعنی بعلمه .۰ (۱) 

وقال علی‌بن ابر اهیم فی تفسیره فی حددث هجرة جعفر بن ابی‌ طالب ر ضی الله 
تعالى عنه - واصحابهالى الحبشة :وبعث قريش عمارة بن الوليد وعمروبن العاص 
الى النجاشى ليردوهم ‏ وساق الحديث الطويل - الى ان قال : و كان على راس 
اانجاشى وصيفة له تذب عنه فنظرت الى عمارة و کان فتى جملا فاحبته » فلمار جع 
عمروبن العاص الى منزله » قال لعمارة : لوراسلت جارية الملك › فراسلها فأجابته 
فقال عمرو : قل لها تبعث اليك من‌طيب الملك شيا . فقال لها » فيعثت اليه . فأعيذ 
عمرو من ذلك الطيب وادحله على النجاشىواخبره بماجرى بينعمارة وبين !لو صيغة 
ووضع الطیب بين يديه » فغضب التجاشى وهم بقتل عهارة . ثم قال : لایجوزقتله» 
لاته دحل بلادی بأمان » فدعى السحرة وقال : اعملوا به شيا اشد عليه من‌القتل . 
فاحذوه ونفخوا فى‌احليله الزيبق » فصار مع الوحش يغدو ويروح . و کان لايأنس 
بالناس » فبعثت قريش بعدذلك فكمنوا له فىموضع حتى ورد الماء مع الوحش» 
فانحذوه » فمازال یضطرب فی‌ایدیهم ویصیح حتی مات . الخبر (۲) . 

وقدورد فى بعض اخبارنا . وفاقا أروايات العامة وقو ع السحر على النبى 
ا وانه سحره لبیدبن اعصم الیهودی (۳) . 

وقد انكره جملة من اصحابنا » منهم العلامة فى المنتهى . قال : وهذا القول 


۵ : الوسائل ج۱۲ ص۱۰۷ حدیث‎ ١ 

۲ بحار الانواد ‏ ج۱۸ ص٤ ١٠١-٤۱‏ . دفینقل المصنف هناتلخيص والحتصاد . 

۳ جاء تالقصة فی‌البخاری ج٤‏ ص۸٤۱‏ دج۷ ص۱۷۱ . دفی‌سلم ج ۷ ص٤‏ ۱ . 
وچاء ت فی کتبنا » لکن لابا لصورةالتی‌جاء ت فی کب المامة «داجع: بحادالانو ارج ۱۸ ص۷۰ 
نقلا عن طب الاثمة ومجمع البيان وغيرهما . وقداوضحنا بطلان الحديث بالشكل الذىترويه 
العامة فی کتا بنا والتمهید» الی‌علوم القر آن ج۱ ص ۱۳۲د۳۷٣۱‏ . . معرفة . 


ج۱۸ فیعدم تأثیرالسحرعلی‌النبى والائمة عليهمالسلام ٠۷١ ٠‏ 


عندى ضعيف › والروايات ضعيفة › نحصوصاً رواية عايشة » لاستحالة تطرق السحر 
الى الانبياء - عليهم السلام - . 
وانكره الشيخ فىالخلاف ايضاً » وقال - بعدذكر بعض الاخحبار عن عابشة_: 
وهذه الاحبار آحاد لايعمل عليها فى‌هذا المعنى . وقدروى عن عايشة انها قالت : 
سحر رسول الله صلی الته عليه وآله ‏ فما عمل فيه السحر . وهذا يعارض ذلك. 
انتھی . 
وقال شيخنا فى البحار : « واما تأثير السحر فى‌النبى باد والامام 4 
فالظاهر عدم وقوعه » وان لم‌یقم برهان على امتناعه » اذالم‌بنته الى حد یخلبغرض 
اليعثة » كالتخبيط والتخليط » فاذا كان‌الله تعالى اقدر الكفارلمصالح التكلين »على 
حبس الانبياء والاوصياء وضربهم وجرحهم وقتلهم باشنع الو جوه »فای استحالةعلى 
ان يقدروا على فعل يژثر فيهم هما اومرضاً» , 
«لكن لماعرفت ان السحر يندفع بالعوذة والايات والت وكل » وهم - عليهم 
السلام ‏ معادن جميع ذلك» فتأثيره فيهم - عليهمالسلام _مستبعد »والاحبار الواردة 
فىذلك اكثرها عامية » اوضعيفة ومعارضة بمثلها » فيشكل التعويل عليها فى اثبات 
مثل دلكف» . 
اقول : لایخفی ان محل الاشكال انما هوباعتباز مادات عليه تلك الاحبار › 
من تأثير السحرفيهم . عليهم السلام .كغيرهم من‌الناس » بحيث يوجب ذهاب العقل 
اوالمرض اونحو ذلك » هذا هو الذى انكره اصحابنا . ولوصح لصدق ماحکی الله 
سبحانه عن الکفار بقولهم : ان تتبعون الارجلا مسحورا .علی‌ان ماذکره منالقياس 
على تسليط الله عزو جل الكفار على انزالالقتل والحبسبهم عليهم السلام -لمصالح» 
مردود ءبانالو جه فىذلك هوانه عزوجل امرهم بالانقياد لامراء الجور »> ممدة هذه 
الدنيا الدنيئة » ومنعهم من‌الدعاء عليهم وحثهمعلى الانقياد اليهم . 
والیه يشير قوله عزوجل :«قل للذين آمنوا يغفروا لين لأيرجون ايام الله 


Az الحدائق الناضرة‎ A° 


لیجزی قوماً.. الاية › فقدورد فی‌تفسیرها مایدل على ماذکرناه (۱) . بخلاف ماذ کره 
من‌تأثير السحر فيهم » وان كان بمجرد الهم اوالمرض » فانه لميرد دليل على امرهم 
بقبول ذلك » مع وجوب دفع الضرر عن النفس معالقدرة والامكان » ولاريب فى 
امكان ذلك بالنسبة اليهم - عليهم السلام ‏ . 

الاترى الى ماورد فى جملة من‌الاحبار فى دفعهم كيد السحرة الفجار »› مثل 
مارواه فی‌العیون بسنده عن علی‌بن یقطین » قال استدعی الرشید رجلا بطل به امر 
ابی الحسن موسی‌بن جعفر 14 ویقطعه ویخجله‌قی المجلس» فانتدب له رجل‌مغرم» 
فلما احضرت المائدة عمل ناموساً على الخبز »فكان كلما رام ابو الحسن لل تناول 
رغيف من الخير طار من‌بين يديه » واستفز هارون الفرح والضحك لذلك › فام 
يلبث ايو الحسنان رفع رأسه الى اسد مصور علىبعض السثور » فقال له :يااسدالله» 
حذ عدوالته : فوثيت تلك الصورةكاعظم مايكون من السباع . فافترست ذلك المغر» 
فخر هارون وندماژه على وجوههم مغشیا عليهم . وطارت عقو لهم حوفاً من هول 
مارأوا . فلما افاقوا منذلك بعدحين قال هارون لابى الحسن لإ : سألتك بحقى 
هليك لماسألت الصورة ان ترد الرجل . فقال : ان كانت عصا موسى ردت ماابثلعته 
منحبال القوم وعصيهم › فان هذه الصورة ترد ماابتلعته من‌هذا الرجل : فكان ذلك 
اعمل الأشياء فىاماتة نفسه (۲) : ونحوذلك روى فى كتاب الخرائج والجرايح عن 
الامام الهادى لا مع المتو كل لعنه‌الله تعالى . وفى كتاب الثاقب فى المناقب عن 
الصادق لإا مع المنصور (۳) . 


+ قال الثفة الجليل على بن ابراهيم القمى (قدس سره) فى لفسيره لهذه الاية : قال‎ ١ 
يقول لاثمة الحق : لايدءون على ائمة الجود » حتی بکون‌الته‌هو ا لذی یما قبهم فی‌قر له : لیجزی‎ 
. قوماً یما کانو یکسبون . انتهی . منه قداس سره‎ 

۷ ١ حديت‎ ٤)4٦ مديئة المعاجرز ص‎ ٣ 


۴ وملخص الاول :انه وقع‌رجل مشعید من‌ناحية الهندالى المت و كل فامره_, 


۱۸1 فى عد متأثير السحر على ائمة -ع-‎ AE 
وبالجملة فالظاهر ان ماذکره شیځنا المذ كور لايخلو مناستعجال وعدمتأمل‎ 
فی‌المقام . والحق هوعدم جوازه عليهم بوجه من الوجوه » والاحبار الواردة من‎ 
طرقنا فی حقه اش مع ضفها وشدوذها » يمكن حملها على التقية لاتفاق العامة‎ 
. على جو از ذلك‎ 


مد ٭ #% 


ان يخجل الامام الهادى ل ء واحضرعلى المائدةخيزا رقاقاً » فكان كلما مدالامام 
ق يده الى قرص منذلك الخبز طيرها ذلك المشعيذ » فتضاحك الئاس » و كان 
على مستورة المتو كل صورة اسد , فضرب الامام لا يده على تلك الصورة »وقال: 
حذه . فوبمت تلك الصورة من‌المستورة فابتلعت ار جل » وعادت فىالمستورة كما 
کات › فتحیر الجميع ونهض الامام؛ فقال المتو كل :سألتك بات الاجلستورددته» 
فةال : ورالله لازری بعدها » اتسلط اعداءالله على اولياء الله » ور ج من‌عندهم » فلم ير 
الرجل بعدها (مدينة المعاجز ص۸٤ه‏ حديث ۵۲) . 
وملخص الخبر الثاني : ان المنصور وجه الى سبعين رجلا من امل بابل ء 
فدعاهم‌وقال :اکم و رتم السحر من‌آبائکم من‌ایام موسی‌بن عمران » و انکم‌لتفرقون 
بين‌المرء وزوجه » وان اباعبدالله جعفرین محمد يلام کاهن ساحر مثلكم ٬فاعملوا‏ 
شيثاً من السحر » فانكم ان ابهتموه اعطيتكم الجائزة العظيمة » فقاموا الى المجلس 
الذى فيه المنصور فصوروا سبعين صورة من‌السبا ع » وجلس كل واحد منهم جنب 
صاحپه ؛وجلس المنصور على سریر ملکه » ووضح التاج على رأسه » وقاللحاجيه 
ابعث الى ابى عبدالله إا واحضره الساعة » قال :فلما إحضره دحل عليه . فلمانظر 
الى ماقد استعدله غضب إإة فقال : ياويلكم » اتعرفونى » اناحجةالله الذى ابطل 
سیر آبائكم فی ایامموسی‌بن عمر ان »ثم نادى برفيع صوته :ايتها الصور الممثلة » 
لياح ذکل واحد منکم صاحبه باؤنالته تعال «فوثب کل سیع الى صاحبه‌وافترسه__ړ 


AK الحدائق الناضرة‎ ۱A۲ 


وهی على ما ذکرہ می‌المسالك ۔ الاستناد الى علامات و «قادیر › يترتب 
علیها الحاق بعض الناس ببعض ونحوه . قال : وانما تحرم اذاجزم به » اور تب‌عایه 


محرماً . انتهی . 
وقالالمقدس الار دبيلى فی‌ شر حالارشاد : ولعلدليل‌التحر يمالا جما عالمذ كور 
فى المنتهى . 


اقول : ربما يدل على ذلك مارواه الم.دوق فى الخصال » بسنده عن اإبى 
بصير » عن الصادق عليه السلام »قال :من تکهن او تکهنله»فقد بر یء من‌دین محمد 
اة . قالءقلت : فالقافة ؟ قال : مااحب ان تأتيهم . وقيل : مايةو لون شيثاً الاكان 
قريباً مما يقولون . فقال : القيافة من فضلة النبوة ء ذهبت فى الناس حيث بعثالنبى 
صلی التهعلیه و آله (۱) » 

الا ان الحديث المذكور لاظهور له فى التحريم كما علله الاصحاب » مع 
انه قدروی فی‌الکافی عن زکریا بن یحیی بن النعمان ااصیرفی ٬قال‏ : سمعت على 
بن جعفر يحدث الحسن ين الحسين بن على بن الحسين » فال : و الله لقد نصر الله 
ابالحسن الرضا إ#لإ . فقال لهالحسن : اى والله » -جعلت فداك . 

لقد بغی عليه احوته . فقال علی بن جعفر : ای و الله » و تحن عمومته بغینا 
عليه .فقال له‌الحسن : جعلت فداك › کیف‌صنعتم ؟ فانی لم احض ر کم ؛ قال : قال 
وابتلعه فى مكانه » ووقع المنصور مغشياً عليه من سريره » فلما افاق قال :الله الله 
يااباعبدالته » افلنى » فانى تبت توبة لÞاعود‏ الى مثلها ابدا » فقال إهإ : قد عفوتك 
ثم قال : یاسیدی قل السبا عان تردهم الى ماکانوا ٬فقال‏ :هیهات هیهات , ان‌اعادت 
عصا موسى سحرة فرعون فستعيد هذه السباع هذه السحرة (مدينة المعاجز ص۲٣٠‏ 
حدیث : ۲۴) . منه قداس سره 


۲ +: ااوسائل ج۱۲ ص۱۰۸ حدپث‎ ١ 


AY فى عدم تحر يم القيافة‎ A 
له احوته ونحن ايضاً : ما كان فينا امام قط حائل اللون : فقال لهم الرضا إلا : هو‎ 
ابتى . قالوا : فان رسول الله ياق قدقضى بالقافة » فبيننا وبينكالقافةء قال : ابعثوا‎ 
انتم اليهم › واما انافلا . ولا تعلموهم لمادعوتموهم »و لتکو نوا فی بیو تكم . فلما‎ 
جاؤا اقعدونا فی‌البستان » واصطف عمومته واخوته واحواته » واخذوا الرضا ا‎ 
والبسوه جبة صوف و قلنسوة منها » و وضعوا على عنقه مسحاة . قالوا له : ادحل‎ 
البستان » كأنك تعمل فيه » ثم جاۋا بابى جعفر لا فقالوا : ألحقوا هذا الغلام‎ 
بایيه ! فقا لوا : ليس له هنا اب »› ولکن هذا عم ابيه » وهذا عمه » وهذه عمته » وان‎ 
يکن له هاهنا اب فهو صاحب البستان »› فان قدمیه وقدمیه واحدة › فلما رجع ابو‎ 
الحسن لا » قالوا :هذا ابوه › قال علىبن جعفر : فقمت فمصصت ريق ابى جعفر‎ 
. )١( ثم قلت له : اشهد انك امامى عند الله عزو جل » الحديث‎ › 4 

فظاهر هذا الخبر جوازها و الأعتماد عليها : 

اما اولا » فلا نهم لما دعوه الى حكم القافة اجابهم الى ذلك › ولو كانذلك 
محرماً لايجوز الأعتماد عليه » لما اجابهم بل منعهم › وقال : انه محرم غیرمشر و ع» 
ولا يجوز الأعتماد عليه فى نفى ولا اثبات . 

واما ثائياً »فانهم نقلواان رسول الله تقض بالقافة » وظاهره با تقريرهم 
على ذلك ؛ حیث لم يکذبهم . 

واما قوله لإ : ابعثوا انثم اليهم واما أنا فلا » فالظاهران المراد منه انماهو 
لدفع التهمة عنه لإ » بانه ريما يكون اعلامه لهم بذلك قرينة لهم على الحاقه به ء 
کما یشعر به قوله :و لاتعلموهم لما دعوتموهم ٬لان‌المراد‏ منه ما ربما یتوهم من انه 
لما لم یکن مشروعا لم برض طط بان کون هو الداعی لهم . 

و بالجملة فان ظاهر الخبر هو ما ذكرناه من جواز ذلك » و صحة الأعتماد 


ست ر م وی ست د ر یی ت سے ریت و ہے س د ت 


١د‏ الکافی جا ص۳۲۲ ۳۲٣‏ حدیث ٤‏ ۱ 


AE الحداتق الناضرة‎ 1A6 


عليه . 
٠‏ اللهم الا ان يقال : انه لما کان إا يعلمان القافة يلحقونه به . ويندفع بهم 
شبهةاعمامه واخحوته من انکار هم کونه اينه » رضى بذلك . 

وفیه : مافیه . فانه بالدلالة على ما ندعیه انسب »› والی ماذکرناه اقرب »› من 
إن القافة لأبقو لون الا حًا » ولا يحكمون الا صدقاً . 

و بالجملة فالدليل من الأخبار على التحريم غير ظامر › رليس الا مايد عى 
من الاجماع . 

نعم یمکن إن يقال : ان الحكم بالحاق شخص بآخر » الموجب لترتب 
احكام كثيرة » مثل حل النظر › و الميراث + و تحريم المناكحة » و نحو ذلك ء 
يحتاج الى دليل شرعى قاطع » والخبر المذ كور لا دلالة فيه على وجه يوجبذلك 
مطلقاً . والله العالم . 

(الثالت) : فىالكهانة . 

قال فى المسالك : هى بكسر الكاف ؛ عمل وجب طاعة بعض الجان له و 
اتباعه له » بحيث يأتيه بالاخبار الغائبة . وهو قريب من السحر . 

اقول : وبدل علی تحریمها ما تقدمفی حدیث ابی بصير ءالمذ ورف الموضع 
الثانی (۱) . 

و مارو اه قىمستطرفات السر اثر نةلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب 
عن الهيثم » قال : قلت للصادق إل : ان عندنا بالجزيرة رجلا ريما احبر من يأ تيه 
یساله عن الشیء یسرق او شبه ذلك فښسأله » فقال : قال رسول الله یل : من مشی 
الى ساحر او کاهن او کذاب يصدقه بمایقول , فقد کفر بما انزل الله من کتاب(۲). 


١د‏ فی ص۱۸۲ عن‌ااوسائل ج۱۲ ص۱۰۸ حدیتٹ + ۲ 
۲ الوسائل ج۱۲ ص۱۰۹ حدیٹ ۲ ۳ 


1A0 فی تحریم الكهانةوالشعبذة‎ AE 


وانت خحبير بانه قد تقدم فى كلام المسالك › فى تعريف السحر » و مثله فى 
كلام الدروس » ان من جملة السحر استنزال الشياطين فى كشف الغائبات . وهو 
بظاهره مما يدل على دحول الكهانةتحت السحر . وف ى كلامه هنا مايؤذن للمغايرة» 
وان کان قریباً منه » ولایخلو من نوع تدافع . و الخبر الثانی مما یژید ما ذکره 
هتا من المغايرة » وهو الأظهر » للخبر . 

(الرابح)فى الشبلة. 

وهلى الحر كات السريعة الى يترتب عليها الافعال العجيبة » بحيث يلتبس 
على الحس الفرق بين الشىء وشبهه » لسرعة الانتقال منه الى شبهه . 

وقد صرح فى المنتهى بنفى الخلاف عن التحريم . و الظاهر : انه لا دليل 
سواه » فانى لم اقف بعد التتبع على خبر يدل على ذلك . 


المسألة الثامنة 
فی القمار 


قال فى المنتهى : القمار حرام ہلا جلاف بین العلماء, و کذا ماوۇخحد منه. قال 
الله تعالى : انماالخمر والميسروالانصاب والازلامر جس من عمل الشیطان فاجتنبوه 
لمكم تفلحون . انما یرید الشیطان ان يوفع بینکم العداوة و البغضاء فى الخمر و 
الميسر ويصد كم عند كرالتهوعن الصلاة فهل انتم منتهون (۱). الى ان قال : فان جمیع 
انواعالقمار حرام » من اللعب بالئرد »والشطر نج › والاربعة عشر › واللعب‌بالخاتم» 
حتى لعب الصبيان بالجوز » على ما تضمنته الاحاديث » ذهب اليه علماؤنااجم . 
وقال الشافعى : يجوز اللعب بالشطرنج . وقال ابو حنيفة بفولنا . انتهي . 

اقول : و الاخبار بماذكروه هنا مستفيضة متكاثرة » و منها ما فى الكافى عن 
ابى عبيدة الحذاء فىالصحيح قال :سألت ابابد الله عليه السلام عن قول الل عز وجل 
ولا تا کلوا اموالکم بینکم بالباطل » (۲) فقال : کانت قریش تقامر الر جل بأهله 

و ما له » فنهاهم الله عزو جل عن ذلك .(۳) 


۱۸ ٤ سورة البقرة ؛‎ ٣ سورة المائدة : إ»‎ ١ 
١ + الکافی جن ص۱۲۲ یٹ‎ ۳ 


1A۷ فى تحريم انواع القمار‎ A 


و عن جابر عن ابى جعفر عليه‌السلام » قال : لما انزل الله عز و جل على 
رسوله الله عا «انماالخمر و المسير و الانصاب والازلام رجس من عملالشيطان 
فاجتنبوه » (۱) قل : يا رسوالله ما الميسر ؟ فقال :ماتقومر بهحتى الكعاب والجوز. 
قيل : فما الا نصاب ؟ قال : ما ذبحوه لألهتهم . قيل : فما الأزلام ؛ قال قداحهمالتى 
يستقسمون بها ۰ (۲) 

و عن الوشاء عن ابى الحسن ل4 قال: سمعته يقول : المسير هوالقمار (۳). 

و عن اسحاق بن عمار» قال: قات لاب عبدالله إا : الصبيان بلعبون بالجوز 
و البیض » ویقامرون . فقال : لا تا کل منه فانه حرام . (۴) 

و عن السكونى » عن الصارق لإ » قال : كان ينهى عن‌الجوز يجيىء به 
الصبيان من القمار !نۇ كل . قال : هو سحت . (ه) 

و عن عبدالحمید بن سعید » قال : بعث ابوالحسن غلاماً یشتری اه بيضاً › 
فانم الغلام بيضة او بیضتین فقامر بها » فلما اتی به اکله ء فقال له مو لی له : انفیه 
من القمار . قال فدعی بطشت فتقيأه )٩( ٠‏ 

و عن محمدبن مسلم › عن احدهما _عليهماالسلام ‏ قال : لا تصاح المقامرة 
و لا النهبة (۷) , 

وعن السكونى عن الصادق لا »> قال : نهى رسول الله بلا عن اللعب 


٣ : سورة المائدة‎ ١ 

۲ الکافی ج۵ ص۱۲۳۴ حدیث : ۲ 

۳ الکافی ج۵ ص٤۱۲۴‏ حدیث : ٩‏ 
۽ - الکافی ج۵ ص۲۶٠‏ حديث ٠١:‏ 
ھ۔ الکافی جھ ص۳٣۱‏ حدیث : ٦‏ 
»p » » «(‏ :۳ 


۷ الکافی ج۵ ص۱۲۳ حدیث : ۵ 


۱4۸ الحدائقى الناضرة AE‏ 


ل کک ګکګک د 


بالشطر نج و الثرد. )١(‏ 
و عن اہی جندب عمن ابره )٣(‏ عن المارق 4 > قال : الشطر نح ميسر 


و النرد ميسر. (۳) 
و عن ابی بصير عن الصادق لجا قال : قال اميرالمئومنين لإا النردو 
الشطر نج هما المسير )٤( ٠‏ 


وعن عمر بن يزيد عن الصادق إإإ › قال : ان لله عزو جل فى كل ليلة من 
شهر رمضان عتقاء من النار » الا مسن أفطر على مسكر » او مشاحن »> او صاحب 
شاهین . قلت : و أُی شییء الشاهین ۲ قال الشطرنج ٠‏ (۵) 

قال فى الوافى : المشاحن المعادى . و الشحناء العداوة . و لعل المراد منه 
هنا : صاحب البدعة المفارق للجماعة . كذا فسره الأوزاعى فى الحديث اللبوى 
«یغفر الله تعالى لکل عبد ماحلا مشر کا اوشاحناً» . وشاهین‌تثنية شاه »وهو من آلات 
الشطر نج › وهما اثنان . 

اقول : لعل الأظهر فى الخير هو الحمل على من اضمر غدارة لأنحيهاامۇمن. 

وعن زرارة عن‌الصادق 4 » انه سثل عن الشطرنج . وعن لعبة شبيب‌النى 
يقال لها : لعبة الامير . وعن لعبة الثلاث» فقال : ارأبتك اذا ميز الله الحق والباطل › 

مع ايها تكون ؟ قال : قلت : مع الباطل . قال :فلاحير فيه )١(‏ . 


٩ : الوسائل ج۱۲ ص۲۳۸ حلیٹ‎ ١ 

۴ وذلك لانه من اصحاب الامامين! لكاظم والرضا - عليهما السلام ‏ ولم يدرلالامام 
الصادق -ع- . 

۳ الوسائل ع۱۲ س٤ ۲٤‏ حدیث : ۱4 

۲ : الوسائل ج۱۲ ص۲٤۲ حدیٹ‎ ٤ 

۵ الوسائل ج۱۱ ص۲۳۸ : ٤‏ 

۵ : ااوسائل ج۱۲ ص۲۳۸‎ ٦ 


۱۸۹ فى حرمةالحضور فى مجلس القمار‎ AE 

اقول : و كما يحرم اللعب بذلك » كذلك يحرم حضور المجالس التىيلعب 
فيها بذلك » والنظر الى ذلك »› . فروی فى الكافى عن حماد بسن عيسى فى 
الصحيح اوالحسن › قال : دحل رجل من البصريين على ابى الحسن الارل لا 
فقال له : جعلت فداك » انى اقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج »› و لست ألعب بها » و 
لكن انظر . فقال » مالك ولمجلس لا ينظر الله الى اهله )١(‏ . 

وعن سليمان‌الجعفرى عنابى الحسن‌الرضا لإ ء قال : المطللع فى الشطر نج 
کالمطلع فی‌النار (۲) وعن ابن راب قال : دحلت علی ابی عبدالته ا › فقلت له: 
جعلت فداك » ماتقول فى الشطر نج ؟ فقال : المقلب لها كالمقلب للحم الخنرير . 
قال : فقات : ماعلی من‌قلب لحم الخنزیر ؟ قال : يغسل يده (۳) . 

وفىمستطرفات السرائر من جامع البزنطى عن ابى بصير عن الصادق لا ؛ 
قال :بيع الشطر نىج حرام ءواكل ثمنه سحت »واتخاذهاكفر » واللعب بها شرك › 
والسلام على اللاهى بها معصية و كبيرة مو بقة » والخائض فيها يده كالخائض يده 
فی لحم الخنزير » ولاصلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من لحم الخنزير »والناظر 
اليها كالناظر فى فر بح امه ءواللاهى بها والناظراليها فى حال مايلهى بها والسلام على 
اللاهمى بها فى‌حالته تلك › فی‌الاثم سواء . ومن‌جلس على‌اللعب بها »فقدتبواً مقعده 
من‌النار » وكان عيشه ذلكحسرة عليه فى القيامة .واياك ومجالسة اللاهى والمغرور 
بلعبها » فانها من المجالس التى باء اهلها بسخط من الله » يتوقعونه ف ىكل ساعة 
فيعمك معهم )٤(‏ . 


١ : الوسائل ج۱۲ ص١٤۲ حدیث‎ ١ 
۲: » » » 
۲ : الوسائل ج۱۲ ص۲٤۲ حدیث‎ ۳ 
٤ ۲ ب الوسائل ج۱۲ ص۱٢۲ حدیث‎ 4 


المسألة التاسعة 


فىالغش بالخفى » وتدليس الماشطة › وتزيين الرجل بمايحرم عليه . 

والكلام هنا يقع فىمواردثلائة : - 

(الاول) :قىالغش بالخفى » كشوب اللبن بالماء . 

ولاعلاف فی‌تحریمه › کما حکاه فی‌المنتهی . 

اما لوغش بمالایخفی » کالتراب يجعله فى‌الحنطة › والردى منها با لجيد › 
فظاهر االاصحاب عدمالتحریم وان کان مکروها » لظهور العیب المذ کورللمشتری 
فهو انما اشتری راضیاً به . 

ولعل وجه الكراهة عندهم :انهتدليس فى الجملة ءواله ريما يغفل عنه‌المشترى 
لاسما مع كثرة الجيد اذاحلطه بالردى . 

والذى يدل على الحكم الاول من الاحبار : مارواه فى الكافى عن هشام 
ابن سالم فىالصحيح اوالحسن - بابراهيم بن‌هاشم - عن‌الصادق ل › قال : ليس 
منا من‌غشا )۱( . 


وبهذا الاسناد عن الصادق لاإ قال : قال رسول الله با ارجل بيع التمر: 


¬١‏ الوسائل ج۱۳ ص۲۰۸ حديث : ١‏ .دابراهيم لاغمز فيه فا لرواية صحيحة 


چA‏ فی تحریم الفش بمایخفی ۱۹۱ 


يافلان » أما علمت انه ليس من المسلمين من غشهم ( )١‏ ورواه الشيخ » وكذا 
الذى قبله. 

وعن هشام بن الحكم » فىالصحيح اوالحسن » قال : كنت ابيع السابرى 
فى الظلال » فمر بى ابوالحسن الأول موسى لا راكباً› فقال لى : ياهشام› ان 
البيع فى‌الظلال غش » والغش لايحل (۲) ورواه الصدوق باسناده » عن هشام مثله. 

اقول :السابرى ثياب رقيقة جيدة وفيه دلالةعلى تحريم يبع الثياب فی المکان 
المظلم »بطريق اولى . 

وعن السکونی عن‌ابی عبدالله لإ › قال نھی النبی رابو انيشاب اللبن‌بالماء 
للبیع (۴) ورواه الصدوق باسناده عن اسماعیل بن‌مسلم مثله . 

وعن موسی بن‌بکر » قال.: کنا عند ابی الحسن موسی لا › واذا دنسانیر 
مصبوبة. بین یدیه » فنظر الى دینار › فانحذه بيده » ثم قطعه بنصفین › ثم قال لى : 
آلقه فی البالوعة حتی لابباع شیء فيه غش )٤(‏ . 

وعن‌الحسين بن‌زيد الهاشمى عن ابى عبدالله ا ؛ قال : جاءت زينب العطارة 
الحولاء الى نساء النبى إإإ وهو عندهن » فقال : اذااتيتنا طابت بيوتنا . فقاأت: 
بیونك بريیحك اطیب یارسول‌الته قال :اذا بعت فاحسنی ولاتغشی ٬فانه‏ انقی‌وابقی 
للمال .الحدیث (ه)وعن عیسی‌بن هشام عن رجل من‌اصحابه عن ابی عبدالله ڳا ۽ 
قال : دحل عليه رجل يبیع الدقیق › فقال : اياك والغش › فان من‌غش غش فی‌مال» 


۲ ١ الوسائل ۱۲۶ ص۲۰۸ حل یث‎ ١ 


۵ : الوسائل ج۱۲ ص۲۰۹ حلایث‎ ٤ 


TT: 3 » ~۵ 


1۹۲ الحدائق الناضرة AE‏ 


وان لمیکن له مال غش قی‌اهله () وعن سد الاسکاف عن ابى جعفر ا قال : 
مر النبى راتدفى سوق المدينة بطعام »فقال لصاحبه : ماارى طعامك الاطيبا »وسأله 
عن سعره » فاوحی‌الته عزوجل ‌الیه ان يدس یدیه‌فی‌الطعام › فنعل فأحر ج طعاماردياً 
فقال لصاحبه : ماأراك الاوقد جمعت خيانة وغشاً للمسلمين (۲) وعن الحلبى فى 
الصحيح اوالحسن » عن ابى عبدالله لإ ؛ فى الرجل يكون عنده لون_ان من طعام 
واحد سعرهما بثىء » واحدهما اجود من الاحر » فيخاطهبا جميعاً › ثم يبیعهما 
بسعر واحد .فقال : لایصلح له ان یغش المسلمین» یبینه ۳( 

وعن الحسين بن المختار » قال : قلت لابى عبدالله لها : انانعمل القلائنس 
فنجعل فيها القطن العتيق » فنبيعها ولانبين لهم ء مافيها ؟ قال : احب لك ان تبين 
لهم مافيها )٤(‏ . 

وعن الحلبى فى الصحيح » فال : سألت اباعبدالله ا عن الرجل يشترى 

طعاما » فیکون احسن له وانفق‌له‌ان بېله »من‌غیر ان یلتمس فيه زبادته .فقال : ان کان 
بيعا لايصلحه الاذلك ولاينفقه غیره » من‌غیر ان يلتمس فيه زیادة › فلاباس . وان‌کان 
انما يغش به المسلمین فلایصاح (ه) . 

اقول : ظاهر هذا الخبر ان الجواز وعدمه دائران مدار قصد البايع » فىبلة 
الطعام . فانه متى كان قصده انما هولاجل انفاق السلعة وشرائها » وانه درن ذلك 
یکسد عليه » فلا باس ما یفعله . وان کان غرضه انما هولاجل زیادة فی‌الوزن فهو 
غير جائز . 


۷ : الوسائل ج۱۲ ص۲۰۹ حدیث‎ ١ 
A: ? » » J) ۴ 
۲ : الوساثل ج۱۲ ص۲۰٤ نحلیث‎ ۳ 
٩ : الوسائل ج۱۲ ص۰٠۲۱ حدیث‎ ٤ 
٣ : الوسائل ج۱۲ ص۲۱٤ حدیٹ‎ -۵ 


14۳ فی حکم الغش ہما لایخفی‎ AE 


واما ما يدل على الحكم الثاني › فیا رواه ف الكاني والتهذيب» عن عمد بن 
مسلم فى الصحیح عن احدهما ءانه سثل عن طعام یخلط بعضه ببعض » وبعضه‌اجود 
من بعض . فقال : اذا رؤيا جميعاً فلابأس » مالم يغط الجيد الردى )١(‏ . 


اقول : قدعرفت دلالة حبر سعد الاسكاف على تحريم تغطية الجيد الردى» 
وهو المشار اليەقی‌هذا الخبر »فظاهر الخبرين الحرمة فىالصورةالمذكورة .ويمكن 
حمل ذلك على مااذاحصل الاشتباه ولميعام . ولوفرض العلم يعد البيح بظهو رذلك 
الردى » فيمكن القول بالكراهة وان للمشترى الخيار بظهور العيب حينث . 

ثم انه مع خحفاء الغش . كماهو الحكم الاول - فقدعرفت انه لأحلاف فى 
التحريم > وانما الخلاف فى‌انه هل يصحالبيع ؟وان ثبتللمشترى الخيار بعدظهور 
ذلك » ویکون حکمه حکم مالوظهر فی‌المبيع عيب من غير الجنس › املا افولان . 

جزم فى المسالك بالاول » لماذكر اه » ثم قال : وربما احتمل البطلان »› بناء 
على ان المقصود بالبيع هواللبن » والجارى عليه العقد هوالمشوب » فيكون كما 
او باعه هذا الفرس فظهر حمارا . وقد ذکروا فی‌هذ! المثال اشکالا من حیث تغلیب 
الاشارة اوالاسم . والفرق بینه وبين مانحن فيه ظاهر . انتهی . 

افول : الظاهر ان ماذکره فی تعلیل البطلان من قوله : فیکون كما لوباعه . 
اة الى مادکره فی‌الذکری فی ,با حبلاةالجماعة » حیت قال : و لو نوی الاقتداء 
بالحاضر على انه زيد فبان عمرا »ففى تر جيح الأشارة على الاسم فیصح »اوبالىکس 
فيبطل » نظر . ونظيره : ان يقول المطلق لزوجته التىاسمها عمرة هذه زينب طالق. 
اويشير البايع الى حمار » فيقول : بعتك هذا الفرس . انتهى . 

اقول : من‌المحتمل قريباً ان النهى فى الأخحبار المتقدمة ومافى معناه › انما 
هو من۔حيث عدم صلاحية المبيع المد كور للبيع من حيث الغش › كبيع العذرة و 
نحوها مما ملعت منه الاحبار › لعدم قا بليتها للانتقال» واناحتلف الو جه فى كل منهما 


١‏ الوسائل ج۱۲ ص۲۰٤‏ حدیث :۱باب ۲ ۹منابواب العيوب 


۱۹5 الحدائق الناضرة A&E‏ 
وان الوجه فى المنع فى العذرة والخمر ونحوها من حيث النجاسة » وفيمانحن من 
حيث الغش . والفرق بینه وبين ماذکره فی‌المسالك فى د جه الصحة من ان حكمه 
حكم مالو ظهر فى المبيع عيب › ظاهر » لان مانحن فيه مما استفاضت الاخبار » 
کما عرفت»بالنهی‌عن بيعه » وليس الوجه فيه الا ماذكرنا » وعموم ادلة صحة البيع 
ظاهرة فى تجويز بيع مافيه عيب »وصحته مع جبره بالخيار للمشترى . وال 


العالسم . 


المورد الثانى 


فى تد ليس الماشطة : 

والمراد بذلك : مااذا ارادت تزويج امرأة برجل » ومثله بيع امة » بانتستر 
عيو بها وتظهر لها محاسن ليست فيها » كتحمير وجهها ووصل شعرها ونحوذلك »› 
مما يوجب رغبة الزوج فى تزويجها اوالمالك فى شرائها . 

والظاهر : ان ذكر الماشطة فى كلامهم » انما حرج مخرج التمثيل › و الا 
فلو فعلت المرأة بنفسها ذلك للغرض المد كور › فالظاهر ان الحكم فيها كذلك . 

ولعل الوجه فى تحريم ذلك من حيث الثدليس والغش »و هو محرم كما 
تقدم. 

ولم اقف فيما حضرنى من‌الاخبار » على مايدل على الحكم المذكور »سوى 
مااشر نا البه من‌دخوله تحت‌الغش والندليس » واليه اشار المقدس الاردبيلى ءحيث 
قال : و کان دليل التحريم الاجماع و انه غش وهو حرام » کما ژدل عليه الاخپار و 
قد تقدمت . انتهیى . 


هذا كله مع عدم علم الزوج و المشترى بذلك . و اما فعل الزوجة بنفسها 


14٥ فى حرمة تدليس الماشطة‎ Nz 


ذلك » وفعل الماشطة بهالقصد اظهار الزينة لزوجها › فالظاهر انه لا بأس به › لما 
يدل عليه رواية سعد الا سكاف عن ابى جعفر إل » قال : لا بأس على المرأة بما 
تزیتت به لزوجها » قال : قات له : بلغنا انرسول الله عي لعن الواصلةوالموصو لة؟ 
فقال :ليس‌هناك » انما لمن رسول الله ما الواصلةو الموصولة التی تزنی‌فی‌شبابهاء 
فلما كبرت قادت النساء الى الرجال , فتلك الواصلة والموصولة ٠‏ (۱) 

ویۇیده مافی قرب الاسناد عن‌عبدالله بن الحسن › عن جده علی‌بن جعفرء انه 
مأل احاه موسى بن جعفر لإ › عن المرأة التى تحف الشعر من وجههاء قال : 
لا باس . (۲) 

هذا » و الظاهر من الاخبار : انه لا بأس بكسب الماشطة » الا ان الافضل لها 
ان لا تشارط وتقبل ماتعطی . فر وی‌فی‌الکافی والتهذيب عن محمد بن مسلم عن‌ابى 
عبدالله بلا » قال : لما هاجرت النساء الى رسول الله عر هاجرت فيهن امرأة 
يقال لها ام حبیب » وساق الخبرالی‌ان قال : و کان لام حبيب اخت يقال لهاامعطية 
و كانت مقنية يعنى‌ماشطة » فلما انصرفت ام حبيب الى اخحتها اخبرتها بماقالرسول 
الله ياي لها » فاقبلت ام عطية الى النبى اة فاخحبر ته بما قالت لها اخحتها »> فقال 
لها رسول الله : ادنى منى ياام عطية » اذاانتقنيت الجارية فلاتغسلى وجههابالخرفةء 
فان الخرقة تشرب ماءالو جه . وفى التهذيب : بماء الوجه (۳) . 

وعن ابن‌ابی عمیر عن‌ر جل عن|بیعبدالله ل4 قال دحلت‌ماشطة على رسول 
الله راا . فقال لها : هل تر كتعملك اواقمت‌علیه ؟ فقالت : بارسول الله انااعمله 
اا ان تنهانی عنه فانتهی ؛ فال : افعلی » فاذا مشطت فلا تجلی الوجه بالخرق فانه 


۲ الوسائل ج٤۱ ص۱۴۵ حديث‎ ١ 

۲ الوسائل ج۱۲ ص۵ ٩‏ حدیث : ۸ قال فىالمصباح المئير : حفت المرأة وجهها 
حغاً من‌باب قتل : زینته بأحذ شعره . وحف شاربه : اذا اعفاه . مله قدس سره . 

۳ الوسائل ج ۱۲ ص۲٩‏ حدیث :۱ . د ص۳٩‏ حدیث : ١‏ 


AC الحداثق الناضرة‎ ۱۹٦ 


يذهب بماء الوجه » ولا تصلى الشعر بالشعر )١(‏ . 

وروی فى الفقيه‌مرسلا » قال : قال بإ : لاباس بكسب الماشطة مالم تشارط 
وقبات ماتعطى » ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها» واما شعر المعز فلا 
بأس بان يوصل بشعر المرأة (۲) وروی فی‌التهذيب عن على إإإ : قال : سألته 
عن امر أةمسلمة تمشط العر اس ليس لهامعيشة غير ذلك » وقد دنعلها ضيق . قال : لا 
بأس » ولكن لاتصل الشعر بالشعر (۳) . 

وعن عبدالله بن‌اليحسن » قال : سألته عن القرامل . قال : وما القرامل ؟ قلت: 
صوف تجعله النساء فی رؤسهن . قال : ان کان صوفاً فلا بأس به » وان کان شعرا 
فلا تحير فيه » من‌الواصلة والموصولة (#) . 

وروی فی معانی الاخبار بسنده عن على بن غراب عن جعفر بن محمد عن 
آبائه لق » قال : لعن رسول الته إو النامصة والمنتمصة › والواشرة والموتشرةء 
والواصلة والمستوصلةء والواشمة والمستوشمة (ه) . 

قال الصدوق : قال على بن غراب : النامصة التى تنتف الشعر »› والمنتمصة 
التىيفعل ذلك بها » والواشرةالتى تشر اسنان المرأة وتفلجها وتحددها » والموتشرة 
التى يفعل ذلك بها » والواصلة‌التى تصل شعرالمرأة بشعرامر أة غيرها » والمستوصلة 
التى يفعل ذلك بها ء والواشمة التى تشم وشما فى يدالمرأة ارفى شىء من بدنها ء 
وھو ان تغرز بدنھا اوظھر کفھا اوشیئاً من‌بدنها بأبرة حشسی توثر فيه » ٹم تحشوه 

بالكحل او بالنورة » فتخضر » و المسنوشمة التى يفعل ذلك بها . 


۲ : الوسائل ج 1۲ص٤٩ حدیث‎ ١ 
٦ : الوسائل ج۱۲ ص۵٩ حدیٹ‎ ۲ 
٤ : الوسائل ج۱۲ ص٤٩ حدیث‎ ۳ 
حدیث ھ۵‎ ٩۵ ااوسائل ج۲٣ ص‎ ٤ 
۷ : الوسائل ج۲ صم حدیث‎ -۵ 


۱4۷ فی تزیین الرجل بمایحرم عليه‎ AE 


بقى الكلام فى ان-جملةهذه الانحبار » قداتفقت فى الدلالة على النهى عنوصل 
الشعر بشعر امرأة غيرها » و ظاهر حديث سعد الاسكاف المتقدم : انه لا بأس بما 
تزینت به‌الم رأة لزوجها » وان کان بوصل شعرها بشعر امرآة غیر ها » فانه لماساًاه 
السائل عن الحديث المتضمن للعن الو اصلة والمستوصلة » فسره إإإ بمعنى آخرء 
قنبيهاً على الجواز » وان الخبر ليس‌المراد به ذلك » مع استفاضة هذه الاحيار كما 
قری بالمنیع والنهی . 

وجمع بعض الاصحاب )١(‏ بين هذه الاخبار بحمل الاخيرة علىالكراهة . 

ويؤبده نفى البأس‌فىرواية قرب الأستاد عن حف الشعر عن‌الوجه » مع دلالة 
رواية على بن غراب على النهى عن ننف الشعر . 

وربما حملت ايضاً على قصد التدليس عند ارادة التزويج › والظاهر بعدهعن 
سياق الاحبار المذكورة 

واحتمل ثالث حمل النهى من حيث عدم جواز الصلاة فىشعر الغير » و هو 
ابعد › انەم يقم عليه دلیل » بل الدليل على خحلافه واضح السبیل كما تقدم تحقيقه 
فى كتاب الصلاة » فى بحث لباس المصلى . 


المورد الثالت 


فى تزيين الرجل بما يحرم عليه » كتزيينه بالذهب والحرير › الأ مااستثنى . 

وظاهر المسالك : تفسيره بما يختص بالنساء كلبس السوار والخاخال 
و الثياب المختصة بهن بحسب العادة . قال : و يختلف ذلك باختلاف الازمان و 
الاصقاع . 


1 هو المو لى محمد تقي المجاسي في‌حواشبه على التهذیب . مله قداس سره . 


۱۹۸ الحدائق الناضرة A&E‏ 


اقول : الظاهر انالافر ب هوماذکر ناهاولا » وهوالذی‌فشسره به بعض‌الاصحاب 
ایضاً » لان الثانی على تقدیر تسلیم تحریمه لایکون مطردا » بل یختلف على الوجه 
الذى ذكره » بخلاف ماذكرتاه اولاء فان النحريم ثابت معلوم مطرد فى جميع 
الاوقات والازمان » الا مواضع مخصوصة دل الدليل على استثناثها . 

قال فى المسالك : وكذا يحرم على المرأةالتزين بزينة الزجل والتحلى بحليه 
المختصة به » كليس المنطقة والعمامة و النقليد بالسيف . ولا فرق فى الاأمرين بين 
مباشرة الفاعل لذلك بنفسه او تزيين غيرهله › الأ انالمناسب للعبارة هنا فعل الغير 
بهما لیکتسب به ٬امافعلھما‏ بانفسھمافلا بعد تکسباً الا علی تجوز بعید . انتهی . 

اقول : لم اقف فی‌هذ! الموضع علی‌نخبر ولا دلیل یدل على ماذ کروه » سوی 
ماورد من عدم جوا لبس الرجل الذهب والحرير » فلو حص تحريم التزبينبذلك 
لکان له وجه لما ذکرناه ءواما ما عداه فلم نقف على دلیل تحریمه » لابفعل الانسانو 
لايفعل الغير به . 

ویشیر الى ما ذکرناه ماصرح به‌المقدس الاردبيلى فى هذا المقام » حيث 
قال ۔ بعد ذ کر نحو ماقدمناه ‏ : ولعل دلیله الاجما ع بنفسه › و انه نوع غش »و 
هو محرم . والاجماع غیرظاهر فیما قل » و کذا کونه غشاً وهو ظاهر ۔انتهی . 

اقول : قد عرفت صححة هذا الحكم بالسبة الى تزيين الرجل بالذهب و 
الحرير » لما ذكرناه . وانما موضع الأشكال ماعدا ذلك مما قدمنا تقله عنهم . 

نعم قدورد فى بحعض الاخبار :لعن المتشبهين بالنساء ولعن المتشبهات بالرجال. 
الا ان الظاھر منھا ۔ باعتبار حمل بعضها على بعض ۔ انما هو باعتبار التأنيث 
وعدمه » لاباعتبار اللبس والزی . 

فقد روی فی الکافی بسنده عن جابر عن ابی جعفر لا › قال : قال رسول 
انوا فى حديث : لمن‌الته المحال والمحلل له » ومن‌یوالی غير موالیه › ومن ادعی 
نسباً لایعرف » والمتشبهين من الر جال پالنساء » والمتشهات من النساء پالرجال »› 


۱۹4 فى تفسير المتشبهين والمشتبهات‎ A 


ومن احداث.حدثا فی‌الاسلام » او آوی محدثاً » ومن قتل فير قاتله » اوضرب غير 
ضاربه (۱) . 

وروی الصدوق فی‌العال عن عمروبن خالد عن‌زیدبن على عن بائه عن‌علی 
ا انه رآی رجلا به تأنیث » فی مسجد رسول الله یق » فقال له : احرج من 
مسجد رسول الله » يالعنة رسول الله ا ثم قال على _ عليه السلام ‏ : انى سمعت 
رسول الله يقول : لعن الله المتشبهين من الر جال بالاساء والمتشبهات من النساء 
بالر جال (۲) . 

قال : وفی‌حدیث آخر : اخرجوهم من‌بيوتکم فانهم اقذر شیء (۳) . 

و بهذا الاسناد عن على با ء قال : کبت مع رسول الله راو جالساً فى 
المسجد ۔حتی اتاه رجل به تأنيث ٬فسام‏ عليه فر دعليه السلام »ثم کب رسول اله با 
الى الارض یستر جع » ثم قال : مثل هؤلاء فی‌امتی ۴! انه لیکن مثل هؤلاء.فی .امة 
الاعذبت قبل الساعة )٤(‏ . 


۷۱ روضة الکافی (ج۸) ص‎ ١ 

الوسائل ج۱۲ ص۲۱۱ حدیث :۲ 
۳ الوساثل ج۱۲ ص ۲۱۲ حدیث : ۲ 
٤‏ الوساثل ج۲ ص۰۲٠۲‏ حد یئا :. 4. 


المقام الرابع 


فیما يحرم لتحر یم مایقسد به 


كالات اللهو »مثل العود والزمر . وهيا كلالعبادة )١(‏ المتبدعةء كالصليب(۲) 
والصنم .وآلات القمار كالنردوالشطرنج . واجارة المساكن والسفن للمحرمات . 
وبيع العنب ليعمل خمراً . وبيسع الخشب ليعمل صنماً .ويكره بيع ذلك لمنيعملها. 

وتحقيق الكلام فىهذا امقام يتوقف على بسطه فى مواضع : 

اول : لاعلاف بين الاصحاب فى تحريم عمل آلات اللهو والتكسب ' 

بها وبيعها . مثل العود والدفوف والأطبول والمزامير ونجوها مماذكر . 


١‏ الهيكل فىالاصل : ببت الصنم . كما نص عليه الجوهرى وغبره . وامااطلاقهعلى 
نفس الصنم ؛ كما وقع فى كلام الأصحاب فى هذا المقام : فالظاهر : انه من باب المجاذ » 
اطلاقاً لاسم المحل على الحال . مئه قاس سره . 

۲ قال فی مجمع الیحرین : صليب النصادی ؛ هیکل مریع پبدعون النصادی ان 
عيسى حع صلب على حشبة » على تلك الصودة , د في المرب + هو شىء مثلث كالتما ثيل 
تعېدهالنصادی . اتتهی . منه قدس‌سره 


۰۱ فیتحريم صضع آلات‌اللهو وبیعها‎ A 

قال فى المنتهى :ويحرم عمل الاصناموغير ها من‌هيا كل العبادة المبتدعة ولات 
اللهو » كالعود والزمر و آلات القما ركالئرد والشطرنج والاربعة عشر » وغيرها من 
آلات اللعب » بلاحلاف بين علمائنا فىذلك . انتهى . 

اقول : وقد تقدمت جملة من‌الاحبار المتعلقة بآلات اللهو › فى المسألة الثانية 
من‌المقام المتقدم )١(‏ » دالة على الاحكام المذكورة. 

و بالجملة فلاريب فىتحريم البيع بقصد تلك الأغر اض المحرمة » بل مطلقا 
ايضا » حيث انه لاغرض يتر تب على هذه الأشياءالا ذلك . 

امالوامكن الانتفا ع بها فىغير ذلك » فيحتمل الجواز › الاانه فرض نادر » 
فيمكن التحريم مطلقاً ء بناء علىان الغرض المتكرر المترتب على تلك الالات انما 
هوماذ كرنا » فلايلتفت الى الأفراد النادرة الوقوع , 

نعم لو كان الغرض من البيع كسرها مثلا وبيعت لاأجل ذلك › فالظاهر 
انه لاریب فی‌الجواز اذا کان المشتری ممن پوثق به فی‌ذلك . 

قال فى المسالك : ولو كان لمكسورها قيمة » وباءها صحيحة للكسر » و كان 
المشتری ممن پوثق بدیانته » ففی جواز بیعها وجهان .وقوىفیالتذکرة جوازه مع 
زوال الصفة » وهو حسن . والاكثر اطلقوا المع . انتهى . 

اقول : الظاهر ان اطلاق الاكثر المع انما هو منحيث ندور هذا الفرضء 
والافمع وقوعه على الوجه المذكور فانه لامانع منصحة البيع شرعاً کمالایخفی. 

قال في المسالك : وهل الحكم فىاوانى الذهب والفضة كذلك ؛ يحتمل ‏ 
بناء على تحريم عملها والانتفا عبها فی‌الاكل والشرب .وعدمه» لجواز افتنائها الاد حار 
وتزيين المجالس والانتفاع بهافىغير الأكل والشرب » وهى منافع مقصودة .وفى 
تحریم عملها مطلقا نظر . انتهی . 

اقول :وقدتقدم ف ىحر كتاب‌الطهارة :ان المشهور بين الأصحاب هوتحرلم 


اد داجع صفحة إ١‏ | قما بعد ٥ن‌‏ هذا الجزء 


۲ الحدائق الناضرة AE‏ 
اتخاذها » وان كان للقنية والادحار . وعليه تدل ظر اهر جملة من‌الاخحبار المذ كورة 

ثمة )١(‏ وبذلك يظهر كو نها من ‌قبيل مانحن فيه . 

]لٹا نی :الہشھورفی کلام الاصحاب :ئەحريماجارةالسغن والدابةللمحرمات» 
عثل حمل الخمر » والبيت ليباع فيه الخمر » والخشب ليعمل صلباناً > اوشيثا من 
آلات اللهو »› والعتب ليعمل خمراً . 

بمعنى ان البيعاوالاجارة وقع لهذا الغايات » اعم منان يكون قدوقع شر طها 
فى متن العقد » اوحصل الاتفاق عليها . صرح بذلك غير واحد من الاصحاب . بل 
فیالمتتهی : انه موضع وفاق . 

اما لو كانت الاجارة اوالبيع لمن يعمل ذلك و لم يعلم انه يعملها ءفانه 
يجوز على كراهية . ومع العلم قولان .فقيل بالجواز على كر اهية › وقيل بالتحريم. 
واحتاره فى‌المسالك . قال : والظاهر ان غلبة الظن به كذلك . والى هذ! القرلايضا 
مال المقدس الاردبيلى رحمةالله عليه . 

والاخبار لاتخلو من اختلاف واضطراب فى‌المقام » فلابد اولا من‌نقلها »ثم 
الكلام قيها : 

ومتها مارواه فی‌الكافى فى‌الصحيح اوالحسن عن ابن اذينة » قال : كتبت 
الى ابی عبدالله ا : اسأله عن الرجل يژاجر سفیتته ودابته ممن حمل فيهااوعلیها 
الخمر والخنازير ؟ قال + لاباس (۲) . 

ومارواه فيه ایضاً » وفی‌التهذیب عن صابر » قال : سألت اباعیدالله لها عن 
الرجل يواجر بيته قيباع فيه الخمر ؟ قال : حرام اجرته (۳) . 

ومارواه فیالکاقی عن ابن اذينة فی الصحیح اوالحسن ٬قال‏ : کتبت الی‌ابۍ. 


١‏ داجع الجزء الخامس ص۵۰۹ _ ۵١٠١‏ من‌هذه الطبمة 
الوسائل ج۱۲ ص۹ ۱۲ حدیث ۰ ۲ 
۳ الوسائل رج ۱۲ ص۱۲ حدیث : ١‏ 


۳ فى البيع لمن يستعمله فىالحرام‎ La 


عبدالله لا : أسأله عن رجل له خحشب فباعه ممن بتخذه بر ابط ؟ فقال :لابأس‌به 
وعن رجل له نحشب فباعه ممن یتخذه صاباناً ٩‏ قال : لا )٩(‏ . 

وعن عمرو بن حريث » قال : سأآلت اباعبداله يه » عن التوت اييعه ممن 
يصنعالصليب والصنم ؟ قال : لا (۲) . 

ومارواه فی‌الکافی والتهذیب عن احمدین محمدبن ابی‌نصر › قال : سأالت 
اباالحسن لا عن بيع العصير فيصير حمرآ قبل ان يقيض الثمن » فقال : لوباع 
ثمر ته ممن یعلم انه پجعله حراماً لم یکن بذلك باس » فاما اذا کان عصیرآً فلا يباع 
الابا نقد (۳) . 

وعن محمد الحلبى » قال سأات اباعبداقه إا عن بيع عصير العنب ممن 
یجعله حراماً ء قال : لابأس به » تبیعه حلالا لیجعله حراما فابعده‌الته واسحقه )٤(‏ . 

ومارواه فیالكافى عن ابن اذينة فىالصحيح اوالحسن , قال :كتبت الىابى 
عبدالله لإ : أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم انه يجعله حمراً 
اوسکرا ؟فقال : انماباعه حلالا فی الابان الذی يحل شربه اوا کله فلاباآس ببیعه(ه). 

وعن ابی کھہس » قال : سال رجل اباعبداللہ با - الى ان قال ۔ : ثمتال 
ا : هوذانحن نبيع تمر نا ممن‌نعلم انه يصنعه خحمراً )١(‏ . 

ومارواه فى‌التهذيب عن رفاعة بن موسى فى‌الصحيح »فال: سثل الصادق إا 
وانا حاضر-عن بيع العصيرممن بخمره » قال :حلال , ألسنا نبيع تمر نا ممنيجعله 


٠: الوسائل ج۱۲ ص۲۷ حدیثٹ‎ ١ 
۲ : الوسائل ج۱۲ ص۱۲۷ حلیث‎ ۲ 
۱ : الوسائل ج۱۲ ص ۱۹۹ حدیث‎ ۳ 
: رلوسائل ج۱۲ ص۱۹۹ حدیث‎ ٤ 
: حدیث‎ ۱۹٩ الوسائل ۱۲ ص‎ ۵ 
٦: الوسائل ج۱۲ ص ۱۷۰ حدیث‎ ٦ 


o .م‎ 


°4 الحدائق الناضرة AE‏ 
شراباً حبیاً !؟ (۱) » 
وعن الحلبى فى الصحيح عن الصادق 4 : انه سثل عن بيع العصير ممن 
یصنعه حمر ؛فقال : بعه ممن یطبخه او یصنعه حلااحب الیءولااری بالاول بأسآا(۲). 
وعن بزيدبن خليفة الحارثى » عن الصادق با » قال : ساله رجل - وانا 
حاضر . قال : ان لی الکرم . قال تبیعه عنباً | قال : فانه یشتریه من بجعله حمرا »› 
قال فبعه اذا عصیراً . قال : فانه یشتر یه منی عصیراً فیجعله حمراً فی قر بتی » قال : 
بعته حلالا » فجعله حراماً فابعده‌الله (۳) الحديث . 
هذه جملة ماوقفت عليه من‌الاخبار المتعلقة بالمقام . 
والشيخ قدحمل الخبر الثانى على من يعلم انه يباع فيه الخمر ء ولهذا حرم 
الاجرة . والاول على منلايعلم مايحمل عليها . 
وفيه : ان اخحبار العصیر كلها متفقهعلى جو ازالبيع مع‌العلم بانه يعمله خمراً. 
ومقتضى كلامالاصحاب الذى قدمنا نقلهعنهم :حمل الخبر الثانى على ان يكون 
الاجارة لهذه الغاية › بحيث ذكرت وشرطت فى اصل العقد اووقع الاتفاق عليها . 
والخبر الأول على مالميكن كذلك . 
وجمع فىالوافى بين الخبرين المد كورين »› فقال : لامنافاة بين الخبرين › 
لان ابيع غير الحمل » والبيع حرام مطلقا » والحمل يجوز ان يكون للتخليل . 
وقيه-اولا : ماعرفتمن عدم تحريم البيعمطلقاً » لاحبار العصير المذ كورة 
الا ان يقيد بما ذكره الأاصحاب . 
و ثانياً : انالحمل للتخليل» واناحتملفىالخمر » لكن لامجال لهذاالاحتمال 
. فى‌الخنزبر الذى ذكر معه فى الخبر . 


۸ : الوسائل ج ۲ ص ۷۰ حدیث‎ ١ 
٩ : الوسائل ج۱۲ ص۱۷۰ حدیث‎ ۲ 
٠۰: الوسائل ج۱۲ ص ۱۷۰ حدیث‎ ۳ 


<0 فى البيع ممن يعلم انه يستعمله فى الحرام‎ A 


فالاولى انما هو حمل الخبر الثانى على ما ذكره الاصحاب من الاشتراط 
أو الأتفاق . 

وعلى هذا ايضاً تحمل اخبار بيع الخشب ليعمل صاباناً اوأصناماً . 

ويمكن ان تحمل اخبار المنع على الكراهة » جمعاً بيتها وبين ما دل على 
الجواز . 

ويشير الى ذلك صحيحة ابن اذينة اوحسنته الثانية » حيث نى البأس فيها 
عن بيع الخشب ليعمل برابط » ومنع من البيع ليعمل صلبانا » مح ان الأمرين من 
باب واحد . بان يقال بشدة الكراهة فى عملها صاباناً فنهی عنه وان کان جائزاً . 

والمقدس الاردبيلى - هنا - قداستدل على تحريم البيع والاجارة ممنيعلم 
بتر تب تلك الغاية المحرمة على البيع اوالاجارة » وان لم يبحصل الأشترط » على 
الو جه الذى ذكره الاصحاب - بان فيه معاونة على الاثم والعدوان » مع وجوب 
النهى عن المنكر » و ايجاب كسر #لهيا كل » و عدم جواز الحفظ »و كسر آلات 
اللهو » ومع الشرب »> والحديثالدال على لعن حامل الخمر وعاصرها »› المذكور 
فى الكافى » ومنع بيع السلاح لاعداء الدين » فانه يحرم للاعانة » وهو ظاهر . 

وفیه : ان ماذکره جید فی حد ذاته » لو سلم من المعارضة باخبار العصير 
المذكورة » فانها مابين صريح وظاهر فى صحة البيع فى‌الصورة المذكورة» مع 
كثرتها وصحة كثير منها . 

واما قوله ‏ رحمه الله - : ويمكن حملها على و هم البايع انالمشترى يعمل 
هذاالمبيع حمر لكونه ممن يجعله حمر » اويكون الضمير راجعا الىمطلقالعصير 
والتمر لاالمبيع » ولا صراحة فى الاخحبار ببيعه ممن يعلم بجعل هذا المبيع خمراً» 
بل لانعلم فتوى المجوز بذلك . وبالجملة فالظاهر : التحريم مع عامه بجعل هذا 
المبيسع مرآ بلظنه ايضاً فتأمل . انتهى . 

فلا يخفى مافيه من‌التعسف والتكلف › والخرو جعن‌ظاهرالاخبار بلصربحهاء 


AE الحداثق الناضرة‎ ۲-٦ 


فانها مطابقة المقالة » واضحة الدلالة على ان البايع يعلم ان المشترى يصنع ذلك 
المبيع من العنب والتمر مرا » و لا سما قو لەفى خبرى محمد الحلبى و يزيد بن 
حليفة _ : بعته حلالافجعله حر اماً . فان ظاهرهينادى بان المدار فى التحريم والتحايل 
انما هو بالنسية الى حال المبيع » فان كان المبيع مما يحل بيعه فى ذلك الوقت و 
تلك الحال صح البيع > والا فلا » ولا تعلق لصحة البيع بما يؤل اليه حال المبيع 
بعد البيع » علمه ام لم يعلمه . و ما ذكره من الحمل على تو هم البايع او رجوع 
الضمير الى مظلق العصير والتمر لاالمبيع » عجيب من مثله | و كيت لا و هو إا 
يقول : انا نبيع تمرنا ممن نعم انه يصنعه نحمراً و شراباً حبيثاً .اى يصع ذلك 
التمر الذى نبيعه اياه , كما لايخفى على صاحب الذوق السليم و الفهم القويم . 
و بالجملة فانه لو قامت هذه الاحتمالات البعيدة لانغلق باب الاستدلال . 

وقد تلخص من ذلك : انالظاهر من هذه الاخبار _ إعدضم بعضهاالىبعض_ 
هو : قصر التحر يم على ما اذا وقعالأشترط فى اللعقد اوالاتفاق على ابيع اوالاجارة 
لتلك الغاية المحرمة » و حل ماسوى ذلك . و ما ذكره الاصحاب من الكراهة فى 
موضع التحلیل › وان کان جیدا فی حدداته » الا ان ظواهر الانحپار لا تساعده › لا 
لاسيما اخحبار بيحالتمر والعنب ليعل خمرا . والته العالم . 

الال : المشهور بين الاصحاب بل الظاهر انه لاحلا فيه :تحريم بيع 
السلاح على اعداء الدين 

والذى وقفت عليه من الاحپار فی المقام: مارواه‌فیالکافی والتهذیب عن !بى 
بكر الحضرمی » فى الحسن‌قال : دخلنا على ابیعبدالله إإإ » فقال له حكم السراج: 
ماتقول فيمن يحمل الى الشام السروج و ادانها ؟ فقال : لابأس » انتم اليوم بمنزلة 
اصحاب رسول للله را » انكم فى هدنة » فاذا كانت المبائية حرم عليكم ان 
تحملوا اليهم السروج والسلاح )١(‏ . 


٩ : حدیث‎ ٩ الوسائل ج ۱۲ ص‎ ١ 


YY بيع‌السلاح من‌اعداء الدين‎ AC 


والظاهر : انالمراد بقو له «بمنزلة اصحاب‌رسول الله واإج» اى الباقين‌على 
صحبته ودینه بعد موته » کما يشير اليه قوله «انکم فی هدنة» ای سکون من الفتن 
بالصلح مع اعداءالدين . 

و ما رواه المشايخ الثلاثة عن هند السراج » قال : قلت لاأبى جعفر لا : 
اصلحك اله » انى كدت أحمل السلاح الى اهل الشام فابيعه منهم ء فلما عرفنى الله 
هذا الامر ضقت بذلك › وقات : لا احمل الى اعداء الله . فقال لى : احمل اليهم و 
بعهم ء فان الله يدفع بهم عدونا وعد و کم » یعنی الروم › فاذا کاقت‌الحرب بینتا فلا 
تحملوا» فمن حمل الى عدونا سلاحاً يستعینون به علينا فهو مشرك (۱) . 

ومارواه فی‌الکافی عن‌محمد بن قیسفی‌الصحیح » قال :سألت اباعبدال ا 
عن الففتين تلنقيان من اهل الباطل ابيعهما السلاح ؟ فقال : بعهما مايكنهما › الدرع 
والخفين ونحو هذا (۲) » 

وعن السراد عن أبى عبدالله چا » قال :قلت له : انى ابيع السلاح » قال: لا 
قبعه فى فتنة (۲۳) . 

وقى التهذيب رواه عن السراد عن رجل عنه .وهو الظاهر › حيث ان السراد 
المذ کور انمایرویعن ابى‌عبدالله ب بالواسطة(م) » هذا ان حمل انه الحسن بن 
محبوب المشهور بهذا اللقب (ه) و الا فلاء ويكون الرجل مهملا . 


۲ الوسائل ج ۱۲ ص ۷۰ حد؛‎ ١ 

۴ الوسائل ج ۱۲ ص ۷۰ حدیث : ۳ 

٣‏ الوسائل ج۱۲ ص ۷۰ حديث : ٤‏ والحديثٹ فىالوسائل : «عن السراج». لكله 
فی‌الکافی والتهذیب «عن‌السراد» كما فی‌المتن . 

٤ء‏ لانه ولد بعد وفاة الامام الصادق ع (6۸ )١‏ بسلة . ٤-۱ ٤٩(‏ ۲۲) 

۵ و هو : «السراذ» و يقال له : «ازداد» ايضاً . و هما بمعنى واحد › و هو صاتع 
الزردوالسرد وهما بمعنی‌الددع . 


وما رواه فى التهذيب عن ابى القاسم الصيقل »› قال : كتبت اليه انى رجل 
صیقل اشترى السيوف وابيعها من‌السلطان › آجائز لی بیعها ؟ فكتب ۔ عليه السلا 
لابأس به (۱) . 

وما فی قرب الاأسناد عن عبدالله بن الحسن عن جده على بن جعةر › و رواه 
على بن جعفر فی کتابه عن اخحیه موسی ‏ عليه السلام ‏ » قال: سألته عن حمل 
المسلمين الى المش ر كين التجارة » قال :.اذا لم يحملو! سلاحاً فلا بأس (۲) . 

وما رواه فی‌الفقیه باسناده عن حماد بن انس وانس بن محمد عن ابیه عن 
جعفر بن محمد عن آبائه - عليهم السلام ‏ فىوصية النيى عام لعلى ا › :ياعلى 
کفر بالله المظيم من هذه الأمة عشرة - الى ان قال  :‏ و بايع السلاح من امل 
الحرب (۴) . 

*# * * 

والكلام فی‌هذه الأخبار يقع فى مواضع : 

(الأول) : ان المستفادمنالخبر الأول والثانى : تخصيصتحريم حمل السلاح 
الى الأعداء بوقت المباينة دون وقت الصاح والهدنة . و كلام الأاصحاب كماقدمنا 
نقله عنهم- مطلق . فا لو اجب تقييده بما ذكرنا من الخبرين ٠‏ والى ذلك اشار فى 
المسالك ‏ بعد ذكر عبارة المصنف الدالة باطلاقهاعلى العموم_ فقال : وانما يحرم 
مع قصد المساعدة اوفى حال الحرب اوالتهىء له . 


کالمخالفین . 


ویدل عليه الخبر انالاولان»لاشتر اكهما فى الوصف وهوالمداوة للدين » بل 


۵: حدیث‎ ۷١ الوسائل ج۱۲ ص‎ -١ 
٦: حدیٹ‎ ۷١ الوسائل ج ۱۲ ص۷۰ ہے‎ ٣ 
حدیٹ : ب‎ ۷١ ۳۔۔ الوسائل ج ۱۲ ص‎ 


۲۰۹ بيع السلاح من اعداء الدين‎ AE 


لا يبعد - كما ذكره جملة من المتأخرين - دول مثل قطاع الطريق ونحوهم من 
الظالمين » لما تقدم من قحريم اعانة الظالمين و لو بالمياحات » بل الطاعات » فضلد 
عما فى الأعانة على الظلم . و يعضده ظاهر الاية من‌النهى عن الاعانة على الاثم و 
العدوان . وحديث السراد المتقدم )١(‏ 

(الثالث) : محل البحث فى كلام الأاصحاب و ذا فى اخحبار قحريم السلاح 
هو السيف والرمح و نحوهما . أما ما يتخذ جنة كالدر ع والبيضة ولباس الفرس 
المسمی بالتجفاف _بکسر التاء ‏ فالظاهر عدم دخو له فی الحكم المذ کور > و ذلك 
صرح فى المسالك ايضاً . 

ويدل عليه صحيحة محمد بن قيس المتقدمة » الا ان ظاهر رواية ايى بكر 
الحضر ٠ی‏ : دحول السروج فيما بحرم بیعه » وهی ليست من السلاح . لوقل 
بالعموم لما بحصل به المساعدة » من سلاح و غيره » لكان اوجه » فانه لا شك إن 
الاعانة بالدر ع والبيضة التى تقى لابسها عن القتل اشد و اعظم من الاعانة بالسرج 
الذى قد صرحت الرواية المشار اليها بتحريمه . 

ویمکن الجواب عن الصحيحة المذكورة بانها لم تتضمن المعوئة لاعداء 
الدين على المسلمين » وانمادات على المعونة على مثلهم مناهل الباطل ء والظاهران 
الفرقتين من اعداء الدين . الاانه يشكل ذلكبتخصيص النجويز بالجنة دونالسلاح 
وبالجملة فادخال نحو السرج فىالحكم المتقدم و حراج نحو الدرع لا يخلو عن 
اشکال . 

(الرابع) : لو باع على تقدير التحريم » هل يصح البيع وبملك الثمن و ان 
اثم ٠‏ ام بيبطل ؟ ولان » استظهر فى المسالك الثانى » قال : لرجوع النهى الىنفس 
المعوض . واليه مال المحقق الأردبيلى فى شرح الارشاد » قال : لان الظاهر إن 
الخرض من النهىهنا عدم التملك وعدم سلاحبة المبيع لكونه مبيعا ء لامجرد الا « 


ادفی ص ۲۰۷ دقم : ۲ 


1۰ الحدائق الناضرة AE‏ 


قکان المبيع لايصلح لان يكون مبيعا لهم كما فى بيع الغرر انتهى . ولا يخلو من 
قرب » وان كانلامناقشة فيه مجال » لامكان رجو عالنهى الى المعو نة › والافالعوض 
من حيث هو صالخ للنقل » فيكون توجه النهى انما هو لامر حارج كالبيع وقت 
النداء قىيوم الجمعة »وقد تقدم تحقيقهذهالمسألة فى بعض مجلدات هذاالكتاب(١)‏ 
بما يكشت عن وجهها نقاب الشك والار تياب . 
(الخامس) : ظاهرخبرهند السراج (): جو از حمل السلاح الى اعداء الدين 
وقت الهدنة لاجل الاستعانة به على دفع الكفار » وعليه يحمل خبر القاسم الصيقلء 
مع انك قد عرفت قىالموضع الاول جواز الحمل فى حال الهدنة مطلقا . 


١‏ فى !ا لجز ءا لعاش رص ۷۷ ١‏ من‌هذه| لطبعة 
۲ تقدم فىص ۲ دقم: ۱ 


فى حكم انحذ الاجرة على ما يجب على الانسان فعله » كتغسيل الموتى و 
تکفینهم و دفنهم . 

ويلحق بذلك الحذ الاجرة على الاذان » و بيع القر آن » و كذا أحذ الاجرة 
على الصلاة بالناس » والقضاء والحكم بين الناس . 

وتفصيل هذه الجملة يقع فى موارد:- 

۲ل : المشھور فی کلام الاصحاب ۔ من غیر خلاف‌یعرف ۔ ان تغسیل 
الموتي و تكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم » من‌الواجبات الكفائية »على من علم 
بالموت من المسامين › فلا يجوز أنحذ الاجرة على شىء منذلك . 

قال فى المنتهى : يحرم أحذ الاجرة على تغسيل الموتى و تكفينهم و دفلهم 
و الصلاة عليهم » لان ذلك واجب عليهم › فلا يجوز لهم اخحذ الأجرة على فعله › 
کالفرائض انتهی . 

ونحن قدمنا البحث معهم فى هذه المسألة فى فصل غسل الاموات من كتاب 
الطهارة )١(‏ و كذا فى كتاب الصلاة (۲) فى باب الصلاة على الاموات . و ذكرتا 


١م‏ فى الجزعا لثالٹ ص۵۹" منهذ الطبعة 
٢ہ‏ فیا لجزء العاشر ص۳۸۲ فما بعد 


۱۲ الحدابق الناضرة AE‏ 


ان الخطابات الواردة من الشار عفى هذهالمواضع انما توجهت الى الولى بان يفعل 
ذلك او یأمر من‌یفعله » الاانلایکون‌للمیت ولی › وعلی ما ذکرنا لا یتجه تحریدم 
اذ الاجرة على الاطلاق كما ذكروه » وان كان ظاهر هم الاتفاق على مانقلناه 
عنهم . 

الا ان يقال : انه اذا أذنالولى وجب عليه‌حينئذ وهو بعيد › لعدم الدليل عليه 
فانالم نقف لهم فى دعوى الوجوب الكفاثى فى هذا المقام على دليل يعتمد عليه 
من الاحيار » وليس الاظاهر اتفاقهم عليه . 

والاصحاب قدنقلو! فى هذا المقام عن المرتضى جواز الحذ الاجرةبالتقريب 
الذى ذ كر ناه . 

قال فى‌المسالك - بعدذكر المصنف لاصل الحكم . : هذا هو المشهور بين 
الأصحاب » وعليه الفتوى » وذهب المر تضى الى جواز الحذ الأجرة على ذلك لغير 
الولى بثاء على احتصاص الو جوب به »وهوممنو ع » فان الو جوب الكفائیلايختص 
به » وانما فائدة الولاية توقف الفعل على اذنه » فيبطل منه ماوقع بغیره ؛مماپتوقف 
على النية . انتهى . 

وفیه : ان ماادعاه ‏ رحمه‌الله . وغيره من الوجوب الكفاثى عار عن الدليل 
کماعرفت . 

واما قو له : ان فائدة الولاية توقف الفعل على اذنه › فان فيه : ان النصوص 
الدالة على ذلك ظاهرة بل صريحة فى توجه الامر بالاتيان بتلك الافعال الى الو لىء 
كقول امير المؤمنين لا - فيما رواه فىالفقيه - : يغسل الميت اولى الناس به 
اومن یأمره الولی بدلك (۱) وبمضمونه شیر آحر فی‌الغسل (۲) . 


۱ : الوسائل ج۲ ص۷۱۸ باب : ۲۹ حلیٹ‎ ١ 
۲ : الوسائل ج۲ ص۷۱۸ باب : ۲۹ حدیت‎ ٣ 


e 


1۳ فىانحذ الاجرة على الواجبات الكفائية‎ A 


وقول الصادق با : يصلى علىالجنازة اولى التاس بها اويامر منيحب(۱) 
ونحوه الحبار ولاية الزوج لزوجته , وانه اولى الناس بالصلاة عليها والغسلبها(۲) 
وهكذا فىساير مايتعلق بالميت » فان الخطاب بايقا ع ذلك الفعل انما توجه الى 
الولى نحاصة » امابان يوقعه بنغسه اويأذن لغيره . وأين هذا من‌الوجوب الكفاثى ء› 
الذى يدعونه ؟| 

وبذلك يظهر : ان فائدة الولاية هو احتصاص الفعل به › بان يغسله ويصلى 
عليه ويكفنه .نحو ذلك › اویأذن لغیره فی‌هذه الامور . 

وحينثذ فاوفرضنا ان الغير امتنع من‌امتثال امر الو لى الا بالاجرة جازله ذلك»› 
لانه غير مخاطب بهذه الامور » ولامكلف بها حنى يحرم عليه اخذ الأجرة كماادعوه. 

نعم لوسلمنا صحة ماادعوه من الو جوب الکفائى صح مار توه عليه من تحر يم 
الحذ الأجرة . 

م ان مقتضى تخصيص الاصحاب الحكم بالو اجب من هذه الامور » جواز 
احذالاجر ة على المستحب »مثل زيارة الحفر على مايسترريحه عن الشياع » ويكن 
جثته عن السباع » بمقدار الترقوة » ونقله الى المشاهد المشرفة › وتثليث الغسلات 
فىاأتغسيل » ووضوء الميت على تقدير القول باستحبابه » و تكفينه بالقطع المندوبة 
ونو ذلك . 

وقیل بالمنع . قله فى‌السالك عن بعض الاصحاب » محتجا باطلاق النهى! 
وانت خہیر بانا لمنقف على نھی فی‌هذا الباب » ولاذكره احد من الاصحاب ء بل 
ذكر المحقق الاردبيلى فى شرح الارشاد ايضا » انه لم يقف عليه ء قال - بعد نقل 
الق ول المذ کور-:ووجهه‌غیر ظاهر, و لع له| نهاعبا دة ر هی تناف الأ جرةومنعه ظاهرءالاتری 
جواز اخحذ الأجرة على الحج وساير العبادات بالاجماع والادلة . قبل : لاأطلاق 
النھى » ومارآیت النهى . انتهى . 


۱ : الوسائل ج۲ ص۸۰۱ حدیث‎ ١ 
۲ ٤١ الوسائل ج۲ ص۸۰۲ باب‎ ٣ 


A الحدائق الناضرة‎ ۳٤ 

الثافى : المشهور بين الاصحاب تحريم اخحذ الاجرة على الاذان . 

واستدل عليه بمارواه الشيخ باستاده عن محمدين الحسن الصفار عن عيداله 
المتبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن ابيه عن آبائه 
عن على لا » انه أتاه ر جل فقال :ياامیر المۇمنین واللهانیاحبك لته »فقال له :لکنی 
ابغضك لته .قال :و لم؟قال:لانك تبغی‌فی‌الاذان اجر »وتأنحذ على تعليم القر آن اجراً» 
وسمعت‌رسول الله اڈ يقو ل:منأخحذ على تعلیم الق ر آن اجر اکان‌حظه يومالقیامة(۱). 

وذهب المرتضى الى جواز احذ الأجرة عليه » تسوية بينها وبين الارتزاق . 

والى هذا القول يميل كلام المقدس الاردبيلى » استضعافا للخبر المذكور » 
لان رجاله من‌العامة الزيدية .قال : والشهرة ليست بحجة »وأيد ذلك باشتمالالخبر 
على النهى عن اخحذ الاجرة على تعليم القر آن » مع كون ذلك على الكراهة عند 
الاصحاب . قال :ويبعدكون احدهما مكروها والاخر حراما .والاصل »و جواز خد 
الاجرةفىالمندوبات » يژيد عدم التحريم . انتهى . 

اقول : مادکره وان امکن تطرق المناقشة اليه (۲) الان الخير المذكورعع 
الاغماض عن المناقشة فىسنده لاظهور له فى التحريم » فانهم كثيراً مايرجرون عن 
المكروهات بما يكاد يدحلها فى حيز المحرمسات » ويحثون على المستحبات بما 
یکاد پلحقها بالواجبات » وهذا ظاهر لمن تتبع موارد الاحكام الواردةفى اخبارهم 


١ : الوسائل ج۱۲ ص۱۲ ص٤ ۱۱ یاب ۶ ۳۰ حدیث‎ ١ 
بان يقال : ان منةواعدهم جبر الخبر الضعيف بالشهرة بين الأصحاب » يمعنى‎ -۲ 
. اه بانضمام احدهما الى الأحر يصير كالدليل الواحد » وهولايقصر عن خبرصحيح‎ 
واشتمال الخبر على النهى عنانحذ الأجرة على تعليم الق ر آن » يمکن ابقاژه على ظاهره‎ 
. من | لتحريم ايضاً‎ 
د کون المشهود بينهم حملهعلىالكراهة لايو جب ثبوت ذلك ولايعين حمله علي الكراهة‎ 
. هنا كما لايخفي منه قداس سره‎ 


10 فى الحذ الاجرة على الاذان‎ AC 


- عليهمالسلام- . 

وعلى تقدير القول بالتحريم › هل يحرم الاذان ايضا بذالك املا ؟ 

قال ابن البراج : يحرم ورجحه العلامة فى المختلف » قال : الاذان على هذا 
الوجه غير مشروع » فيكون بدعة . 

والظاهر : بعده »لان النهى هتا انما تو جه الى اخحذ الأاجرة » لا الى الأذان › 
فالقول بعدم مشروعیته وانه بدعة مع دحوله تحت الانحبار العامة الدالة على صحة 
الاذان ومشروعيته‌مشكل . 

نعم کون مافعله مناحذ الاجرة عليهمحرما »هذا مقتضى قواعدهم واصو لهم. 


% % # 
ثم ان الظاهر من كلام الاصحاب : انه لاحلاف فى جواز الارتزاق من بيت 
المال » وهو مااعد لمصالح المسلمين من مال الخراج والمقاسمة . 
وهل يشترط ان کون ذلك باذن الامام للا اونائبه » ام يجوز ولو كان من 
الجائر ؟ قولان . المشهور :الثانى .وسيأتى تحقيق المسألةانشاءالله تعالى فى محلها. 
X%‏ ¥ # 
والظاهر ایضاً : جو از احذ ماوقف للمۇذنین اونذر لهم » لان للمالك انيفعل 
فی‌ماله مایشاء » ویعینه لمن پشاء » والظاهر انه لايحرم وان قصد بالاذان ذلك . 
' قال فى‌المسالك : والفرق بين الأجرة والارتزاق ان الأجرة تفتقر الى تقدير 
العمل والعوض »وضبط المدة والصيغةالخاصة»واما الأرتزاق فمنوط بنظر الحاكم» 
لايتقدر بقدر . انتهى . 
وهويشعر بان مايأحذه من‌الاجرة بغيرالقيودالمذكورة لاتسى اجرةولاتكون 
محرمة وانه لايكون الامن بيت المال ٬لانه‏ منقبيل الارتزاق دونالاجرة . والظاهر: 
بعده » فان الظاهر من‌الاجرة فى هذا المقام : انما هو مايعطى لاجل الاذان » بحيث 


AE الحدائق الناضرة‎ ۹١ 


لولم يعط لميؤذن » بأن يقال له : أذن ونعطيك کذا وکذاء فیؤذن لذلك › سواء 
عينت مدة الاذان املا »وقعت بالصيغة المخصوصة املا »وسواء كان مايعطى من‌بيت 
المال اومن شخص معين اومن اهل البلد كملا . 

وبماذ کر ناصر حالمحقق الاردبیلی ايضاً .وؤ يده نحلو أخبار البيو عوالاجارات 
ونحوهما من| كثر هذه القيود والشروط المذ كورة فى كلامهم فى هذه الأإبواب › 
وافما العمدة وقو ع التراضى بالالفاظ »مع معلومية مايقع عليه العقد » ولوفى الجملة. 

الثال: اخنلف الاصحاب فى جواز اخحذ الاجرة على القضاء والحكم 
بين‌الناس . 

فقالالشيخ فى النهاية :لابأس با حذ الاجر ةوالرزقعلى الحكم و القضاء بين الناس 
من جهة السلطان العادل . 

وقال المفيد : لابأس بالاجرة فىالحكم والقضاء بين‌الناس . والتبرع يذلك 
افضل » واقرب الى الله سہحانه . 

وقال ابوالصلاح : يحرم الاجر على تنفيذ الاحكام من‌قبل الامام العادل . 

وقال ابن ادريس : يحرم الاجر على القضاء » ولا بأس بالرزق مسن جهة 
السلطان العادل » و يكون ذلك من بيت المال » دون الاجرة» على كراهية 
فيه . 

وقال فى المختلف : الاقرب‌اننقول: ان تعين القضاء عليه اما بتعيين الامام إا 
اوبغقد غیره اوبکوئه الافضل وكان متمكنا › لم يجز الاجر عليه » و ان لم يتعين او 
كان محتاجا فالاقرب الكرامة . لنا : الاصل الاباحة على التقدير الثانى » و انه فعل 
۶ يجب عليه فجاز اخحذ الاجرة عليه كغيره من‌العبادات الواجبة . 

و قال فی المنتهی : يحرم الاجر علی‌القضاء »ویجوز الرزق‌فه‌من‌بیت‌المال. 
و استدل على الأول بصحيحة عبداله بن سنان الانية . و قال المحقق فى الشرايع 
على ما نقلهفي المسالكب :ان تعين عليه بتعبین‌الامام » اوبعدم قیام اح غیړه › حرم 


ج4 فى اذ الاجر ة على القضاء 1۷ 


عليه ألحذالاجرة مطلفاً » لانه يذ يكون واجياً عليه » والواجب لايصح أخذالاجرة 
عليه » و ان لم یتعین عليه »› فان کان له غنی عنهلم يجز ايضاً › و الاجاز. 

قال فى السالك بعدنق ل كلام المحقق المذكور -: و قيل : يجوز مع عدم 
النعيين مطلقا . و قيل : يجوز مع الحاجة مطلقا و من الاصحاب من جوز اح 
الاجرة عليه مطلقا . و الاصح المنع مطلقا ءالا من بيت المال على جهة الارتزاق » 
و يتقدر بنظر الامام . و لا فرق فى ذلك بين الحذ الا جرة من الساطان و من اهل 
البلد و المتحاكمين »› بل الأ حير هو الرشوة التى ورد فى الخير «انها كفر بالل 
و رسوله » انتهی . 

و الذى وقفت عليه من ‌الاحبار فىالمقام :مارواه المشابخ الثلاثة فىالصحيح 
عن عبدالته بن سنان » قال : سثل ابو عيدالله ا عن قاض بين قريتين باذ من 
السلعلان على القضاء الرزق » فقال : ذلك السحت . )١(‏ و ما تقدم فى صدر هذا 
الببحث من الاحبار الدالة على ان الرشا فى الحكم هو الكفر بالله العظيم. 

و نحوها : مارواه فی‌الكافى عن سماعة - فى الموثى ‏ عنابى عبدالله لا ؛ 
قال : الرشافى الحكم هو الكفر بالله . (۲) 

و مارواه الشيخ عن جابر قال : قال ابو جعفر 14 : لعن رسول الله راا : 
من نظر الى فر ج امرأة لاتحل له » و رجلاخان اخاه فی امرأته »و رجلا احتاج 
الناس اليه لتفقهه فسألهم الرشوة ٠‏ (۳) 

وظاهر الاصحاب _ حيثجوزواالارتزاق - : حمل الخبر الأول على الاجر . 
ولا يخلو من اشكال » لعدم المعارض » مع ظهور اللفظ فى الارتزاق . 

عم مک ن ان يقال :ان الار تز اق لما كان جائز] لجملة المسامين | لمحتاجين من‌بيت 


۱ : الوسائل ج۱۸ ص۱۹۲ حدیث‎ ١ 
۲ : الوسائل ۱۸ ص۱۹۲ حدیٹ‎ ٣ 
الوسائل ج۱۸ ص۱۹۳ حدیٹث:ھ‎ ۳ 


۸ الحدائق الناضرة ۸ج 


المال » فلا وجه للفرق فيه بین‌القاضی وغیره » الا انه یمکن دفعه بانه لما کان‌اخذه 
هنا انما هو فى مقابلة القضاء » كما يدل عليه ظاهر الخبر الأول » كان حراماً لهذه 
الجهة.» ولا يتافى لماحله لهمنحيث كونه من جملة المسلمين او المحتاجين . 

والمحقق الاأردبيلى قى شرح الارشاد اختار القول بالتحريم مطلقا » استناداً 
الى اخبار تحريم الرشاء والى انه مع تعينه عليه باحد الوجوه المتقدمة يكون 
واجباً » والواجب لايجوز اذ الاجرة عليه . 

وقيه : ان اخبارالرشا الحصمن المدعي ٬لان‏ الرشوة مايۇخحذ من‌المتحا كمين 
على الحكم لصاحب الرشوة » فتكون الرشوة فى مقابلة الحكم له » و المدعى : 
قحريم الاجر بقول مطلق . 

والاظهر هو الاستدلال بصحيحة. جبدالله بن سنان المد كورة » بحمل الرزق 
فيها على ما هو اعم من الارتزاق من بيت المال اوالاجرة. 

* *# * 

وظاهر جملة من الأصحاب : عد الصلاة:باللاس فيما تحرم الاجرة عليه › و 
نقل فى الىختلف عن ابن البراج :انه عد فى اقسام المحرمات » الاذان و الاقامة و 
الصلاة بالناس » وتغسيل الموتى وحملهم و الصلاة عليهم ودفنهم ء فانهلا يحل احذ 
الأجرة عليها ۔ 

ولم بحضر نى الان حبر فى ذا الحكم . 

و من جملة من صرح بذلك صاحب الوساثل » مع انلم يورد فى الباب ما 
یدل عليه » وانما احالعلی ماقدمه من احادیث التظاهر بالمنکر ات › واحتتال‌الدنيا 
بالدين » و جهاد النقس » وفىاستفادة الدلالة على ذلك ءنها نظر » لاسما مع‌ورود 
الاستيجار على العبادات. ومشروعیته » و کیت کان فالاحتیاط : فما ذکروه . 

الرابح : صر ح جملةمن‌الاصحاب‌بانه لايجوزبيع المصحف » و انما يباع 
الورق والجاد ونحوهما من الالات التى اشتمل عليها ذلك الكتاب . 


۲۹ فى بيع المصحف الكريم‎ AE 

وعليه تدل الاحبار المتكاثرة : فروی فى الكافى عنعبدالرحمان بن سليمان 
عن ابی عبدالله لإ › قال : سمعته يقول : ان المصاحف لن تشتری › فاذااشتریت 
فقل : انما اشترى منك الورق ومافيه من‌الاديم و حليته » ومافيه من عمل بدك »بکذا 
وکذا (۱) . 

و عن عثمان بن سعيد عن الصادق إإإ » قال سألته عن بيع المصاحث و 
شرائها ؟ قال : لا تشتر كتاب الله و لكن اشتر الحديد والورق والدفتر › و قل : 
اشتریت منك هذا بکذا وکذا » (۲) . 

وعن عنسة الوراق , قال : سألت ابا عبدالله ا »› فقلت له : انا رجل ابيع 
المصاحف » فان نهيتنى لم ابعها ء فقال : ألست تشتری ورقاً و تکټب فيه ؟ قلت : 
بلى ء وأعالجها » قال : لا بس بها (۳) . 

وروی فی التهذیب عن عثمان بن عیسی عمن سمعه )٤(‏ » قال : سألته عن 
بيع المصاحف وشراثها . فقال : لا #شتر كتاب الته و لكن اشتر الحديد و الجلودو 
الدفتين » وقل : اشترى منك هذا بكذا وكذا (ه) . 

وعن عیدالله بن سلیمان » قال : سألته عن شراء المصاحف » فقال : اذااردت 
ان تشتری فقل : اشترى منك ورقه وأدیمه وعمل يدك بکذا وکا )٩(‏ , 

و عن سماعة قال : سمعت|با عبدالته لإ يقول : لا تبيعرا المصاحف , فان 
ببعها حرام . قلت : فما تقول فى شراثها ؟ قال : اشتر منه الدفتين و الحديد و 


۳۱ : ااوسائل ج۱۲ ص٤ ۱۹ حدیث : ۱ پاب‎ ١ 
۲ ٢ حلدیث‎ ۱۱ ٤, الوسائل ج۱۲ مر‎ ۴ 

۳ الوسائل ج۱۲ ص۱۱۵ حدیٹ : ۵ 

۱۲۱ وئیالکافی ۲ «عن سماعة» چم ص‎ ٤ 

۾ الوساثل ج۱۲ ص٤‏ ۱۱ حدیث : ۲ 

٦ : الوسائل ۱۲ ص۱۱۵ حدپٹ‎ ٦ 


۲۰ الحداثق الناضرة a‏ 


الغلاف » واياك ان تشترى منه الورق وفيه القر آن مكتوب » فيكون عليك حراماً › 
وعلی من باعه حراما (۱) . 

اقول : «قوله : واباك ان تشترى الورق وفيه القر آن» يعنى : تجعله المقصود 
بالشراء فيلزمه التحريم . 


فو ائد 


1 لی : قد صرح الاصحاب بكر اهةتعشيره بالذهب »› واستدلواعلى ذلك 
بمارواه‌فی‌التهذيبءن سماعة -فى‌الموثق قال : سألته عن رجل يعشر المصاحف 
بالذهب » فقال :لایصلح . فقال : انها معیشتى :فقال:انك ان تر کته للهجعل الله تعالی 
لك مخرجا (۲) . 

وروی فى الكافى - ومثله فى التهذيب - عن محمد الوارق » قال : عر ضصت 
على ابی عبدالته ا کتاباً فيه قر آن مختم معشر بالذهب » و کتب فی آنحره سورة 
بالذهب » فأریته ایاه فلم يعب فیه‌شیاً الا كتابة الق ر آنبالذهب »› فانه قال : لایعجبنی 
ان یکتب القر آن الا بالسواد کما کتب اول مرة (۳) . 

وفى هذا الخبر : مايدل على حمل الخبر الأول على الكراهة › وفيه ايضاً 
دلالة على كراهة كتابة القرآن بغير السواد. 

الثانية : جواز الح الأجرة على کتایته . 

والظاهر : انه لاحلاف فيه . ويدل عليه آيضاً : مارواه الشيخ عن روح بن 

عہدالرحیم » عن ابی عبہدالته ا ۔ فی حدیٹث .۔۔ قال : قلت : ماتری ان اعطی علی 
١‏ الوساثل ۱۲ ص٦۱۱‏ حدیت : ۱۱ 


۴ الوسائل ج۱۲ ص۱۱۷ حدیث : ۱ 
٣‏ الوسائل ج۱۲ ص۱۱۷ حدیث : ۲ 


ج احذ الاجر على كتابة الق رآن ۲۱ 

کتابته اجر آ۴ قال :لابأس .الحدیث (۱) . 

وعن عبدالر حمان بن آبی عبدالله › عن ابی عیداله 1 »قال : ان ام عړدالته 
بنت الحسن ارادت ان تکتب مصحفاً فاشترت ورقاً من عندها » ودعت رجلافکتب 
لھا على غير شرط › فاعطته حین فرغ حمسين دينارآ . و انه لم تيع المصاحف 
الاحديثا (۲) . 

وفى هذا الخبر : اشارة الى كراهة اشتراط الاأجرة على كتابة القرآن › كما 
سيأنى انشاء الله تعالى فى مسألة تعليم القر آن » و أحذ الاجرة على النعليم . 

الال : یکره محوشیء من كتابة القر آن بالبزاق › لما رواه فی الفقيه 
فی حديث المناهی » المذ كور فى آخر الكتاب › عن الصادق لاإ عن آبائه عن 
رسول الله رار قال + و نهسی ان يمحى شىء من كتاب الله العزيز بالبزاق او 
یکتب به (۳) . 


٩ : الوسائل ع۱۲ ص٦۱۱۹ حدیث‎ ١ 
٠١۰ : الوسائل ج۱۲ ص۱۱۹ حدیث‎ ۲ 
۲ : الوسائل ج۱۲ ص۱۱۷ حدیث‎ ۳ 


الیح ت الثانی 
فیمایکر ه‌التکسب به › وهی اسور: 


1ل : الصرف . لان صاحيه لايکاد يسلم من الربا . 

ویدل عليه من الاخبار : مافى الكافى والتهذيب » عن اسحاق بن عمار قال : 
دحلت علی ابی عیدالته ا › فاخبرته آنه ولدلی غلام . فقال : الاسمیته محمدا ! 
قال . قلت : قد فعلت . قال : فلا تضرب محمد و لا تشتمه ء جعله الله قرة عين لك 
فى حياتك » وخحاف صدق بعدك . قلت : جعلت فداك فى أى الاعمال اضعه؟ قال : 
اذا عدلت عن‌نحمسة اشياء فضعه حيث شثت » لاتسلمه صير فيا » فان الصير فى لايسام 
من الر با. و لائسلمه بیا ع الا کفان‌فان‌صاحب الا کفان‌یسره الو باء اا کان.ولاتسلمه نخاماً 
فانرسول الله رابج قال : شر الناس من باع الناس .ولا تسمه بيا ع الطعام › فانه لا 
يسلم من الاحتكار . ولا تسلمه جزارا » فان الجزار تسلب منه الرحمة )١(‏ . 

وروی فی‌الکافی والفقيه عن سديرالصیر فى › قال : قلت لابى جعفر إإإ : 
حديث بلغنى عن الحسن اليصرى » فان كان حقاً فاا لله وانا اليه راجعون اقال : 


س 


١‏ الوسائل ج۲٠‏ ص۷٩‏ حديث ؛ ١‏ مع تقديم وتأخير لبعض فقراته الالحيرة 


۲۴۳ فى كر اهية الصيرفة‎ AE 
وما هو ؟ قلت : بلغنی‌ان الحسن کان يقول : لوغلی دماغه من حرالثمس مااستظل‎ 

بحابط صیرفی .ولو تفرٹت کبده عطشاً لم‌یستسی‌من‌دار صیرفی ماءا ! 

وهو عملی وتجارتی»وفیه نبت لحمی‌ودمی»ومنه‌حجی وعمرتی افجلس ل1 
ثم قال : کذب‌الحسنء خذ سواء واعط سواءاً . فاذا حضرت الصلاة فد ع مابيدك › 
وانهض الى الصلاة »اما علمت إن اصحاب الكهف كانوا صيارفة )١(.‏ ؟ 

ومن هذين الخبرين يعلم ماذكر ناه من جواز التصريف على كراهية . 

وانا قو له فى آخر الخبر الثانى ‏ : اما علمت ان اصحاب؛الكهف كانوا 
صيارفة , ففيه بحث قد استوفينا الكلام فيه فى كتابنا الدرر النجفية . 

ویمکن ان يقال : انالجواز على كراهة »مخصوص بمن لم یکن يتمکن من 
التحرز من الوقو ع فى تلك الأشياء » للنهى عنها » و عليه يحمل الخبر الاول . و اما 
من تمن من ذلك فلا یکره فی حقه » وعليه يحمل الخبر الثانى . 

ويؤيده ان اسحاق المذ كور فى الخبر الاول من اعاظم الضيارفة » و هو 
با لمحل الادنى(۲) عندهم »> وهو اسحق بن‌عماربن‌حیان التغلبی »المذ کور فی کتاب 
النجاشى » من بيت كبير من الشيعة . 

ویۇید ماقلناه _ایضاً- انه قدتقدم فی الخبر الأول النهىعن كونه نخاساً ع 
انه قدروی فی الموثق عن‌ابن فضال » قال : سمعت‌رجلا يسال اباالحسن الرضا إا 
فقال : انى اعالج الرقيق فابيعه » والناس بةولون : لاينبغى ٠‏ فقال لهالرضا ا :و 
ما بأسه ؟ کل شیء مما یبا ع اذا اتقی الله فيه العبد فلا بس به (۳) . 


۲۲ : الوسائل ج۱۲ ص۹۹ ۱۰۰ حدیث : ۱باب‎ ١ 

٣‏ من‌الدنو وهوالقرب .ای كان من‌النقرب الى‌الائمة - عليهم السلام - فى المنر لة 
القربی . 

۳ الوسائل ج۱۲ ص٩٩‏ حدیث : ۵ 


AC الحدائق الناضرة‎ A1 


وعلى هذا الوجه حمل الشيخ الرواية الاولى ء كذا رواية ابراهيم بن عبد 
الحميد الاتية . فقال فى التهذيب : هذان الخير انمحمولان على من لايتمكنمن اداء 
الامانة » ولا يحترز فى شىء من هذه الصنايع » فاما من تحفظ فليس عليه فى شىء 
منها باس » وان كان الافضل غيرها . ثم ذكر رواية ابن فضال المذكورة . 

الغانى : بيع الا كفان » وبيع‌الطعام » و بيع الرقيق » والذبح » و الصياغة» 
والحيا كة » والحجامة . 

وعلى ذلك تدل جملة من الاحبار : 

منها : حبر اسحق بن عمار المنقدم . ومنها مارواه فی‌الكافى و التهذيب عن 
طاحة بن‌زيد عن جعقر بن محمد ل ٬قال‏ :قال ر سول اله ا چاا: انی اءطوت حا لتی لاما 
ونهیتها ان تجعله قصابا او حجاما او صائغا )١(‏ . 

وعن اسماعیل الصیقل الرازی › قال : دلت على ابی عبدالله غا و معى 
ثو بان » فقال لی :یاابااسماعیل » تجیشنی من قىلکم اثواب کثیرة ولیس بجیئنی مثل 
هذين الثوبين‌الذين تحماهماانت :فقلت :جعلت فداك تغزلهما ام اسماعيل وانسجهما 
انا * فقال لی : حایك؟ قلت :نعم‌فقال: لاتکن‌-حایکا :قات : فما اکون ۽ قال : کسن 
صقلا . و کانت معی متا درهم › فاشتریت بها سيوفاً ومرا يا عتقا . و قدمت بها 
الی الری فبعتھا بربح کثیر (۲) . 

وروی فی الکافی‌عن احمد بن محمد عن بعض اصحابه » رفعه‌الی ابی‌عېدالته 
عليه السلام قال :ذكر الحايك عندابی‌عبدالته لا انەملعون .فقال: انماذلكالذی 
يحوك الكذب على الله وعلى رسوله ا0 (۳) . 

وما رواه المشايخ الثلاثة عن ابراهيم بن عبدالحميد › عن ابىالحسن موسى 


۲ : الوسائل ج۱۲ ص۹۷ حدیث‎ ١ 
الوسائل ج۱۲ ص۰۰ حدیث : ۱ باب ۳م‎ 
۲ : الوسائل ج۱۲ ص۱۰۱ حدیث‎ ۳ 


ج4 فى بعض المكاسب المكروهة o‏ 

ابن جعفر 4إ › قال :جاء ر جل الى النبى ما فقال : يارسول الله > قد علمت اينى 
هذا الکتاب › ففی ای شیء اسلمه ؟ فقال : اسلمه لله ابوك -ولاتسامه فی حمس : 
لا تسلمه سباء » ولا صايغا » ولاقصابا » و لاحناطا »ولا نخاسا . قال : فقال :يارسول 
اله ما السباء ؟ قال : الذى يبيع الأكفان » ويتمنى موت امتى . و للمولود من امتى 
احب الى مماطلعت عليه الشمس"واما الصايغ فانه يعالج غبن امتى . واما القصاب 
فانه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه . واما الحناط فانه يحتكر الطعام على امتى. 
ولان یلقی الله العبد سارقاً احب الى من ان یلقاه قد احتکر الطعام اربعين يوماً . و 
اما اللخاس فانه اتانی جبرثیل » فقال : یا محمد ان شرار أمتك الذينيبيعءون 
الناس )١(‏ . 

اقول : قال بعض‌مشایخنا : اتفقت‌نسخ احبارنافی قولهسباء ‏ بالباءالموحدة- 
وقالفیالو افى : و السباءفیالنسخ التى رأ يناها منالكتب الثلائة »بالباء الموحدة 
المشددة . 

اقول : وهذا اليخبر قد روته العامة بالباء المثناة من تحت - كماذكره‌ابن 
الاير فى النهاية » وجعله من السوء والمسائة (۲). 


٤ : الوسائل ج۲ ۱ ص۹۸ حدیث‎ ١ 

٣‏ اقول : قال فى‌النهاية : لاتسلم ابنك سیاء . جاء تفسیره فی‌الحديث : انه 
الذى يبيح الاكفان و يتمنى موت الناس . ولعله من‌السوء والءسائة او من السيىء 
با لفتح . وهو اللبن‌الذى يكون فى مقدم الضرع . يقال : سيأت الناقة اذا اجتمع 
السىء فى ضرعها » وسیأتها : حلبت ذلك منها . فیجوز ان یکین فعالا من‌سیأًتها اذا 
حلہتها . کذا قال ابوموسی › انتهی . منه قدس سره . 

# * * 

قلت ٠‏ ولعل الصحيح هى رواية الباءالموحدة » مأحوذة من قولهم : «تفرقوا 

آیاری سبأً» ای يتمنی‌بائم الأكفان|ابادة اللاس بالموتالذريع ء کما جاءفی روایة, 


AE الحدائق الناضرة‎ ۳۲۹٦ 


وقوله : یعالج غبن امتی » قیل : معناه : انه يفسد عليهم الدينار و الدرهم ء 
فيكون منشأً الكراهة فيه ذلك . 

وفی التهذیب : زین امتی ۔_بالزاى۔ و المراد : انه يلهيهم بذلك عن الاخحرة 
فيكون ذلك وجه الكراهة فى هذه الصناعة . 

ونقل بعض مشائخنا فی حواشیه علی التهذيب : انه بالمهملة بخط الشيسخ 
رحمه‌الله _ وانه كتب فى الحاشية دو الرين : الذنب ». و فى اللغة : الرين : 
الطبح والختم » کما قال تعالی دبل رانعالی‌قلو بهم ماکانوا یکسبون» ای غلب علی 
قلوبهم حب الدنيا بحيث لايستطيعون البخروج منها . 

ثم قال شيخنا المشار اليه : و اكثر النسخ بالزاى » كما فى العلل »و هو 
انسب . انتهی . 

وما رواه فی الکافى و التهذيب عن ابى بصير عن ابي جعفر بإ › قال : 
سالته عن کسب الحجام ؟ فقال : لابأس به اذا لم يشارط )١(‏ . 

ومارواه فی الکافی عن حنان بن سدیر » قال : دخلا على ابی عيدالته ل4 › 
ومعنا فرقد الحجام » فقال له : جعلت فداك انى اعمل عملا وقد سأات عنهغيرواحد 
ولا انين . فزعموا انه عمل مكروه» و انا احب ان اسألك عنه فان کان مکروهاً 
انتهیت عنه وعملت غیره من‌الاعمال »› فا نی منته فى ذلك الى قولك . قال : وماهو؟ 

قال : حجام . قال : کل من کسبك یاابن الحی » و تصدق به » و حج ؛ و تزوج »› 


اسحاق بن عمار عن الصادق ل4 « فان صاحب الاكفان يسره الوباء اذاكان» 
الوسائل ج ۱۲ ص 4۷ حديث : ١‏ +فالسباء » بالباءالموحدةالمشدة ءهوالذى يتوقع 
ابادة الناس بكثرة الموت و تفشيه بين الانام > لانحرفته البخاصةتدعوه -لاشعوريا- 
الى هذاالامل الذميم ومن ئم كانت مكروهة شرعاً » والله العالم . 


١ : الوسائل ج۱۲ ص۱ حدیث‎ ١ 


۷ فىبعضالمكاسبالمكروهة‎ A 
فان نبی‌الله تعالى قد احتجم و اعطى الاجر » و لو كان حراماً ما اعطاه . قال :جعلنى‎ 
الله فداك ان لی تیسا (۱) اکریه » ماتقول فی کسبه ؟ قال : کل کسه » قانه لك‎ 
حلال » والناس بکرهونه › قال حنان : لایشیء یکرهونه ومو حلال ؟ قال :لتعییر‎ 
. )۲( الاس بعضهم بعضاً‎ 

ومارواه فى الكافى والفقيه عن جابر عن ابى جعفر لاإ قال:: احتجمرسول 
الته اڈ حجمه مو لی لبن بياضة واعطاه . ولو کان حراماً مااعطاه » فلما فرغ قال . 
له رسول الته رلاڈ : این الدم ؟ قال : شر بته يارسول الله : فقال : ماکان ينبغى لك 
ان تفعل و قدجعله الله عزو جل لاك حجابا من النار فلا تعد (۳) . 

ومارواه فى الكافى والتهذيب عن زرارة - فى الموثق . قال : سألت ايا 
جعفر لتلا عن كسب الحجام » فقال : مكروه له ان يشارط » ولا بأس عليك ان 
تشارطه وتما کسه » و انما یکره له ولاباس عليك (ع) . 

ومارواه المشايخ الثلاثة ‏ فى الصحيح من بعض طرقه ۔. عن معاوية بن عمار 
قال : سألت ابا عبدالله ا عن كسب الحجام » فقال : لابأس به (ه) . 

ومارواه فی الکافی فى الصحیح عن‌الحلبی عن ابی عبد الله ا » ان رجلا 
سأل رسول اله بابو عن كسب الحجام » فقال : لك ناضح () ؟ قا : نعم..قال: 
اعلفه ایاه ولا تأ کله (۷) . 


-١‏ التيس : الذ كر من‌المعز . وجمعه: تيوس . د كان‌يكريه للضراب 
۴ الوسائل ج۱۲ ص۷۲ حدیث : ۵ وص ۷۷ حدیث : ١‏ 

۳ الوسائل ج۱۲ ص۷۲ حدیٹ : ۷ 

٩ : الوساثل ج۱۲ ص۷۳ حدیث‎ ٤ 

ھ۔. الوساثل ج۱۲ ص۷۲ حدیث : ٦‏ 

الناضح : البعير الذى يستقىعليهالماء من البثر . 

۷ الوسائل ج۱۲ ص۷۱ حدیث : ۲ 


۲۲۸ الحداثق الناضرة AE‏ 


ومارواه قى التهذيب عن رفاعة » قال » سألته عن كسب الحجام » فقال : ان 
رجلا من الانضار کان لەغلام‌حجام » فسال رسول الله ا » فقال : هل لكناضح 
قال : نعم » قال : فاعلقه ناضحك (۱) . 

ومارو اه فی الکافی عن سماعة » قال : قال ابوعبدالته اق : السحت انواع 
كثيرة » منها : كسب الحجام اذا شارط (۲) . 

و مارواه فی‌التهذيب عن سماغة ء قال » السحت انواع كثيرة › منها كسب 
الحجام )١(‏ . 


تهات 


(احدها) :ینبغی ان يعلم : انكر اهة هذه الاشياءالتى قدمنا ذكرها »مبخصوصة 
بما اذا كانت صناعة للعامل بها » كما هو المستفاد من ظاهر هذه الابار › 
وقد صرح به الاصحاب - رضو االله عليهم _ ايضا . فأما المرة والمرتان والثلاث 
ونحوها » فالظاهر : انه ليس كذلك . 

(ثانيها ) : قد الحتلفت الالحبار -کماترى- فى‌الحجامة . و المفهوم من كلام 
الأاصحاب : الكراهة مع الاشتراط » وعدمها مع عدمه . 

قال فى المنتهى : كسب الحجام اذا لم يشترط حلال طلق » واما اذا اشترط 
فانه یکو ن‌مکروها » ولیس بمحظور »› عملاباصل الا باحةانتهی وهو جید. وعلیه‌یمکن 

جمع الانحبار المتقدمة بعد تقييدمطلقها بمقيدهاءفانمنها ماهومطلقفى الح ل و نفى البأس . 

۲: الوسائل ج۱۲ ص۱ حدیٹ‎ ١ 


۲ الوسائل ج۱۲ ص۲٩‏ حدیٹ : ۲ 
۳ الوسائل ج۹۲ ص۲٦‏ حدیث : ۲ 


۳۲۹ فى كراهة الحجامة اذا شارط‎ A&E 

ومنها : ماقيد فيه النهى بالشرط » وعلق نفى البأس على عدم الشرط . 

واما مادل على ان یعلفه ناضحه و لا يأ کله » فهو مع معارضته یما هو اکثر 
عدداآ و اصرح دلالة على جواز الاكل منه » يجب حمله على تغليظ الكراهة 
مع الشرط وهو ظاهر فى الحل » لانه لو كان حراماً لم يجز أخذه لعلف دابته او 
غیره . 

واما امره بالتنزه عن أکله › فیحمل على وقوح ااشرط فيه الذى دلت تلك 
الاحبار على المنع منه على جهة الكراهة . 

و بالجملةفانە اش کال فی عدم‌الثحریم » و انما الكلام فى الكراهة وعدمهاء 
و قضية الجمع بين الاحبارثبوت الكراهة مع الشرط . واما ما تضمنه موثق زرارة 
من كراهةاشتر اط الحجام وجواز اأمماسكة والاشتراط » فلعل المراد به : انهيجوز 
لك المماسكة والاشتراط باجرة مخصوصة . وينبغى له الرضا بذلك و لايم ا كس 
ولا يشترط . 

(ثالئها) :ان ما تضمنه خحبرفرقد الحجام من كسب التیس » بمعنی انه يواجره 
للضر اب » مما يدل على جواز ذلك من غير كراهة »و الاصحاب قد عدوا ذلك فى 
جملة المكروهات من هذا الباب » مع انه لإ نسب الكراهة الى الناس » بعد 
حکمه بالحل . 

وفى المسالك نسب المنع منه الى العامة . 

و مثل هذه الرواية » مارواه فى الكافى و التهذيب فى تتمة صحيحة معاوية 
ابن عمار المتقدمة ۔. بعدذکرماتقدم منها . قال : فقات: اجر التيوس » قال :ان كانت 
العرب لتعايربه » و لابأس به )١(‏ * وهى - ايضاً - ظاهرة فى الجواز بلاكراهة » 


الا انه روى فى الفقيه مرسلا » قال » نهى رسول الله ا عن عسبب الفحل » وهی 


1- الوسائل ج۱۲ ص۷۷ حدیٹ : ۲ 


¥ الحدائتق الناضرة A&E‏ 


اجرة الضراب )١(‏ والظاهر ان هذا التفسير من كلام الصدوق » الذى يدخله غالً 
فى الانحبار . 

لكنبعض متأعرى مشائخناالمحققين »وهو المحةق الاردبيلى فى شر حالارشاد 
اسند .هذا الخبر الى الجمهور › قال : ويدل عليها - ايضاً ‏ خبر مروى من طريق 
الجمهور : ان النبى اي نهى عن عسيب الفحل » وحينئذ فيضعف الاعتماد عليهفى 
تخصيص الخبرين .المتقدمين . 

والمحقق المتقدم ذكره » قال يعد ذكر الخبرين المشار اليهما -: كأنه 
يفهم منهما كراهة اجر الضراب » فان التيس قيل فحل العنز . انتهى . 

اقول : لعل هذا التشبيه بالنظر الى قوله إلا ان الناس اوالعرب لتعايربه. 
ولايخفى مافيه من‌الفموض وعدم الظهور » بل ظهوره فى‌العدم اقرب . 

وبالجملة فانى لااعرف للكراهة وجهاً وجيهاً . 

نعم لوثبت الحديث النبوى المذ كور من‌طرقنا لنم ماذكروه والته العالم . 

الثالش: المشهور بين الاأصحاب كراهية احذ الاجرة على تعليم القر آن. 

قال فى المنتهى :ويكره الاجرعلىتعليم الق رآن ولیس بمحظور »عملابالاصل 
الدال على الأباحة › وبانها طاعة فيكره اخحذ الاجرة عليها . 

وظاهره : انه لافرق بين الأشتراط وعدمه . 

وقال الشيخ فى النهاية : يكره انحذ الاجرة على تعليم شىء من القرآن وئسخ 
المصاحف ولیس بمحظور » وانما یکره اذاکان هناك شرطفان لمیکن هناك شرط 
فلاباس . وکذا قال ابن البراج . 

وقال المفيد : لابأس بالاجرة على تعليم الق ر آن والحكم كلما » والتنزهافضل. 

وقال ابوالصلاح : يحرم اجرة تعليم المعارف والشرايع و كيفية العبادة_الى 
ان قال وتلقين القرآن . 


۳ : الوسائل ج۱۲ ص۷۷ حدیث‎ ١ 


ج فىأخحذالاجرة على تعليم القرآن ۳ 

وقال فى‌الاستبصار : يحرم مع الشرط ويكره بدونه . 

وقال ابن ادریس : یکره مع الشرط ولابأس يدونه . 

وقال فى‌المختلف ‏ : الأقرب اباحته على كراهية » لنا الاصل الاباحة »ولان 
فيه منفعة تعليم القر آن وتعميم اشاعة معجزة النبى اا ولانهيجوز جعله مهراً فجاز 
الحذ الاأجرة عليهء و لو حرمت الاجرةلحرم جەلەمهر ا .انتهى . 

اقؤل :والاخحبار الواردة فى هذه المسألة ظاهرة التنافى . 

فمنها: مارواه المشايخالثلاثة عن‌الفضل‌بن| بیقرة ءقال :قلت ‌لابی عیدالله لا 
انهۇلاء يقولون : ان كسب المعلم‌سحت . فقال : کذبوا ۔اعداءالله انما ارادوا ان 
لايعلمو!اولادهم القر آن »ولوان المعلم اعطاه رجلدية ولده لكان للمعلم مياحاً .)١(‏ 

ومارواه فی‌الكافى والتهذيب عن حسان المعلم » قال : سألت اباعہدالله 1 
عن التعليم » قال : لاتأخذ على التعليم اجرا . قلت : الشعر والرسائل ومااشبهذلكء 
اشنارط عليه » قال : نعم » بعد ان يكون الصببان عندك سواء قى التعليم › لاتفضل 
بعضهم على بعض (۲) . 

ومارواه فی‌التهذیب عن عمروبن خالد › عن زیدبن على » عن ابیه عن آبائه 
عن على اغا - ورواه‌فی‌الفقیه مرسلاعن على ا انه اتاەر جل فقال : يااميرالمۇمنین 
والله انى لاحبك لته :فغالله : والله الى لا بغضكلله .قال:ولم؟قال:لانك تبغی‌علی الاذان 
کسباً » وتاحذ على تعلیم الق ر آن اجر (۳) . 

وزاد فی‌التهذیب :وسمعت رسولالله با يقول :من‌احذ على تعليم الفر آن 
اجر کان حظه يوم القيامة )٤(‏ . 


اب الوسائل ج۱۲ ص۱۱۲ حدیث : ۲ 
الوساثل ع۱۲ ص۱۱۲ ديت : ١‏ 
۳ الوسائل ۱:۲ ص٤۱۱‏ حدیث : ١‏ 
٤‏ فس المصدد 


۳ الحدائق الناضرة AE‏ 
وقى‌الفقيه : وقال على لإ : من‌اخحذ على تعليم القر آن ... الحديث . 
ومارواه فی‌التهذيب عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح »› قال : قلت له : 
ان لی جاراً یکتب » وقد سألنی ان اسألك عن‌عمله » قال : مره اذادفع اليه الغلامان 
یقول لاهله :انی انمااعلمه الکتاب والحساب و اتج ر علیه‌بتعلیم القر آن حتی یطیب له 
کسبه (۷) . 

وعن جراح المداینی عن ابی عبدالله فإ » قال :المعام لایعلم بالاجر »ویقیل 
الهدية اذا اهدى اليه (۲) . 

وعن‌قتيبة الاعشی » قال : قلت لابی عبدالله لا : انی‌اقریءالقر آن فیهدیالی 
الهدية فاقبلها ؟ قال :لا. قات :انی لم اشارطهءقال :ار أیت لو لم تقریء کان یهدی‌اليك؟ 
قال : قلت : لا . قال : فلاتقبله (۳) . 

وعن جر اح المداينى قال : نهى ابوعيدالله لإ عن اجر القارى الذى لايقرء 
الاباجرة مشروطة . ورواه فى الفقيه مرسلا عنه لا فال نهى النبى را عن اجر 
القارى ... الحديث )٤(‏ . 

وفى الفقهالرضوى :واعلم اناج ر ةالمعلم حر ام اذاشارط فی تعليم القر آن. اومعلم 
لايعلم الاقر آنا فقط »› فحرام اجرته ان شارط ام لم یشترط . وروی عن این عپاس 
فىقوله تعالى : «اكالون للسحت» قال : اجرة المعلمين الذين يشارطون فى تعليم 
القر آن . وروی ان عبدالته بن مسعود جاء الی النبی عزاو فقال , یارسول اللہ ۰اعطانی 
فلان الاعرابى ناقة بو لدها ٬فقال‏ رسول الله 3: لم یابن مسعود ؟ فقال : انى كنت 
علمته اربع سور من کتاب‌الته . فقال : رد عليهياابن مسعود » فان الاجرة على القر آن 


٣ : نفس المصدد ص۱۲١ حديث‎ ١ 
الوسائل ج۱۲ ص۱۱۳ حدیث . ھ۵‎ 
4 : الوسائل ج۱۲ ص۱۱۲ حدیٹ‎ ۳ 

۷ر٦‎ +: الوسائل ج۱۱۲ ص۱۱۳ حدپٹ‎ ٤ 


۳۳ فىاخحذ الاجرة على تعليم القر آن‎ AE 

حرام . انتهی ماذ کره فیالرضوی (۱) . 

والشيخجمعبين الاخباربحمل الرواية الاو لى علىعدم الاشتراط »والروايات 
المطلقة فىالمنع على الاشتر اط . 

قال : لاتنافى بين‌هذا الحديث وبين الخبر الدال على اباحةانحذ الاجرة ٬لاأن‏ 
الدال على التحريم محمول على انه لایجوز له ان يشارط فى تعليم القرآن اجراً 
معلوما » والخبر الاخر محمول على انه اذا اهدی اليه فانه یکون مباحا » لمارواه 
جر احالمداینی ثم ذكرالرواية المتقدمة _ ثمنقل ماعارضها من رواية قتيبة الأعشى» 
وحملها على الكراهة . 

وهذا الكلام منه مؤذن بالتحريم مع الشرط » والكراهة مع عدمه . 

قال فىالمنتهى - بعدنقل مجم ل كلام الشيخ - : وهذا التأويل من‌الشيخيعطى 
انه یری التحريم مع الشرط . ونحن نتوقف فىذلك . 

وازت حبیر بان توقفه هنا مؤذن بالعدول عماصر ح به فى صدر المسألة > مما 
قدمنا نقله عنه . 

والمفهوم من كلام الاصيحاب :هو العمل با لخبر الاولالدالعلى الجواز »وحمل 
الاحبار الاخحر على الكراهة › اشترط اولم يشترط . 

ولایبعد عندی حمل جملة الاحبار الناهية عن الاجرة › والمبالغة فى تحريمهاء 
وانها سبحت » على التقية . كماهو ظاهر الخبر الأول » بل صريحه . 

. ويۇيدە ماذكره‌الاصحاب هنا من أصالة الحل ء واشاعة معجزته باهو » فان 
الق ر آن هواظهر معاجزه او لزوم اندراسه » فانكلاتجد احدا ينصب نفسه ويترك 
معاشه » وتحصيل الرزق له ولعياله » ويجلس لتعليم الق ر آن لاولاد الناس بغيراجرة 
تعود اليه . 

وال ماذكرنا يشير ةو له-عليه السلا فىالخبر الاول وانما ارادا انلايطلموا 


مستد ركا لوساثل ج۲ ص۳۵٤‏ باب ۰ ۲۹ 


۳ الحدائق الناضرة AC‏ 


اولادهم القرآن» . 
وممایعضد ماذکرنا کلام الرضا لا فی کتاب الفقه › واستدلاله علی‌ماد کر 
وتأییده یمانقله عن ابن عباس وابن مسعود » مما یدل على التحریم » فانه ا فی 
الکتاب المذ کور کثیراً مایجری على ذلك › حیث ان اکثر من یحضرہ کان من 
المخالفين » كمانبه عليه بعض مشائختا المتأحرين .وهذان المذ كوران من‌المعتمدين 
عند العامة » والافهو لا لايرجع الىغير آبائه ‏ عليهم السلام - . 
وبالجملة فان ظواهر الادلة المانعة هوالتحريم » والحمل علىالكراهة »وان 
كان احدى القواعد التى جرى علبها الاصحاب فى‌الجمسع بين الأخبار . 
الاانكعر فت فى غير مقاممماقدم ناه فى مجلدات كتاب الطهار ةو الصلاة. انهلاد ليل عليه . 
فاللازم اما القول بالتحريم » كما هو ظاهر هذه الاخبار » ورد الخبر الأول 
وطرحه مع تأیده بفتوى الاصحاب قديماً وحدیثا › وهذا مما لایلزمه محصل . 
واماالعمل بذلكالخبرالمۇيد بفتوی الاصحاب »وطر ح هذه‌الاخيار »او حملها 
على ماذكر ناه من التقية . وهوالظاهر الذى عليه العمل . 
ولابأس بالقول بالكراهة كما ذكروه (رضوان اله عليهم) . 
والیه بشیر قوله لا فی‌رواية عمروبن حالد ہہ «وسمعت رسول الله ..الخ» 
فاڼه لو کان الاجر محرماً لميقتصر على كونه حظه يوم القيامة » الذى هوعبارة عن 
عدم ايصال الثواب اليه ء بل يكون مستحقاً للعقادب لارتكابه فعلا محرماً . 


فو ائد 


الاولى : ما تضمنه حبر قتيبة الاعشى )١(‏ » من‌النهى عن الاجرة للقر آن › 
ولویعم عدمالشرط »المۇۈن با تحر یم ٤لم‏ اقف علیقائل په من‌الاصحاب .والموجود 


١‏ الوسائل ج۱۲ ص۲ ۱۱ حلدیث د غ 


o فى احذ الاجرة على التعليم‎ Az 
. فى كلامهم هوالكراهة مع الشرط » كماصرح به الشيخ وغيره‎ 
وقال فی الدروس: فلو استاً جره لقر ائةمایهدی الی میت او حیلم یحر موان کان تر کھا‎ 
. افضل .ولو صرفه اليه بغر شر ط فلا کر اهة .انتھی. وهو ظاهر خبر جر اح المداينى الاخير‎ 
والظاهر :انهم بنو افى الصحةعلى العمومات اد الةعلى جو از الأجارة » لاسیمافی‎ 
العمبادات »مثل الصو موالصلاةو نحو هماء كمامر تحقيقه فى كتاب الصلاةفى باب القضاء.‎ 
. وهوقوی‎ 
وحينذ فالواجب حمل خبر الاعشى على تأكدالكر اهة معالشرط » والكر اهة‎ 
فى الجملة مع عدمه » ولايناقى ذلك حبر جراح المداينى المذكور › ولان غايته‎ 
الجواز مع عدم الشرط » ولاينا فيه كون ذلك على كراهية » ممادل عليه خحبرقتيية‎ 
. المذكور‎ 
وبه يظهر ان ماذكروه من‌نفى الكراهة بالكلية مع عدم‌الشرط لیس فیمحله.‎ 
والظاهر انهم بنوا ماذكروه على خبر جراح المداينى المذكور وغفلوا‎ 
۰ . عمادل عليه حبر قتيبة من‌النهى › ولومح عدم الشرط‎ 
الثاني :ماتضمنه حبرحسان المعلم »من جو از الحذ الاجرة على تعليم الشعر‎ 
والرسائلونحوها من‌الاداب‌والحكم » كالعلوم الادبية من‌النحو والصرف والمنطق‎ 
وعام المعائى والبيان ونحوها » فالظاهر : انه لااشكال ولاحلاف فى جواز الح‎ 
. الاجرة عليه » مع الشرط وعدمه ء عملا بالعمومات . ويخرح هذا الخبر شاهدآً‎ 
و امام العلوم الفقهية ففيها تفصيل بين الواجب منها و غيره » فتحرم الأجرة‎ 
› فى الواجب من حيث الوجوب كما تقدم » للاخبار الدالة على و جوب ‌التعليم(۱)‎ 
. و منها : ما الحذالته العهد على الجهال بان یتعلہو احتی الحذ على العلماءبانيعلموا‎ 
الثالثة : ما تضمنه الخبر المذكور من انه يئبغى مع الشرط انيكون‎ 
الصبيان عند المعلم سواء فى التعليم › لا بفضل بعضهم على بعض › فینبغی تقییده‎ 
ہما اذا استو جر على تعليمهم على الاطلاق »امالو تفاوقت الا جرةبالزيادةفي النعليم و‎ 


>١ ص‎ ١ داجم : الكافى ج‎ ١ 


a الحدائتق الناضرة‎ ۳٦ 


ع دمها » فالظاهر : اته لااشكال فى جواز الزيادة لبعضهم على بعض » باعتبار 
مازاده من الأجرة . 

و كذا او وقعت الاجارة على تعليم مخصوص لهذا » و تعليم مخصوص 
للاحر » وهكذا . فانه لايس بزيادة بعضهم علی‌بعض » عملا بما وقع علیه‌التراضی 
فى الأجارة . 

هذا » و قد تقدم جملة من المكروهات »› و يأتى منها انشاالله تعالى فى 
مواضعها . 

*%* # # 

و ماعداما ذكر من المحرمات و المكروهات المتقدمة و المشار البها › 
يكون من المباحات . و حيث كانت غير منحصرة فى المد طوينا الببحث )١(‏ 
عنها » اكتفاء بما ذكرناه مما عداها » فان الشىء يعرف يمعرفة ماعداه و ضبط 
ما نافاه . والله العالم . 


. ۷١ وهو البحث الثالث منالبحوث التى وعد التکلم فیها فی‌صدر المقال فى ص‎ ١ 
فقدتكلم عن المكاسب المحرمة . وعن المكاسب المكروهة . وطوى الكلام عن المكاسب‎ 
المباحة » لعدم الحاجة اليه » بعد معرفة البحثين » فما عداهما هو من‌المباح › وهذا المقدار‎ 
, كاف من‌التکلم فی‌شأنه , لان الشيء يعرف بضده‎ 


المقدمة الرابعة 


فى تحقيق مساثل تدحل فى حيز هذا المقام » و تنتظم فى سلك هذا التظام : 

ولي : لو دفع انسان الى غیره مالا لیصرفه فی قبيل › و كان المدفوع 
اليه منهم » فان علم عدم دخوله فيهم »› ولو بقريئة مقامية » كأن يعين له حصة على 
حدة من ذلك » فلا اشكال فى عدم جواز اخحذه منه . 

و ان علم دحوله فيهم » ولوبقرينة حالية › بان يصرح له بان الغرض وصوله 
الى هذاالصنف ۔ ملا ایا کان » و کان هومنهم ٬فانه‏ یجوزله‌الاحذ. 

ولا خءلاف بين اصحابنا فى الحالتين المذكورتين » و انما الخلاف مع 
عدم العلم باحد الآمرين المذكورين . 

و قد اخحئلف کلامهم بل کلام الواحد متهم قى ذلك. والءشهورهو الجواز. 
ذهب اليه الشيخ فى النهاية › الا انه قیده بقدر ما يعطی غیره » و هک ذا شرط من 
جوز له الأنحذ . 

و فى المبسوط : منع من ذلك . وتبعه العلامة فىالمختاف . و في‌المنتهى : 
الحتار الجواز بقدر ما يعطى غيره . 

و با لجواز قال ابن ادریس ف یکتاب المکاسب » و منع فی کتاب 


۳۸ الحدائق الناضرة ACE‏ 


ج 


الزكاة. 

و المحقق فى كتاب المكاسب من الشرايسع جوز ذلك ٠‏ ومنع فى كتاب 
النافع . 

و لكل من القائلين علل اعتبارية زيادة على ما استند اليه من الأخحبار . 

فمن قال بالجواز كالعلامة » علل ذلك بأصالة الجواز » و كون الوكيل 
متصفا بما عين له من اوصاف المدفو ع اليهم › لانه المفروض . 

قال فى المنتهى : لانه باطلاق الامر » وعدم التعيين قد و كل اليه وفوض اليه 
التعيين » ولا فرق بینه وبين غیره فی‌الاستحقاق » ادالتقدير ذلك › فیجوز له 
التناول . 

ومن قال بالمتع » علل بان المخاطب لا يدخل فی امر المخاطب اياه فى امر 
غیره » فان الله تعالی اذا امر نبیه ان یأمر امته ان یفع لوا کذا لم یدشعل هو فی 
ذلك الامر ٠‏ 

وانت خحبیر بما قدمناه فی غير مقام » من عدم صلوح امثال هذه التعليلات 
لتأسيس الاحكام الشرعية » المبنية على الادلة الواضحة الجلية » بلالقطعية . 

*%# *% %* 

و اما الروايات الواردة فى المسألة › فمنها : مارواه فى الكافى فى الصحيح 
عن سعد بن يسار قال : قلت لابى عبدالله لاإ : الرجل يعطى الزكساة يقسمها فسى 
اصحابه آیانحذ شیا منها ؟ قال : نعم (۱) . 

وعن الحسين بن عثمان فى الصحيح او الحسن -بابراهيم بن هاشم عن ابی 
ابر اهيم ل4 » فی رجل اعطی مالا یفرقه فیمن يحل له » أله أن یأحذ منه شيعا 
لنفسه » وان لم یسم له ؟ قال : یأخجذ منه لنفسه مثل مایعطی غیره (۲) . 


٤١ : الوسائل ج٦ ص۹٩۱۹ حدیث ۱۲ باب‎ ١ 


۲ : الوسائل ج ص۲۰۰ حدیث‎ ٣ 


۳۹ فیمن‌اعطی‌مالایفرقه فی‌فریقهومنهم‎ Ia 

وعن عبد الرحمان بن‌الحجاج فى الصحيح » قال : سألت ابالحسن بإ » 
عن الرجل يعطى الر جلا لدراهميقسمها ويضعهافىمواضعها »وهو ممن تحل لهالصدقة ء 
قال : لابأس ان ياح لنفسه کما یعطی غیره . قال : ولا يجوز له‌ان بأحذ اذاامره‌ان 
يضعها فى مواضعمسماة الا بادنه )١(‏ . 

وانماوصفتا هذه الرواية بالصحة وان كان فى طريقها محمد بن عيسى عن 
يونس » وقد نقل عن القميين الطعن فيما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس » تبعاً 
لجملة من مشائخنا المحققين المتأحرين , لعدم ثبوت ماذكره القميون . وقد وصفها 
العلامة فى المنتهى ايضا بالصحة » وهو ظاهر فى عدم العمل بما نقل عنهم من الطعن 
الم كور . 

وانت خبير بما فى هذه الروايات - مع صحتها- من وضوح الدلالة على 
القول المشهور › وهو المؤيد المنصور . 

ویۇیده ايضا مار واه فى التهذيب فى‌الصحيح » عنعبدالر حمان بن‌الحجاج » 
عن ابی عبدالله لا » فی رجل أعطاه رجل مالا لیقسمه فی المساکین »› و له عیال 
محتاجون أيعطیهم منه من غیر ان یستآمر صاحبه ؟ قال : نعم (۲) . 

واما ما يدل على القول الثانى › فهو مارواه الشيخ بالاستاد الاخير عن 
عېدالرحمان المذ كور » قال . سألته عن رجل أعطاه رجل مالا يقسمه فی محاویج 
او مساکین »وهو محتاج » آیأحذ منه لنفسه ولا یعلمه ؟ قال : لایأحد منه شیئاً »حتی 
یادن له صاحبه :(۳) 

وربما طعن بعضهم فى هذه الرواية بالاضمار . والظاهر ضعفه » لما تقدم 
نحقیقه فی غير مقام › من ان مثل ھؤلاء الاجلاء لایعتمدون فی احکام دنهم على 
١‏ الوساثل ج٦‏ ص ۲۰۰ حدیث : ۳ 
٢‏ الوسائل ج۱۲ ص٦۲۰‏ حلدیت ۲٢‏ 
۴۳ الوساثل ج۱۲ ص ۲۰۹ حدیث : ٣‏ 


»4 الحدائق الناضرة ر AE‏ 


غير الامام » ولما ذكره غير واحد من الاصحاب » فىسبب الاضمار الواقع فى 

الاحبار .على انالعلامة فى‌التحريراسندها الى الصادق بإ › كما نقله فى المسالك» 
قال : و هو شهادة الأتصال . و لعله رحمه الله اطلع على المسثول من محل آحر 
غير المشهور قى كتب المحدثين .انتهى . 

وأنت بير بان الرواية المذكورة وان كانت ظاهرة فيما ذكروه » الا انها 
معارضةبما هوا كثرعددا »من الروايات المتقدمة. ولهذا حملها الشيخ على الكراهةء 
ونفى عنه البأس فى المسالك . 

واحتمل بعض مشايخنا ‏ رضوان الله عليهم ‏ ايضا الحمل على ما اذاعلم‌ان 
مورده غیره » او الاحذ زیارةعلی غیره .ولا بأس بالجىيع فی مقام الجمع ؛ وان 
بعد کل واحد منها فی حد ذاته عن ظاهر الخبر . 

ولا يحضرنى الان مذهب العامة قى المسألة » فلعل هنح الرواية افمانخحرجت 
مخر ج التقية . 

وظاهر شيخنا الشهيد فى الدروس التوقف فى المسألة » حيث اقتصر على 
على نقل ادلةالةولين » فقال : وفىجواز الحذه لنفسه رواية صحبحة › وعليهاالا كثر» 
وربما جعله الشيخ مكروها » لرواية احرىصحيحة بالمنع انتهى . 

والظاهر ان مراده بالرواية الاولى الجنس »› و الا فهى كما عرفت ثلاث 


روایات . 


فروع : 


1ل : ظاهر الشرط المذ کور فی روایٹی حسين وعبد الرحمان ‏ وهو 
عدم الزيادة على غيره ‏ وجوب التسوية فى القسمة على غيره من اصحاب ذلك 
القبیل » وانه لایجوز له تفضیل بعضهم على بعض » لانه من جملتهم . 


۲٤١ فیمناعطی مالا ليفرقه‌فی فریق‎ A 


و يشكل ذلك فى غير المحصورين كالفقراء » فانه يجوز التفاضل مع عدم 
قر ينة حلافه كمادات عليه الحبارقسدة الز كاة ء فان التسوية فيهاغير واجبة »والمسألة 
هنا مفروضة فيماهو اعم من الواجب و الندب . 

نعم لو کانوا محصورین امکن ذلك »› کما صرحوا به فی المال الموصیبه 
لاشخاص معينين » مع امكان المناقشة هنا ايضا ء لعموم الدليل وصدق التفريق مع 
التفاضل . 

وبالجملة فالظاهر : ان منع المأمور عن أخذ الزيادة على غيره لا يدل على 
وجوب التسوية . ولهذاقال العلامة فى التحرير : و ان لم يعين تخير فى اعطاء من 
شاء مى المحاویج کیف‌شاء»مع قو لهفی‌الكتاب المذ كور بعدم تفضيله نفسه على 
غیره . 

و اما الوصية › فثبوت ذلك فيها بدليل حاص ان كان » لا يقتضى ثبوته فيما 
لا دلیل عليه . 

ولعل المراد بعدم تفضيله نفسه على غيره » مع القول بجواز التفضيل فى 
القسمة » كماهوالظاهر › هو انه متى وقعت القسمةبالتفضيل با لمزاياالمو جبة لذلك» 
فينبغى ان يراعى المقسم نفسه بكونه من اهل المزايا الموجبة للتفضيل ام لاء فيأحذ 
بنسية القبيل الذى هو منهم › لا يزيد على ذلك . 

الثانى : الظاهر انه لااشكال ولا حلاف على القولين المد كورين فى انه 
يجوز له ان يدفع الى عياله وأقاربه » كما يدفع الى غيرهم » من تسوية او تفاضل > 
اقتصاراً فى موضع المنع على مورد الروايات المتقدمة » و هو نفسه . و تخرج 

صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج الثانية )١(‏ شاهدة على ذلك . 


٣ الوسائل ج۱۲ ص ۲۰۹ حدیث ؛‎ ١ 


AE الحدائق الناضرة‎ YEY 
اثالث : الظاهر : انه لا فرق على القو لين بین ان يقول له الامر : اقسمه‎ 
او اصرقه او ادفعه اليهم اوضعه فيهم او نحو ذلك »› لاشتراك الجميسع عرفافى‎ 

المعتى . 
و نقل عن بعضهم الفرق » فجوز له الاخذ ان كانت الصيغة وضعه فيهم» اوما 
ادى هذا المعنى » ومنع من الأحذ اذا كانت الصيغة بلفظ «ادفعه» او «اصرفه» او 


نحوهما . والظاهرضعفه . 


المسألة الثانية 


الظاهر : انهلاحلافبين‌الاصحاب رضوانالله عليهم » فى انمايأحذه السلطان 
الجائر باسم المقاسمة والخراج من الاراضى و الغلات »و ما يأخذه باسم الزكاة 
من الانعام والغلات و نحو ذلك»› يجوز شراژه › وقبول اتهابه . بل ظاهر کلام 
جملة من الاصحاب دعوى الاجماع على ذلك . 

ولم اقف على مخالف فی‌الحكم المذ كور » الا المقدس الاردببلى فى شرح 
الارشاد » وقبله الفاضل الشيخ ابراهيم بن سليمان القطيفى اصلا » و الحلى مسكنا. 

وهذا الشيخ كان معاصرآللمحقق الشيخ على بن عبدالعالى الك ركى »› و 
جرت بينهما مناقشات ومباحثات » رد فيها كل منهما على الالحر » منها هذه المسألة 
فان المحقق الشيخعلى قد صنف فيها رسالة فى حل الخراج » فصنف الشيخ ابراهيم 
ردا عليه رسالة فى تحريمه . 

قال فى المسالك - بعد قول المصنف : « مايأنحذه السلطان الجائر من‌الغلات 
باسم المقاسمة او الاموال ياسم الخراج عن حق الارض ومن الانعام باسم الز كاة » 
دجوز ابتیاعه و قبول هبته » و لا یجب اعادنه علی اربابه وان عرف بنه» ما 


صورته : 
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«المقاسمة : حصة من حاصل الارض › ئۇحذ عوضاً عن زراعتها . 

دو الخر اج:مقدارمن‌المال يضر ب على الارض اوالشج ر حسبماير اهالحا كم . 

وو نبه بقوله ر باسم المقاسمة و اسم الخراح » على انهما لا يتحققان الا 
بتعيين الامام العادل . 

«الا إن مايأحذه الجائرفىزمن‌الغيبة قداذن ائمتنا _عليهمالسلام-فى التناولمنه. 

« و اطبق عليه علمانا » لانعلم فيه خحلافا » و ان کان ظالما فی أله » 
لاستلزام تر كه والقول بتحريمه الضرر و الحرج العظيم على هذه الطائفة . 

«ولا بشترط رضاء المالك › ولا يقدح فيه تظلمه مالم يتحقق الظام بالزبادة 
عن المعتاد الحذه من عامة الناس فى ذلك الزمان . 

وو اعتبر بعض الاصحاب فى تحققهما اثفاق السلطان و العمال على القدر » و 
هو بعد الوقوع والوجه . 

ډ وکما پجوز ابتیاعه و استیهابه يجوز سائر المعارضات . 

«ولایجوز تناوله بغيراذن الجائر » و لا يشترط قبض الجاثر له » وان‌افهمه 
قوله وما یأحذه» فلو أحال په او و کله فی قبضه او باعه و هو فی يدالمالك او ذمته 
حيث يصح البيع كفى ووجب على المالك الدفع . 

وو كذا القول فيما يأخحذه باسم ال زكاة »ولا يختص ذلك بالائعام كما افادته 
العبارة» بل حکم زکاة الغلات و الاموال كذلك . 

«لكن يشترط هنا ان لايأحذ الجاثر زيادة عن الواجب شرعاً فى مذهبه » و 
ان کون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم » بحيث لايعد عندهم عاصيا ء اذ 
يمتنع الاخحذ مله عندهم ايضا . 

دویحتملالجواز مطلقا » نظرا الى اطلاق النص والفتوی »› و یجیء مثله فی 
المقاسمة والخراج » لان مصرفها مصرف بيت المال » و له ارباب مخصوصون 
عندهم ایضا . 

«وهل تبراً ذمة المالك من اخحراج الزكاةمرة الحرى؟ يحتمله » كما فى 
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المقاسمةوالخراج » مع ان حق الارض واجب لمستحقمخصوص » والتعليل بكون 
ذلك حقا واجبا عليه . 

« و عدمه ٬‏ لان الجاثر ليس نائب المستحقين فيتعذر النية » ولا يصح 
الاحراج بدونها . 

«وعلى الاول » تعتبرالنية عند الدفع اليه كما تعتبر فى ساثر الزكوات . 

«والاقرب عدم الاجتزاء بذلك » بل غايته سقوط الز كاة عما يأخذه اذا لم 
يفرط فيه » و وجوب دفعه اليه اعم من کونه على وجه الز اة اوالمضی معهم فی 
احكامهم والةتحرز عن الضرر بمباينتهم . 

«ولو اقطع الجائر ارضامما تقسم او تخرج » او عاوض عليها ء فهو تليط 
منه عليها » فيجوز للمقطعم له احذها من الزارع و المالك» كما بجوز احالته 
عليه . 


«والظاهر : ان الحكم مختص بالجائر المخالف للحق ‏ نظرا الى معنقده 
واستحقاقه ذلك عندهم » فل و کان مؤمنا لم يحل أحذ ما یأحذه منها › لاعترافه بکو ثه 
ظالما فيه › وانما المرجع حيئئذ الى رأى الحاكم الشرعى . 

«مع احتمال الجواز مطلقا » نظرا الى اطلاق النص والفتوى . 

«ووجه التفييد : اصالة المنع الا ماأحر جه الدليل › وتناو لهللىخالفمتحقق» 
والمسثول عنه للائمة _عليهم السلام-انما كان مخالفا للحقفيبقى الباقى . وانوجد 
مطلق فالقرائن دالة على ارادة المخالف منه , التفاتا الى الواقع اوالغالب . انتهى 
کلامه زید اکرامه . 

وقال فى الكفاية : والظاهر ان الائمة (ع) لا علموا انتفاء تسلط السلطان 
العادل الى زمان القائم (عج) » و عاموا ان للمسلمين حقوقا فى الاراضى المفتوحة 
عنوة » وعلموا انه لايتيسر لهم الوصول الى حقوقهم فى تلك المدة المتطاولة الا 
بالتوسل و التوصل الى السلاطين و الامراء > حكموا بجواز الاحذ منهم . اذ فى 
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تحريم ذلك حرج وغضاضة عليهم و تفويتلحقوقهم بالكلية. انتهى . 

و قال المحةق الاردبيلى رحمه الله فىشرح الارشاد ‏ بعد قول المصنف ما 
تقدم نقله جن الشر ايع ماصورته _ : اعلم ان الخراجوالمقاسمة هما المقدار المعين 
من المال ء بمنزلة الأجرة فى الارض الخراجية » اى المعمورة المفتوحة عنوة باذن 
النبى اة او الامام لاإ على المشهور . والمأحوذة بالصلح » بان يكن الارض 
للمسلمين و لهم السكنى » وهى لمصالح المسلمين »والامر فيها البهم - صاوات الله 
عليهم _ والمقاسمة : الحصةالمعينة من حاصل تلك الارض » مثلالعشر . والخراج: 
المال المضروب عليها غالبا » فلا يضر اطلاق الخراج على المقاسمة » كما ورد 
فى بعض الروايات و العبارات » و الأمر فى ذلك هين » فان المقصود ظاهر ء لان 
!لمراد منهما و ٠ن‏ الطسق و القبالة واحد » و هو : ماينحذ من الارض المد كورة 
بمنز لة الأجرة » سوى الاجرة للعملة . وانما الاشكال فى الاباحة وعدمها حال الغيبة 
او جين الحضور » و الامر واضح ظاهر و المعصوم يفعل ما بريد » و کا تحقّق 
الأرض التى يؤخحذ منها . 

ثم ساق الكلام فى تحقيق الأرض الخراجية الى إن قال : 

واما حليتهما يعنى الخر اج والمقاسمة كماهوظاهراكثر العبارات » لكل إحد 
مستحق لذلك کالمصا لح املا ٬فلیلا‏ کانام كثيرا »بشرط عدم‌التجاوز عن‌العادة التى 
تقتضى كونهما اجرة » باذن الجائر مطلقا » سواء کان ميخالفا اومو افقا ءقبضهما املا 
وعدمها بدون اذنه مع کونه جائرا وظالما فی الاحذ والاذن » وعدم اباحتهماله مح 
وجوب الدفع اليه والى منيأمره »وعدم جواز كتمان الرعية والسرقة منهما بوجه 
من الوجوه › مع كونهما اجرة للارض ومنوطة برأى الأمام ورضاء الرعية كما هو 
فی الاجارات ء فهى بعيدءة جدا .ويدل على العدم العقل والنقل »› ولادليل عليها ع 
الاشکال فی ثبو ٹھا و تحققھا فی نفسھا ثم العلم بها ثمثبوتها بالنقل وحجیته . وما ادعی 
ولانقل ايضا الأجماع صريحا ءبلقيل : انه اتفاق . ونقل عبارات البعض فى الرسالة 
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المدونة لهذه المسألة ببخصوصها مع كثرة الاهتمام بتحقيقها واثبات الاباحة فيها ‏ 
ثم قال :وهو اجما ع. و فيه‌مافيه لعدمثبوت الاجماعبعبارات البعض مع خلو اليعض‌حنه» 
ولهذا ترى بعض العبارات‌خالية عن‌هذه .وقدذكراباحةالشر اءفقط . ٠ل‏ عبارة نهاية 
الشيخ على مانقل فى هذه الرسالة .ويظهر من شرح الشرايع ايضا دعوى الأجماعفى 
الجملة» فالسما ع منهما مشكل وقد ادعى فيهما دلالة الاخبار المتظافرةعليه وما عرفتها 
ومافهمتهامن‌خبر واحد »و كأنهلذ لك ماادی فی‌المنتهى »بل استدلعلى ذلك بالضرورة 
ودقع الجرح »> واثبات مله بمثله بعید › کماتری ۔ انتهی کلامه ۔ 

اقول: والتحقیق کماستقف‌علیه‌انشاء الله تعالی :ان مااستدل‌یه من‌الاخبارعلی 
القولالمشهور › منه ماهو ظاهر المقصود ›ومنه‌ما ظهرمنەذلك› لکنەلايفیبتمام‌ماادعوه 
فی‌هذاالمقام »وماذكره المانع‌ايضا فیا کثرهذاالمجاللایخلو من‌البحث والاشکال. 

% % % 

وها انا اسوق لك مااستدل بەللقول المذ کور ٬مذیلا‏ کل خبر بما يتعلق بەمن 
الكلام » بالذى يتجلى بهغشاوة الابهام . فاقول - مستمدا منه تعالى العصمة منزيغ 
الافهام وزلل الاقدام - : ۰ 

(الاول) من الانحيار المشار اليها : مارواه الكلينى و الشيخ فى الصحيح عن 
جمیل بن صالح قال : ارادوابیع تمرعین ابی زياد » فأردت أن اشتر يه » ثم قلت 
حتی استأمر ابا عبدالله ا . فأمرت مصادفا فسأله فقال : قل له فلیشتره › فانه ان 
لم یشتره اشتراه غیره (۱) . 

استدل به فى المنتهى على جواز ابتياع المقاسمة و الزكاة. 

وقال المحقق الشيخ على قدس سره فى رسالته التى وضعها فى المسألة : 
احتبج بذلك فى المنتهى على حلهما . 

ورده المحقق الاردبيلى › بعدم الدلالة على المطلوب » قال : و يمكسن ان 
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4۸ الحدائق الناضرة Id‏ 
يكون المعنى جواز شراء مال الظلمة مع عدم العلم بالغصب بعينه » كما يدل صليه 
الأاصل و الاخبار الكثيرة الدالةعلىجوازاحذ جوائزهم مع كراهة ولكن تزول مع 
الضيق . انتهى . 

اقول : الحق هنا ما ذکره المحقق الاردبیلی رحمه الله » على انه قدروی فی 
الکافی فی یاب نادر » آنحرابواب‌ال زكاة » مايدل على ان عين ابى زياد المذكورة 
فی هذا الخبر کائت ملکا لابی عبداللہ یا : 

روی فيه عن‌یو نس او غیره عمن ذکره عن ابی عيدالله ل قال قلت له: 
جعلت فداك » بلغنى انك تفعل فى غلة عين زياد شيا فانا احب ان اسمعه منك . 
قال : فقال لى : نعم » كنت آمر اذا ادر كت‌الثمرة إن يثلم فى حيطانها الثم يدل 
الناس ویأکلوا » و کنت آمر فی کل یوم ان توضع عشر بنیات یقعد على كل بنية 
عشرة » كلما اكل ءشرة جاء عشرة احرى › يلقى لكل نفس منهم مد من رطب » و 
كنت آمر لجيران الضيءة كلهم » الشيخ و العجوز والمريض والصبى والمرأة »و 
من لایقدر ان یجیءفیاً کل منھا »لکل انسان منهم مد » فاذا کان اأجذاد أوفيتالقوام 
و الوكلاء و الرجال اجرتهم » و احمل الباقى الىالمدينة ففرقت فى اهل البو تات 
والمستحقين » الراحلتين والثلائة و الا قل و الاكثر على قدر استحقاقهم + و حصل 
أى بعد ذلك ار بعمائة دينار » وكان غلتها اربعة آلاف ديار )١(‏ . 

و من هذا الخبر يظهران الضيعة المذكورة كانت له لا ثم اغتصبت منه › 
و ان استیماره لإ فى الشراء من ثمرتها انما هو من حیث کونه له ا . 

ولعل المعنی فى‌جوابه ا و قوله للسائل : ان لم بشتره اشتراه فير بمعئى 
ان تر که شراءه لاینفع فی قلع‌الظالم عن ظلمه وارتداعه › فانغیره يشتریه + نعم او 
اتفق الناس على عدم شرائه » لربما كان ذلك رادعاً لهم عن الظلم » كما تقدم فى 
خبر على بن ابى حمزة ء فى المسألة الثالثة من المقام الثالث من مقامات المقدمة 


۲ : الکافي ج ۴ ص ۵۹۹ حدپث‎ ١ 
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الثالثة » من قوله ل : لو لم يجد بنو امية من يحضر جماعاتهم » ويجبىء لهم 
الخراج » ويكتب لهم » ما غصبونا حقنا )١(‏ . 

و لا ينافى ما ذكرنا اشتمال الخبر الأول على تسمية الضيعة المذكورة بعين 
اہی زياد » و تسميتها فى هذا الخبر بعين زياد » فان مثل هذا التجوز كر فى 
الكلام . 

و اما قوله فی الوافی - بعد ذکر الخبر الاول فی کتاب المتاجر-« ابو 
زياد كان من عمالالسلطان»فهو تخرص » و انما هو اسم الضيعة المذكورة »و كانه 
غفل عن الخبر الذى نقلناه »> وهو قد قدمه فى كتاب الزكاة . 

و بالجملة فان الخبر المذ كور لأ دلالة فيه على ما ادعوه من حل الخراج و 
المقاسمة ونحوهما بو جه » و قصاراه مع قطع النظر عما ذكرناه _ هو ما ذكره 
المقدس الأردبيلى رحمه الله . 

% *% +×» 

(الثانی) : مارو اه الشيخ › فی الصحيح عن عبدالرحمان بن الحجاجح قال: 
قال لى ابو الحسن لإ : مالك لا تدحل مع على فى شراء الطعام » انى اظنك 
ضیقا › قال : قلت : نعم » فان شت وسعت على » قال : اشتره (۲) . 

وانت نحپیر بما فيه من‌الاجمال المانع منصحة الاستناد اليه فى الاستدلال › 
اذ لا تعرض فيه _ ولو بالاشارة - الى كون ذلك الطعام من وجه‌الخراج اوالمقاسمة 
او از كاة بوجه » و مجرد احتمال كون المقام من احد هذه الوجوه لا يكفى فى 
الدلالة . 

(الثالث) : مارواه فى الكافى و التهذيب عن الحذاء عن الباقر لإ قال : 


١١ من هذا المجلد . و الوسائل ج‎ ٠۲۵ قله هنا بالمعنى . داجع : ص‎ ١ 
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0° الحدائق التاضرة Ia‏ 
سألته عن الر جل منا يشت ى من السلطان من ابل الصدقة و غنمها و هو يعلم انهم 
يأحذون منهم اكثر من‌الحق الذى يجب عليهم . قال : فقال : ما الأبل و الغنم‌الامثل 
الحنطة و الشعير و غير ذلك لا بأس به » حتى تعرف الحرام بعينه ٠‏ قيل له : فما 
تری فی مصدق بجیغنا فیأحذ منا صدقات اغنامنا » فنقول : بعناهافیبیعناها » فماتری 
فی شر ائها منه ؟ فقال : ان کان قد أحذها اوعزلها فلا باس . فقیل له : فما تری‌فی 
الح.طة والشعير يجيشنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأحذ حظه فيعزله بكيل » فما ترى 
فى شر اء ذلك الطعاممنه ؟فقال:ان کا نقبضه بکیل وانتم حضور ذلك فلاباس بشرائه 

منه من غير کیل (۱) . 

و اعترض المحقق الاردبيلى ءلى هذه الرواية › بانه لادلالة فيها على اباحة 
المقاسمة بوجه من الوجوه› و لكن لها دلالة على جواز شراء الزكاة » و لهذا 
جعلها فى المنتهى دليلا عليه فقط »› و فى الدلالة - ايضا - تأمل ٠‏ اذ لادلالة قىقو له 
«لابًس به‌حتی تعرف الحرام بعینه» الا انه يجوز شراؤ ماکان حلالا بل مشتبها ایضاء 
ولا يجوز شراۇماهومعروف‌انه حرام »ولایدل على جوارشراء الز كاة بعينهاصریحاً . 

نعم ظاهرها ذلك » و لكن لاينبغى الحمل عليه »لمنا فاته العقل والنقل . 
ويحتمل ان يكون سبب الاجمال التقية . ويؤيد عدم الحمل على الظاهر : اله غير 
مراد بالاتفاق » اليس بحلال ماأنحذه الجائر فتأمل .انتهى . 

واجاب عنذلك فى الكفاية » فقال ‏ بعد نقل هذاالكلام ‏ : وفيه نظر » لان 
السؤال وقع عن اصل الصدقة , والجواب : انه لابأس به » لانه يحتمل ان يكون 
مفروضاً فى غيره » لكن لما فرض السائل انه يعلم انهم بأخحذون اكثر من‌الحق ءفقد 
فرض وقو ع الح رام فى‌الصدقات التى فی‌ایدیهم »قوقع الحاجة الى الاستثناء الذى 

فعله ا و کان غرض السائل كان متعلقا باستعلام الحكمباعتبار الاختلاط المذكورء 


۵ : الوسائل ج۹۲۰ ص ۱۹۲ حدیث‎ ١ 


01 فى تناولالخر اج والمقاسمةمن‌الجائر‎ AE 
و كان جواز شراء اصل الصدقة مستغنياً عن البيان عنده .ثم قوله:لاينبغى الحمل عليه‎ 
لمنافاته العقل والنقل » محل نظر .اذلااعرف دليلا عقليا ولانقلياً يدل على ماذكروه‎ 
حتى يقع الحاجة الى التأويل اوالحمل على التقية » اذذلك غير سائغ . ودعوى‎ 

الاتفاق الذى ذكره غير ظاهر . انتهى . 

اقول:اماماذ کره‌الأردبیلی _رحمه‌الته -من‌عدم دلالة الر وايةعلى اباحةالمقاسمة 
بوجه » فجيد » الاانه من‌المحتمل قريباً » ان المراد بالقاسم فىقوله «يجيئنا القاسم 
فيقسم لنا حظنا» هو الاحذ لمال المقاسمة »لانك قدعر فت انالمقاسمة حصة من حاصل 
الارض تؤخحذ عوضاً عن زراعنها . بقرينة التعبير عن آخذ الز كاة فى صدر الخبر 
يالمصدق » اى جاءع الصدقات الان الخبر غير صريح فىذلك ٬لاحتمال‏ الحمل 
على قسمة حق ال زكاة ايضا »وان عير عنهاولا بعبارة الحرى . 

واماما ن کره‌من‌التأمل فی جو از شراءالز کاةبا لنقر یب الذی ذکره »فليس بجید. 
والحق هنا هو : ماذكره فى الكفاية » فان سوق الكلام ظاهر فيه . 

واماماذکره الارد لى - قدس‌سره ‏ من‌الاغتراف بانالجوازظاهر فيهالرواية 
لكن لاينبغى الحمل عليه لمنافاتهالمقل والنقل فغير بعيد »بل هو محتمل احتمالاقرياً. 

وقول صاحب الكفاية : انه لايعرف دليلا عقليا ولانقليا يدل على ماذكره 
فيه : ان الظاهر ان مراد المحقق المذكور بالدليل العقلى والنقلى فى هذا المقام › 
انما هومادل على قح التصرف فى مال الغير الاباذنه فان العقل والنةل متطا بقانعلى 
ذلك . ومانحن فيه من جملة ذلك » الاان يقوم الدليل على ماادعوه فى هذه المسألة 
من الحلية » فيكون موجباً لخروج هذا الفرد › والافلا . 

ومن‌اجل منافاة ظاهر هذه الرواية لماذكره » مندلالة العقل والنقل على عدم 
جو از التمبرف فى مال الغير بغير اذنه حملها على التعية » ثم ايده بماذكره من ان 
ظاهرها غير مراد بالاتفاق . ومراده الاتفاق على ان مايا نحذه الجائر محرم عليه .وهو 
كذلك »فان القائلين بالحل يعترفون بذاك »ولكن يدعون ان الائمة لبهم السلا 


A2 الحدائق الناضرة‎ Ya 
قدادنوا ورحصوا فی جواز شر ائه وقبول هبته ونحو دلك »› فقول صاحب الكفاية‎ 
. هنا ايضا : ان دعوی الاتفاق الذى ذ كره فه غير ظاهر » غفلة او تغافل‎ 

وبالجملة » فان غاية مايدل عليه ظاهر الرواية المذكورة : جواز الشراء من 
الز كاة التى يأنحذونها منالانعام كانت اومن الغلات »مع معارضة ذلك بالادلةالدالة 
على المنع من‌التصرف فى مال الغير الاباذن صاحبه . وتلك الادلة قطعية تضعف‌هذه 
الرواية عن معارضتها لدلالة العفل والنقل » كتابا وسنة . والاجماع على ذلك . الا 
ان ظاهر جملة من‌الاخبار الاتية ممايعضد هذه الرواية .وبذلك يجب تخصيص الادلة 
المذكورة بهذه الاحبار » مع قطع النظر عن‌هذه المعارضة . 

فغاية ماتدل عليه هوجواز الشراء منالز كاة اذا اذه الجائر قهرآ» فلادلالة 
فيها على الجواز فىغيرها » الا على الاحتمال المتقدم » ولاعلى جواز دفع الزكاة 
اليهم انحتيار؟ » كما يدعو نه فىالمسألة ايضاً . 

وقال الاردبيلى ‏ رحمهالته ‏ ايضا : وعلى تفدير دلالتها على جواز الشراء 
من‌الز كاة فلايمكن انيقاس عليه جو از الشراء من‌المقاسمة .وعلىتقديره ايضالايمكن 
ان يقاس عليه جواز قبول هبتها وساير التصر فات فيها مطلقا كما هوالہدعى »› اذقد 
يكون ذلك مخصوصاً بالشراء بعد القبض » بسبب لانعرفه كساير الاحكام الشرعية. 
الأترى ان الحذ الز كاة لايجوز منهم مطلقا . ويجوز شراؤها منهم . 

وقال فىالكفاية - فى الجواب عن‌هذا الكلام : اما لوسلمنا ان امذالسلطان 
وجمعه'حق الخراج من الارضين حرام مطلقا » حتى لو كان مقصوده جمع حقوق 
المسلمين وصرفه فىمصارفه الشرعية بقدر طاقته » كان حراماً ايضا » لكن لانسلم ان 
اعطاءه لاحد فى‌هذه الصورةهبةاوغير ذلك‌حرام »اذا کان الاح مستحقا لفقره‌او کو نه 
من‌مصالح المسلمین › کالغازی والقاضی والذی له مدحل فی‌امور الدین › وان‌ کان 
الاخحذ حر اما اولا . ولااجد ہ بحسب نظری دليلا على ذلك ولاالاصل يقتضيه . 
انتھی . 


Yor فى‌تناولالخر اج و المقاسمة من‌الجائر‎ AC 

اقول : فيه ان الخصم يدعى ان الجائر هنا غاصب » للادليل العقلى والنقلى 
الذى تقدمت الاشارةاليه وانه لايحل مال امرء الاباذنه» فجميع تصرفاته المتفرعةعلى 
هذا الغصب باطلة شرعاً » وهو قدوافق على تحريم اذه لهذا المال » فكيف يصح 
تصرفاته بالهبة له وتحوها . 

نعم قام الدليل - بناءعلى تسليم‌القول بالرواية المذكورة ‏ على جوازالشراء 
منه فىالصورة المذكو رة » فيجب استئناء ذلك بالنص » ويبقى ماعداه على حكم 
الاصل » من قبح النصرف فى مال الغير . 

وبالجملة »فان الحق هنافيما ذكره المحقق‌الاردبيلى - رحمةالته عليه -و كلام 
صاحب الكفاية هنا ظاهر القصور . 

وبذلكيظهر لكايضامافىقو له فى الكفاية: ثم يظهر من‌الحديث انتصرف العامل 
بالبیع جائز » اذلو کان حراماً لکان الظاهر ان یکو الشراءمنه حراماً ايضا »لكو نه 
اعانة على الفعل المحرم , وحيث ثبت ان التصرف بنحوالييع والشراء جائز ٬ظهر‏ 
ان اصل التصرف فيه ليس بحرام . 

وفيه ‏ زيادة على ماعرفت - : ان قضية تحريم الاحذ على الجائر › المتفق 
عليه » الموجب لكون ذلك غصباً » هواجراء احكام الفصب على هذا المأخوذ من 
وجوب رده على المالك › وتحريم التصرف قیه بای نحو کان . 

هذا هوالموافق للةواعد الشرعية والضوابط المرعية . 

نعم قام الدلیل ۔ بناء على تقدیر تسلمیه ‏ لی جواز الشراء فو جب اسنثناژه 
من ذلك » فكيف يمكنادعاء حل‌البيع للبايع ونحوه بمجرد دلالة الرواية على جواز 
الشراء »معان جوازالشراءباطل بمقتضی القواعدالتی ذكرناها . ولکنا انما صرناالی_ 
اغحراجه »بهذه‌الرواية . 

وبالجملة فان الحكم على حلاف مقنضى الاصول › فيجب الاقتصار فيهعلى 
مورد النص . ولوتمت هذه الدعوى التى ادعاها ء من‌ان جواز الشراء مستلزم لحل 


AE الحدائتى اللاضرة‎ Yof 
جميع التصر فات ٬لامکن‌ايضاان يدعی‌ان جوازالشر اء مستازم لحل الحد الجاثر لهذا‎ 
المال » حيث انه لم يعهد فى القواعد الشرعية قحريم الغصب وحل النصرف فى‎ 
المغصوب » فمتى دل الدليل على جواز النصرف كان مستازماً لحل الاح وعم‎ 

تحریمه » مع انه حلاف الاتفاق فى المقام . 

والحق هوماتقدمت اليه الأشارة » في كلام المحقق المتقدم ذكره » من انه 
قديكون ذلك مخصوصا با لشر اء بعد القبض بسبب لانعرفه كساير الا حكام الشرعية. 

وبالجملة ۽ فان كلام صاحب الكفابة هنا » عند من عض على المسالة بضرس 
قاطع ء مما يحسبه الظمثان ماء اوهو سراب لامع » و كيف كان فان هذه الرواية٧ن‏ 
معتمدى ادلة القول المشهور » وهوعلى ماترى بن القصور » بالنسبة الى الخراج . 
والمقاسمة . واما بالنسبة الى الز كاة فقد تقدم نحفيق القول . فيها . 

*# % % 

(الرابع) : مارواه فی‌التهذبب عن ابىبكر الحضرمى » قال :ونحات على ابى 
غہدالله ڳا وعنده اسماعیل ابته ققال : مسایمنع ابن ابی السمالك ان خر ج شہاب 
الشيعة فيكفونه مابكنيه الناس ويعطيهم مايعطى الناس ؟ثم قال لى : لم تر كتعطاءك؟ 
قلت : مخافة على دینی | قال : مامشع ابن ايى السماك ان ييعث اليك بعطائك » ا 
علم انلك فی بیت المال نصياً ؟ (۱) 

قال الاردبيلى - رحمهالله »بعد نقله الرواية -: ليس فيها دلالة اصلا » الأعلى 
چو ازاعطاءمال من‌ بيت المال اللى هو لمصالح المستحقين من‌الشيعة . واين هذا من 
من الدلالة على جواز اذ المقاسمة منالجاثر على العموم السذى تقدم . والعجب 
اته (۲) قال فى المنفردة - : هذا نص فى‌الباب » لانه لإ بين ان لاحوف لاساثل 
على دینه اذلم يذ الاحقه من بيت المال . وقدثيت فىالأصول :تعدى الحكمبتدى 
العلة المنصوصة ‏ وانا مافهمت هنا منهادلالة ما »كيف وغاية ولالتها ماذكر »وذلك 

٩١ الوسائل ج۱۲ ص۵۷ حلیث‎ ١ 

۲- الضمير يعردالى «الشيخعلى» الذىالف رسا لتمنفردةلىهذهالسالة . 


o0 فی‌تناولالخراج و المقاسمة من‌الجائر‎ NECE 


قدیکون من‌بیت المال الذی يجوز اذه واعطاؤه للمستحقین » مثل انیکونمنذورا 
اووصية لهم بان يعطيه ابن ابى السماك اوغير ذلك . ثم اطال الكلام . 

اقول : لابخفی على المتتبيع للسير والاثار » والمتطلع فى كتب الاخبار : ان 
بيت‌المال المد كورقى امثال هذاالمقام »انما هو المشتمل على الامو ال المعدةلمصالح 
المسلمين وارزاقهم » کمایدل عليه احبار اعطاء المؤذن والقاضی » والدیات التى 
يعطى من بيت المال ونحو ذلك .ولیس فى الاموال التىبأخذما الاما عادلا امجائرآء 
ويكون فى بيت المال » مايكون كذلك الامال الخراج والمقاسمة ٠‏ والا فالزكاةلها 
ارباب مخصوصون , 

واحتمال الحمل على ما ذکره من بيت مال يكون منذوراً اووصية » عجيب 
منمثله رحمةالته عليه › لاسيما مع ماصرح بهغیر واحد من‌المحققین » من‌ان الاطلاق 
الواقع فى الاحبار انما يحمل على الافراد الشايعة المتكثرة لها وانها هى التى 
ينصرف اليها الاطلاق دون الفر وض النادرة . 

وبالجملة فان منافشته هنا فى بيت‌المال » بالحمل على غير ماذكر ناه ضعيفة . 

واما کون احد مصاريف بيت المالارتزاق الشيعة اوهم معغيرهم »فالاحبار 
به اکثر من‌ان ياتى عليها المتام » كما لاإيخفى على المتتبع للاخبار بعين المحقيق 
والاعتبار . 

وبالجملة فانالخبر المذكور »بمعونة غيرهمن‌الاحبار فى جواز ارتزاق‌الشيعة 
من‌ بيت المال »ممالايحوم حوله الاشكال » وان كانت ابواب‌المناقشة منسدة فى‌هذا 
المجال . 

والظاهر . ايضا ‏ من‌قو له «مایمنع ابن ابى السماك ان يخر ج شباب الشيعة» 
اى الى جبايةالخراج وجمعه ويعطيهم مايعطى غيرهم »والظاهر ان الرجلالمذ كور 
كان منصوبا من قبل الخليفة على جمع الخراج وحفظه و خزنه فى بيت المال 
و قسمته . ومراده ل#إ حث الرجل المذكور على نفع الشيعة و صلتهم ء بجعلهم 


اعواناً له على جمع الخراج ليحصل لهم اجرة ذلك . وجواز احذ الشيعة من بيت 
المال الذى قد عرفت انه مال الخ-راج و المقاسمة . هذا هو ظاهر الخبر و 


سياقه . 
و کیف کان » فان الخبر و ان کان ظاهره ما ذکرناه » الا انه لا یفی بتمام 
ما ادعوه قى هذا المقام , مما تقدمت الاشارة اليه فى كلام المحقق الأردبيلى . 
*% * *% 
(الخامس) : مارواه فی الکافی‌والتهذيب عن اسحاق بن عمار » فى الموثى 
قال : سألته عن الرجل يشتری من العامل وهو يظلم » فقال : يشترى منه مالم یعلم 
انه ظلم فيه احداً (۱) . 
قال المحقَق المتقدم ذكره : ولا دلالة فيها اصلا الاعلى شراء شىء لا يكون 
ظلم فيه احداًء فالاستدلالبهاعلی المطلوب بعید . انتهی. 
اقول:الظاهر انالاستدلال بهذه‌الرواية بتقريب :انالعامل-فىالخبر المذ كور 
شامل لمن يجبى المقاسة ويجمعها » فيكونالخبر من حیث العموم دالا على جو از 
الشراء من المقاسمة » مالميعلم انهظلم فيه احداً , 
و الاستدلال بالخبر انما هو بالنظر الى عموم العامل لمن قدذكرناه» لا من 
حیث شراء شیء لایکون فيه طلم » کما ذکره حتی ینتفی بذلك الاستدلال به . و 
الخبر ‏ بهذ االتقريب _صالح للاستدلال » كما لا يخنى . 
* % # 
(السادس):الاخبار الدالةعلى جو ازقبالةالخر اج والجزية. استدلبهافىالكفاية. 
ومنها : مارو اه الصدوق فى الفقيه فى الصحيح . عن اسماعيل بن الفضل » 
عن ابی عبدالله ٤ا‏ فال : سألته عن رجل يتقبل لخراج الرجال وجزية رؤوسهم و 


ھ٣ الوسائل ج ۱۲ ص ۱۹۳ حدیت : ۲ باب ؟‎ ١ 


ج۸ فىتناول الخراح والمقاسمة من‌الجائر YoY‏ 


حراج النخل و الشجر و الاجام والمصايد و السملك و الطير +وهو لايدرى لعلى هذا 
لایکون ابدآ اوبکون » یشتربه » وفی آی زمان یشتریه » و قبل منه ؟ فتال : اذا 
علمت ان من ذلك شيثاً واحدا قد ادرك فاشتره و تقبل به (1) . و مارواه الکلینی و 
الشيخ فى المو ثقءن اسماعيل بن الفضلالهاشمى عن ابى عبدالله لإ » فىالرجل 
يتقبل بجزية رؤوس الرجال و بخراج النخل و الأجام و الطير ء و هو لايدرى و 
لعله لاإبكون ... الخبر المتقدم بادئى تفاوت . 

قال : و ظاهره ان غر ض السائل تعلق با لسۇالم‌ن‌حیث انه لا یدری » یکون 
من ذلك شىء ام لا » ولهذا لم يذ كر حراج الارض » فكأن اصل الجؤاز من حيث 
كون ذلك خر اجا أمر مسلم عندهم . 

و منها : مارو اه الشيخ عن الحلبى فى الصحيح عن ابی عبدالله لإ › فی 
جملة حديث قال : لا بأس بان يتقبل الرجل الأرض و اهلها من الساطان . و عسن 
مزارعة اهل الخراج بالربع و النصف و الثلث » قال : نعم لا باس به » و قد قبل 
رسول الله صلی ‌الله‌علیه و آله یہر » أعطاها اليهود حین فتحت عليه با لجز » و 
الجز هو اللصف(,؟) . 

اقول : لایخفی ان غاية ماتدل عله هذه الاخحہار - بناء على ما ذکره.. هو انه 
يجوز للانسان ان يتقبل من السلطان الجزية التى على روس اهل الذمة » و سى 
المشاراليها بخراجالرجال فى صدر الخبر » فيكون العطف تفسيرياً» و كذاخحراج 
النخل ونحوه مما ذ كر من‌الارض الخراجية » بأن يستأجر من السلطان مايأحذه من 
هذه الأشياء المعدودة » بمبلىغ معين يدفعه اليه ٠‏ وفيها دلالة على حل ذلك وان كان 
من الجائر » و اشارة الى ان حكم تصرف الجائر فى هذه الارض حكم تصرف 


سے 


٤ : حدیت‎ ۲۹ ٤ الوساثل ج ۱۲ ص‎ ١ 
۸ : الوسائل ج ۱۲ ص ۲۰۰ حلیث‎ ٣ 
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الامام العادل » ردا على الةو ل الأحر . الاانه لأيفى بتمام ما ادعاه الأاصحاب فى المقام 
مما تقدمت الاأشارة اليه . 

ونحو هذه الروایات‌ايضآفيما قلناه مارو اه فى الكافى والتهذيب عن‌اسماعيل 
ابن‌الفضل عن ابى عبدالته لإ › قال : سألته عن رجل استأجر من السلطان ارض 
الخراج بدراهممسماة او بطعام مسمى » ثم آجرها وشرط لمن يزرعها ان يقاسمه 
النصف او اقل من ذلك اواكثر » وله فىالارض بعدذلكفضل »ايصح له ذلك ؟ قال 
نعم » اذاحفر لهم نهراً او عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك » فله ذلك » قال : و سالته عن 
رجل استأجر ارضاً من ارض الخراح بدراهم مسماة او بطعام معلوم فيو اجر هاقطعة 
قطعة او جریباً جریباً بشیء معلوم » فیکون له فضل فما استأجره من‌السلطان › و لا 
ينفق شيها . اويو اجر تاك الارض قطعاعلى إن يعطيهم البذر والنفقة فيكون لهفىذلك 
فضل على اجارته › و له تر بة الارض او ليست له ؟ فقال له : اذا استأجرت ارضاً 

فانفقت فيها شيعا او رممت فیها › فلا باس بماذکرت (۱) . 

ومنها مارواه فی‌الفقیه مرسلا » قال : سثل ابو عبدالله ا عن رجل استأجر 
ارض الخراج ... الحديث (۲) . 

و مارواه فى الكافى والتهذيبعن الفيض بن المختار قال ؛ قلت لابىعبدالله 
لإا : جعات فدالك » ما تقولفىالارض أتقبلها من ااسلطان ثم أواجرها اکر تىعلى 
ان ما الحر ج الله منها من شىء » كان لى من ذلك النصت او الثلث بعد حق‌السلطان 
قال : لاباس به كذلك أعامل اکر تی (۳) . 

و بالجملة فان هذه الروايات - باعتبار مادلت عليه جواز قبالة الخراج و 


٤و‎ ٣ : حدیث‎ ۲٦۱ الوساثل ج ۱۲ ص‎ ١ 
۲٦۲ الوسائل ج ۱۲ ص‎ ٣ 
۳ : الوسائل ج ۱۲ ص ۲۰۸ حدیٹ‎ ٣ 
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الارض الخراجية » مع ماتقدم فى رواية ابى بكر الحضرمى › و ما ذيلناهابه » و 
صحيحة عبدالر حمان بن ‌الحجاج المتقدم فى حكم الز كاة وجواز شرائها _ممايثمر 
الظن الغالب بجواز تناول الخراج و المقاسمة من الجائر » و ان تصرفه فىذلك 
بجری مجرى تصرف الامام ا . 

لکن لا فی جمیع الو جوه التی ذ کروها » من انه لا يحل انکار ذاك عنه » و 
لانحيانته فيه ولا سرقته ونحو ذلك . حيث ان غاية مايفهم من هذه الروايات : هو 
التوصل الى الانتفا عمن هذه الأراضى الخراجية » وحراجها بقبول ذلك من‌الجائرء 
و الاستيجار منه » و الشراء من مال الخراج والز كاة التى قبضها . 

و اما ماذكروه من الزيادة على ذلك من عدم جواز انکاره » و وجوب دفعه 
له » فربما دات بعض الاأخبار على حلافه » مثل صحيحة العيص بن القاسم » عنابى 
عبدالله 4إ فى الز كاة ء قال : ماأحذه منكم بنو امية فاحتسبوا به » و لا تعطوهدم 
شیا ما استطعتم › فان المال لایبقی على هذا ان یز کی مرتین (۱) . 

و الرواية وان كان موردها الز كاة حاصة » الا إن فيها اشارة الى انهلايجوز 
دقع الحقوقالشرعية لغير مسنحقها و اهلها » لاسيما مع مايستلزمه من اعانةالظلمةء 
الذى تقدم التصريحبتحريمه . والى ذلك ايضا تشير صحيحة زيد الشحام » قال : 
قلت لابى عبدالله لإلإ : جعلت فداك ان هولاء المصدقين يأتوننا فبأحذون الصدقة 
فنعطیهم ایاها اتجزی عنا ؟ قال : لا › انما هؤلاء قوم غصبو کم .. اوقال ظلمو کم _ 
اموالكم » وانما الصدقة لاهلها (۲) . 

وحمله الشيخ على استحباب الأعادة » جمعاً بينه و بين ما يدل على الاجزاء 
من الاحبار . وقد تقدمت فى كتاب الز كاة . 


١ہ‏ الوسائل جج ٦‏ ص ۱۷٤‏ حدیث : ۳ 
٣‏ الوسائل جح ٦‏ ص ۱۷۵ حدیث : .٦‏ والرادی هو رید بن‌یونس اہو 
اسامة الشحام , 
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والاظهر فى وجه الجمع . انما هو حمل مادل على الاجزاء على عدم التمكن 
من انکارها ومنعها » و انما تؤحذ منه قهراً . ومادل على العدم على من تمکن من 
عدم الدفع ودفعها لهم الحتيار » كما تدل عليه صحيحة العيص المذكورة .و 
الله العام . 

(السابع) : الاحار الدالة على جواز الحذ جوائز خلفاء الجور . و منها : 
مارواه فی التهذیب عن بحیی بن ابی العلا عن ابی عبدالله لإ عن ابه لاإ : ان 
الحسن و الحسين ‏ عليهما السلام ‏ كانا يقبلان جوائز معاوية )١(‏ و نحوها من 
الانحبار الاتية فى المسألة التالية انشاء الله . وانت بير بما فيه من الضعف الغنى 
عن التنبيه . 


٤ : الوسائل ج ۱۲ ص ۵۷ حدیث‎ -١ 


المسألة الثالثة 


لااشکال ولا حلاف فى حل جواثز السلطان و جميع الظلمة » على كراهية 
مالم يخبره بأن ذلك من ماله ءفانه لاكراهة . وما یعلم بکو هحر اما فیجب رده‌علی 
مالكه » إو الصدتة په عله . 

ويدل على الثالث : ما تقدم فى مسألة تحريم معونة الظالمين » من روايةعلى 
ابن ابی حمزة (۱) . 

٠‏ وعلى الاول والثانى : أصالة الحل » المدلول عليها بالاخبار المتكاثرة » و 

قد تقدم شطر منها فى مقدمات الكتاب . 

وعلى الكراهة قى الاول : وقوع الشبهة فيها » باحتمال كونها مسن الحرام 
او دحول الحرام فى تلك الجوائز » لدم تورع الدافع لها »مع عدم اخپاره 
بالل . 

و لهذا صر ح الاصحاب باستحباب احراج الخمس منها » من حيث احتمال 
الاخحتلاط » ونحرو ج الخمس محال للمال المختاط حلاله بحرامه . 

قال فی‌المنتهى : ولو لم يعلم حراماً جاز تناولها وان كان المجيز لها ظالماء 


. من هذا الجره‎ ٠٠١۵ : تقدمت قى صفحة‎ ١ 
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و ينبغى له ان يخرج الخمس من جوائز الظالم » ليطهر بذلك ماله » لان الخمس 
يطهر المبختاط بالحرام فيطهر » مالم يعلم فيه الحرام . و ینبغی ان يصل اخحموانه من 
الباقی بشیء و ينتفع هو بالباقی . 

اقول : ومن الاحبار الواردة فىالمقام مانقدم قريباً من خبر يحیى بن ابسى 
العلا )١(‏ . 

و مارواه فى التهذيب والفقيه فى الصحیح › عن ابی ولاد» قال : قلت لا بى 
عبدالله لإ : ما تقول فى الرجل يلى اعمال السلطان لیس له كسب الا مناعمالهم» 
و إنا أمربه وانزل عليه فيضيفى و يحسن الى » وربما امر لى بالدراهم والكسوة» 
و قد ضاق صدرى من ذلك ۽ فقال لى : كل و خحذمنه ء لك المهنى وعليه 
الوزد (۲) . 

و مارواه فى الفقيه عن ابى المعزا » قال : سأل رجل ابا عبدالله لإ و انا 
عنده » فقال : اصلحك الله امر بالعامل اواتی العامل » فیجیزنی بالدراهم آحذها ؟ 
قال : نعم » وحج بها . (۳) و رواه الشيخ فى الصحيح مله بدون قوله «اواتى 
العامل» . 

وما رواه الشیخ عن محمد بن هشام او غیره » قال : قلت لابی عبدالله 4 
امر بالعامل فيصلنى بالصلة أقبلها ؟ قال : نعم.قلت : و احج منها ؟ قال : تسم حج 
منها )٤(‏ . 

وعن محمد بن مسلم وزرارة قالا : سمعناه يقول : جوائز العمسال ليس بها 


١د‏ الوسائل ج ۱۲ ص ۱۵۷ حدیث ٤١‏ 
٢‏ الوسائل ج ۱۲ ص ۱۵٦‏ حدیث : | باب :۵۱ 
۳ الوسائل ج ۱۲ ص ۱۵۹ حدیث : ۲ 
٤‏ الوسائل ج ۱۲ س ۱۵۷ حدیث ٣:‏ 


۹۳ فی جواز تناول جو ائز الظلمة‎ AE 


باس (۱) . 

و عن عمار فى الموثق عن ابى عبداله إا قال : سثل عن عمل السلطان 
خر جح فيه الرجل قال : لا )الا ان لا یقدرعلی شیء یا کل و لا یشرب > ولا يقدر 
على حبلة »فان‌فعل فصارفییده شىءفليبعث بخسسه الى اهل البيت-عليهمالسلا(۲) . 

و مارواه فی الکافی عن عمر انى عذافر » قال : دفع الى انسانستمأةدرهم 
او سبعمأة درهم لابی عبدالله لإ فكانت فى جو القى » فلا انتهيت الى الحفيرة 
شق جوالقى وذهب بجمیم مافيه » و رافقت عامل المديئة بها ء فقال : انت الذى 
شت جوالقك وذهب بمتاعك ؟ قلمت : نعم . قال : اذا قدمنا المدينة فأتنا نعوضك . 
قال : فلما انتهينا الى المدينة » دحلت على ابى عبدالته لإ فقال : ياعمر شقت 
زاملتك و ذهب بمتاعك ؟ فقلت : نعم . فقال : ماإعطاك الله تعالی حير مما انحذ 
منك _ الى ان قال _ فائت عامل المدينة فتنجز منه ما وعدك » فانما هو شىء دعاك 
الله اليه لم تطلبه منه (۳) . 

الى غير ذلك من الاخبار الدالة على صلة خلفاء بنى العباس للاثمة ‏ عليهم 
السلام ‏ وقبو أهم ذلك منهم . 


فوائد 


الاولی : ماد کر الاصحاب ‏ رضوان‌اللهعلیهم ہہ من كراهة هذه الجوائز 
ہما تقدم ذکره ریما نافاه الاخبار الدالة على قبو لهم ليم السلام . لجوائسز 


د الوسائل بج ۱۲ ص ۱۵۷ حدیث : ۵ 
۷ الوسائل چ ۱۲ ص ۱٤٩‏ حلدیثا ‏ ۴ 
۴۳ الوسائل ج ۱۲ ص ۱۵۸ حدیث ۱ ۸ 
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خلفاء الجور » و قد تقدم حبر قبول الحسن والحسن عليهماالسلام لجو اثز معاوية »و 
مثله مارواه فى كتاب الاحتجاج فى حديث : انه كان يبعث الى الحسين ا فى 
كل سنة الف الف درهم سوى عروض وهدايا من كل ضصرب )١(‏ . 

ويمكن الجواب عن ذلك › بوجوه : 

(احدها) : ان الارض وما فيها لهم - عليهم السلام - كما دلت عليه جملة من 
الاحبار التى قدمناها فى كتاب الذمس (؟) فكيف بما فى ايدى هؤلاء الفجرة من 
ذلك ٠‏ 

و (ثانيها) : انه من المحتمل - قريباً .. ان قبولهم لها لايستازم اكلهم منها › 
فيجوز ان يتصدقو! بها » لانها من مال المسلمين فيصرفوتها عليهم . 

و يدل على ذلك : مارواه فى العيونعن صاحب الفضل بن الربيع » عن ابى 
الحسن موسى لإ » فى حديث : ان الرشيد بعث اليه بخلع وحملان ومال. 
فقال : لاحاجة لى بالخلع و الحملان و المال'» اذا كان فيه حقوق الامة . فقات : 
ناشدتك بالته ان لاترده فیغتاظ . قال : اعمل به‌ما أحببت (۳) . 

و قی خبر آحر » ان الرشید امر ان يحمل بین یدیه حلع و بدرتان دانير . 
فقال ا : و الله لولا انی اری من ازوجه بھا من عزاب بنی ابی طالب لثلاینقطم 
نسله ما قيلتها )٤(‏ . 

وروی فى الكافى عن محمد بن قيس بن رمانة قال : حلت على ابى عبدالله 
ا فذ كرت له بعض حالى ء فقال : ياجارية هاتى ذلك الكيس »هذه اربعمأًة دينار 


١٤ ۲ حدیث‎ ۱۵٩ الوسائل ج ۱۲ ص‎ ١ 
. الجزء ۲٠ص٤۴٤٠ من هذه الطيعة‎ ۲ 

۳ الوسائل ج ۱۲ ص 1۵۸ حلدیث : ۱۰ 
٤‏ الوسائل ج ۱۲ ص ۱۵٩۹‏ حلپت ! ۱١‏ 


۲۵ فى تناول جوائز الظامة‎ A2 
. الحديث‎ )١( وصلنى بها ابو جعفر » فخذها و تفرج بها‎ 

و (ثالثها) : جواز فعلهم للمكروه احياناً » كمادلت عليه جملة من الاخحبار 
لبيان جوازه » وانهم لو امتنعوا من قبول ذلك امتنع الاس التابعون لهسم 
بامتناعهم منه اقتداء بهم » و لزم به ادخالالضرر عليهم فى بعض الموارد » لاسيما 
فى مقام ااضرورة » مع حل ذلك شرعاً . 

و (رابعها) : ان لهم حقاً فى بيت المال ء فيكون ذلك من حقوقهم الواجبة 
لهم » و يحمل الامتنا ع منهم فى بعض الاوقاتعلى التنزه *والله العالم . 

الثاني : ما ذكره الاصحاب هتا من استحباب اخحراج الخمس من هله 
الجوائز لم‌اقف فيه على حبر » الاما قدمناه من حبر عمار (۲) . 

و مورده انما هو الدحول فى اعمالهم وحصول شىء له من ذلك . والفرق 


بینه وبين الجوائز ظاهر » لما تقدم من انحتلاف الاحبارفى جو از الدحول فى اعمالهم › 
وقد تقدمت فى تلك المسألة »ءبخلاف مسألةالجوائز » فان الاخبار متفقة على حلها › 
و معارضة بالقاعدةالمتفق علیها - نصا و فتوی - کل شىء فيه حلال وحرام» فهو لك 
حلال حتی ثعرف الحرام بعینه فتدعه (۳). 

ومورد اخحبار الخمس - الكثيرة بالنسبةالى‌هذا الفرد -انماهو المال المعلوم 
دلول الحرام فيه » مع عدم معلوميته بعينه » وعدم معلومية صاحبه. و قد تقد٥ت‌فی‏ 
کتاب الخمس (4) . 

وظاهر عبارة العلامة المتقدمة :انه انما استند فى اح ر اج الخمس فى هذاالمقام 


٩ : الوسائل ج ۱۲ ص ۱۵۸ حدیث‎ ١ 
۳ : الوساثل ج ۱۲ ص ۲۹ حدیث‎ ٣ 
۲ر١‎ : الوسائل ج۱۷ ص۱٩ حدیث‎ ۳ 
٣٣٤ ۳۹٦۴ص فېا لجزء الثانی ءشر‎ : 


AE الحدائقى الناضرة‎ ٦ 


الى هذه الاحبار باعتيار دلالتها على ذلك بطر بق الاولوية . حيث انهادلت على تطهير 
المالالمعلومفيهو جود الحرام باحر اجالخەس »فتطهیر ماظن کو نه حر اما اودنحل فيه 


الحرام بطريق اولى . 


وفيه منع‌ظاهر ءبل هوقياس محض مع الفارق » للاتفاق هنا على الحل نصا 
وفتوی › مع الاعتضاد . كما عرفت _ بالقاعدة المتفق عليها نصا وفتوی » بخلاف 
مالوعلم فيه الحرام » اذلاحلاف فى تحريمه بمقتضى النصوص الواردة فىالمحصور 
مندذلك »› لکن لماوردت هذه الاخحبار بتحليله بالحراج الخمس مله وجب استثناؤه 
من‌النصوص المذ كورة . 

الثالثة : تدصر حت موثقة عمار المتقدمة )١(‏ بأنهيبعث بخمس المالالذى 
يصير فى يده من‌عملة الظالمين اليهم ‏ عليهم السلام .. والظامر منذلك ؛ ان مصر فه 
مصرف الخمس المأحوذمن‌الغنائم ونحوها » مماتقدم فى كتاب الخمس » مع ان 
هذا الموضع ممالم يتعرض احد من‌الاصحاب لعده فى كتاب الخمس فىعداد تلك 
الاشياء وقد وقع فىالخمس المأحوذ من‌الحلال المختاط بالحرام بحث فى مصر فه 
قدمناذ کره فى الكتاب المشار اليه . 

والظاهر : ان عدم تعرض الأصحاب لهذا الفرد › اما من حيث عدم وجوبه › 
فان ظاهرهم انما هوالاستحياب » اوندور الرواية المذكورة . 

و كيف كان فاحراج الخمس مخصوص بمورد الخبر »وهوالعمل لهم »دون 
مانحن فيه من‌الجواثز . والله العالم . 

الرابعة : قدعد بعض مشائخنا المحققين من محدثى متأخرى المتأحسرين 
جو اثز الظالم»فى الشبهات الو اردة فى اخبارالتثليث «حلال بين »حرام بين »وشبهات 
بين ذلك» () بناء على ان مااحتمل الحرمة وان كان بحسب ظاهر الشر ع حلالاء 


1 فی صفحة :۲۹۲۲ 
۲ داجع : الکافی ج٠‏ صA ٦‏ 


۹Y فى تناول جوائز الظلمة‎ AE 


الأانه من جملة افراد الشبهة المعدودة فى‌هنه الاخبار . 

وعد منذلك _ بئاء على هذا الاصلالذى ذكره ايضا _ مااحتلف فيه الاخحبارء 
مع ترجیح احد طرفيها فى نظر الفقيه » كسألة نجاسة البثر مثلاء مع القول 
بالطهارة . 

وفيه - ولا : ان الحل والحرمة - كما حققناه فى محل أليق وقدتقدم ايضا 
فى المجلد الثانى من كتاب الطهارة _ ليس عبارة عما كان كذلك فى نفس الاأء-ر 
والواقع »وانما ذلك بالنظرالى ءلم المكلف .وكذلك الطهارة والنجاسة فالحلال 
هو مالم بعلم المكلف حرمته » واكان حراما فى الواقع » لاما علم عدم حرمته . 
والطاهر : مالم بعلم نجاستهء لاما علم عدم نجاسته . 

ولايقال : هذا حلال بحسب الظاهر وحرام فى‌الواقع › اذلاراقع هنا لذلك» 
فان الاحكام الشرعية لميجعلها الشار ع منوطة بالواقع ونفس الامر السذى لايعلمه 
الاهو » وانما جعلها منوطة بعلم المكلف . 

وتحقينى البحث فى المقام واسع » وقدتقدم فىالموضع المشار اليه . 

وثانياً : ان المفهوم من‌الاحبار فى هذا القسم الثالث - اعنى قسم الشبهة -هو 
الكف والتشبت والرد الى الاثمة ‏ عليهم السلام(1) كماان الحكم فىالحلال البين 
والحرام البين » هوالاباحة فىالاول› والمنع مع المؤاحذة بالمخالفة فى الثانى . 

ومن‌الا حبار المشار اليها : قول ابى جعفر للا فى حديث طويل : ومااشتبه 
علیکم فقغوا عنده وردوه‌البنا قشرح لكم منذلك ماشرح لنا (۲) ۰ 

وقول الصادق لإ : قالرسولالته بات :الامور لاثة » امرتبين لك رشده 


۱۰ : داچع ؛ الکائی ج۱ ص۵۰ حدیٹ‎ ١ 


۲ الوسائل ج۱۸ ص۱۲۳۲ حدیٹ : ٤۲‏ 


۲۹۸ الحدائق الناضرة AE‏ 


فاتبعه » وامر تبین لك غیه فاجتنبه » وامر انحتلف فيه فرده الی‌الله عزو جل (۱). 

وقول الصادق لا : اودع اللاس منوقف عند الشبهة (۲) . 

وقول امير المؤمنين قىوصيته لابنه الحسن لإ : اوصيك يابنى . الى ان 
قال : و الصمت عند الشبهة (۳) . 

وقوله لل : الوقوف عندااشبهة »حيرم الاقتحام فى‌الهلكة (ء) الى غير ذلك 
من‌الاخیار . 

ومانحن فيه ليس من هذا القبيل » لتصريح الاخبار به » واتةاق الأصحاب 
على الحل من غير توقف . 

وبا لجملة » فان دلحول ما ذكره فى افر اد الشبهة المعدودة فى‌هذه الأحبارظاهر 
الفساد لمن تأمل فىماذكرناه بعين الفكر والسداد . 

نعم يمكن ان يقال : ان معنى الشبهة لاينحصر فى هذا الفرد المذ كور فىهذه 
الاحبار » بل من جملته مارستيحب التازه عنه فيما اذاحصل الشك اوالظن باحتمال 
النقيض لما قام الدلیل على حلیته او طهار ته على الاطلاق كما فیما نحن‌فیه »فان ا لدلیل 
دلعلی ان کل شیءحلال حتی تعلمحرمته »وجو ائز الظالم‌من‌هذاالقبیل کماصرحت به 
احيارها : لكن يحتمل قرييا بسبب العلم بأحذه الحرام كون هذا الفرد منه » وانلم 
يعلم المكلف . فالافضل له التورع عنه . والته العاام . 

الخ اة :روى فی‌الاحتجاع عن محمد بن عپد الله بن جعفر الحمیری »انه 
كتب الى صاحب الزمان ‏ عجل الله فرجه . يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف 


۲٢ : الکافی ج۱ ص1۸ . واالفظ فیالوسائل ج۱۸ ص۱۱۸ حدیٹ‎ ١ 
۲٤١ : الوسائل ج۱۸ ص۱۱۸ حدیث‎ ۲ 
٤۲ الوسائل ج۱۸ ص۱۲۳ حدیٹ ؛‎ ۳ 


۲ + الکافی ج۱ ص۹۸ واللفظ فیالوسائل ج۱۸ ص۱۱۲ حدیٹ‎ ٤ 


4 فى تناول جوائز الظلمة‎ AC 


مستحلالما فی‌یده » لایتور ع عن احذ ماله .ربما نزات فی‌فريته وهو فيها › او انحل 
منزله وقدحضر طعامه فیدعو نی اليه » فانلم آ کل من‌طعامه عادانی عليه » فهل‌یجوز 
لی ان آ کل من‌طعامه » واتصدق بصدقة »و كم مقدارالصدقة ۽وان اهدې هذاال وکیل 
هدية الى رجل آخر فيدعونى الى ان أنال منها » وانااعلم ان الو کیل لایتورع عن 
اخحد مافی‌یده فهل علی فيه شی» اذا انانلت منها ؟ الجواب :ان كان لهذا الرجل مال 
اومعاش غیر ماقی يده ءفکل طعامه‌واقبل بره» والافلا )١(‏ ورواه الشيخ سرحمه الل 
فى كتاب الغيبة ايضا . 

وانت پیر بان ظاهر هذا الخبر : عدم جواز قبول جواثز الظالم الامع العلم 
بان له معاشا اومالا حلالا » وظواهر الاحبار المتقدمة اعم منذلك › فالواجب تقييد 
تلك الاخپار به . 

الا ان ذلك حلاف ماعليه ظاهر اتفاق كلمة الاصحاب فى هذا الياب » فانهم 
يكتفون فى الحكم بالحلية بمجرد مجهوليةالحال وان لميعلم انله مالا حلالااومعاشا 
حلالا » وهوظاهر الاحبار المتقدمة . وانما يستشنون معلومية كونه حراماً . 

اللهم الا ان يقال : انظاهر هذا الخبر يعطى : ان الساثل عالم بان هذا 
الو كيل ليس له مال الا مال الوقف الذى فى يده » و انه يستحل اكله » وعلى هذا 
فیکون جمیع مایصرفه ویهدیه انما هو من هذا المال الذى فى يده › فاجابه ا ان 
کان کذلك فلا بجوزالاکل من عنده › وان کان له معاش اومال غير داك ٬بحیث‏ 
يحتمل كون مايعطيه من ذلك المال الحلال جاز الاكل » وحينفذ فسلا يدحل فى 
هذا مجهول الحال الذى دل كلام الأصحاب و ظواهر الاخبار المتقدمة على حل 
جوائزه . 

اسان سة : قد صرح الاصحاب » وعليه دلتالاخبار » بانه لا بأسبمعاملة 


۱۵ : الوسائل ج ۱۲ ص ۱۹۰ حدیث‎ ١ 


¥ الحدائق الناضرة ۸ج 

الظلہة والبيع عليهم والشراء منهم » وان کان مکروها . 

ومن الاحبار فى ذلك ماتقدم فى المسألة السابقة »> من موثقة اسحاق بن عمار 
الدال علی انه یشتری من‌العامل مالم یعلم انه یظلم فیه‌احدا (۱) . 

وما رواه فی التهذیب عن محمد بن ابی حمزة عن رجل » قال : قات لابی 
عیدالته 4ا : اشتری طعاما فیجیثنی من يتظلم قول : ظلمونی » فقال :اشتر .)۲(٠‏ 

اقول : انما امره لز بالاأشتراء » لانه لم يعلم ان ظلمه كان فى ذلك الطعام 
بعینه » بل احبره بانهم يظلمون الناس . وقد عرفت ان ذلك غير مانع من جواز 
الشرام منهم » مالم يعلم الظلم فى ذلك المبيع المعين السعلوم . 

وعن على بن عطية » قال اخبرنى زرارة » قال : اشترى ضريس بن عيدالملك 
و الحوه من هبيرة ارز بثلاثمأة الف › قال : فقات له : ويلك او ويحك - انظر 
الى تحمس هذا المال فابعث به اليه و احتبس الباقی » فأبى على » قال : فأدى 
المال » و قدم هوؤلاء (۳) فذهب امر بنى امية . قال : فقات ذلك لابى عبدالله ل 
فقال ‏ مبادرآ للجواب - : هوله هوله . فقلت : انه قدأداها › فعض على اصبه(6). 


و ظاهر سياق الخير المذكور : ان هبيرة كان من بنى امية او عمالهم » و 
ان الشراء وقع فی مقدمات ذهاب دولتهم على يدالعباسية . و زرارة لما علم ذلك 
امر ابن انحیه ان یبقی الثمن ولا يدفعه الى البایع ۰ وان یبعث بخسهالی الامام إل 
ليحل له‌المال » لانه مال الناصب المأمور باحراج الخمس مئه » فامتئع ابن انحيهمن 
ذلك » فلما انحبر زرارة الامام للا قبل ان يتم له الحكاية » حلل له الخمس الذى 


ھ٣ اصل‌ااحدیث فی الوساثل ج ۱۲ ص ۱۹۳ حدیث ۲ ۲ باب‎ ١ 

۲ہ الوسائل ج۱۲ ص ۱٦۱‏ حدیث : ۳ 

۴ ای بنوا اعباس ٠‏ والمقصود : ظهود أمرهمداسيلائهم على سرير الخلافة . 
٤‏ الوسائل ج ۱۲ ص ۱۹١۱‏ حدیٹ : ۲ 


۲۷۱ فى تناول اموال الظلمة‎ AE 


امره بارساله » ثم لما احبره زرارة انه دفع الثمن عض على یدیه ندما علیما 
فعل ضريس من دفع الثمن » ففى الخبر المذكور دلالة ءلى حل مال الناصب كما 
ورد به غيره » وعلى احراج خمسه » وعلى تحليل الامام لإ بالخمس » كما تقدم 
فى كتاب الخمس » و على جواز معاملة الظلمة كما هو المقصود بالبحث » الىغير 
ذلك من الاخحبارالو اردة فى‌المقام . 

و اماالكراهة فال وجه فيها : ما تقدم بيانه فى‌الجو ائز . والله العالم . 


المسألة الرابعة 


قد احتلفت الاخحبار وكلمة الاصحاب » و ان كان الأول اشد الحتلافاً » فيما 
يأحذ كل من الولد والوالد من مال الاخر . 

فقال الشيخ فى الاستبصار - بعد اير اد صحيحة محمد بن مسام » و صحيحة 
ابى حمزة الثمالى » و حسئة محمد بن مسلم الاتى )١(‏ جميسع ذلك انشاء اللہ تعالی۔ 
ما لفظله : هذه الالحبار كلها دالة على انه يسو غ للوالد أن يأحذ من مال ولده » اذا 
کان محتاجاً , فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز له أن پتعرض له › ومتی کان محتاجاً 
وقام الولد به وبما تاج اليه فليس له ان یأحذ من ماله شیا ٤‏ وان ورد فی‌الاخبار 
ما یقتضی جواز تناو له من مال ولده مطلقا » من‌غبر تقیید . فینبغی انیحمل علی‌هذا 
التقييد . انتهى . 

وقال فى النهاية : لايجوز للولد أن بأحذ من مال والده شيثاً على كل حال؛ 
الا باذنه قل ذلك ام كثر » لامختارا ولا مضطرآً» فان اضطر ضرورة شديدة حتى 
بخاف تلف النفس » انحذ من ماله ما بمسك به رمقه » كما بتناول من الميتة والدم . 
و الوالد فما دام الولد ينغق عليه مقدار ما يقوم بأوده و سد لته » من الكسوة 


. پعدالانتهاء من تقل کلہات الأصحاب دضوان الله ءليهم ب‎ ١ 


a فی‌تناول الو الد من‌مال ولده‎ AE 


والطعام بالمعروف » فليس للوالد أن يأحذ من ماله شيئاً . وان لم يكن الولدينفق 
عليه و کان الوالد مستغنیاً عن ماله » فلا يجوز له ایضاً ان یأحذ من ماله شیا على 
حال . فان احتاج الى ذلك اخحذ من ماله قدر مایحتاج اليه من غير اسراف . بلعلى 
طریقی القصد . و اذا کان للولد مال ولم یکن لوالده» از له ان پأحذ منه ما یحچج 
به حجة الاسلام » فاما حجة التطو ع فلأ يجوز لهان يأحذ نفقتها من ماله الا باذنه ء 
واذا كان للولد جارية ولم يكن وطأها ولا مسها بشهوة » جاز للوالد ان يأخحذها و 
يطأها » بعد ان يقومها على نفسه بقيمة عادلة » و يضمن قيمتها فى ذمته . و من كان 
له ولد صغار فلا يجوز له اذیا حذ شيثاً من‌امو الهم الاقرضاعلى نفسه »والوالدةلایجوز 
لهاان تأحذ من مال ولدها شيثاً الاعلى سبيل القرض على نفسها . انتهى . 

وقال ابن ادريس فى السراثر : لايجوز للولد ان يأحذ من مال والده شيا › 
قلیلا کان‌او كثيرا الا باذنه » لا مختارا ولا مضطرا . وان اضطر ضرورة يخاف 
معها على تاف نفسه اخحذ من ماله مايمسك به رمقه » كما بتناول من المينة 


والدم. 

وهذا اذا كان‌الوالد ينفق عليه ويقوم بو اجب حقه» لان نفقة الولد عندناتجب 
على الوالد اذا كان الولد معسراً» سواء كان بالغاً ام غير بالغ » و يجبر الوالسد 
على ذلك . فاما اذا کان الولدموسرا فلا تجب نفقته على والده » سواء كان‌صغيراً 
او کہیرا › بلا حلاف بیننا . 

«فاذا تقرر ذلك فان انفق عليه والا رفعه الى الحاكم » واجبره الحا كم على 
الانفاق . فان لم يكن حاكم يجبره على ذلك › فللو لد عند هذه الحال الأحذ من مال 
والده » مقدار ما بنفقه على الاقتصاد » ويحرم عليهمازاد على ذلك . 

وو الو الد فمادام الولد ينفق عليه مقدارمايةوم بأوده وسد خحلته » من الكسوة 
والطعام بالبعروف » فليس لوالده ان يأحذ من‌ماله بعدذلك شيا › لالقضاء دیونه › 
ولالیتزوج به » ولالیحج به »ولا لغير ذلك .فان لمیکن الوالد معسراً وکان مستغنیا 


AE الحدائق الناضرة‎ Yé 


من‌مال ولده » فلایجوز ان یاحذ من‌ماله شیا علی کل حال » لابالمعروف ولاغیره. 


لان نفقة الوالد لاتجب على الولد عندنا الامع الاعسار » فامامع الاستغناء فلاتجب 
النفقة علی وڵده». 


ثم نقل عن الشيخ فى النهاية : جواز اخحذ الوالد لحج الاسلام . ثم قال :الا 
انەرجح عنه فی الاستبصار.قانه . رحمه‌الته قال ...ثم ‌نقل‌عبارته المتةدمة فىصدر 
المسأله » ثم نقل عنهفىالاستبصار فىحيزه :اما موثقة سعيد بن يسار الاتية انشاء اللهء 
الدالة على الحج من‌مال ابنه الصغیر»ء انه بنفق من‌مال ولده . وانه اجاب‌عن الانفاق 
بالحمل على مااذا امتنع الو لد من‌القيام به » وعن الحج بانه محمول على انه يا حذ 
على وجه القرض على نفسه › اذا کان وجبت عليه حجة الاسلام . 

ثم نقل عنه فى الاستبصار ايضا » بحمل الاشبار الدالة على انهيطاً جاريةابنه» 
على مااذا كان الابن صغيرآ وقومها على نفسه » اويكون هوالقيم بامورهم والناظر 
قی‌اموالهم . 

ثم اعترضه قى نجويزه الحذ نفقة الحج قرضاً . قال : فان هذا لأيجوز ء لانه 
لاتجب عليه الاستدانة ليحج بها » الاانه لوحج به كانت الحجة مجزية عماوجبت» 
واستقر فی‌ذمته . انتهی . 

اقول : وانت خبیر بأن ماادعاه ابن ادریس هنا »من ان‌الشیخ رجع عماذکره 
فى النهاية ء من جو از احذ الوالد للحج فى الاستبصار » واستدل بالعبارة المتقدمة » 
لایخلو من خحدش » فان من‌تأمل كلام الاستبصار فی‌هذا المقام » من‌اؤله الى آلحره 
يعلم ان العبارة المتقدمة › وان أوهمت ماذکره » الاان آخر کلامه وحکمه بجواز 
القرض اذا كانت ذمة الاب مشغولة بالحج » مخصص للكلام المنقدم . 
| ولافرق بین کلامه فی‌النهاية وکلامه فی‌الاستبصار »الااطلاقه فی النهاية« جو از 

الاحذ للحجوان لميستطعقبل ذلك» وتقييده فى الاستبصار بمااذا كانت الذمةمشغولة 


Yo فی تناول الو الد من‌مال ولده‎ AC 


بالحج »واخذه على سبيل القرض . ولهذا نازعه فى جواز القرض للحج ايضاً .و بهذا 
يظهر انه لمير جع عن اصل السألة » كما هوظاهر كلامه » وانما رجع عن ذلك 
الاطلاق الى هذا التقييد . 

ثم ان ماذ كره فی‌النهاية ايضاً » بالاسبة الى وطى الاب جارية ابنه »> مطلق 
بالنسبة الى الولد صغيراً كان او كبيراً »وظاهر الأستبصار التخصيص بالصغير . 

قال ابن ادريس : وهذا هو الصحيح الذى عليه الاجماع » فاما اذا كان الولد 
کبیر' بالغ فلایجوز للوالد وطی جاریته الاباذنه على کل حال . 

ثم انه فی‌السر اثر اعترض علی‌الشیخ - رحمةالته عليه -ایضاً فی‌قو له فی آخر 
کلامه بجو از احذ الام قرضاً من‌مال ولدها مع الاستغناء > فقال بعد نقل كلام الشيخ 
رحمه الته المتقدم : وهذا غير واضح » لانه لادلالة علىذلك . وقوله لا :«لايحل 
مال مرء الاعن طيب نفس منه» ( ١‏ ) وايضاًالنصرف فی مال الغير بغير اذنه قبيح 
عقلا وسمعا » فمن جوزه فقد اثبت حکماً یحناج فی‌اثبا ته الی دلیل شرعی . انتهی . 

وماؤکره ابن ادریس هنامحل نظرء لماسیاتی انشاءالته تعالی‌عند نقل‌الاحبار» 
دن جو از احذها قرضا » مع تحقيق المسألة . 

اقول :و الواجب هنا اولانقل الاحبار الواردة فى المقام » ثمالكلام فيها بتو فيق 
الملك العلام » بماينحل به عنها شبهة الاأبهام » وينجلى عنها غياهب الظلام . 

(الاول) :مارو اهفى الكافى و الفقيه »فى الصحيح »عن محمدبن مسلم عن‌الصادق 
بإ قال : سألته عن رجل لابنه مال »فيحتاج الاب اليه » قال : يأ كل منه . فأماالام 
فلاتا كل منه الاقرضاً على نفسها (۲) . 

(الثانی) : مار واه فی‌الکافی عن علی‌بن جعفر عن ابی ابراهیم ا قال:سألته 


١د‏ داجع الوسائل ج٣‏ ص٤۲٤‏ باب : ۳ من‌اہواب مکان المصلى 
٢‏ الوساتل ج۱۲ ص۱۹۹ حدیٹ :+ ۵ 


۷۹ الحدائتق الناضرة AE‏ 


عن الرجل يا كل من‌مال ولده ؟ قال : لاء الإان يضطر اليه فيا كل منه يالمعروف » 
ولایصلح للو لد ان يأحذ من‌مال والده شيثاً ء الاباذن والده )١(‏ . 

ورواه الحميرى فى قرب الاسناد » عن عبدالله بن الحسن عن جده على بن 
جعفر ٬الاانه‏ قال :لا »الابادنه اویضطر فیا کل بالمعروف اویستقرض منه حتی یعطیه 
اذاایسر (۲) . 

(الثااث) : مارواه فى الكافى والتهذيب فى الصحيح عن ابى حمزة الثمالى » 
عن ابى جعفر لإ قال : قال رسول الله تام لر جل : انت ومالك لابيك . ثم قال 
ابو جعفر لتلا : مااحب‌ان‌یأخحذ من‌مال ابنه الامااحتاج اليه ممالابد منه »ان‌الله‌عزو جل 
لايحب الفساد (۳) ٠‏ 

(الرابع) : مارواه فی‌الکافی عن ابن‌ابی یعفور عن‌ابی عبدالته ی فی الر جل 
یکون لولده مال » فاحب ان یأحذ منه » قال : فلیاًحذ .وان کانت‌امه حية فما احب 
ان تأحذ منه شيثاً الاقرضاعلی نفسها (:). 

(الخامس) :مارواه فی‌الکافي والتهذیب »عن محمدبن مسلم »عن ابی‌عيدالله 
ا قال :سألته عن اار جل يحتاج الی‌مال ابه قال :با کل منه ماشاء من‌غیر سرف. 
وقال : فى كتاب على بق : ان الولد لايأحذ من مال والده شيغا الاباذنه » والوالسد 
يأحذمن‌مالابنه ماشاء»ر له انیقع على جارية‌ابنه اذالم‌یکن‌الابن وقع عليها .وذکران 
رسولالته وات قال لر جل : انت ومالك لابيك (ه) . 

ورواه الصدوق عن العلا » عن محمدبن ٠سلم‏ » عن ابى جعفر للا فى كتاب 


٦ + الوسائل ج۱۲ ص۱۹۹ حلدیٹ‎ ١ 

٦ : الوساثل ج۱۲ ص٦۱۹ حدیث‎ ٣ 

۴۳ ااوسائل ج۱۲ ص۱۹۵ حدیث :۲ 

۷ : الوسائل ج۱۲ ص٣۱۹۹ حدیث‎ ٤ 

۵ ااوسائل ج۱۲ ص٤۱۹‏ ہہ ۱۹۵ حدیٹ : ۱ 


۷ فی‌تناول الوالد من‌مال ولده‎ AE 
على بإ : ان لميكن الابن وقع عليها . ثم قال : وفى حبر آخحر : لايجوز انيقع‎ 

على جارية ابنه الاباذنه (۱) . 

(السادس) :مار واه فى‌الكافى والفقيه» عن الحسين بنابى العلا » قال : قلت 
لابی عبدالته ا : مایحل لارجل من‌مال ولده ؟ قال : قوته بغیر سرف اذا اضطر 
اليه . قال : فقلت(ه : فقول رسول الله َي للرجل الذى أتاه فقدم أباه » فقا له : 
انت ومالك لابيك ۲ فقال + انما جاء بأبيه الى النبى رلا فقال : يا رسولالله هذا 
ابی » وقدظلمنی میر اٹی من‌أمی »› فاخبره الأب انه قدانفقه عليه وعلی نفه › فقال: 
انت ومالك لابیك» ولم یکن‌عند اار جل‌شیءأو کان رو ل الله را یحیس الاب للابن؟! . 
ورو اءالمدوق فی کتاب معانی الاخبار فى‌الحسن (۲) . 

(السابع) : مارواه الشیخ فی الموثق عن‌سعید بن‌يسار »قال قلت لا بیعہدالله 
لاإ : أيحج اأرجل من مال ابنه وهوصغير ؟ قال : نعم . قلت : يسحج حجة الاسلام 
وبنفق منه ؟ قال : نم » بالمعروف .ثمقال : نعم ؛يحج منه وبنفق مله ان‌مالالو لد 
للوااد » وليس للولد ان يأحذ من‌مال والده الاباذنه (۴) . 

(الثامن):مارواه عن الحسین‌بن علوان » عن زیدبن على › عن آٻائه ۔علیهم 
السلام ‏ قال : اتی النبی :اتر جل فقال : يارسولالته » ان ابی عمدالى مملوكلی» 
فاعتقه كهيأة المضرة لى ؛ فقال رسولالله بإإ: انت ومالك من‌هبة الله لابيك »انت 
سهم من کنا نته »> يهب لمن يشاء اناثا » وهب لمن يشاء الذ كور » ويجعل من يشاء 
عفيماً . جازت عتافة ابيك » يتناول والدك من مالك وبدنك » وليس لك ان تتناول 
من‌ماله ولامن دنه شیغا الاباذنه )٤(‏ . 


۷و٦‎ : الوسائل بج٤۱ ص٤٤۵ حدیث‎ ١ 

۸ : الوسائل ج۱۲ ص۱۹۷ حدیث‎ ٣ 

۴۳ الوسائل ج۱۲ س ۱۹۵ ہہ ۱۹۹ حلدیث ٤:‏ 

٤‏ الوسائل ج٦۱‏ ص۷۸ حدیث : ۱ یاب + ٦۷‏ من‌ابواب العتق 


۷۸ الحدائق الناضرة a‏ 


(التاسح) :مارواه ايضا فیالصحیح عن‌ابن سنان () _ والظاهر انه‌عبدالله_ 
قال : سألته ‏ یعتی اباعبدالله لل ماذایحل لاوالد من‌مال‌ولده ؟ قال : أمااذاانفق 
عليه ولده باحسن النفقة , فليس له ان يأحذ من ماله شيا . وان كان لوالده جارية 
للو لد فيها نصيب › فليس له ان يطأها الان يقومها قيمة تصيرلولده قيمتها عليه .قال: 
ويعلن ذلك . قال : وسالته‌عن‌الوالد »أیرزأمن‌مال ولده شيئا؟قال: نعم » ولادرز آالولد 
منءال والده شيثاً الاباذنه » فان كان لر جل ولد صغار »لهم جارية » فأحب انيفتضها 
فلیقومها على نفسه قیمة » ثم لیصنع نها ماشاء » ان شاء وطاو ان شاء باع (۲) . 

(العاشر) : مارواه ایضا عن‌اسحاق بن‌عمار فی السو ق »عن ابی عبدالله لچ › 
قال : سالته عن‌الوالد » يحل له من‌مال ولده اذا احتاج اليه قال : نعم »وان کان له 
جارية فاراد انينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك » قال : واذا كان لارجل جارية 
فاہوہ املك بها ان يقع علیها مالم يمسها الابن (۳) ۰ 

(الحاديعشر ) : مارواه الصدوق فی‌العيون والعلل » پسنده صن محمدبن‌سنان» 
ان الرضا لإ كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلة تبحليل مال الو لدلوالده 
يغير اذنه ء وليس ذاك للولد ء لان الولد موهوب للوالد فىقوله عزو جل : «ريهب 
لمن یشاء اناثا ویهب لمن ياء الذ كور» ممع انه المأحوذ بمؤنته صغیرآً وكبیرآ . 
والمنسوب‌اليه‌والمدعوله ٬لقوله‏ عزه جل «ادعوهم لابائهم هواقسط عندالته» . ولقول 
النبى اة : «انت ومالك لابيك » وليس للوالدة مثل ذلك » لاتأخحذ من ماله شيا 
الاباذنه اوباذن الأب »ولان الوالد مأحو ذ بنفقة الولد ولاتؤنحذ الام بنفقة و لدها .)٤(‏ 


ابقر ينةدواية ابن المغيرة عله » وروابتهعن الصادق ع 

۲ الوساثل ج۱۲ ص۱۹۵ حديث : ۳ . والارزاء : الاصابة منشىء . يقال : أرذا 
الرجل ماله _ بنصب المفعو لین ای أصاب من‌ماله شيا بمعلى الأعذ مهما كان . 

۳ الوسائل ج۱۲ ص۱۹۸ ب ۱۹۹٩‏ حلیث :۲ ۲ 

٩ : الوسائل ج۱۲ ص۱۹۷ حدیث‎ ٤ 


۳۷۹ فی‌تناول الوالد من‌مال ولده‎ AZ 


(الثانی عشر) : مارواه على بن جعفر فی کتابه › عن انحیه موسی پار قال : 
سألته عن الرجل يكون لولده الجارية ء أبطأها ؟ قال : ان احب . وان کان لولده 
مال » واحب ان ي أنحذ منه فليأحذ . وان كانت الام حية فلااحب ان تأخحذ منه شيعا 
الاقرضاً (۱) . 

(الثالث عشر) : مافى الفقه الرضوى » حيث مال لاز : اعلم انه جائز للوالد 
ان أذ من‌مال ولده بغیر اذنه » ولیس.للو لد ان یأحذ من‌مال والده الاباذنه (۲) . 

% * % 

اقول : لامر كلام الاصحاب ‏ فى غير مسألتى الحج ووطىء الجارية . : 
الاتفاق على انه لايجوز للوالد الاخحذ منمال ولده شيئامتى انفق عليه وقام بمایحتاج 
اليه الاباذنه . 

قال فی المنتهى : ولابجوز للوالد إن يأحذ من‌مال ولده البالغ مع الغناءعنهء 
ولامع انفاق الولد عليه . بالاتفاق » لان الأصل عصمة مال الغير . انتهى , 

ويدل على ذلك » من هذه الاخبار المذكورة : الخبر الثانى . لاسيما برواية 
الحميرى. 

والمر اد بما بضطر اليه فيه : هوالقوت الو اجب على الو لد ء كما فسره‌الخبر 
السادس . 

ويدل على ذلك ۔ ايضا ‏ : الخبر الثالث والسادس والتاسم 1 

ومارلت عليه هذه الأخبار » الععتضدة باتفاق كلمة الأصحاب › هو الموافق 
للفو اعد الشرعية » من‌الايات القر آنية › والسنة النبويةءالدالة على تحريم القصرف 
فى‌مال الغير الاباذن صاحبه . 


٠۰ : الوسائل ج۱۲ ص۱۹۸ حدیٹ‎ ١ 
۳ : باب : ۲ من|بواب مایکتسب په حدیث‎ ٤۵ ٤ص مستددك الوسائل ج۲‎ ٣ 


7 الحدائق التاضرة A‏ 


ولهذا ان الاصحاب اجمعوا على طرح ظاهر هذه الاخبار المخالفة لذلك » 
وتأولوها بالحمل على كون انحذ الوالد للنفقة . 

الا ان الاحبار المذكورة تنبو عن ذلك › اذلافرق حينثذ بين الولد والوالد 
معان الروايات المذ كورة دلت على الفرق » وانه انما ياح الاأخحذ للوالد نحاصة 
دون الولد , 

و كذلكالةرق فى‌الاخبار المذ كورةبين الام والاب حيث منعت الام من‌الاخحذ 
مع انها واجبة النفقة ايضا كالاب . 

وبالجملة فان الحمل المذ كور » وان امكن اجراؤه فى بعض » الاانه لايتم 
فىالجميع › کماعرفت . 

واجاب بعض الاصحاب » بان ما تضمن چو از انحذالاب من‌مال الولد »محمول 
اما على قدر النفقة الواجبة عليه مع الحاجة »اوعلى الاخحذ على وجه القرض »اوعلى 
الاستحباب بالنسبة الى الولد . وما تضمن منع الولد » محمول على عدم الحاجة »› 
او على الاحذ لغير النفقة الواجبة » وكذا ما قضمنمنع الام , لجواز وجود الزوج 
لها فتجب نفقتها عليه لاعلى الولد . 

وانت پیر بما فیذلك کله من البعد ء الا انه لا مندوحة عن المصسير اليه 
لعدم امكان الوقوف على ظواهر هذه الاشحبار . 

و الأظهر عندی هو : حمل هله الاحبار وان تمددت .. على التقية » لاتغاق 
الاصحاب على ترك العمل بها » مضافاً الى نحروجها عن مقتضى القواعد الشرعية . 
و بعد التأويلات التى ذكروها ء مع امكان ارجا بعضها الى مايرافق القول 
المشهور . 

و يشير الى ماذكرناه من الحمل المد كور : الخبر الثالث » ميث انه 4 
بعد ان نقل الخبر النبوى الدال على الحكم المذ كور » أضرب عله تنبيهاً و اشارة 
الى عدم صحته. والا فکیف بنقله وهو صحیح عنده » م بخالفه ويسمي واف فسادا؛ 


۸۱ فی تناول الوالد من‌مالولده‎ Ld 


وان الله لا بحب الفساد . 

و قد اشتمل حبر الحسين بن علوان - و هو الخبر الثامن ورجاله من العامة 
والزيدية - على المبالغة التامة فى معنى هذاالخبر » واكثر اخبار الجواز انماتدور 
على هذاالخبر »مع انك عرفت من الخبر السادس تأويل الخبر المذكور بما يدفع 
الاستناد اليه . 

و اما الكلام فى وطىء جارية الابن » فقد عرفت من كلام الشيخ فى 
الاستبصار » التخصيص بالصغير » مع تقويم الجارية على نفسه و ان اطلسق ذلك 
فى النهاية . 

و انت خبير بان ظاهر الخبر الخامس : جواز وقوعه على جارية ابنهالكبير» 
فان قوله يإ فيه : «ان لم يكن الابن وقع عليها » لأ يجرى فى الصغير . و الخبر 
التاسع » ظاهر فى جواز وطئه لجارية ولده . 

و اما الخبر العاشر فهو مطلق شامل باطلاقه للو لد الصغير والكبير › و عجزه 
طاهر فى الابن الكبير . ) 

وكذلك الخير الثانى عشر مطلق . و من ذلك بعلم مستند كلام الشيخ فى 
النهاية » و يظهر ان اعتراض ابن ادريس فيما تقدم من كلامه على النهاية ليس 
فی محله . 

الا انه پمکن ان بال : ان هذه الاحبار » الظاهرة فی جواز وطىء الأب 
جارية ابته الكبير بغير اذزه » مخالفة لمقتضى القو اعد الشرعبة » و حبنشل یکو 
سيلها سبيل الروايات المتقدمة » من وجوب الحمل و التأويل فيها بماقدمئاه . 

و اما الابن الصغير فالامر فيه اهون » لان ولاية التصرفات فى ماله للاب ؛» د 
الروايات قد دات على تصرف الاب فى جاريته على الوجه المذأكور فيها ؛ و 
ليس فيها من الخروج عن الفواعد ما فى رواية جارية الاين الكبير . 


NE الحدائى الناضرة‎ YAY 


واما مسألة الحج » فقد تقدم الكلام فيها فى كتاب الحج » و بينا : ان سبيل 
اأروابة الواردة به » سپیل الروايات الدالة على الاحذ من مال الاسن مطلقا ¿ و لإ 
معنى لمسع القول بتلك الروايات » مع الفقول بھذہ » کہا صار اليه الشيخ و من 
تبعه والله العالم . 


4 ۸X 


اتفق الاصحاب على ان المرأة لايجوز لها ان تتصدق بشىء من مال زوجها. 
الا المأدوم . 

قال فى المنتهى : لايجوز للمرأة أن تأحذ من مال زوجها شيا قل او کشر الا 
المأدوم اجماعاً ۾ فانه يجوز لها ان تأحذ مئه الشىء اليسير وتتصدق به » مالم بؤد 
الى الضرر بالزوج » او لم يمنعها بصريح القول» انتهى . 

و يدلعلى ذلك : مارو اه فی الكافى والتهذیب » فى المو ثق» عن ابن بكيرء› 
قال : سأات ابا عبدالته للا مایحل للمرأة ان تنصدق به من مال زوجها بغیر اذنه ؟ 
قال : المأددم )١(‏ . 

و اما مارواه فی التهذیب:عن على بن جعفر ا انه سأل اخاه موسی ل 
عن المرآة » لها ان تعطى من بيت زوجها بغیر اذنه ؟ قال : لاء الا ان يحالها (۲) 
أفيجب حمله على الخبر الأول » حمل المطلق على اأمقيد » كما هو القاعدةالمشهورة 
نصاً وفتوی . 


و مثل هذا ال<برالاحير :مارواهفى| لقره فى حديث و صية النبى اظيا لملى لذ 


۲ : الوسائل ج ۱۲ ص ۲۰۱ حدیٹ‎ ١ 
۸۲ ۲ الوسائل ج ۱۲ ص ۲۰۰ حدیث : . باب‎ ۲ 


YAY فی تناول الزوجةمن‌مالزوجهاوالعكس‎ A 


عن حماد بن عمرو » وانس بن محمد › عن ابيه جميعاً ۽ عن جعفر بن محمد » عن 
آبائه - عليهم السلام ‏ قال : يا على » ليس على النساء جمعة _ الى.ان قال - و لا 
تعطی من بیت زوجها شیا بغیر اذنه (۱) . 

و يحتمل العمل بظاهر هذين الخبرين › و حمل الأول على حصول الرضا و 
ان لم یصرح یالاذن . 

و الى ذلك يميل كلام صاحب الو ساثلء الا ان شهرة الحكم بينالاصحاب» 
بل الاتفاق عليه كما عرفت » يوجب المصير الى التأويل الاول . 

قال فی الدروس : و المأدوم : ءا يتدم به كالملح و اللحم . و فى التعدية 
الى الخبز والفواكه نظر › انتهى . 

و لايجوز لارجل ‏ ايضاً. ان يأخذ من مال زوجته الا باذنهاء للاصل الدال 
على عصمة مال الغير » فأما اذ اباحته او وهبته › اقتصر على ماتعلق بهذلك . 

و روی الکلینى و الشيخ › فى‌الموثق » عن سعيد بن يسار » قال : قلتلابى 
عبدالله ا : جعلت فداك » امرأة دفعت الى زوجها مالا من مالها ليعمل به » و 
قاآت له حين دفعت اليه : انفق مته . فان حدث بك حدث فما انفقت منه لك 
حلال طیب » و ان حدث بی‌حدث فما انققت منه فهو حلال طیب . فقال : اءدعلی 
يا سعيد المسألة » فلما ذهبت اعيد عليه المسألة » اعترض فيها صاحبها و كان معى 
حاضرآ فاعاد عليه مثل ذلك : فلما فر غ ء اشار باصبعه الى صاحب‌المسألة › وقال: 
يا هذا » ان كنت تعلم انها قد افضت (۲) بذلك اليك فيما بيئك و بينها و بين الله 
فخلال طیب ۔ ثلاث مرات - ثم قال : قول الله جل اسمه فی کتابه : فان طبن‌لکم 

عن شىء منه نفسا فکلوه هنیا مریثا» (۳) . 


۲ : الوسائل ج ۱۲ ص ۲۰۱ حدیث‎ ١ 
فی التهذیب بدل «افضت» : «ارضت»‎ 


١ : حدپٹ‎ ۱۹۹٩ الوسائل ج ۱۲ ص‎ ٣ 


AE الحدائق الناضرة‎ A4 


وروى فى التهذبب فى الموثق » عن سماعة قال : سألتهعن قول اللهءز وجل 
د فان طبن لکم عن شىء منه نفساً فکلوه هنیا مررما» قال : يعنى بذلك اموالهن 
التى فى ايديهن مما يملكن )١(‏ . 

وعن هشام وغيره فى الممحيح » عن ابى عبدالله ل فى الرجل تدع اليه 
امرأته المال فتقول : اعمل به واصنع به ماشثت . أله ان بشترى الجارية بطأها ؟ 
قال : لا » ليس له ذلك (۲) . 

وعن الحسين بن المنذر قال : قلت لابى عبدالله لع : دفعت الى امرأئى 
مالا اعمل به » فاشترى من مالها الجارية أطأها ؟ قال :فقال: ارادت ان تقرعينك و 
تسخن عینها (۳) ؟ | و رواه‌فی الفقیهعن‌ حفص بن الہختری‌عن‌الحسین‌المنذر . 

اقول : فى‌هذين الخبرين مايشيرالى تفييد المطلق بما دلت عليه قران الحالء 
فان الاذن فى الخبرين » ولا سيماالاول + وان كان مطلقاً فى جميع وجوه الائتفا ع 
الا انه لما كان المعلوم من المرأة الغيرة وعدم الرضا بأمرأة عليها » جار ية اوغيرها 
منعه لإ من ذلك . 

و ظاهر المخبرين المذ كورين : تحريم الشراء » وقوفا على ظاهر اللهى »فى 
الأول والتعليل فی‌الثانى . 

و ظاهر كلام من وقفت عليه : الكراهسة صرح بذلك فى القواعد» ر 
المحقق ١‏ و الشيخ عأى فى الشرح . 

فقال ہ بعد ذکر المصنف ؤلك _ : لان فيه مقابلة تفعها باضرارها بها . 
ولقول الصادق لإ وقد سأله الحسين بن المنذر .ثم ساق الرواية كماقدمئاه . 

وقال فى الدروس : داازوج يحرم عليه تئاول شىء من مالها » الا برخاها » 


1 الوسائل ج ۱۲ ص ۱۹۹ ہہ ۲۰۰ حلیٹ ۲ ۳۲٤۹۰‏ 
۲ الوسائل ج ۱۲ ص ۲۰۰ حدیٹ : ۱ باب : ۸۱ 
۳ الوسائل ج ۱۲ ص ۲۰۰ حدیٹ : ۲ باب ۸۱ 


A0 فی تناول احدالزو جين من مال الاخر‎ AE 


ولو ملكته()) مالا كره له التسرى به » ويحتمل كراهة جعله صداقا لضرة الاباذنها. 
انتهی . 

وانت نحبير بما فيه - اما اولا - فلما عرفت من دلالة الخبرين المذكورين 
على التحریم . و ۔ اما ثانیاً ‏ فلاتفاقهم على تحریم تصرف الزوج فی مال‌زوجته 
الا باذنها . و من المعلوم المقطوع » بالنظر الى قرائن الاحوال › كما اشار اليه 
ا فى الخبرين المذ كورين » عدم الأذن فى هذا التصرف الخاص . فان حاصل 
كلامه ل : ان هذاالتصرف مستئنى من عموم اللفظ الدال على اباحتهالهالتصرف 
فی مالها . 


١‏ الظاهر انه اشارة الى مادل عليه الخبران المتقدمان . والت خير بانهما لاظهود 
لهما فى التمليك » بل ظاهر هما انما هوالاذان له فى الاتجادبه » المكنى عته بالعمل به . 
نعم فيه الاذن بأن يتصرف فيه بالاكل دالشرب و اليس ونحوها . و الظاهر : انه لهذا منعوا 
ع من انيتسرى منه . و الحمل على التحربموالحال هذه طااهر . واما مع تملبکه‌فا اظاهر 
انه کذلك لا ذکرئاه فی‌الاصل . منه قلس سره . 


المسالةالخامسة 


احتلف الاصحاب فى جواز التناول لمن مرباازر عاوالشجراتفافاً »هليجوز 
له الاکل منه املا ؟ 

فالمشهور » الجواز » بل ادعى عليه فى الخلاف الأجماع . 

قال الشيخ فى النهاية : اذا مر الانسان بالثمرة » جاز له انيأ كل منها بقدر 
کفایته » و لا يحمل منها شیا على حال . 

و كذا قال على بن بابويه وابنه فى المقنع . وبدلك. قال ابن البراج و 
ابوالصلاح . 

وقال اہن ادریس : اذا مرالانسان بالثمرة جازله ان یا کل منها قدر کفایته » و 
لايحمل منها شيا على حال » من غير قصد الى الثمرة للا كل » بل كان مجتازا فى 
حاجة » ثم مربالشمار » سواء كان أكله منها لاجل الضرورة او غير ذلك» على 
مارواه اصحابنا » و اجمعوا عليه . لان الاأنحبار فى ذلك متواترة › و الاجماع منهم 
منعقد . ولا يعتد بخیر شاد » او لحلاف من لا يعرف اسمه وئسبه » لان الحقى 
مع غیره . 

ونقل عن الشيخ - فى المسائل الحايرية ‏ : تخصيص الجواز بالنخل . 


YAY فى تناول المارة من‌ألثمرة‎ Az 


والى المنع مال جملة من المتاحرين » منهم العلامة فى المختلف . و فى 
القواعد جعل المنعم احوط . 

و بالمنع صرح ولده «فخر المحققين» فى الشرح على ما نله عنه بعض 
مشائخنا المعاصرين . وكذا المحقق الشيخ على فى شرحه » قال : و الحق انه لا 
يجوز .تمسكاً بالدلايل القاطعة على تحريم مال المسلم الاعن طيبنفسه منه » سوى 
بيوت من تضمنته‌الاية الاكل من بيوتهم . و القاثل : الشيخ » استنادآ الى بعض 
الاحبار التى لاتنهض معارضتها لدلائل التحريم . 

و نقل فى المسالك القول بالمنع عن المر تضى فى المسائل الصيدارية . 

و الحتلف كلام المحقق هنا فى الشرايع » ففى كناب الييع »> جزم بالجواز 
من‌غير نقل حلاف . و فى كتاب الاطعمة » تردد فى الجواز . 

و كذلك كلام شيخنا الشهيد الثانى فى المسالك » فان ظاهره فى كناب ‌البيع 
الميل الى الجواز » حيث انه نقل عن العلامة حمل اخبار الجواز على ما اذا علم 
بشاهد الحال الاباحة . ثم قال : و هو بعيد ٠‏ ثم نقل عن الشيخ الجمع بين الاخبار 
. بحمل احبار المنععلىالكراهةاو على‌التهى عن‌الحمل ءثمقال:وهوجمع حسن. هذا 
کلامه ر حمه الله _هنا . 

وقال فى كتاب الاطعمة _ بعد ذكر المصنف‌المسألة_-:وقداخحتلف الاصحاب 
فيه بسبب احتلاف الرواية و بالجواز قال الاكثر › و بە‌روایتان مر سلتانلاتقاو مان 
مادل عليه الدليل عموما » من تحريم تناول مال الغير بغير اذنه ؛ فالمنع لايحتاجالى 
رواية تخصه » و ماورد فيه فهو مؤکد »مع انه من الصحیح . انتهی . و هو كما 
تری ظاهر فی اخحتیاره المنع : 

استدلالقاثلون با لمنع بصحيحة الحسن بنيقطين الائية › و اعتضادها بالقر آن 
الكريم المتضمن لانهى عن أكل مال بغير تراض » و بةبح التصرف فى مال الغيرء 
و باشتمالها على الحظر وهو مقدم على ما تضمن الاباحة عند التعارض » لان دفع 


٧۸۸‏ الحدائتى الناضرة ۸ج 


الضرر اولى من جلب النضع .وحملواالاحبار المنافية على مانقدم فى كلامالمسالك 
نقلا عن العلامة . 

و احتج المجوزون بمرسلة ابن ابى عمير » ورواية محمد بن مروان » و قد 
تقدم نقل جمع الشيخ بين الأخبار . 

# +X # 

اقول : والواجب هنا اولا نقل ما وصل الى من الاحبار الو اردة عنهم_عليهم 
السلام - ثم الكلام فيها بما يقتضيه المقام . 

فمنها : مار واه فی الکافی عن عبدالته بن سان عن ابی عبدالله به قال : لا 
باس بالرجل یمر على الثمرة و یا کل منھا ولا ینسد , قد نهی رسول الله با ان 
قبنى الحيطان بالءدينة لمكان المارة , قال : و کان اذا بلغ نخلا امر بالحیطان 
فخرقت (فعخربت) لمكان المارة (۱) . ورواه احمد بنا بی عبد الها لبر قى فى المحاسن 
عن اٻيه عن يونس بن عبدالرحمان عن عیداللّه بن سنان مله . 

وعن ابی الربیع عن ابی عبدالله لإ نوه الا انه قال : و لا يفسد و لا 
يەحەل(۲) . 

وروی فى الفقيه مرسلا ء قال : قال الصادق ا : من مر بساتین فلا پاس 
ان یا کل من ثمارها و لا يحمل متها شیا (۳) . 

وما رواه فى التهذيب بطرق ثلاثة » عن اٻی داود عن بعض اصحابنا عن 
محمد بن مروان » قال : قاتلابی عبدالله ای : آمر بالشرة فآ کل مها ؟ قال : کل و 
لا تحمل . قات : جعلت فدالك > ان التجار قد اشتروها و نقدوا امو الهم » قال : 


١ا‏ لوسائل ج ٦‏ ص۱۳۹ حدیث:۱ باب۲ ۱۷. 
٣ا‏ لوسائل جص ٤١‏ احدیٹ: ۲ باب۱۷ 
٣‏ الوسائل ج۱۲ ص٣٣‏ حدپن: ۸ 


۸۹ فى تناول المارة من‌الثمرة‎ AE 


اشتر وا ما ليس لهم )١(‏ كذا فىسند من الاسانيد الثلاثة المذكورة. وفى سندآخحر 
قلت : فانهم اشتر وها ؟ قال : کل و لا تحمل» . 

وعن يونس عن بعض رجاله عن ابی عبدالله ل » قال : سألته عن الرجل 
یمر بالبستان وقد حيط عليه اولم‌یحط عليه » هل يجوز ان يأ کل من ثمره ؟ و لیس 
يتحمله على الا كل من ثمره الا الشهوة » وله مایغنیه من الاکل من ثمره › وهل له ان 
یا کل من جو ع ؟ قال : لا باس ان یا کل ولا یحمله‌ولایفسده (۲) . 

وعن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابا » عن ابی عبدالته ل قال : سألتهعن 
الرجل يمر بالنخل و الثمرة » فيجوز له ان يأكل منها من غير اذن صاحبها » من 
ضرورة او غیرها ؟ قال : لا باس (۳) . 

و مارواه فى الكافى عن السكونى »عن ابى عبدالله لإ قال : قال التبى 
ا فیمن سرق الشمار فی کمهء فما اکل مئه فلا اثم عليه » و ما حمل فیغرمها و 
یغرم قيمتهمر تين )٤(‏ . و رواه الشيخ ايضا . 

و مارواه على بن جعفر فی کنابه عن اخیه موسی ا » قال : سألته عن 
الرجل يمر على ثمرۃ فیا کل منھا › قال : نعم »قد نھی رسول الله اؤ ان تستر 
الحيطان برفع بنائها (ه) . ۰ 

وروی الصدق فی کتابه وا كمال الدین» بسندهعن محمد بن جعفر الاسدى › 
فیما ورد عليه من محمد بن عثمان العمری »› فى جواب مسائله عن صاحب الزمان 
لا وعجل اله تعالى فرجه » قال :أما ماسألته من امر الثمار مسن اموالنا يمربه 


١الوسائل‏ ج ۱۳ ص٤۱‏ حدیٹث؛ 
۲ الوساثل ج۱۳ صد ۱ حدیث :۵ 
۴۳ الوسائل ج۱۳ ص٤۱‏ حدیث ٣:‏ 
٤‏ الوساثل ج۱۳۲ ص ۱٤‏ حديث:٠‏ 
۵ الوساثل ج ۱۳ ص ۱٤‏ حدیث:؛ ۲ 


۲۹۰ الحدائق الناضرة NE‏ 


المار فبتناول منه و يأ کل » هل يحل له ذلك ؟ فانه يحل له کله » و يحرم عليه 
حمله () ورواه الطبرسى فى الاحتجاج عن ابى الحسنمحمدبن جعفر مثله , 

و روی فی مستطرفات السرائر من کتاب مسائل الرجال و مکاتباتهم مولانا 
اباالحسن على بن محمد -عليهما السلام ‏ » من مسال داود الصرمى : قال : سألته 
عن رجل دحل بستاناً › أیا کل من ثٹمرها من غير علم صاحب الہسنان ؟ قال : 
نعم (۲). 

*# *% X% 

هذا ما وقفت عليه (۳) من الاحبار الدالة على القول المشهور . و هى ظاهرة 
الدلالة على ذلك نمام اظهور » و قدتقدم - ايضا ‏ منبرهان المسألة الثانية »مر سلة 

الوسائل ج ۱۲ ص۱۶ حدیٹ : ٩‏ 

۱١: الوسائل ج۱۲ ص۱۶ حدیث‎ ٣ 

م اقول : والعلامة فى المنتهى لم ينقل فى هذا المقام الأرواية محمد بن 
مروان و مرسلة يونس الدالتين على الجو از ء ثم نقل مر سلة مروك بن عبید » وقال . 
و الحديثان الاولان يدلاآن على|باحة التناول من الثمرة › فان عم نّا رهما حصصناهما 
بالثمرة مع عدم العلم بكراهة المالك » على الاقوى . اما لوعلم منصاحبه الكراهة 
فالوجه عندنا : التحريم . اما الزرع فالاظهز عندى تحريم النناول ء عملا بالرواية 
وبالاصل الدال على التحريم السالم من المعارض . انتھی › و کلامہ ۔ کما تری ہ 
يدل على القرق بين الأمرة والزرع » ولم اقف على قائل به سواه » ممع ان صحيحة 
ابن ابى عمير المرسلة قد دلت على الجواز فى الزرع › ولكنه لم يطاع عليها ء فما 
ذكره من الفرق غير جيد › الا ان الاظهر هو ما اشرنا اليه فى الاأصل » من انادخحال 
السنبل فى المسألة ليس مما ينبغى » لعدم الأكل منها على تلك الحال . 


منه قداس سره 


۲۹۱ فى تناول المارة من الثمرة‎ Az 


يونس الدالة على ما كان يفعله الصادق لإ فى ضيعته «عين زياد» (۱) . 

واما مايدل من الأخحبار على القولالاخر » فمنها : مارواه الشيخ فىالصحيح 
عن على بن يقطين » قال : سألت ابالحسن ا عن الرجل يمر بالثمرة من اأزدع 
و النخل و الكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر » ايحل له ان يتناول منه 
شیثاً » و يأ کل بغیر اذن صاحبه ؟ و کیف حاله ان نهاه صاحب الثمرة › او امرهالقیم 
فليس له » و کم الحد الذی یسعه ان یتناول منه ؟ قال : لا يحل له ان حف منه 
شيا (۲) . 

و عن مروك بن عبيد عن بعض اصحابنا عن الصادق إإإ قال : قلت له : 
الرجل يمرعلى قراحالزرع ويأحذ مئه السنبلة . قال : لا . قات : أى شىءالسنبلة!؛ 
قال : لو کان کل من یمر به‌یاحذ منه سنبلة کان لایہقی شیء (۳) . 

اقول : الظاهر ان هذا الخبر لایدنحل فی‌سیاق هذه الاخبار ٬فلامعنىلاجر‏ ائه 
قى هذا المضمار . فان موضو ع المسألة هو الاكل من الثمار فى مكانه من غير ان 
يحمله . ومن الظاهر ان السنبلة ليست من الما كول على تلك الحال . و ان الظاهر 
انما هو ارادة حمله معه » لا ارادة أكله . والمنع قى هذه الصورة ممالا 
حلاف فيه . 

و عن محمد الحلبی عن ابی عبدالله ل قال : سألته عن الېستان ان یکون 
عليه المملولك او اجیر لیس له من البستان شىء . فيتناول الرجل من بستانه ؟ فقال: 
ان كان بهذه المنزلة لايملك من البستان شيا » فما احبانیأحذمنه‌شیثا .وروی فى 
قرب الاسناد عنمسعدة بن زياد » عن جعفر بن محمد لا انه سثل عما يا كل الناس 
من الفاكهة والرطب مما هو حلال لهم » فقال : لا يأ كل احد الا من ضرورة» و لا 
١‏ الوسائل ج ٦‏ ص ۱٤۰‏ حدیث : ۲ باب :۱۸ 

۷ : الوسائل ج ۱۴ ص ۱۵ حلیث‎ ٣ 
٦ : الوسائل ج ۴۳ ص ۵ا حدیث‎ ٣ 


۹۲ الحدائق الناضرة AE‏ 


يفسد > اذا کان علیها فناء محاط »› ومن اجل الضرورة نهى رسول الله ب اذیبنی 
على حدائق النخل والٹمار بناء لکی لايا کل منها احد (۱) . 
xX *%‏ % 

و انت حير بأن هذه الاخبار تقصر عن معارضةالاخيار المتقدمة › الا انمع 
عدم القول بها فلا بد لها من محمل تحمل عليه . 

و قد تقدم حمل الشيخلها على الكراهة > او الحمل . وقد تقدم ايضا حمل 
العلامة للاخحيار الدالة على الجواز على ما اذا علم ذلك بشاهد الحال. و هو غير 
بعيد » بقرينة روايات هدم الحيطان . 

و جمع‌فی الوافی بین‌الاحبار بانه يمن تخصيص | لجو از بالبلاد التى تعرف 
من ار باب پساتينها وزروعها عدم المضائقة فی مثله لوفورها عندهم . وهو و ان‌ کان 
لا يخلو عن بعد » الا آنه فى مقام الجمع غير بعيد . 

و رما أشعر ظاهر رواية قرب الأسناد بالجمع بين‌الاخبار بالضرورة وعدمها 
حیث انها اشعرت بانه اڈ انما نهی عن الحیطان من اجلها » الا انه یدفعه ما تقدم 
من الاحبار الدالة على الجواز منغيرضرورة . 

و بالجملة » فانالقول المشهور » و ان كان لايخلو من قوة » لكثرة الاحبار 
الدالة عليه » الا ان المسألة غير خالية عن شوب الاشكال » لعدم المحمل الظاهر 
لاخبار المنع . 

ولا يحضرنى الان مذهب العامة فى هذه المسألة لعرض هذه الأنحبار عليه 
فيۇنحذ منها بما بخالفه ویصار اليه . 

% X% * 

و کیت کان » فان‌الظاهر من النصوص و کلام الاصحاب فی‌المقام انهيشترط 

فى الجواز شروط ثلائة : 


٠۰۰: حدیث‎ ۱٩ الوسائل ج ۱۳ ص‎ ١ 


4۳ فی شر ائط جواز تناول المارة‎ AE 

(احدها) : ان يمر بالثمر » بمعنى ان يكون المرور انفاقياً . و على هذا فلو 
قصدها ابتداء لم يجزله الأكل › اقتصارا فى الرخحصة المخالفة الاصل على موضع 
اليقين . وهو اتفاق النص والفتوى . 

والمراد يالمرور هنا : ان يكون الطريق قريبة منها » بحيث يصدق - عرفاً _ 
انه مربها » لا ان يكون الطريق على نفس الشجرة او ملاصقه للبستان . 

و ([ثانيها ) : ان لا يفسد . والظاهر ان المراد بالافساد : هدم حايط » او 

كسر غصن » او نحو ذلك . 

وزاد بعض الاصحاب : انلا یا کل منھا شیا کثیراً » بحیث بورث فیها اثر 
بيئاً يصدق معه الاأفساد عرفا . قال: ويختلف ذلك باخحتلاف كثرة الثمرة وفلتهاء و 
كثرة المارة وقلتهم .وهو غير بعيد ايضا .وان كأن المتبادر الاول . 

و(ثالٹها) :انلایحمل منها شیا » بل یا کل فی‌موضعه . وقددل خبرالسکو نی 
المتقدم على انه یغرم ماحمله » اویغرم قیمته . والظاهر انالمراد بقوله « مرتین» ان 
الغرم يتعدد . 

وزاد بعض الأصحاب (رابعاً) وهو :عدم علمالكراهة . 

و(خامساً) هو: عدم ظنها .واستحسنه فی‌المسالك . 

ویدفعه :قول -فی‌روابة محمد بن‌م‌روان:دقداشتر وا مالیس لهم» فانه یشہر بان 
هذا حى لامارة ليس لهم المع منه . 

و(سادساً) هو: كون الثمرة على الشجرة . 

اقول .ولابأس به» فانه هوالظاهر من‌الاحپار . 


المسألة السادسة 


فی أحکام الارضین 


وهی على ماذکره‌الاصحاب »رضوان‌الته علیهم » وصرحت به‌الا حبار علهم 
_عليهم السلام :على اربعة اقسام : 

الأول المفتوحة عذوة . 

الثانى اررض _اسلم عليها اهلها طوعاً. 

الثالكث -ارض الصلح : 

الرابع -ارض الانفال . 

فالبیحث هنایقع فی مقامات اربعة : 

الاو ل :الارض المنتوحة عنوة ءاىبالقهر والغلبة والسيف . 

وحکمها ۔.علی‌ماصر حبه‌غیر و احدمن الاصحاب و بەصر ح ایضااخحہار الباب 
انها للمسلمين قاطبة » منوجد ومن سيو جد الىيوم القيامة » ليس للغانمين منها 
الاكغيرهم من‌المسلمين . 

الان جملة من الاصحاب صر حو! بأن ذلك بعداخراجح لحمسهالذوى الخہمس. 

ورېما حصه بعضهم بزمان و جود الاعام 4ا ؛قال :واما فى الغيبة: فة الاثخبار 


40 فی‌احکامالارضین‎ NE 

مایدل علی‌انه لاحمس فیها . 

قال فی المنتهى :الار ضون اربعةاقسام »ءاحدها:مايملك بالاستغنام ويؤحذ قهراً 
بالسيف . فانها تکون للمسلمينن قاطبة » فلانختص بها المقاتلة » بل يشا ركهم 
غير الهقاتلة من المسلمين. و كما لأيختصون بها كدلك لايفضلون › بل هى للمسامين 
قاطبة . وذهب اليه علما ۇنااجمع ,. 

وقال فی المہسوط بعد كلام فى المقام »وذ كرمكة وارض السواد ونحوهما: 
والذى يقتضيه!لمذهب »› انهذه الاراضىوغيرها من‌البلاد التى فتحت عنوة » يبكون 
حمسها لأهل الخمس » واربعة الخحما.سها يكون للمسلمين قاطبة » الغانمون وغير 


الغانمين فى ذلك سواء . 

«ويكؤن للامام النظرفيها و تقبياها وتضمينها بماشاء »ويأخحذ ارتفاعها ويصرفه 
فى مصالح المسلمين وماينوبهم من سد الثغور ومءونة المجاهدين وبناء القناظر وغير 
ذلك من‌المصالح » و ليس للغانمين فى‌هذه الازض خحصوصاً شىء »بل هم والمسلمون 
فيه سواء . 

«ولایصح بیج شیء من هذه الارضین ولاهبته ولامعاوضته ولانملیکه ولاوقفه 
ولاأرهنه ولااجارته ولاارثه » ولایصح ان تبنی دورآ ومنازل ومساجد وسقایات 
ولاغير ذلك من‌انواع التصرفات التى تتبع الملك . ومتى فعلشىء من ذلك كان 
التصرف باطلا وهوياق على الأصل . 

«وعلى الرواية التى رواها اصحابنا « ان كل عسكر اوفرقة غزت بغير اذن 
الأمامفغتمت تكون العنيمة للامام #اصة» هذه‌الارضون وغيرهاممافتحت بعدالرسول 
الامافنحفىإبام امير المؤمنين لب ان.صح شىء منذلك ءيكون للامام حاصة »ويكون 
من جملة الانفال التى له خحاصة لایشر که فیها غیرہ انتهى . 

اقول : والذى وقفتعليه من‌الاحبار فى‌هذاالمقام : مارواه‌الشيخ فى الصحيح 
عن محمد الحلبى,»ءقال : سثل الصادق إا عن السواد مامنزلته ؟ فقال : مولجميع 


۲۹۹ الحدائق الناضرة AE‏ 


المسامين »لمن هواليوم ولمن‌یدحل‌فی‌الاسلام بعد الوم »ولمن لم یخاق بعد»فقلت: 
الشراء من‌الدهاقين ؟قال : لايصلح الاان يشترى منهم على ان يصيرها المسلمين»فاذا 
شاء ولی الامر ان يأخحذها أخحذها . قلت : فان اخحذها منه قال : يرد عليه رأس‌ماله 
وله اا کل من‌غلتها بماعمل (۱) . 

وعن محمدبن شریح ‏ قال : سألت اباعبدالته إا عن شراء الارنى من ‌ارض 
الخراج فكرهه » وقال : انما ارض الخراج لامسامين . فقالواله : فانه يشتريها 
الرجل وعليه نحراجها . فقال : لابأس » الاان يستحيى منعيب ذلك (۲) . 

ومارواه فى‌التهذيب والفقيه عن ابى الربيع الشامى » عن ابى عبدالله ب 
قال لاتشتر من‌اأرض السو اد شيثاً الام ن كانت له ذمة » فانما هوفىء للمسلمين (۳) . 

ومارواه فی‌التهذيب عن صفوان فى الصحيح » قال :حدثني ابو بردةبن‌رجاء 
قال : قات لا بی عبدالله لا : کیف تری فی‌شر اء ارض الخراج ؟ قال : ومن يبسح 
ذلك » وهی ارض المسلمین . ثال : قات : یہیعها الذی هی فی‌يده . قال ويصتع 
ببخر اج المسلمين ماذا ؟ ثم قال : لابس ان یشتری حقه منها ویحول حق المسلمین 
عليه » ولعله یکون اقوی علیها واملی بخراجهم منه )٤(‏ . 

ومارواه الشیخ فیالموثق عن حريز عن ابى عبدال ل قال : سمعته يقول: 
رفع الى اميرالمۇمنین ا رجل مسلم اشتری ارضا من اراضى الخراج . فقال 
امیر اامؤمنین ٍلا : له مالنا وعلبه ماعلینا » مسلماً کان او کافراً . له مالاهل ‌التهوعلیه 
ماعليهم (5) . 


٤: حدیث‎ ۲۷٤ الوسائل ج ۱۲ ص‎ ١ 

٩ : الوساثل چ ۱۲ ص ۲۷۵ حدیث‎ ٣ 

۴ الوسائل ج ۱۲ ص ۲۷٤‏ حدیث: ۵ 

۷۱ : باب١‎ : الوسائل ج ۱۱ ص ۱۱۸ حدیٹ‎ ٤ 
٦ : الوسائل ج۱۱ ص۱۱۹ حدیث‎ 4 


ج۸ فى احكام الارضين 4۷ 

ومارواه فی‌الکافی عن صفوان بن‌یحیی واحمد بن محمد بنا بی تصرجمیعاًء 
.قالا : ذكرنا له الكوفة وماوضع عليها من الخراج ؛ وماسار فيها اهل بيته . فقال : 
من‌اسام طوعاً تر کت‌ارضه فی‌یده واحذ منهالعشر ,مماسقی بالسماء والانهار »و نصف 
العشر مماكان بالرشا › فيما عمروه منها . ومالم يعمروه منها احذه الأمام فقبله ممن 
يعمره » و كان المسلمين . وعلى المتقبلين فى حصصهم العشر ونصف العشر . وليس 
فى‌اقل من خحمسة اوسق شىء من‌الز كاة ٠‏ ومااخحذ بالسيف » فذالك الى الاسام يقيله 
بالذی یری » کما صنع رسولالله تا بخیبر » قبل سوادها و بیاضها › یعنی ارضها 
وليخلها . والناس يقولون : لاتصلح قبالة الارض والنخل »› وقدقبل رسول الله واک 
حيبر . قال :وعلى المتقبلين سوى قبالة الارض العشر ونصف العشر فى حصصهم.ثم 
قال : أن اهل الطائف اسلموا و جعلاوا عليهم العشر ونصف العشر . وان مكة دنخحلها 
رسول الله - صلی الت عليه و آله عنوة » و کانو ااسراء فی‌یده فاعتةهم » وقال :اذهبوا 
فا نتم الطاماء (۱) ۰ 

ومارواه الشيخ فى الصحيح عن احمدین محمد بن ابی نصر » قال : ذ کرت 
لابى الحسن الرضا - عليه السلام ‏ الخراج وماسار به اهل بيته . فقال : العشر 
ونصف العشر على من‌اسلم ماوعا » ت ركت ارضه فى يده واحذ منه العشر ونصف 
العشر فيما عمر منها .ومالم يعمر منهااحذه الوالى فقبلهممن يعمره »و كان للمسلمين 
ولیس فيما كان اقل من ن<مسةاو ساق شىء .وماانحذ بالسيف فذلكالى الامام يقبلهبالذى 
یری » كماصنع رسولالته يال بخيبر » قبل أرضها ونخلها » والناس يقولون : 
لاتصاح قبااة الارض والنخل » اذا كان البياض اكثر من‌السواد . وقدقبل رسول الله 
ةحيبر وعليهم فى حصصهم العشر ونصف العشر (۲) . 

وفى مر سلة حمادبن عيسى الطويلة عن العبد الصالح ابى الحسن الاول ا 


١‏ الوسائل ج ۱۱ ص ٢۲۰‏ حدیث : ۱ باب :۲ ۷ من‌ابواب جهاد المد و 
۲ الوسائل ج ۱۱ ص ۱۲۰ حلیث : ۲ 


۹۸ الحدائتق الناضرة AE‏ 


والارضون التى الحذت عتوة بخيل اور كاب فهى موقو فة مترو كة فى‌ايدى منيعمر ها 
ويحييها » ويقوم عليها على ماصالحهم الوالى على قدر طاقتهم » من حق الخراج : 
النصف ار الثلث او الثلثين على قدر مايكون لهم صلاحاً ولايضرهم .ثم ذكر اخراج 
العشر ونصع العشر من‌الخادج )١(‏ . 
%* %*% * 

وتنقيح البحث فى المقام يقع فى موارد : 

الاول ظاهر عبارة المبسوط المتقدءة هو : المع من‌التصرف فى هذه 
الاراضى بجميع وجوه التصرفات » مطلقا فى حضور الامام وغیبته . ونحوه صرح 
فى المنتهى ٠‏ وهو ظاهر عبارات اكثر الأاصحاب فى‌هذا الباب . 

وظاهر کلام الدروس : التخصيص بحال حضور الامام . قال رحمهالله ب 
ولا جوز التصرف في المفتوح عنوةء الا باذن الامام (ع) سواء كان بالوقف او البيع 
اوغير هما . نعم فى حال الغيبة ينغد ذلك واطلق في المبسوط : انالتصرف فيهالاينفد. 
انتھی . 

والى ذلك یمیل کلام المحقق الثاني فى شر ح القو اعد » فانه ‏ بعد كرعبارة 
المصنف الدالة باطلافها على ١اذ‏ كردفىالمبسوط قال ءماصو ر ته:هذافی حال ظهور 
الامام إإإ اما فى حال الغيبة فينفد ذلك كله » كيا صرح به فی الدروس وصرح 
به غیره . انتهی . 

واعترض ذلك المحقق الاردبيلى فى شرح الارشاد بدأن دذه الأراضى ملك 
للغير ءوالبيع والوقف موقو فان على كو نها ملكاً للبايع والواقف . قال : بل تمجصل 
اأشبهة فی جو از هذه حال الحضور » لبعد حصول الأؤن بذلك منه ل الاانيقتضى 
المصالح العامة ذلك ,بان يجعل قطمةءنها مسجدا أهم ١او‏ -حصل الاحتيا ج الى ثمنها. 
انتهی . 


۱١ باب‎ ١ : حدیٹث‎ ۸۵-۸٤ الوسائل ج۱۱ ص‎ ١ 


۲۹4 فی احکام الارضین‎ A 


وظاهر كلام جملة من‌الاصحاب ؛» ومنهم ابن ادريس » ان جواز التصرف 
بالبیع ونحوه انما هوفیما یملکه البايع من‌الاثار التى فى تلك الارض . 

قال ابن ادریس - بعد نقله القول بالمنع من‌التصرف › ماصورته - :انقیل: 
فراکم تبيعوت وتشترون وتةفون ارض العراق وقداحذت عنوة | قلنا :انانبيعونقف 
قصر فنا فيها و تحجير نا و بنياننا » فاما نفس الارض فلايجوز ذلك فيها . 

وبذلك ايضا صرح فى ‌المسالك » فقال - بعد قول المصنف « ولايصح بيعهاً 
ولاوقفها» - : انه لأيصح شىء من‌ذلك فىرقبتها مستفلة » اما فعل ذلك لها تبعاً لاثار 
التصرف » من‌بناء وغرس وزرع ونحوها » فجائز على الاقوى . فاذا باعها بايع مح 
شیء من‌هذه الاثار دحلت فی‌البيع على سبيل التبع »و كذا الوقف وغيره »ويستمر 
ذلك مادام شیء من‌الاثار باقیاً > فاذا ذهبت اجمع انقطع حق المشترى والموقوف 
عليه وغیرهما عنها . هکذا ذکره جمع من‌المتأخحرین وعلیه العمل . انتهی . 

اقول:و تحقیق الکلام فی المقامان‌یقال:لار یب ان‌هذه البلادالمفتوحة عنوةء منها 
ماهو عامر وقت الفتح » ومنها ماهو بائر . والاشهر الاظهر ان الحكم مخصوص 
بالعامر »دون القسم الأحر فانه للامام ءنظراً الى عموم الاخبار الدالة على احتصاص 
موات الارضين به - عليه السلام - وانها من جملة الإنفال كما تقدم تحقيقه فى كتاب 
الخمس , 

%*% % % 

بقى الكلام فى انها وت الفتح كانت تلك الاملاك » مندور و نخيل وبساتين» 
فی‌ایدىملاك لها يومئذ ؟. 

وظاهر الاخحبار و كلام الاصحاب الدال على ان ماكان عامراً وةت الفتح فهو 
للمسلمين كافة » شاءلللارض ومافيها من تلك الاثار يومثذ » وان مرجع ذلك الى 
الامام _ عليه السلام ‏ يقبله ويصرف حاصله فى مصالح المسلمين . وحينئذ 
فليس لاولئك اللاك قبل الفتح التصرف الاباذن الاما ا والاستيجار منه ا 
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فقول ابن ادریس ومن‌تبعه : انا نبيع املا کنا و آثار نا وہتیاننا » انمایتم لو کان‌الذیى 
لامسلمين وقت الفتح انما هورقبة الارض العامرة خحاصة » واما الأملاك انها علیمدر 
ملك لمن فى يده » وهوخلاف الظاهر من‌الاحبار ومن کلامهم » کماعرفت . 

وبالجملة › فانى لااعرف لكلامهم وجه استقامة »الان يخص ملك المسامين 
وقت الفتح برقية الأرض دون مافیها . و فيه : ماعرفت . اوانه پچدد احد پعد الفتح 
بئاء اوغرسا اونحو ذلك فالبيع والشراء اوالوقف وئحوها انما هوفيما كان كذلك 
وهذ! ايضا غير مستقيم » لان هذه الارض حينثذ انماهى من البائرة وقت الفتح التى 
قدعرفت انها من‌الائفال وهى خحارجة عن محل البحث . 

نعم يمکن ان يقال : إن هذه الاملاك والاراضى بعد الفتح اذا تقبلها احد من 
الامام وعمرها دبای فیهاوغرس وزر ع وتصرف بهذه التصرفات ونو ها ۰ هع دفعه 
کل سنة وجه القبالة له ا اونایبه » فانه جوز ابيع والشراء والوقف فى نلك 
الاملاك المحدثة »مع القيام بماعليها من وجه القبالة » دون رقبة الارض . 

وال ذلك يشير حبر ابي بردة بن رجاء المتقدم » ورواية محمد بن شريح المتقدمة 
ايضا »> ونحوهما غير هما » وظاهر مذه‌الاعبار وقوع اسح والشراء فى هذهالاراضى 
فى وقتهم ‏ عليهم السلام - و انلم يکن باذنهم . و منه يظهر قوة ما ذهب اليه ابن 
ادریس ومن تبعه . الا ان هذا لايجرى فى بناء المساجد . 

الا ان يقال :انها من المصالح العامة للمسلمين التى هى احد مصارف هله 
الاراضى » فيجوز بناؤها لذالكف و اما وقف ارضها على المسجدية » كما «وظاهر 
کلام الاصحاب فی بحث المساجد » فلا يتصور هنا . لان الاراضى غير مملوكة 
للواقف وهو شرط صحة الوقف » الا انك قد عرفت فى بحث المساجد من کتاب 
الصلاة : انه لادليل على ماذ كروه من اشتراط الوقفية فى ارض المسجد » فلا 
اشکال . 


و على ما حققناه فیجب تقيبد كلام الشيخ و اتباعه بالمنع من التصرف فسى 
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الأرض المفتوحة عنوة » بما ذكره ابن ادريس و من تبعه من تخصيص ذلك برقبة 
الارض والاملاك الموجودة فيهاحال الفتح » دون ما يحدث فيها مسن العمارات و 
اازراعات والغرس ونحو ذلك من المتقبلين لها كما ذكرناه » و يخص ايضا كلام 
ابن ادريس بذلك » فان ظاهر اطلاق كلامه شمول ما ذكره للعمارات الموجودة 
يوم الفتح . و قد عرفت انها للمسلمين قاطبة » فلا يجرى فيها ماؤکره . بل يجب 
تخصیصه بما ذکر ناه . 
%* # #% 

و التحقيق عندى قى هذا المقام » على ما ادى اليه فهمى|لقاصر من اخبارهم 
سعليهم السلام و ان‌كان حلاف ما عليه علماؤنا الاعلام » هو : ائه مع وجود 
الأمام خا او نائبه وتمكنهما من القيام بالاحكام الشرعية » فالمر جع البهما فىذلك 
و لايجوز النصرف بشىء من انواع التصرفات الا باذن احدهما . 

و اماع عدم ذلك فظاه ركلمات الاصحاب الر جوع الى الجائر المتولى لاحذ 
الخراج من تلك الار اضى »› كما تقدم ذكره فى مسألة حل الخر اج» فانظاهرهم: 
وجوب الرجوع اليه وعدم جواز التصرف الا باذنه » و ان امكن الرجوع الى 
النائب فى الاستيذان.وعندى فيه نظرء لعدمالدليل عليه » بل و جود الدلیل على‌خلافه 
کما ستعرف انشاءالله تعالی . 

و احتمال التصرف فها للشيعة مطلقا » و الحال هذه » لابخلو من قوة .لانها 
وان کازت مثوطة بنظر الامام ا کما هو مدلول حبری احمد بن‌محمد بن ابی‌نصر 
المتقدمتين »و كذا رواية حماد بنعیسی » مع وجوده وتمکنهء الا انمععدم ذلك 
لایعد سقوط الحكم و جواز التصرف » و ليس الرجوع الى حا كم الجور - بعد 
تعذر الرجو ع اليه ع-كماعليهظاهرالأصحاب. باولى من الرجو ع الى المسلمين 
يتصرفو نكيف شاقا و ارادوا » لا سيمامع استازام ما ذكروه المعاونة على الاثم و 
العدوان » وتقوية الباطل و تشييدمعالمه › للنهى عنه كتاباً وسنة . 
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و غايةمايدلعليه الاخبارالتى استندوا اليهافيما ذ كروه من الاحكام »هو : اله 
اذا استولى الجائر على تلك الاراضى جاز الاخذ منه و الشراء و نحو ذلك و لا 
دلالة فى شىء منها على المنع من التصرف الإ باذنه كما ادغوه . 

ویدلعلی ماذ کر ناه _اولا _الانحيارالدألة علىان‌الارض كلهالهم عليهمالسلام 
وان شیحتهم فى سعة ورنحصة من‌التصرف فيها فىزمن عدم تمكنهم . 

فمن ذلك صحیحة ابی‌خحالد الکابلی ٤ءن‌ابی‏ جعفر ہہ ا ۔ قال :وجدنا فی 
کتاب على - ها -«ان‌الارض له يورثها من‌يشاء منعباده والعاقبة للمتقين » (١)انا‏ 
واهل بيتى الذين اورثناالله الارض »رنحن المتقون» والارض كلها لنا , فمن احيى 
ارضاً من المسلمين فليعمرها ولیؤد حر اجها الی‌الامام من اهل‌بيتى » وله ماأ كل منها. 
فان تر كها وأحربها فأنحذها رجل من المسلمين من بعده فەمرها وأحياها » فهو 
احق بھا منالذی تر کھا › یؤدی نحراجها الی‌الامام من‌اهل‌بیتی »وله مأ کل منهاحتی 
یظهر القاثم من اهل‌بیتی بااسیف»فیحویها ویمنحهأو خر جهم منهاء لما حو اهارسول الله 
اا ومنعها › الاما کان فی ایدی شيعتنا » فانه يقاطعهم على مافى أيديهم ويترك 
الارض فى ايديم (۲) . 

وفى صحيحة عمربن يزيد المتضمنة لحمل مسمع بن عبدالملك الى الصادق 

ا مالا من الخمس ورده لټ له عليه واباحته له» ماصورته : يااباسیار »ان 
الارض کلھا لنا فما احر ج الله منھا من شیء فھو لنا ۔ الى ان قال ہ : يااباسيار ؛ 
قدطيبناه لك و-حللناك منه ‏ فضم اليك مالك » وکل ‌مافی ایدی شیعتنا من‌الارض فهم 
محللون ومحلل لهم ذلك الی‌ان یقوم قائمنافنجبیهم طسق ماکان فی‌ایدی سواهم , 

فان کسیهم من‌الارض حرامعلیهم حتی يقوم قائمنافيأنحذ الارض من‌ايديهم ویخرجهم 


٠۲۸ : سودة الاعراف‎ ١ 


۲ الوسائل ج۱۷ ص۳۲۹ حدیث :۲ 


۳. فی احکام الأرضين‎ Az 
. )۱( منهاصغرة‎ 
وقد تقدمت جم لة من ‌الاخبار الدالة على ان الارض كلها لم عل اللام-‎ 


لاية_ال : انه رجب تخصيص هذه الإخبار بالاراضى الموات لمعلومة ملاك 
الناس‌لما فى ايد بهم »و بیعه وشراؤه وټوارله ونحو ذاك. 

لانانقول: لامنافاة بین‌مادلت عليە‌هذهالأحبارمن کو نها كملالهم-عليهم السلا 
وبين ما ذكره» لان تملكهم على حسب ملك التهء فانه هوالءا لك الحقيقى » وملكهم 
متفر ع على ملکه سبحانه» كمايشير اليه عض الاخبار المنقدمة فى الموضع المشار 
الیه»من قولابی جعفر عليه السلام»قال: قال ر سول الله صلی الله علیهو آله_: خاق الله 
آدم و أقطعه الدنيا قطيعة »فما کان لادم فهو لرسول اله صلى‌الته عليه و آله وما 
کان لرسولالته فهو للاثمة من آل محمد صلی الت عليه و آله (۲) , 

و الى ذلك یشیر حکمھم - علیھم السلام ہ بأن ما فی ایدی مخالفیھم من 
الاراضى غصب محرم عليهم التصرف فيه (۳) . 

بل ورد فى بعض الاخبار تحريم مشيهم عاى الارض )٤(‏ » حيث انها لهم 
علیهم السلام - و انه بعد حرو ج القائم ‏ عجل الله فرجه الشريف - لخر جهم من 
الارض ويجعلها دونهم » وان مافى ايدى الشيعة الان من الاملاك قد احلوهم به » 
فتصر هم و تملکهم ألما هو دن حيث التحليل لهم و انه بعد نڪر وح قائمهم بأد 
الطسق منهم ويقرهم على ما فى ايدیهم ولا بخرجها من ايديهم › و حینقل فلامنافاة 


اہ الوسائل جا ص۳۸۲ حد یٹ : ۱۲ 

۷ : حديث‎ ٤٠۹ الحافی ج ۱ ص‎ ٣ 

۳ تقدم من ذاك فی سحیحة عمربن بزید عن الوساثل ج ۱۷ ص۳۲۹ حلدیث : ۲ 
٤‏ داچع :الکافی ج ۱ ص ٤٤۷‏ دالوسائل ج ٦‏ ص ۴۹ فماپید 


۳.٤‏ الحدائتى الناضرة ۸ج 


يعمد الله سبحانه . 

و مما ذکرناه ثبت جوار تصرفهم قى هذه الاراضى التى هى محل الببحث 
لدجو لها تحت عموم هذه‌الاحبار » ويخص ماورد من التوقف على اذن الامام بزمان 
وجوده وبسط يده » او وجود ائه كذلك » جمعاً بين الادلة . 

و ثانياً : الاحبار التى قدمناها » مثل موثفة حريز » )١(‏ و رواية محمد بن 
شریح > (۲) و رواية ابى بردة بن رجاء ر۴) و وها رواية اسءاعيل بن الفضل 
الها شمى عن الصسادق لإ فی حدیث » قال : و مألته عن رجل اشترى ارضا من 
ارض الخراج فبنى بها اولم يبن » غير ان اناساً من اهل الذمة نزلوها » له ان أذ 
متهم اأجرة الببوت › اذا ادوا جزية رۇسەم ؟ قال :يشارطهم . فما ألحذه بعك الشرط 
فهو حلال (ع) . 

فان اھر ھذہ الاحبار ہہ کہا تری باعتبار ضم بعضھا الی بعض ۔ ہو :جواز 
البيع و الشراء من تلك الاراضى مع قيام المشترى بما عليها من الخراج . و ان لم 
يكن البيع باذنهم - عليهم السلام - . 

و حمل ذلك على كون البح اولا و بالذات انما تعلق بملك البايح و آثاره 
التى فى تلك الارض » د بيع الارض انما وقع ثانياً و بالعرض » كما تقدم نقله عن 
جملة من الاصحاب » لا اشعار فى تلك الاحبار به » كما لا يخفى على من را-بعها 
و تأملها . 


و اما قوله ‏ فی روایة ابی بردة ہ :«لاباس‌ان‌یشتری حقه» فیمکن‌حمله على 


الوساثل ج ۱۱ ص ۱۱۹ حدیث ٦‏ 
٣‏ الوسائل ج ۱۲ ص ۲۷۵ حدیث : ٩‏ 
۳ الوساثل ج ۱۱ ص ۱۱۸ حدیٹ : ۱ 
ع الوسائل ج ۹۲ ص ۲۷١‏ حلیث : ۱۰ 
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الحق الذى هو بمعنى اولوية التصرففيها )١(‏ حيث سبق اليها و ملكها بذلك . 

و يحمل ظاهر المنع - الذى اشعرت به تلك الاحيار من حیث کونھا فعا 
للمسلمين - على الشراء على وجهيتملكه بذلك » من غبر وجوب دفع حق‌المسلمين 
منها » و هو راج الارض المذ كورة » کما ینادی به سياقها . 

وعلى ذلك يحمل اطلاق رواية ابى الربيع الشامى (۲) . 

و اما ما تضمنه صحيح الحلبى (۴) من «جواز الشراء من الدهاقين و انه ان 
شاء ولى الامر ان يأذها» فهو محمولعلى وجودالامام لإ وتمكنه . 

و يعضد ذلك » الاحبار. الدالة على ان لهم من الحق منها ما هو ازيد من 
ذلك » وانهم بعد نحروج صاحب الامريزادون » كما فى صحيحة عبدالله بن سنان 
عن ابیه » قال قلت لابی عبدالته ا ان لی ارض حراج › و قد ضقت بها ذرعاً . 
قال : فسكت هنيئة »ثم قال : ان قائمنا لوقد قام كان نصيبك فى الارض اكثرمنها › 
و لوقد قام قائمنا کان الاستان امثل من قطايعهم )٤(‏ : 


إ اقول : و مما يعضد ذلك و يوضحه : ما فى رواية محمد بن مسلم وعمر 
ابن حنظلة عن ابىعدالله 4ا » قال : سألته عن ذلك » فقال : لابأس‌بشراثها »فانها 
اذا کانت ہمنزلتھا فی ایدیھم › تؤدی عنھا کما يدون عنها (الوسائل ج۱۱ ص۱۱۹ 
حدیث : ۳) ۰ فانها كما ترى ظاهرة الدلالة فى ان الجواز والمنع داثشران مدار 
قيام المشتری بخر اجھا و دفعه للامام 4 وعدمه . فالبيع فيها جائز و ان کائت 
ليست ملكا حقيقياً كساثر الاملاك التى لا يتعلق بها طسق و لا حراج . و النهى انما 
هو من حیث شرائها لتكون ملكا له لايدفع حراجها ولا أجرتها . و بالجملة فالامر 
ظاهر لمن نظر فی هذه الاخبار . منه قداس سره . 

۵ : حديث‎ ۲۷٤ الوسائل ج ۱۲ ص‎ ٢ 

۳ الوسائل ج ۱۲ ص ۲۷٤‏ حديث: ٤‏ 

٤‏ الکافی ج ۵ ص ۲۸۳ حديث : ۵ . والاستان ‏ بضم الهمزة : مجموعة قرى 
کائت قرب بغداد . 


وعن ابی ابراهیم بن ابی زیاد فی الموثق قال سألت ابا عبدالته ا عن 
الشراء من ارض الجزية › قال : فقال:اشترها » فان لك من الحق ما هو اكثر من 
ذلك (1) . 

و عن زرارة فى‌الصحیح عن ابی عبدالله . عليه السلام ‏ انه قال : اذا کان 
ذلك کتتم الى ان تزادوا اقرب منکم الى ان تنقصوا (۲) . 

*% ¥ *% 

المورٹ الثانى » قال فى المبسوط : ظاهر المذهب ان النبى باش 
فتح مكة عنوة بالسيف ثم امنهم بعد ذلك . وانما لم يقسم الارضين والدورء 
لانها لجميع المسلمين ›» كما نقوله فى كل ما يفتح عنوة › اذا لم يمكن نقله الى 
بلاد الاسلام › فانهيكونللمسلمين قاطبة › وقدمنالنبى على رجال ەن‌المشر کين 
فأطلقهم . وعندنا : انللامام يإ ان يفعلذلك و كذلك اموالهم من عليهم لمارآه 
من المصلحة . واما السواد فهى الارض المغزوة من الفرس التی فتحھا عمر؛دھی 
سواد العراق . فلما فتحت بعث عمار بن ياسر أميرا » وابن مسعود قاضياً ووالاً 
على بيت المال »وغثمان بن حنيف ماسحاً » الىان قال :و كذلك امير المۇمئين ا 
لما افضى اليه الامر امضى ذلك » لانه لم یمکنه انیخالف ورحکم ہما یجب عنده, 
والذى يقتضيه المذهب : انهذه الاراضى وغيرها .. , الى أعر ما قدمنا نقله عنه 
فى صدر المسألة . 

اقول : ظاهر كلام الشیخ فی هذا المقام یژذن بعدم ثبوت کون ارض السواد 
عنده من‌المفتوحة عنوة »حيث انالذى فتحهاليس بامامحق »وان اجر اء امير المؤمنين 
قى زمان خحلافته عليها حكم الارض المفتوحة عنوة » انما هو من حيث عدم 


٤ : الوساثل ج ۱۱ ص ۱۱۹ حدیث‎ ١ 
دداه فی‌الوسائل عن حریز . و لکن‌التهذیب دواها عن‌حريز عن زدادة . داجم‎ ۴ 
۵ : ص ۱۱۹ حدیث‎ ٩۱ الوسائل ج‎ 


۳۰۷ فىانارض السواد مفتو حةعنوة‎ AE 


تمكنه من اقامة الحكم الشرعىفيها » كما فى كثيرمن الاحكام , فان مقتضى الحكم 
فیها حيث انها فتحت بغير اذنه!ن تكو ن من‌الانفال ءلكن رعاية التقية اوجبتله‌العمل 
فيها بما جرى عليه الولاة المتقدمون , 

وعندی فيه نظر » وان تلقاه بعض متأخحرى مشاأخنا المحققين عنه بالقبول » و 
ذلك فان الظاهر من بعض الاخبار : ان ا كثر الفتوحات التى صدرت من عمر كان 
برأى الامام واذنه لإ فروى الصدوق فى الخصال فى باب السبعة » فى بيان ما 
امتحن الله تعالى اوصياء الانبياء - عليهمالسلام - عن امير المؤمنين إإإ فىحديث 
طویل مع الیهودی - قال لاإ :فى اثنائه :واما الرابعة ياانحا اليهودى » فان القائم 
بعد صاحبه کان یشاور نی فی مو ار دالامورومصادرهافیصدرهاعن‌امری ویناظر نی فی 
غوامضها فيمضيها عن رأبى . الحديث (۱) . 

ويعضد ذلك حكمالائمة _ عليهم السلام ‏ بأن ارض السواد مما فتح عنوة 
كما تقدم فى صحيحة الحلبى (۲) ورواية ابى الربيع الشامى (۴) ١‏ رواية احمدين 
محمد بن ابی نصر )٤(‏ . 

فان الجميع ظاهر فى انها من الاراضى الخراجية التى يجب اجراء احكام 
الاراضى الخراجية عليها » ولو كان ما يدعيه الشيخ ومن تبعه حقاً » لما كان لهذه 
الاخحبار معنى . 

وظاهر الاصحاب : القول بها من غير حلاف يعرف » الا ما يظهر من كلام 
المبسوط . والظاهر انه نشا عن غفلة عن ملاحظة الاخحبار المذكورة . 

و يزيد ذلك تأبيدا مارواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابسى 


٣۷ ٤ص الخصال باب السبعة ج۲‎ ١ 

٤: حدیث‎ ۲۷٤ الوسائل ج ۱۲ ص‎ ٣ 

۳ الوسائل ج ۱۲ ص ۲ ۲۷ حدیث : ۵ ٠‏ 
٤‏ الوسائل ج ۱۱ ص ٩۲۰‏ حدیٹ :۲ 


۸ الحدائى الناضرة AZ‏ 


جعفر ل ٬قال‏ : سألته عن سيرة الامام فى الارض التى فتحت بعد رسول الله لإ 

فقال :ان امير المؤمنين قد سار فى اهل العراق سيرة هى امام لساير الارضين )١(‏ 
الحديث . 

ويعضدذلك قبول سامان ولاية المدائن » وعمار امارة العساكر > كما ققدم 
فی کلامالشیخ ۔ 

وبذلك يظهر مافى كلام المحقق الاردبيلى فى هذا المقام » حيث انه بظهر 
منه المناقشة فى كون ارض العراق فتحت عنوة » مستندا الى وقوع الخلاف بين 
العلماء فى ذلك » حيث نمل العلامة فى التذكرة ان بعض الشافعية قال : انعافتحت 
صلحاً . قال : و هو محكى عن ابى حنيفة . و قال بعضهم : اشتبه الامر على » و لا 
ادری فتح عنوةاوصلحاً . 

ثم قال المحقق المذكور : على انه قد اشترط ‏ فى المشهورعندنا و كار 
یکون اجماعاً . و المفتوحة عنوة كون الفتح باذن الامام ا ٠‏ والعلم بذلك فى 
شیء من‌الار اضی غیر معاوم » لأن العراق المشهورة بذلك فتحت فى زمان الثانى » 
وما تحقق كوه باذن اميرالمۇمنين لإ : بل‌الظاهر عدمه » لعدم احتياره » و ما 
ثبت كونمولانا الحسن ٍلا معهم ... ثم نقل كلام‌الشيخ وقوله :وعلى روايةرواها 
اصحا ہنا ...ا لی آنجره »کہا قدمتاه . 

ثم قال : وهذه كالصريحة فى نفى كون العراق مغتوحة عنوة » بل فى عدم 
کو نها مفتوحة بالمعنى الذى تقدم . انتهى ملخصاً . 

ولیت شعری کانه لم پراجع الاحبار التى اشرنااليها »مما هو صريح الدلالة 
واضح المقالة فى اجرائهم - عليهم السلام - حكم المفتوحة عذوة على تاك 
الاراضى . 

واما قو له : وما تحقق کون الفتح باذن اميرالمۇمنين لإ .. . الى آخره. 


۲: حدیث‎ ۱١۷ ں۱١ الوسائل ج‎ -١ 


ج4 فى التكلم عن بعض الار اضىالمفتو حةعنوة ۳۰۹ 


ففيه : ان الظاهر انما هو رضاه ٍ به انلم نقل انه باذنه . وذلك لانه 4ا صاحب 
الامر بعد النبى ماي فهو يحب ظهور الاسلام و قوته › وان لمیکن على يده › فان 
الغرض من اصل البعثة و من النيابة فيها انما حمودمنار الكفروظهور صيت الاسلام. 
فهو ل4 و ان لم يكن متمكنا من الامر والنهى وتنفيذ الجيوش » الأ ان غرضه 
الاصلى ومطايه الكلى حاصل بذلك. فکیف‌یکرمه ولایرضاه ؟!وهذا بحمدالله سبحانه 
وجه و جیه » لمن احذ بالانصاف وارتضاه » ویخر ج ماقدمنا شاهدا لمن ءرف‌الحق 
ووعاه. 
ویژید ذلك ایضا ۔ ماورد فی اخبارنا » و كذا فى انحبارالعامة : انافه‌یۇید 
هذا الدين‌اويعزه بالظالم  )١(‏ هذا حاصل الخبر حيث لأ يبحضرنى الأن نفسه . 
# %* % 
و نقل بعض فضلائنا عن بعض كتب التواريخ قال : و كأنه‌من‌الكتب‌المعتبرة 
فى هذا الفن » ان الحيرة وهى من قرى العراق تقرب الكوفة فتحت صلحاً ء وان 
نیسابور من بلاد حراسان‌فتحت صلحاً » وقيل :عنوة . وبلخ وهرات منها › وقوشج 


۱ جاء فی وسائل الشیعة ج ٤‏ ص ۱۱۷۰ باب أنه يكره انيقال : « اللهسم 
اجعلنى ممن تنتصر به لدينك» الا ان يقيده بما يزيل الاحتمال . من ابواب الدعاء 
من كتاب الصلاة . عن يونس بن يعقوب عن ابی عبدالله ل انه كتب اليه بعض 
اصحابه رساله ان يدعو الله ان بجعله ممن بنتصر به لدینه › فاجابه لا وکتب فی 
اسفل کتابه : «يرحمك الله » انما ينتصر الله لدینه بشر نحلقه» . 

وورد فی البخاری فی کتاب الجهاد الحدیث رقم : ۱۸۲ .و فی كتاب 
المغازى الحديث رقم : ۳۸ . وفى مسلم فى كتاب الايمان الحديث رقم ۱۷۸ ٠‏ و 
فی سنن ابن ماجه فى كتاب الفتن الحديث رقم : ٣٠١‏ . و فى مسند احمد بن حنيل 
ج ۲ ص ۳۰۹ : دان اله يؤید هذا الدين بالرجل الفاجر» وھکذا فی ج ۵ ص ٤0‏ 
فراجع . م . ه. معرفة 


۳1 الحدائتى الناضرة AE‏ 


و التوابع فتحت صلحاً . و بعض آخر فتح صلحاً وبعض عنوة . وبالجملة فانبلاد 
حراسان مختلفة فى كيفية الفتح . 

واما بلاد الشام ونو احیها فحکی ان حلب وحمی و حمص وطرابلس فتحت 
صلحاو اند مشق فتحت‌بالد حول من‌یبعض الاب واب غفلة » بعدان كانوا طلبوا الصلح . 
وان اهل طبرستان صالحوا اهل الاسلام . وان آذربایجان فتحت صلحاً ۰ و ان اهل 
اصفهان عقدو | امانا . والرى فتحت عنوة . انتهى . 

وحكى العلامة فى المتتهى عن الشافعى : ان مكة فتحت صلحا بأمان قدمه 
ا لهم قبل دنحوله . قال : و هو منقول عن ابى سلمة بن عبد الرحمان و 
مجاهك . 

ثم انه - رحمه الله - نسب الى الظاهر من المذهب : انها فتحت بالسيف ثم 
امنهم بعدذلك . ونقله عن مالك وابى حنيفة والاوزاعى . 

و قدذكر فى المنتهى ان حد سواد العراق فى العرض » من منقطع الجبال 
بحلوان الى طرف القادسية المتصل بعذيب من ارض العرب . و من تخو مالموصل 
طو لا الى ساحل البحر ببلادعبادان منشرقىدجلة » فاما الغر بى الذىيليهالبصرةفا نما 
هی اسلامی مثل شط عثمان ابن ابی العاص وما وا!لاھا کاٹ سباحاً وہواتاً فأ حیاها 
عثمان ابن ابى العاص . 

اقول : والذى يظهر لى من‌الاحبار هو فتح مكة والعراق عنوة » وان كان قد 
من على اهل مكة كما تقدم فى كلام الشيخ باموالهم . و اما غير هذين الموضعين 
المذكورين فهو محل الاشتباه » لعدم النص الوارد فى شىء من ذلك . والاعتماد 
فى الاحكام الشرعية على مجرد كلام المو رخحين محل اشكال والته العام . 

X% % #* 

المورث الثالث : قد عرفت فيما تقدم › ان »وات الارض المفتوحة 

عنو ة وقت‌الفتح انما هو للامام لإ من جملة الأنفال . و ان كان ظاهر بمض‌المعبارات 


۳11 فى صعو بةمعر فة العامرةوقت الفتح‎ a 


كون الارض المفتوحة عنوة للمسلمين كافة من غير تقييد بالعامرة » الا ان كلام 

الا كثر قد اشتمل على النقييد بالعامرة . وهو الظاهر » نظراً الى اطلاق الاخحبار 
الدالة على ان موات‌الارض من جملةالانفال » اعم من ان تكون الارض منالمفتوحة 
عنوة ام لا ٠‏ 

و من هنا ينقدح اشكال فى هذا المقام » و ذلك لان ما يكون معموراً من 
الاراضى لا يعلم انه كان معموراً وقت الفتح حتى يجب العمل فيه بحكم المفتوحة 
عنوة » من كونه للمسلمين وما يترتب على ذلك من احكام الخراج . اذ يجوز ان 
يكوت فى ذلك الوقت مواتاً» وانما احيى بعد ذلك» وقد عرفت: ان مو ات الارض 
لهم عليهم السلام - وانهم قد احلوا شيعتهم بالتصرف فيها » فتكون للمحيين › 
لايتعاق بها حر اجبالكلية . 

واما ماصار اليه بعض اصحابنا من الاستدلال على ان المعمور الان كان 
معموراً وقت الفتح بضرب الخراج الان » ولو من الجائر واحذه المقاسمة 
من ارتفاعها »> عملا بان الاصل فى تصرفات المسلمين الصحة . فانه لايخفى 
ما فيه » فان بناء الاحكام‌الشرعية على مثل هذه النعليلات الواهية لا يخلو عن مجازفة 
کما عرفت فی غير مقام مما تقدم » لا سیما مع ما نشاهده الان ونعلمه علماً قطعیاً لا 
يختلجه الريب من تعدى الحكام وظلم الرعية » و الحذهم الزيادات على الحقوق 
الموظفة عرفية كانت اوشرعية » فكيف يمكن الاستدلال بمجرد ضربهم الخراج 
الان على ارض معمورة انها كانت كذلك ايام الفتح » نعم لو كان الامام امام عدل 
لتم البحث . 

و بالجملة فان التمسك بأصالةالعدم اقوى دليل فى المقام حتى يقوم ماي وجب 
الخروج عنه كما هوالقاعدة بينهم فى جملة الاحكام . 

و اماالتمسك هنابان الاصل فى تصرفات المسلم الصحة فالظاهر ضعفه . 

اما اولاء فلما عرفت من معلومية الظام والجور من هؤلاء اذين ادعى حمل 


۲ الحدائق الناضرة AE‏ 


تصرفاتهم على الصحة » وعدم وقوفهم عند الحدود الشرعية و الرسوم المحمدية . 
واما ثائياً , فلان‌الظاهر إن المستند فى هذا الاصل انما هى الاخبارالدالة على 
حسن الظن‌بالمؤمن (١)مثل‏ خبر «احمل احاك المؤمن على سبعين محملا من الخير» 
الحديث ونحوه ء و من الظاهر انه لأسبيل الى دخحول هؤلاء الفجرة الفساق » الذين 
قد أشتهر وا بفستهم و كفرهم على الاطلاق » بالخروج عن القول بامامة امام الافاق 
علی انا لانسلم دحواهم فى الدسلمين الا على سبيل التجوز بمنتحل الاسلام » كما 
عليه الخوارج وامثالهم فى هذا المقام » و قد تقدم فى كتاب الطهارة تفصيل هذا 
الأجمال وتوضيحه بما لأيداحله النراع ولا الجدال » والا فانا لانسرف لهذهالاسالة 
معنی» اذلم برد بمضو نها خبرعلى الخصوصءوائمامستندهاما اشر نااليه من‌النصوص › 
والحال فيها ماعر قت من عدمدخول اولئك اللصوص . 
وعلى هذا فيزول جملة الاشكال فى هذا المقام » ويجب الحكم بتملك 
کل من‌فی يده شیءمن‌تلك الار اضی » من‌غیر ان‌یجب عليه دفعمایدعو نه من‌|ا لخر اج 
وان مايۇنحذ منه الآن منالخراج ظلم وعدوان فى امثال هذه الآزمان»و اما مايتعاق 
باحیاءالموات من‌الاحکام‌التی ذکر ها الأصحاب رض الله عنھم ۔ فیا لمقامروردت 
بها الأحبار عنهم ‏ عليهم السلام - فسأ تى انشاءالله تعالى فى كتاب احياء الموات. 
XX *# +X%‏ 
المورت الرايع : قدتقدم فى عبارة المبسوط وجوب اراج الخمس 
من‌هده الاراضى المفتوحة عنوة » كغيرها من‌الفنائم المنقولة . وبذلك صرح من تأخر 
عنه من‌اصحابنا من‌غیر حلاف یعرف »الان المسأً ل عندیلاتخلو من‌شوب الاشکال» 
وقدتقدم تحقيق الكلام فىذلك فى كتاب الخمس » فلير جع اليه من احب الوقوف 
عليه . 


١‏ ودد فی الکافی ےج ۲ ص ۳۹٣۲‏ : وضع امر انحبك على انه ۰ ۰ ۰ کثاب 
الايمان والكفر ۾ باب التهمة وسوء الظن . 


المقام الثانى 


فى الارض التى أسلم عليها اهلها طوعاً 


والظاهر :انه لاخحلاف بين‌الاصحاب فى أن ارضهم لهم »يتصر فون فيهاتصرف 
الملاك فى ملاكهم » اذاعمروها . وانما عليهم فيها الز كاة حاصة . 

انما الخلاف فيما اذاتر كوا عمارتها وبقيت نحراباً فالمنقول عن الشيخوابى 
الصلاح : ان الامام ا بقبلها ممن يعمر ها » ويعطى صاحبها طسقهاو يعطى المتقبل 
حصته » وماببقى فهو لمصالح المسلمين » يجعل فى‌بيت مالهم . 

وقال اہن حمزة : اذا تر كوا عمارتها صارت للمسلمين ءوامرها للامام عليه 
السلام. 

وقال ابن الہراج : واذاتر کوا عمارتها حتى صارت خر اباً كانت حيئثذ لجميع 
المسامين » يقبلها الامام إلا ممن يقوم بعمارتها بحسب مايراه »> من نصف اوثلث 
اوربع . 

وقال ابن ادريس : الاولى ترك ماقاله الشيخ › فانه مخالف للاصول والادلة 
العقلبة والسمعية » فان ملك الانسان لابجوز لاحد اخحذه ولاالتصرف فيه بغير اذنه 


۳4 الحدائى الناضرة AK‏ 

وانحتیاره › فلایرجع عن‌الادلة باخبار الاحاد , 

اقول : والذى وقفت عليه من‌الاخيار فىذلك مانقدم قريباً » من‌رواية صغوان 
واحمدبن محمد بن‌ابی نصر جمیعا )١(‏ وصحیحة احمدبن محمدبن ابی‌نصر ( ۲) 
الدالتين على ان مالم يعمروه من تلك الاراضى بأخذه الامام لا فيقبله ممن يعمره » 
ويكون للمسلمين . 

وهما ظاهرتا الدلالة فى قول اين البراج وابن حمزة . 

ومان كره الشيځ من‌انه يعطى صاحبها طسقها , لااشعار فيهما به » فضلا عن 
الدلالة عليه . 

وقال فی المختلف ‏ بعدنقل ماقدمناه من‌الاقوال -: والافرب‌مااخحتارهالشيخ. 
لنا : انه انفع للمسلمين واعود عليهم » و كان سائغاً » فاى عقل يمضع من الانتفاع 
بأرض بترك اهلها عمارتها » وايصال اربابها حق الارض » مع ان الرواياتمتظافرة 
بذلك .ثم دكررواية صفوان و احمدبن محمد بن‌ابى نصر وصحيحة احمدين محمد 
ابن أبى‌تصر . 

ثم انه احتج لابن حمزة وابن البراح » بمارواه معاوية بن وهب فى الصحيح 
قال : سمعت اباعبدالله لیا بقول : ایما رجلأتی حربة فاستٹخر جھا »و کری‌انهارما 
وعمرها ء فان عليه فيها الصدفة » وان كانت ارض ارجل قبله فغاب عنها وتر كها 
قأحر بها ثم جاء بعد يطلبها » فان الارض لله ولمن عمرها )٤(‏ ثم اجاب عن الرواية 


پ٣٢‎ : الوسائل ج۱۱ ص۱۲۰ حدیٹ : ۱ باب‎ ١ 

’) PY? Pp } » y ۲ 

4 الکافی ج۵ ص۲۷۹ حدیث : ۲ دالرواية كانت ملحولة فیا لمتن جد »کمافی 
غا لب ماينقلها لم لني _دحمه‌الله . تميعجناها على تسخ المصادر الصحيحة . 


م معرفة . 


۳\0 فى الأرض التى اسلمعليهااهلها‎ AE 

بالحمل على ارض الخراج , 

اقول : لایخفی مافی کلامه - رحمه الله - فی‌هذا المقام . 

اما اولا » فلان ماذكره من التعليلالعقلى عليه عليل لايبرد الغليل ولايهدى الى 
سبیل . فان کلام ابن‌ادریس ‏ هنا لولاالروایتین المذکورتین - قویمتین » اذلاریب 
فىقبح التصرف فى ملك الغير بغير رضاه » كما دلت عليه الاية والرواية )١(‏ وهذا 
هوالذى اشار اليه ابن ادريس بالدليل العقلى هنا . 

واما ترتب الانتفاع للمسلمين فلايصح لان يكون وجهاً فى حل التصرف بغير 
رضا صاحبها » والالجاز غصب اموال الناس وصرفها فى مصالح المسلعين » وهذا 
لايقول به احد . 

وبالجملة انه معقطع النظر عن الخبرين المذكورين » فقول ابن ادريس 
جيد مٿين . 

واما ثانا » فلان الخبرين - كما عرفت انما يدلان على قولابن حمزةوابن 
البراج » لاعلى قول الشيخ کمازعمه . 

واما ثاثا » فلان «ااورده منصحيحة معاوية بن وهب » )٣(‏ لادلالة لها على 
القول المذ کور ہو جه » كما لأیخفى . 

والظاهر منصدر الخبر المذكور أنما هو : الحمل على ارض الأنفال » وهى 
الارض الخربة من اى صنف كانت من اصناف الأراضى » فان المحيى لها احق 


١‏ والاية هی :قو له تعالی : وولاتاً کلوا اموالکم يینکم یا لباطل »الاان تکون‌تجارة 
عن تراض منکم» سودة النساء: ۲۹ 

والرواية هى ؛ قوله ع : ولايحل دم امرء مسلم ولاما له الأ بطيبة نفسه» . راع : 
الوسائل ج۳ ص٤ ٤۲‏ حلديث : 1۰4۰ 

۲ قدتكرد من‌المصلف قو له : دمعاوية بن‌عماد» هنا وفیما سبق › و لکنا صححناہ بما 
فىاامتن فى كلا الموضعين › وفق نسخةالمصدد الصحبحة , 


AE الحداثق الناضرة‎ ۳۱٦ 

بالتصرف فيها . 

واما قوله روان کانت ارضاً لرجل‌قبله» فيحتمل حمله على الارض‌الخراجيةء 
بعد زوال آثار تصرف المالك الاول » فانها كماتقدم فى كلام شيخنا الشهيد الثانىء 
تخر ج عن ملك الاول » لزوال آثار ملكه » وتعود الى أصاها » من كونها للمسلمين 
قاطبة . 

وعلى ماقدمناه يجوز التصرف فيها لمن سبق اليها . 

ويحتمل الحمل ‏ ايضا ‏ على ارض الانفال التى احلوا _ عليهم السلام - 
للشيعة التصمرف فيها زمان الغيبة » فانه بعد زوال آثار تصرف المالك الأول ترجع 
الى حالها الأاصلى . وهوملك الامام ا . 

ونحوها فى ذلك ماتقدم فىصحيحة ابى نحالد الكابلى » من قوله لا « فان 
تر کها اوأر بها واخحذها رجل من‌المسلمين من‌بعده فعمرها فهواحق بها من اذى 
تر کها» الحديث )١(‏ ونحوهما صحيحة عمر بن يزيد (۲) . 

وظاھر ھذہالاخبار : انقطا ع حق الاول منھا ء وانھا تکونہلکا صر فاللہحیی 
الثانى » وهو احد القولين فى المسألة . 

وقيل بالعدم » وبدل عليه صحيحة سلیمان بن خالد . قال ؛ سألت اباعبدالله 
جا عن الرجل یأتى الأارض الخربة فيستخر جها ويجرى انهارها ويعمرها ويزرعها 
ماذا عليه ؟ قال : عليه الصدقة . قات : فان كان يعرف صاحبها . قال : فليؤد اليه 
حقه (۳) . 

والاقرب عندىفى الجمعح بين هذه‌الرواية وبين الروايات المتقدمة »هو حمل 
الروايات المتقدمة على مااذا ملکها الأول بالاحیاء › فانه‌یزول ملکه بعد زوالآثاره 


. ۵ ۲ الکافی جم ص۲۷۹ حدیث‎ ١ 
۱ ۲ : الوساثل ج ص۳۸۲ حدیث‎ “۲ 
۳-الوسائل ج۱۷ ص۳۲۹ حدیث : م‎ 


1۷ فی احیاءالارض الخر ب التی تر کھامالکها‎ AE 


وترجع الى حالها الأول » كما تقدم . وتحمل هذه الرواية على مااذا ملكها الاول 

بغر الاحیاء » من شراء اوارث ونحوهما » فانه لایزول ملکه عنها » وان صارت 
حربة . 

والقائلون بالقولالثانى منالقو لين المذ كو رين اخحتلفو |»فبعض قالبأنەلايجوز 
احياؤها ولاالتصرف فيها مطلقا › الاياذن الاول . وذهب جماعة الى جواز احيائها 
و کون الثاني احق بها » لكن لايملكها بذلك » بل عليه ان يؤدى طسقها الى الاول 
اووراثه .ولم‌یفرقوا فی‌ذلكبین مایدخحل‌فی‌ملکه بالاحیاء اوغیره من‌الاسباب‌المو جبة 
للملك » اذا صار مواتاً . ونقل عن‌الدروس :انه ذهب الى وجوب استيذان المحبى 
من‌المالك الاول »فان امتنع فالحاکم .فان تعذر الامرانجاز الاأحياء »وعلىالمحيى 
طسقها للمالك . 

وضعف هذه الاقوال ظاهر » بضعف القول الذى تفرعت عليه . لدلالة الاخحبار 
التى قدمناها على نحلافه ‏ وصحيحة سليمان بن نحالد التى هى مستند هذا القول › 
لاصر احة فيها على ماادعوه » لامكان حملها على ماقدمناه » وبه تجتمع مع الاخبار 
الاحر ٠‏ والته العالم بحقايق احكامه . 


#%## %* 


المقام الثالث 


فی ارض الصلح 


وهى الثى صولح أهلها على ان تكون الاأرض لهم » انهم يقرون علىدينهمء 
ولكن عليهم الجزية » اما على رؤسهم اوعلی ارضهم › حسب مایراہ الامام ۔. عليه 
السلام - . 

وجعلها على الارض » بان يصالحهم على ثلث الحاصل اوربعه اونصفه مثلا » 
وهذه الارض ملك لهم يتصرفون فيها بماشاامن بيع وغيره»وعليهم الجزيةالمقررة. 

ویملکها المسلم بوجه مملك كالبيع ونحوه »› ولاينتقل ما على الأرض 
ل وكات الجزية عليها الى المسلم . لان المسام لاجزية عليه » بل ترجع الىالبايع 
الذمى . 

ولو أسلم‌صاحب‌الارض‌سقطتالجز يةعنهء لماعرفت من‌انالمسلم لاجزية عليه › 
وکانت ارضهله لايتعلق بها جزية » كما فىسائر المسلمين . 

ولووقع الصلح بان تكون الارض للمسلمين نحاصة ويكون للكفار السكنى 
خحاصة »کان حكم هذه الارض حكم المفتوحة علوة › معمورها ‏ حال الفتح ‏ 


۳14 فى ارض الصلح وجزيتها‎ E۸ 


للمسلمين ومواتها ا حسما تقدم الكلام قيه مفصلا . 

ومماوقفت عليه من‌الاخبار المتعلقة بهذه الارض : مارواه فى الكافى والفقيه 
عن‌زرارة فىالصحيح »› قال : قلت لابى عبدالته قلإ : ماحد الجزيةعلى اهلالكتاب؟ 
وهل علیهم فیذلك شیء موظف بلاینہغی‌ان يجوز الی غیره ؟ فقال :ذلك الى الامام 
لا ياح من کل انسان منهم‌ماشاء على قدر ماله ومایطیق .انماهم قوم فدوا انفسهم 
من‌ان يستعبدوا اويقتلو! » فالجزية تأحذ منهم‌علی قدر مایطیقون‌له‌ان يأخذمم بەحتی 
سلموا » فان‌الله عزو جل قال : «حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » و كيف 
یکون صاغراً ولایکثرث بما یژخذ منه حتی یجد ذلا ( ١‏ ) لمااخذ منه فيألم لذلك 
فيسلم . 

قال : وقال محمد بن مسلم : قلت للصادق جا أرأیت ماياخذ دۋلاء 
من الخمس من‌ارض الجزية »وبأخحذون من‌الدهاقين جزبة رؤوسهم.اما عليهم فى ذلك 
شیء موظف ؟ فقال : کان عایهم مااجازوا على انفسهم › ولیس للامام اكثر 
من‌الجزية » ان شاء الامام وضع ذلك على رؤسهم »ولیس على اموالهم شیء .وان 
شاء فعلى ام-والهم . ولیس على رؤسهم شىء . فقات : فهذا الخمس ؟ فقال : انما 
هذا شیء کان صا لحهم عليه رسول‌الته 8 (۲) . 

ومارواه فی‌الفقیه عن مصعب بن‌یزید الانصاری قال استعملنی امير المؤمنين 
4 علىاربعة رساتيق المداين :البهقياذات › ونهر سير » ونهرجوير » ونهرالملك» 
واءرنی ان اضع على کل جریب زرع فلیظ درهاً ونصفا . وعلی کل جريب 
زرع وسط درهماً » وعلی کل جريب زدع رقیق ثلٹی درهم . وعلی کل جریب 
کرم عشرة دراهم .وعلی کل جريب نخل عشرة دراهم .وعلی کل جربب‌البساتین؛ 


1 فی‌نسخة الوسالل ج۱۱ ص٤١١‏ «حتى لايجد ذلا .ولكن نسخة الكافى موافقة 
٢‏ الو سائل ج ۱۱ ص ۱۱۳۴ د ۱۹٤‏ حلیٹ : ١ر۲‏ 


۳4۰ الحدائى الناضرة AE‏ 
التى تجمع النخل والشجر » عشرة دراهم . وامرنى بأن ألقى كل نخل شاذ عسن 
القرى » لمارة الطريتق وابناء السبيل » ولاآخحذ مله شيعا . وامرنی ان اضع على 
الدهاقين الذين ير كبون البرازين ويتختمون بالذهب » على كل رجل منهم ثمانية 
واربعین‌درهما »وعلى اوساطهم والتجار منهم » على كل رجل اربعة وعشرین‌درهماًء 
وعل سفلتهم وفقرائهم » اثني عشر درهماً » على كل انسان منہم . قال فجبيتها 

ثمانية عشر الف الف درهم في سنة )١(‏ . 

اقول : «نهر سبر» ضبطه ابن ادريس بالباء الموحدة والسين المهملة .وحمل 
هذ! الخبر قى ‌التهذيب على مار آه امير المۇمنين لا مصاحة فىذلك الوقت‌بحسب 
حالهم ٠‏ فلاينا فىعدم التوظيف فىالجزية . 

ومارواه فی التهذیب عن ابی بصیر واسحاق بن‌عمار جمیعاً » عن ابی عبدالله 
س عليه السلام - قال :ان رسولالله اإداعطى أناساً من‌اهل نجران الذمة على سبعين 
برداً (۰)۲ 

ومارواه فی الکافی هن حريز عن ميعمد بن مسلم » قال : ساأله عن 
اهل الذمة ماذا عليهم ممايحقنون به دماثهم واموالهم ؟ قال : الخراج . فان الحمن 
رؤسهم الجزية فلاسبيل على اراضيهم »وان اذ من‌ار اضيهمفلاسبيل على رۇ سهم(۴). 
الى غير ذلك من‌الانحيار الواردة من‌هذا القبيل . 


*% X* # 


١‏ الوساثل ج ۱۱ ص ۱٣۵‏ حدیث : ۾ 
۲-الهذیب ج ٩‏ ص ۱۷۲ حدیت : ۳۳٤۲/۱۲‏ 
۴ الوسائل ج ۱۱ ص ۱۱٤‏ د ۱۱۵ حدیث ٣:‏ 


المقام الرابع 
فی ارض الانفال 


وقد تقدم الكلام فيها فى كتاب الخهس » ونقل جملة من اخبارها » الان من 
جملة الحبارها » مما لميتقدم ذكره :مارواه الشيخ فى الموثق عن سماعة ؛ قال :سألته 
عن الانفال » فقال : كل ارض حر بة اوشىء كان للملوك فهو خالص للامام ليس‌للناس 
فيه سهم . قال ومنها البحرين لمیوجف علیها بخیل ولا ركاب (۱) . 

اقول : ظاهر هذا احبر :ان البحر ين ممااسلمت لامسلمين طوعاً من‌غيرقتال» 
وانها من‌الانفال يامد »وبذلك صرح فی الروضة فی کتاب الخمس »الا انه فیکتاب 
احياء الموات » عدها مع ال دينة المشرفة واطراف اليمن فيمااسام عليهاهله‌طوعاًء 
وحکم بان آرضهالهم ( ۲ ) لذلك . ولايخفى مافيه من المناقضة لكلامه فى كتاب 
الخمس . 


ا الوسائلج ٦‏ ص ۳٣۷‏ حدیث : ۸ والتھذیب ج ٤‏ ص ۱۳۳ حدیث ۲ ۳۷۲۳/۷ 
۲ اى ملكا لاصحاب الأداضى الذين اسلموا طوعا . 


المسألة السابعة 


فی احکام الیتامی اموالهم 


وتحقيق الكلام فى هذاالمقاميقع فى مناهجار بعة + 

(الاول) : فىولى البتيم . 

المفهوم من كلام الأاصحاب : ان الولاية على الصغير للاب ثم الجدله 
وان علا على الترتيب › الاقرب فالاقرب للميت » فان عدم الجميع فالوصى من جهة 
الاب ءثم الوصى منجهة الجدعلى الترتيب المتقدم ثم مع عدم جميع هؤلاءفا لحا كم 
الشرعى . 

وممن صرح بذلك شيخنا فى المسالك › حيث قال بعد نقلقول المصنف 

«ولومات‌انسان ولاوصی له کان‌للحا كم‌النظر ف یتر كته» _ماصورته : الامور المفتقرة 
٠‏ فى‌الولاية » اماان تكون اطفالا اووصايا اوحقوفا اوديونا » فان كان الاول فالولاية 
فيهم لابيه ثم جده ثم لمن يليه من‌الاجداد » على ترتيب الولاية » للاقرب منهم الى 
الميت فالاقرب » فان عدم الجميسع فوصى الأب ثم وصى الجد وهكذا » فان عسدم 
الجميع فالحاكم . والولاية فىالباقى غير الاطفال للوصى ثم الحاكم ... الى لحر 
کلامه رحمه الله . 


۳ فی او لیاءالایتام واحکام‌اموالهم‎ Az 


ونقل فى الدروس عن‌ابن الجنيد : ان للام الرشيدة الولاية بعد الاب » ثم رده 
أنه شاذ . 

اقول : و كان الواجب انيعد فىذلك »الولاية بعدالحا كم لعدول المؤمنين› 
كماصر ح به جملة من‌الاصحاب (۱) من‌انه مع تعذرالحا كم فلعدول المؤمنین تولى 
بعض الحسبيات » المنوطة بنظر الحاكم الشرعى . 

وعليه تدل الاخبار المذ كورة ايضا : 

ومتها : مارواه فى التهذيب فى الصحيح عن محمد بن اسماعيل بن 
بزیع » قال : مات رجل من‌اصحا بنا ولم يوص » فرفع آمره الى قاضى الكوفة › 
فصير عبدالحميد القيم بماله » وکان‌الر جل حلف‌ورة‌صغارا ومتاعا وجواری ٬فباع‏ 
عبدالحميدالمتاع »فلما ارادييعالجو اری ضعت قلبهفی بیعهن» اذلم‌یکن‌المیت‌صیر اليه 
وصيته »و کان قیامه بهذا بأمر القاضی » لانهن فروح .قال :فذ كرت ذلك لا بى جعفر 
للا فقلت : يموت الرجل من‌اصحابنا و لميوص الى احد »ويخلف جو ارى فيقرم 
القاضى متا رجلا لبيعهن » اوقال يقوم بذلك رجل منا » فيضعف قابه لانهن فروج» 
فماتری فی ذلك القیم ۴ قال : فقال : اذا کان القیم به مثلك اومثل عبدالحمید قلا 
باس (۲) . 

وروی فی الكافى والفقيه فىالصحيح من‌الثانی » عن‌ابن رئاب › قال :سأات 
اباالحسن موسی لا عن ر جل بینی وبينه قرابة » مات وترك اولادا صغاراً »و ترك 
مماليك غلمانا وجواری » ولمبوص . فماترى فيمن يشنرى منهم الجارية ء يتخذها 


١‏ المشهود بين الأصحاب : اله سم تعد الحا کم »› اووجوده ولکن فی غیرالبلدیع 
حصول المشقةالشديدة فى الرجوع اليه فانه جوز لعدول المؤمنين تولى بعض الحسبيات 
ونقل عن ابن ادديس المنع › وهو محجورج بالاحباد التی ذکرناها قی‌الاسصل . 

مله قداس سره 
٣‏ الوسائل ج ۱۲ ص ۲۷۰ حدیث ۲ 


4 الحدائق الناضرة Z14‏ 
ام ولد » وماتری فی بیعهم ؟ فقال : اذاکان لهم ولی یقوم بأمرهم » باع علیهم ونظر 
لھم کان مأجورآ فيهم » قلت : فماتری فمن بشتری منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ 
قال لابأس بذلك اذأبا ع عليهم القيم لهمالناظر فيما بصلحهم » فليس لهم ان ير جعوا 

عماصنح القيم لهم الناظر فيما يصلحهم )١(‏ . 

اقول : وهذا الخبر وان كان مجملا ءالاان الظاهر منه بعد التأمل : ان المراد 
بالولى فيه انماهو احد عدول المؤمنين » لان انتفاء الوصى ظاهر من‌الخبر › وانتفاء 
الحاكم الشرعى الذى هواحد الأولياء ايضا ظاهر » اذليس فی وقنه عليه السلام 
حا كم شرعى ‏ اصالة ‏ سواه . واحتمال الجد بعيد من سياق الخبر . وبالجملةفان 
الحكم المد كور مما لأريب فيه . 

م ان الاصحاب ۔ بناء على ماقدمنا نقله عنوم ؛ من‌ان الولاية على الصغار 
مخصوصة بالاب والجد له وان علا » دون غيرهما من‌الوصى والحا کم فرءوا 
على ذلك مالو اوصت الام اطفلها بمال »اواحد اقاربه » وعین عله وصیاً لیصرفه‌فی 
مصالح الطفل »فانللاب اوالجد انتزاعه منذلك ااوصى» بوت ولاينهماعليه‌شرعاء 
فلا تنفد وصية الموصى بالولاية لغبرهما . 

قال فى‌الدروس : ولا ولاية للام على الأطفال . فلو نصبت عليهم ولياً ئى . 
ولواوصت لهم بمال و نصبت عليه يما لهم صح فى المال حاصة . ثم نقل قول ابن 
الجثيد الذى قدمنا نقله عه . 

وبنحوذلك صرح فى ‌المسالك .فقال .. ايضافیشر ح قو لالمصنف «لواوصى 
بالاظر فی‌مال ولده الى اجنہی وله اب لمیصح > وكات الولاية الى جد البتيم ‏ 
ماصورته : قدعر فت من المسالة السابقة ان الولابة للجد وان علا على الولد ءقدمة 
على ولاية وصی الاب + فاذانصب‌الأب وصياً على ولده الم و لى عليه مع و-جودجدهللاب 
لميصح » لان ولاية الجد ثابتة له باصل الشرع » فليس اللاب نقلها عنه » ولاائبات 


1 الوسائل ج 1۳ ص ٤۷٤‏ حلایث : ١‏ 


ج A‏ فی الاتجاربمالالیتیم والعملبه Pro‏ 
شريك معه .. الى آحر کلامه رحمه‌الله . 

والظاهر : ان الحكم المذ كور ممالاخلاف فيه الأ ماتقدمنقله عن ابن الجنيد» 

وضع اقواله غالبا معلوم من‌قواعده . 
¥ #* # 

(المنهج الثانى) : فى‌الاتجار بمال الصغير والعمل به . 

ولاتخلو الحال فىذلك » اما بأن يكون الاتجار لليتيم من‌الولى › ارالأتجار 
للو لى نفسه بمال اليتيم » اويكون المتصرف غير ولى شرعى . 

قال فى النهاية : ومتى اتجر الانسان بمالاليتيم نظرآلهم وشفقة عليهم »فربح 
کان الربح لهم » وان مسر کان علبهم » ویستحب له ان یخرج من‌جملته ال زكاة . 
ومتى اتج ر به لنفسه »و كان متمكناً فى الحال منضمان ذلك المال وغرامته › ان حدث 
به حادٹ » جاز ذلك و کان المال قرضاً علیه »فان رح کان له , وان سر کان‌علیه» 
وتلزمه فی حصته الز کاة » کما پلزمه ل و کان المالله » ندہاً واستحباباً . ومتی اتجر 
لنفسه بمالهم ولیس بمتمکن فی‌الحال من‌مثله وضمانه » کان ضامتاً للمال . فاذریح 
کان للایتام » وان نسر کان عله دونھم . انتهی . 

وقال ابن ادريس : ومتى اتجر الانسان المتولى لمال الينيم ٬نظراً‏ لهم وشفقة 
لهم فربح کان الربح لهم » وان شس ر کان علیهم . وقال شیخنا ابوجعفر فی‌نهایته : 
ويستحب ان لخر جح من‌ ج لته الز كاة . والذى بقوى عندى : انه لأيخرج ذاك»لانه 
لادلالة عليه من كتاب ولاسنة مقطو ع بها »ولااجماع . ولانه لاإيجوز التصرف‌الافيما 
فيه مصلحة لهم » وهذا لامصلحة لهم فيه » مندفع عقاب ولاتحصيل شواب › لان 
الايتام لایتحقون ثواباولاعقابا » لكو نهم غير مخاطبين بالشرعيات . وقال شيخنا 
ابوجعفر فی‌نهايته : ومتى اتجربه لنفسه - ثم لقل العبارة كما قدمناها ثم قال :قال 
ابن ادریس : هذا غير واضح ولامستقیم › ولایجوز له ان يستقرض منه شیا 
من ذلك سواء کان متمکنا فی الحال من‌ضمانه وغرامته اولم یکن » لانه امین 
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والامین لایجوز له ان یتصرف لنفسه فی امانته بغیر حلاف منا ‏ معثر الامامية ‏ 
ولایجوز لهانيتجر فيەلىةسه على حال من‌الاجو ال »وانمااورده شیخذا ابر ادا لااعتقادا) 
من جهة احبار الاحاد » كماورد امثاله فى‌هذا الكتاب » وهوغير عامل عليه . قالفى 
الكتاب المشار اليه : ومتى اتجر لفسه بمالهم - الى آحر ماقدمناه _ ثم قال : وقد 
قلنا : انه لأیجوز له ان یتر لئفسه فی‌ذللاك الال بحال من‌الاحو ال . انتھی ما ذکره 
این ادریس ملخصاً ... 

اقول : اما اتجار الولى لليتيم نظرأ له وشفقة عليه ء فالظاهر : انه لا حلاف 
فی کون الحکم فيه ماذكره الشيخ » من اذالر بح لليتيم والنقصان له » الاان الاخبار 
فی هذه الصورة لانخلومنتدائع »و كذا بقية الاخبار فىالمسآلة لاتخلو من‌الاشكال 
كما سيظهر لك انشاء الله تعالى . 

و اما لواقترضه الولی مع کونه ملیا » فانه یکون الربح له وهو ضاء-ن 
لمال اليثيم . 

ومع ابن ادريس هنا من اقتراض الولى » مردود بالأخبار الاتية فى المقام 
انشاء الله تعالی . و کذا منعه من اأز كاة قى المررة الاو لى › مردود بالانجار › كما 
نقدم تحقيقه فی كتاب الر كاة . 

واما لو كان‌التصرف مع عدم استكمال الشرطين المتقادمين ٤‏ فظاهر الاحبار 
وكلام جملة من الأصحاب : ان الربح فىهذه الصورة اليتيم > و هو على اطلاقه لا 
یخلو من اشکال › کما سیأتی ببانه انڈاء الله تعالی فی‌المقام . 

% # % 

و الواجب اولا : نفل ماوصسل الينا من الاحبار المتعلقة بهذه المسألة pie‏ 
بيان ما هو المستفاد منها بتوفيق الله سبحاله . 

فمتھا مما تدل على جواز الاقتراض منمال اليتيم » ردا على ابن ادريس : 
۔۔ مارواه فی الکافی عن منصور بن حازم . عن ابی عبدالله لا فی رجل ولی‌مال 


۷ فیمایدل‌علی جو ازالاقتر اض من‌مالالیتيم‎ AZ 


يتیم » أیستقرض منه ؟ قال : ان على بن الحسين لا کان يستقرض من مال يتام 
کانوا فى حجره )١(‏ ورواه الصدوق فى الصحيح ايضا عن , منصور بن حازم عن 
ابی عبدالله ا مثله وزاد : رفلا.بأس بذلك » (۲) . 

و عن احمد بن محمد بن ابی نصر قال : سألت اباالحسن يإ عن الر جل 
یکون فی يده مال لایتام فیحتاج اليه » فیمدیده فیأحذه › وهو ینوی ان یرده الیهم » 
فقال : لاء ولکن ینبغی له ان لا یا کل الا بقصد ولا یسرف.. فان کان من نیته : ان 
لايرد عليهم فهو بالمنزل الذى قال الله عز و جل : ان الذين يأكلون اموال اليتامى 
ظلماً (۳) . 

وروی العیاشی فی تفسیره مثله » وزاد : قال : قلت له : کم ادنی مایکونمن 
مال اليتيم اذا هو أکله » وهو لا ینوی رده › حتی یکون یا کل فی بطنه نار اقال : 
قلیله و کثیره واحد » اذا کان من نفسه و نیته ان‌لایرده الهم )٤(‏ ۰ 


الوسائل ج۱۲ ص۱۹۲ حدیث :۱ اقول : ومما يژیدهذاالخبر : مارواه ابن 
ادریس»فی مستطرفات السرائرءنقلاعن كتاب‌جامع البزنطی»قال: سا لتە‌عن ر جل كانت 
عندهوديعة لر جل ٬فاحتا‏ ج الیھاءهل‌یصلح له انأحذ منها -وهومجمع‌علی‌ان يردها 
بغیر اذن‌صاحبها؟ قال :ان کان‌عنده‌وفاء فلا باس‌بان يا حذو یر ده( الو سائل ج۱۳۲ ص۲۳۲۳ 
حدیٹ : )٣‏ وابن ادریس بعد ان اورد هذا لخبر رده » وقال : لا يلتفت اليه . قال : 
لان الاجماع منعقد على تحرام التصرف فى الوديعة بغير اذن ملاكها ء فلا يرجح 
عما يقتضيه العلم الى ما يقتضيه‌اأظن ٠‏ و بعد هذا فانحبار الاحاد لا يجوز العمل بها 
على كل حال فى الشرعيات » على ماييناه .انتهى .وهوجيد على اصله غير الاصيل . 

مله قداس سره . 

۵ : حديث‎ ٠۳١ هذه الزيادة موجودة فىدواية الکافی ایضاً ج ۵ ص‎ ٣ 

۳ الوسائل ج ۱۲ ص ۱۹۳ حدیث : ۲ 

٤۲ : حدپث‎ ۲۲٤ تفسیر العپاشی ج ۱ ص‎ ٤ 
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ومنها - مما يتعلتق بأصل المسألة - : مارواه فى الكافى والتهذيب عن أسباط 
ابن‌سالم » قال : قلت للصادق لا : كان لى اخ هلك » واوصى الى اخ اكبرمنى» 
وادخعلنى معه فى الوصية وترك ابناً له صغیراً » وله مال » أفیضرب به احی › فما 
کان من فضل سلمه الی الیتیم » وضمن له ماله ؟ فقال : ان کان لاحيك مال بحیط 
بمال الیتیم ان تلف فلا باس به › وان لم یکن له مال فلا يعرض لمال اليتيم )١(‏ . 

و ما رواه فى الكافى فى الصحيح عن محمد بن مسلم › عن ابى عبد الله لإ 
فى مال اليتيم » قال : العامل بهضامن › ولليتيم الربح ء اذا لم يكن للعامل به مال . 
وقال : ان طب اداه (۲) . 

وعن ربعى فى الصحيح عن الصادق للا قال : فى رجل عنده مال اليتيم 
فقال : ان کان محتاجاً ولیس له مال » فلا یمس ماله . و ان هو اتجربه فالریح 
لليتيم » و هوضامن )٣١(‏ . 

وعن اسباط بن سالم » قال : سألت ایا عبدالته لا فقات : احی مر نی ان 
اسألك عن مال یتیم فی حجره يتج ر به. فقال : ان كانلاحيك مال یحیط بمالالیتیم 
ان تلف اواصابه شیء غرمه › والا فلا يتعرض لمال اليتيم (۴) . 

و ما رواه فی‌التهذیب »› قال : سل ابوعیدالله 5 عن الرجل یکون فی يده 
مال لاخ له یتیم وهو وصیه › آیصلح له ان يعمل به ؟ قال نعم › کما يعمل بمال‌غیره 

و الربح بینهما . قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال : لا » اذاکان ناظرله (ه) . 


١‏ الوسائل ج ۱۲ ص ۱۹۰ حدیث : ۱ باب : ۷۵ من ابواب مایکتسب به 
۲ الوسائل ج ۱۲ ص ۱۹۱ حدیث : ۲ 

۳ الوسائل ج ۱۲ ص ۱۹۱ حدیٹ : ٣‏ 

4: الوساثل ج ۱۲ ص ۱۹۱ حدیث‎ ٤ 

۵ ااوسائل ج ٩‏ ص ۵۸ حدیث : ۱۱۵۹۵١‏ 


۳۹ فى التصرف فی مالاليتيم‎ La 


وعن منصور الصيقل » قال : سألت اباعبدالله ا عن مال اليتيم يعمل به » 
قال : فقال : اذا كان عندك مالوضمنته » فلك الربح وانت ضامن للمال » و ان کان 
لامال لاك و عملت به فالر بح للغلام » وانت ضامن للمال )١(‏ . 

ومارواه العیاشی فی تفسيره عن زرارةومحمد بن مسلم » عن ابی عبدالله للا 
قال : مال الیتیم › ان عمل بە‌من وضع على یدیه ضمنه » وللیتیم ربحه › قلا : فقلنا 
له : قو له «ومن کان فقیرآ فليا کل بالمعروف» ؟ قال : انما ذلك اذا حبس نفسه 
عليهم فى امو الهم » فلم يتخذ لنفسه فليا كل بالمعروف من مالهم (۲) . 

وما رواه فی الکافی هن سعيد السمان › قال : سمعت اباعيدالله ا يقول : 
لیس فی مال الیتیم زکاة الا ان یتجر به فان اتجر به فالر بح للیتیم » و ان وضع فعلى 
الذى يتجربه (۳) . 

و مارواه فى الفقيه عن زرارة وبكير » فى الصحيح عن ابى جعفر إإإ قال : 
ليس فى الجوهر و اشباهه ز كاة وان كثر »وليس فى نقرالفضة ز كاة ء ولا على مال 
البتيم زكاة » الا ان يتجربه » فان اتجربه ففيه الز كاة » و الربح اليتيم وعلى التاجر 
ضصمان المال )٤(‏ . 

و مارواه فی‌التهذیب عن بکربن حبیب » قال : قلت لابى جعفر ا :رجل 
دفع اليه ماليتيممضاربة »فقال : اكان ريح فلليتيم » وان كان وضيعة فالذىاعطى 


۷ : ص۵۸ حدیث‎ ٦ الوساثل ج‎ ١ 

۲ تفسیرالمہاشی ج ۱ ص ۲۲۲ حديث : ٤١‏ دالمصنف نقل الحديث عن‌الوسائل 
ملحوناً فاصلحناه على سخة التفسير . 

. ص۷ حدیث : ۲ . قوله : «و ان وضع» ای حسرالمال‎ ٦ الوساثل ج‎ ٣ 


۲ : حدیث‎ ٩ من لایحضره الفقیه ج ۲ ص‎ -٤ 
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ضامن (۱) . 

و فى الفقه الرضوى : وروى ان من اتجر بمال اليتيم فربح كان لليتيم › و 
الخسران على التاجر » ومن حول مال اليتيم او اقترض شيا منه كان ضامناً لجميعه» 
و کان عليه زکانه دون الیتیم - الى ان قال وروى ان لرئيس القبيلة وهو فقيهها و 
عالمها : ان یتصرف للیتیم فی‌ماله بما يراه حظاً وصلاحاً ۽ ولیس عله خسران » و 
لاله ربح » والربح والخسران لليتيم وعليه . انتهى . 

هذا ماحضرنی من‌الاخبار فی‌هذا المقام › والذی یدل منها على ماقدمنا نقله 
عن الشيخ ومن تبعه »من‌انه متى اتجر الولى لليتيم نظرآله ,فان الر بح لليتيموالنقيصة 
عليه : رواية ابى الربيع المذكورة (۲) ورواية الفقه الرضوى . 

الاانظاهر رواية اسباط بنسالم الاولى (۴) المنافاة لذلك »حيث انظاهر ها: 
ان‌المتجر ولى اليتيم » مع انه شرط إا فىصحة تصرفه وتجارته لليتيم «الملاي» 
الأمؤذن ذلك بضمانه النقصان . 

ويؤيد الخير الأول ظاهر اتفاق كلمة الاصحاب على الحكم المذ كور »فانى 
لم اقف على مخالف فيه » وحيئثذ فلابد من ارتكاب التأويل فى الخبر الثانى » وان 
بعد » بحمله على مااذا لم‌یكن ولیاً لاطفل › وان کان وصياً على ماعداه من الاموال 
والتصرفات . 

والذی یدل على ماذکره الاصحاب » من‌أنه متی کان ولیاً ملیاً فانه يجوز له 
الاقتراض من مال الطفل » والاتجار لنفسه ء وان الربح له والنقيصة عليه » فاما على 


۱۰: الوساٹل ج ۱۳ ص ۱۸۹ ۱۹۰ حدیث | باب‎ ١ 
وهي التى دواها المصنف عن التهل بب من‌غیر انیل کر الراوی عن الامام ع‎ -۲ 
٩ : قال : سئل ا بوعبدالله ع عن الرجل یکون فی‌یده ... الوسائل ج٦ ص۸ م حدیث‎ 


۳۔۔ تقدمت فی ص۳۲۸ عن الوسائل ج۱۲ ص۰ ۱۹ حدیٹ ۲ ۱ باب : ۷۵ 


۳۳۱ جو ازاقتر اض الملی من‌مالاليتيم‎ a 
واما على باقى الاحكام‎ . ) ١ ( الأقتراض فما تقدم من صحيحة منصور بن حازم‎ 
فرواية منصور الصیقل (۲) حیث صرحت بأنه اذا کان عنده مال وضمته فله الربح.‎ 
وهى وان كانت مطلقة بالاسبةالى كونه ولا ءالاانه يجب حملهاعلى ذلك »لماسيأ تى‎ 
بیانه انشاءالته تعالی » من‌انه متی لم‌یکن ولا »فانه غاصب و تصرفه باطل »› فلایکون‎ 
. مستحقا للوبح‎ 


ويدل على ذلك ايضا مفهوم صحيحة ربعى (۳) ورواية اسباط بن سالم الثانية )٤(‏ 
وهما ايضاء وان كانتا مطلقتين بالسبة الى كونه ولياً » الاانه يجب حملهما على 
ذلك لماذكرناه . 

ویعضده : انه هوالاغلب › اذلاحلافن بين الأصحاب فى تحريم التصرف فى 
مال اليتيم الابالشرطين المتقدمتين . 

نعم استثنى جملة من‌المتأخرين الاب والجد منشرط الملاثة ء فجوزوا لهما 
التصرف وان كاناغير مليين .واستشكله فى المسالك .والظاهر :ان ماذكرهالاصحاب 
اقرب »لاسيما "مع الضمان كما هو المفروض » لماتقدم فى المسألةالر ابعة » من‌الاخبار 
الكثيرة الدالة على حل مال الولد للوالد . وبالجملة › فالظاهر :ان الحكم فى‌هاتين 
الصورتين مما لااشكال فيه . 

والذی یدل على ماذکروه » من انه متی اتجر فی مال اليتيم بدون الشرطين 
المتقدمسين » فان الر بح لليتيم » والمتصرف ضامن » فاما بالنسبة الى الضمان ءفلان 
تصرفه غير شرعى » وهو يوجب الضمان البتة . 

واما بالنسبة الى كون الربح لليتيم » فا كثر الاخبار المتقدمة » مثل صحيحة 


۱ : تقدمت فی ص٣۳۲ عن الوسائل ج۱۲ ص۱۹۲ حدیث‎ ١ 
۷ : ص۵۸ حدیث‎ ٦ تفدمت فی ص ۳۲۹ عن الوسائل ج‎ ۲ 
۳ : تقدم فی ص۳۲۸ عن الوسائل ج۱۲ ص۱۹۱ حدیث‎ ۳ 

٤: تقدمت فی ص۴۲۸ عن الوسائل ج۱۲ ص۱۹۱ حدیٹ‎ ٤ 


AC الحداثتق الناضرة‎ FY 


محەدىن مسلم (٠)وصحیحةر‏ بعی (۲) وعجررواية منصورالصیقل(۳) و نحوهاغیر ها 
مماذ كر ايضا » وقد اشترك الجميع فی‌الدلالة على آنه متی لم‌یکن له مال و اتجربه» 
فانه ضامن » والر بح للیتیم » کماذکر ناه > اعم من‌ان یکون ولیاً اوغیر و لی › اتجر 
للطفل اولمفسه » وقع الشراء بعين المال اوفى الذمة . 

الان فىهذا القام اشكالا قدنيه عليه جملة من‌علماشا الاعلام . 

منهم : صاحب المدارك » قال عليه الرحمة ‏ فى كتاب الز كاة :أما اذربح 
المال يكرن لليتيم ء فلان الشراء وقع بعين ماله كماهو المفروض » فيملك المبيع 
ويتبعه الر بح » لكن يجب تقييده بمااذا كان المشترى ولياً اواجازه الولى » وكان 
للطفل غبطة فىذلك » والا وقح الشراء باطلا » بل لايبعدتوقف الشر اء على الاجازة 
فى صورة شراء الولى ايضا » لان الشراء لميقع بقصد الطفل ابتداء » فسانما أوقعه 
المتصرف لنفسه ٬فلاينصر‏ ف الى الطفل بدونالاجازة » ومع ذلك كله فيمكن‌المناقشة 
فىصحة ٠ل‏ هذا العقد » وان قانا بصحة الفضو لى مح الأجارة ابتداء » لأره ام يقع 
للطفل ابتداء من غير من‌اليه النظر فی ماله »ر انما اوقعه المتصرف فی‌مال الطفل غه 
علی وجه منهی عنه . انتهی . 

وحاصله ۽ ان ماذ كر ناه منمقتضى اطلاق الاحبار المذ كورة » مناف لجماة 
من‌القو اعد المةررة بين كافة الأصحاب : 

منها : أنه لولميكن ولباً واتجر بعين مال الطفل لنفسه » فالظاهر انها تجارة 
باطلة » اوموقوفة على الأجازة منالولى اوالطفل بعد بلوغه » ان قلنا بصحة عقد 
الفضو لى › وعلى تقدير البطلان اوعدم الا جازةفلار بحلاحد » بل یجب رد ماانحد 

على صاحبه ورد مال اليتيم الى محله . معان ظامر الأخبار المتقدمة : صحة البيع» 


۲ تقدمت فی ص۲۸٣ عن! اوسا ئل ج۱۲ ص۱۹۱ حدیث ؛‎ ¬١ 
۳ : تقدمت فیص ۳۲۸ عن الوسائل ج۱۲ ص۹۱٩ حدیث‎ ۴ 
۷ : ص۵۸ حدیٹ‎ ٦ تقدمت فی ص۹ ۳۲ عن الوسائل ج‎ ۳ 


۳ فى الاستشكال فى الاتجار بمال اليتيم‎ Ia 


وان الربح لليتيم . 

ومنها :أنه لو اتجر فى الذمةلغسه»فانمقنضى القو اعدصحة البيعوالثر اء»و کون 
الربح له » وان کان تصرفه فی‌مال اليتيم بدفعه عما فى الذمة » فلا تيرأً ذمته عمإعليه 
من‌الئمن » بل يجب دفع الثمن من غيره » ورد مال اليتيم الى محله . مع ان مقتضى 
اطلاق الانبار المذكورة : صحة العقد » وكون الربح لليتيم ايضا . 

ومنها :أنه لولم يكن وليآواتجر لاطفل »فان الظاهر :انهه الصورة كالاولى» 
قى‌الوقرف على الاأجازة اوالبطلان » بناء على القرل بصحة عقد الفضولى معان 
ظاهر اطلاق النصوص الم كورة : الصحة ٠‏ وان الربح لليتيم . 

و من هنا يظهر و جه الاشكال فى العمل بظاهر الاحبار المذكورة» الا أن 
الاظهر العمل بما دلت عایها ء لتکاثرها و تعددها » مع ظهورها فى ذلك » و عدم 
امخان تقييدها بما تقتضيه القواعد المشار اليها » كما سمعتها من كلام صاحب 
المدارك . 

فاللازم حينثذ اما طرحها . وفيه من الشناعة مالا يخفى . واما العمل بها › 
ويكون هذاالحكم مستثنى من تلك القواعد المذكورة . 

و' يشير الى ماذكرناه : ظاهر اتفاق كلمة الأاصحاب على الحكم المذ كور ء 
من انه م ی وقع الاتجار فى مال الطفل بدون الشرطر_ن المتقدمين فان الربح 
لليتيم »والعامل ضامن من غير تفصيل و تفرد »حسيما دل عليه اطلاق الاخبار 
المذكورة. 

وهذه المناقئة حصلت من متأخرى المتأحرين » كالسيد فى المدارك» و 
قبله المحقّق الاردبيلى » ومن تأحر عنهما . 

وبالجلة فالمسألة لذلك محل اشكال » و ان كان العمل باطلاق الاخبار 
المذ كورة › وفاتاً لظاهر الاصحاب » لايخلو منقوة › والله أعلم . 


% % % 


AZ الحدائق الناضرة‎ PPE 

(المنهج الثالث) : فيما يحل اقيم مال اليتيم . 

و قد احتلف الاصحاب - رضوان الله عليهم- فى ذلك على اقوال : 

(احدها) : اجرة مثل عمله . و به صرح فى الشرايع »› و علله فى المسالك > 
قال : لانها عوض عمله وعمله محترم فلا يضيع عليه » وحفظه بأجرة مثله . 

وقال فی مجع البيان : والظاهر من روايات أصحابنا : ان لهاجرة المثل › 
سواء کان قدر کفایته او لم یکن . 

اقول : وفی‌ظھورہ من الروایات کہا ادعاه نظر » کما سیظهر . 

(و ثانیها) : ان بأحذ قدر کفایته لقو لهعز و جل :«ومن کان فقیرا فليا کل 
بالمعروف» )١(‏ والمعروف : مالااسراف فيه ولاتقتير . 

ونقل فى المجمعهذا القول عن ءطا بن ابى ر باح وقتادة و جماعة . قال : و 
لم يو جبوا اجرة المثل بما كانت اكثر من قدر الحاجة . 

و استظهر هذا القةول بعض مشائخنا المعاصرين » قال : وهذا مو الظاهر من 
الاخبار » و لكن ليس على اطلاقه المتناول للغنى و قلة المال و عدم الأشتغال عن 
امور نفسه » فاطلاقه مشکل . انتهی . 

اقول : وسیاتی ۔ انشاء الله تعالۍ ‏ توضیح ماذکره . 

(و ثالثها) : اقل الامرين من الاأجرة والكفاية » و احتج له بو جهین : 

احدهما : ان الكفاية ان كائت اقل من الاجرة » فلان - مح حصولها -يكون 
غنياً » و من كان غنياً وجب عليه الاستعفاف عن بقية الاجرة » وان كانت اجرةالمثل 
اقل » فانما یستحق عوض عمله » فلا يحل له‌احذ مازاږ عليه . 

وثانیهما : ان العمل لو کان لمکلف یستحی عليه الاجرة » لم يستحق ازيد 
من أجرة مثله » فكيف يستحق الازيد مع كون المستحق عليه يتيما . 

وفیه بحث یأتی ذکرہ ۔۔ انشاء لله تعالى بعد نقل روايات المسألة »ر تحفيق 


٦ : سورة اللساء‎ ١ 


o فی‌الاقوال فی ماحل لقیم مالالیتيم‎ Id 
. ما هو الحق الظاهر منها‎ 
(ورابعها) : استحقاق اجرة المثل مع فقره » و علل بانه يمكن حمل الاكل‎ 
بالمعروف عليه » لان أجرة المثل ان كانت أقل من المعءروف بين الناس فالائسان‎ 
لايأحذ عوض عمله من غير زيادة عن عوضه المعروف وهواجرةمثله‌ومٹل هذ ایسمیى‎ 
أكلا بالمعروف » والزيادة عليه أكل بغير المعروف . هذا اذا كان فقيرا » اما لو‎ 
. کان غنياً فالاقو ی وجوب استعفافه مطلقا » عملا بظاهر الاية‎ 
و حامسها ) ؛ جواز اذ اقل الأمرين » من اجرة مثله و كفايته »مع‎ ( 
. فغقره‎ 
قال فى المسالك : ولو تحقق للكفاية معنى مضبوط › كان هذا القول اجود‎ 
الاقوال . ومثبتوا احد الامرين من غير تقييد بالفقر » حملوا الامر بالاستعفاف على‎ 
. الاستحباب »› و ادعوا ان لفظ الاستعفاف مشعر به » و له وجه . انتهی‎ 
*# * #* 
 مالسلا اقول : والواجب _ اولا- بسط الروايات الواردة عنهم - عليهم‎ 
. و التنبيه على مايمكن استنباطه من‌الاحکام منها‎ 
فمنها : مارواه فى‌الكافى والتهذيب عن سماعة فى الموثق › عن الصادق لا‎ 
فیقو له الله تعالی دو من کان فقیر! فلبأ کل بالمعروف» فقال : من کان یلی شیا‎ 
للیتامی وهو محتاح لیس له‌ما يقیمه » و هو يتقاضى اموالهم و يقوم فى ضيعته-م‎ 
فلا کل بقدر ولا یسرف .وان کانت ضیعتهم لا تشغله عما یعالج لنفسه فلا برزأن من‎ 
. )۱( اموالهم شيا‎ 
و مارواه فى التهذيب‌عن‌ابن سنان فى الصحيح » قال : سشل ابو عيدالله ا‎ 
وانا حاضر عن القيم الليتامى » فى الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم » أله أن بأكل‎ 
من اموالهم ؟ فقال : لاباس ان يأ کل من اموالهم بالمعروف › کما قال الله عزوجل‎ 


س د 


٤ : حلیث‎ ۱۸٦ - ۱۸۵ الوسائل ج ۱۲ ص‎ ١ 


۳۳۹ الحدائق الناضرة AE‏ 


فی کتابه ووابتلوا الیتامی حتی اذا بلغو ا النکاح »› فان آنستم منهم رشداً فادفعوا 
ايهم اموالهم . ولا تا كاوها اسرافاً وبدارا ان‌یکبر وا .ومن کان‌غنياً فلرستعفف . و 
من كان فقي ر آفليأكل بالمعروف » قال : المعروف هو القوت . وانما عئى الوصى 
أهم والفيم فی‌اموالهم مایصلحهم(۱) . 

و مارواه الشيخان المتقدمان عن عبدالله بن سنان فى الصحيح » عن ابسى 
عبدالته ا فى قول الله «فلياً كل بالمءروف» قال : المعروف هو القوت » و انما 
عنی الوصی والقیم فی‌اموالهم ما يصلحهم (۲) . 

وعن حنان بن سدير فى الموثق » قال : قال الصادق لإ سألنى عيسى بن 
موسى عن القيم للايتام فى الابل » ما يحل له منها فقات : اذا لاط حوضها » وطاب 
ضالتها وهنا جر باها فله أن يصيب من لبنها من غير نهك لضر ع › ولا فساد لنسل(۳). 

وعن ابی الصباح الکنانی عن ابى عبدالله لا فی قوله عزو جل ډو من کان 
فقيرا فليا كل بالمعروف» )٤(‏ فقال : ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة » فلا بأس 
أن يا کل بالمعروف » اذا كان يصلح لهم اموالهم » فان كان المال قليلا فلا يأكل 
منه شیا . قال : قلت : ارأیت قول الله عر وجل وو ان تخالطوهم فانحو انکم (٥)»؟‏ 
قال : تخرج من اموالهم قدر ما يكفيهم » و تخرج من مالك قدر مايكفيك» ثم ' 
تنفقه» قلت » ارآیت ان کانو! یتامی صغارا و کیارا ؛ وبعضهم اعلی کسوة من‌بعض» 
وبعضهم كل من بعض › و مالهم جميماً . فقال : اما الكسوة فعلى كل انسان ثمن 
کسو ته » و اما الطعام فاجعلوه جميعا » فان الصغير يوشك أن يا كل مثلالكبير(ء). 


1 البرهان ج۱ ص٤٤۳‏ حدیت :۸ 

۲-التھذیب ج٦‏ ص٤٤ ٣‏ حدیث ! ١پ‏ 

۳ التهڈيب ص۰٤‏ ۳ حدیٹ:۲ ۷ بلاط حوضها ای: طینها »وهناجر باها : اذاطلاه 
با لهتاء ایا لقطران» وهوما تخد من حمل شج ر ةا لعرعر .والنهك: استيفاء مافى الضر عمناللبن. 

¶ : سودة الساء‎ ٤ 

۵- سودة البقرة: ٢٠٢٠١‏ 

ل٣‎ : حدیٹ‎ ۳٤١ ص‎ ٦ التهذیب ج‎ ٦ 


FV فی شرائط تناول مال‌الیتیم‎ AE 


و مارواه الشيخ فى الصحيحعن هشام بن الحكم » قال : سألت اياعبداله با 
عمن تولی مال الیتیم » ماله ان یکل منه ۴ فقال : ینظر الى ما کان غیره یقوم په من 
الاجر لهم ء فليا كل بقدر دلك )١(‏ . 

ومارواه الثقة الجليل محمد بن مسعود العياشى فی تفسیره » عن محمل بن 
مسلم » قال : سألته عن رجل بيده ماشية لابن اخ یتیم (۲) فی حجره . أبخلط آمرها 
بأمر ماشیته ؟ فقال : ان کان يلیط حیاضها › و يقوم على هناها » ویرد شاردها » 
فليشرب من ألبانها » غير مجهد للحلاب ولامضر بالولد . ثم قال : و من كان خنياً 
فلیستعفف ومن کان فقیرآ فليا کل بالمعروف » (۲۴) . 

وروى هذه الرواية فى مجمع البيان الى قوله «ولا مضرة بالولد» )٤(‏ و رواه 
الزمخشرى فى الكشاف » عن ابن عباس (ه) . 

ومارواه العیاشی فی تفسيره عن‌ابى اسامة عن ابی عبدالله ا فی‌قو له تعالی 
«فليأ كل با لمعروف» فقال : ذلك رجل يحبس نفسه على اموال اليتامى » فيقوم لهم 
فيها » ويقوم لهم عليها » فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة › فلا بأس ان يأكل 
بالمعروف » اذا کان سلح امو الهم » وان کان المال قلیلا فلا یا کل منه‌شيتاً )٩(‏ . 

ومارواه فی‌الکتاب المذ كور (۷) عن سماعة عن ابی عبدالته ا قال :سألته 
عن قوله «ومن کان غنیا فلیستعفف و من کان فقیرآً فلیأ کل بالمعروف» فقال : بلی . 


۸۱ : حدیث‎ ۳٤۳ ص‎ ٦ التھذیب ج‎ ١ 
افظة «يتيم» ليست فى لسخة المصدر المطبوعة‎ ۲ 


۴۳ تفسیر العیاشی ج۱۰ ص ۲۲۱ حدیث : ۲۸ 
٤‏ مجمع البیان ج ۳ ص ٩‏ 

مہ الکشاف ج ١‏ ص ٤۷۵‏ باختلاف يسر 

۲۹ تفسیر العیاشی ج ۱ ص ۲۲۱ حدیث‎ ٦ 
. وهو تفسیر العیاشی‎ ۷ 


۳۸ الخدائق الناضرة AC‏ 


من کان , . , الحدیث کما تقدم عن الکافی › الا انه قال : «لیس له شیء» عوض 
قول ثمة « ولیس له مایقیمه » (۱) ۰ 

و مارواہ العیاشی فی نفسیرہ - ایضاً - عن اسحاق بن عمار عن ابی بصیر › 
عن ابی عبدالله ا فی قول الله : «ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیر ا فليا کل 
بالمعروف» فقال : هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث او ماشية » و يشغل فيها 
تفسه . فليا کل منه بالمعروف » و ليس ذلك له فى الدنانير و الدراهم التي عنده 
موضوعة (۷) . 

ومارواه فيه ايضاً عن زرارة عن ابی جعفر لیا قال : سألته عن قول الله 
ومن کان فقیر! فليا کل بالمعروف» قال : ذلك اذا حبس نغسه فی اموالهم » فلا 
بحترث لنفسه › فليا كل بالمعروف من‌مالهم (۳) , 

ومارواه‌فیه ایضاعن‌رفاعة » عن‌ابی عبدالته ا فی قو له وفلیاً کل‌بالمعروف» 
قال : کان ابی قول : انها منسوحة )٤(‏ . 

وقال فی مجمع البیان فی تفسیره :قوله «ومن کان فقیرا فليا کل بالمعروف» 
معتاه » ومن کان‌فقیر ا فليا حذمن مال اليتيم قدر الحاجةوالكفاية » على جهةالقرضء 
شم پرد عليه ما اذ ذا وجد . عن سعید بن جير ومجاهد وابى العالية والزهرى و 
عبيدة السلمانى » وهو مروى عن الباقر لإا . رقيل : معناه يأحذ مأيسدبه جوعتهو 


١‏ تفسیر العیاشی ج ۱ ص ۲۲۱ ۲۲۲ حدیث : ۳۰و فرق ار قوله وبل من 
کان» . ولم تکن «بلی» فی حدیث الکافی : کمالم یذ کرها المصنف › و لکنا الہشناها ولق 
المصدد الاصل . 

۴ المصدر حديث : ۳١‏ 

۱۸۷ العیاشی ج ۱ ص ۲۳۲ حدیث ؛ ۲۲ . و فی اسخة الوسائل ج ۱۲ ص‎ ٣ 
«فلا پحترف»‎ ٠۰١ : حدیت‎ 


٣٣ : ص ۲۲۲ حدیث‎ ١ العیاشی ج‎ ٤ 


۳۳4 فی‌شر اثطالتناول من‌مال اليتيم‎ Az 


يستر عورته » لاعلى جهة القرض . عن عطاء بن ابى رباح و قتادة و جماعة » ولم 
يوجبوا اجرة المثل ء لأنها ربماكانت اكثر من قدر الحاجة . والظاهر منروايات 
اصحابنا : ان له اجر المئلء سواء کان قدر کفایته اولم یکن ۔انتهی (۱) . 

اقول + و بالله سپحانه التوفيق » المستفاد من هذه الأخبار المد كورة -بعدضم 
بعضها الى بعض »› عدا الرواية الانحيرة مزروايات العياشى - : أنه بشتر ط فىصحة 
أكل الولى من مال البتيم شروط : 

(احدها) : فقره » فمتی کان غنا فلیس له‌ان يأ کل منه شيعا . 

وعلى ذلك دل ظ اهر الكتاب بحسل الامر بالاستعفاف - فى الاية - على 
الوجوب . فاما الحملعلى الاستحباب _ كما تقدم نقله عن المسالك » وظاهر هالميل 
اليه فلا اعرف له وجهاً » الا مجرد الاجتهاد فى مقابلة النصوص » لان الاصل 
تحریم اکل مال الغیر » تحرج منه فی هذا الموضع بالاية واأروايسات المرحصة 
للو لی اذا کان فقيرا » مع اتفاقهم على ان اوامر القر آن للوجوب »ء الا مساخرج 
بد ليل » والحال ائه لأمعارض هنا ء بل المؤيد الم كدمو جود من الأخبار » والاية 
الدالة على اشتراط الفقر . 

و (ثانيها) : اشتناله باصلاح اموالهم بحيث يمنعه ذلك عن الاشتغال لامر 
تفسسه فلو لم يكن قائما بها او كان كذلك » ولكن لايشغله عن تحصيل المعاش لنفسه 
وعیاله ؛ فائه لایجوز له انیاکل منه شیا . 

وبهذا الثرط صرحت الروايات المتفدمة عن تفسير العياشى » وبه و بالذى 
قبله صرحت مو ثقة سماعة المنقولة من‌الكافى فى صدر الأنمبار . 

و (ثالثها) : سعة مال اليتيم » فلو كان قليلا لم يجزله الاكل منه» والاية 
الشريفة وان كانت‌بالنسةالى هذا الشرطمطلقة › الا إن الاخبار قدصرحت به كرواية 
ابى الصباح › ورواية ابى سلمة المنقولة من تضسير العياشى . 


1 مجمع البیان ج ۳ ض۹ ۱۰ 


AK الحداثى الناضرة‎ E 


والظاهر ان الو جه فيه هو انه متى كان قليلا فانه لايشغله عن تحصيل المعيشة 
لنفسه ولا موجب لحيس نفسه على اصلاح اموالهم . 

و (رابعها) : كون الاكل مقدار الكفاية من غير اسراف » لقوله عزوجل 
«بالمعروف» واأمعروف : مالا اسراف فيه ولا تقتير » وهو الحد الوسط . 

و الى هذا الشرط يشير قوله ‏ فى صحيحة عيدالله ابن‌سنان .. :« المعروف 
هو القوت» وقوله . فىموثقة سماعة - :«فليأ كل بقدر ولا يسرف» . 

ومن هنا يعلم صسحة القول الثانى ءن الاقوال المتقدمة باعتبار هذا الشرط › 
وان کان بالنظر الى اطلاقه غير صحيح › لما عرفت من اشتراط الاكل بالشروط 
التى ذكرناهاء وكذاغيره من الاقوال المتقدمةان احذت على اطلاقها » كماهوظاهر 
قولهم بها ونقل الناقلين لها . 

وحینذ پکون ماانحتر ناه هنا (۱) قولا سادسا , 

اما القول باعتياراجرة المثل - كما هو اول الاقرال المتقدمة - فانكرهبعض 
مشاثخنا المعاصرين (۲)بعداختياره القول الثانى ء لعدم وجود الدليل عليه » وادعى 
انه ليس فى الاخبار تقييد اجرة المثل » وانما هو تخريج محض واستباط صرف»؛ 
وهو قى مقابلة النص غير معتبر . قال : وهذا كاف فىرد هذا القول . انتهى . 

اقول : یمکن ان يستدل على هذا القول بقوله لا فى صحيحة هشاہ بن 
الحكم «ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الاجر فليا كل بقدر دلك» فانه ‏ كم) 
ترى - ظاهر فى الرجو ع الى اجرة المثل ء وحينفذ فيكون هذا الخبر مستند القول 
المذكور . 


١‏ وهو القول الثاني مفيدأ بالشروط الادبعة المذكورة 
٣‏ هو شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبدالله بن صالح البحرائی قدس سره فى 
اجو بة مسائل سثل عنها . مته قدس سره. 


ج 1۸ فى معنى الاحذ بالكفاية منمال اليتيم ۳8 
نعم يبقى الكلام فى الجمع بين هذا الخبر وبين ما دلعلى الكفاية . 
والظاهر هو : حمل هذاالخبر على تلكالاخبار الدالة على الكفابة » لاعنضاد 
تلاك الاخحبار بظاهر الاية الشريفة » حيث دلت على الأكل بالمعروف ء و هو كيا 
عرفت مالا اسراف فيه ولا تقتير »وهو الحد الوسط . ويدلك بظهر ان ما أطال بها 
اصحا بنا فيما قدمناه من اقوالهم » من القول باقل الأمرين » بناء على الجمع بذلك 
بين الدليلين » من الاحتمالات والتخريجات لاضرورة تلجىء اليه بل الاظهر الجمع 
بما ذكرناه » وحينشذ تجتمع الاحبار على القول بالكفابة حسما يأتى تحقيقه 
انشاء الله تعالی . 

ثم لایخفی ان ظاهر الاحبار المتقدمة _ بعد التأمل فيها بعين التحقيتق _ :دان 
المراد بالكفاية هو ماكان له ولعياله الواجبى النفقة . 

اما . اولا - فلان الاية والاحبار - كما عرفت _ قد دلا على اشتراط الفقر 
فى جواز الأحذ » ومنعا من الاحذ حال الغنى › ومن الظاهر المعلوم : انه او اقتصر 
فى الكفاية على نفقنه حاصة مع وجود الواجبى النفقة عليه ء فانه لايخرج بذلكءن 
الفقر » ولا يدحل فى الغنى »› للاتفاق نصا وفثوئ على ان الغنى انما يحصل بملك 
مؤنة السنة لنفسه وعياله الواجبى النفقة قوة وفعلا والأ فهو فقير . 

وبالجملة فان شرط الفقر الموجب لجواز الاحذ موجود » و الغنى المائع 
من الاحذ مفقود › و حينئذ فلا معنى لتخصيص الكفاية به خحاصة دون عياله 
المذكورين . 

واما ثانياً- فلان الاخبار قددلتعلى اشتر اط حبس نفسهعلى اصلاح اموالهم 
فی جو از الاح »و حينف فا الاز م من تخصيص الا حذ بمايكفيهحاصبة ضياع عياله الو اجبى 
النفقة » مع انه يجب عليه الأنفاق عليهم . 

وبذلك بظهر جوازاحذه الكفاية له واعياله المذكورين > ولايختص‌بالاكل» 


Ia الحدائق الناضرة‎ e4 
)١( وان كان ظاهر صحيحتى عبداللهبن سنان ذلك » بل بتعدى الحكم الى الكسوة‎ 
» ايضا » لان المفروض انه حبس نفسه على اموالهم لیس له مكسب سوى ذلك‎ 
وحينئذ يحمل القوت فى الخبرين المذكورين على التمثيل » لاه الضرورى‎ 

اللابدى (۲). 

قال فى المسالك : ان الاکل بالمعروف يحناج الى تنقیح » فان ارید به‌الاکل 
المتعارف كما يظهر من‌الاية والرواية وجعل مختصا بالو لى _ لايتعدى الىعيالهء 
فلامنافاة بين الفقر وحصول الكفاية منه بهذا الاعثہار »لان حصول‌القوت يحتا ج معه . 
الى بقية مؤ نة السنة من نفقة و كسوة ومسكن وغيرها » حتى يتحقق ارتفا ع الفقر »ان 
لم نشترط حصول ذلك فى بقية عياله الو اجبى النفقة »وحينئذ فقو لهم فى الاستدلال 
بثبوت اقل الأمرين «انه ممع حصول الكفاية بكون غنياً فيجب عليه الاستعفاف عن 
بقية الأجرة» ‏ غير صحيح . وان اريد به مطلق التصرف كما هوالمراد من قوله 
«ولاتا کلوها اسرافا و بدارآ» «ولاتأ کلو | اموالکم بینکم بالباطل» «ان‌الذین یا کلون 
اموال الیتامی ظلماً» وغير ذلك » فقيد المعروف منذاك غير واضح المراد » ليعتبر 


1 اقول: وعلی‌هذا فا لمرادبالا کل فی‌قو له تعا لی « فیا کل بالمعروف » مطلق ا لتصرف 
کہا وقع مثله فیجملة من‌الایات » کقو له تعا لی «انالذین پأکلون اموال الیتا می‌ظلما »ةو له 
«ولاتاً کلوها اسرافاً و پدارا انیکبروا» وقو له « ولاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل » دحینئد 
فا لمراد والله سپحانه اعلم : انه یتصرف فی اموالهم ویأحذ مايحتاج اليه من نفقة و كسوة و 
نحو ذلك له ولعیاله بالمعروف › من غير افراط ولاتفریط باسراف اوتفتیر : منه قداس سره . 

٣‏ والافالازم من ا تخصیص با لقوت کہا هوظاهر الخبرين » مع فرض حبس لفسه عن 
تحصيل المعاش حصول الضرد عليه › ان اوجبنا عليه القیام باصلاح اموالهم »كما هوظاهر . 
اوالاضراربالایتا م انلم نو جب عليه ذلك » فیجوز له السعی فیماله ولعیاله من! لکسوة و نحوها 


وترك اأموالهم ٠عطاة‏ - ایا ٤وهذا‏ بحمدالله سبحانه ظاهر لاسترة عليه مله قد 0 
قرت ا٨و‏ جر : هر استره عاي س سر 


Yer فی تحریم اکل مال الیتیم‎ AE 
صحة اقلالامر ين »لان التصرف على الوجه المعروف يختلف باختلاف الاشخاص‎ 
. والحاجة » وربما ادى ذلك الى الأضرار بمال اليتيم ...الى آخحر كلامه‎ 

ومما قدمنامن التحقيق فى المقاقدانكشف غشاوة الابهام عمااستشكل هناو كذا 
غيره من‌الاعلام . هذا . 

واما ماذكره الشيخ الطبرسى فيما قدمنا نقله منه ء من‌الرواية عن مولاناالياقر 
بلا «ان الاكل انما هو على جهة القرض» فلم يصل الينا . ویمکن ان يکون ذلك 
اشارةالى رواية رفاعة المنقولة من تفسير العياشى »الدالة على ان هذه الاية منسونحة» 
فانه متى ثبت النسخ تعين عدم جو از الكل الاقرضاً » الأانك قدعرفت تكاثرالاخبار 
واستفاضتها بخلاف مادلت عليه هذه الرواية » مضافاً الى ظاهر الاية ايضا لدلالتها 
على جو از الا كل كماعرفت ٬فلاعمل‏ عليهاوهى مر جثة الى قائلها. 

واما قو له «والظاهر من‌روایاتنا ...الى "لحر کلامه. فقدعر فت‌انه‌حلاف‌الظاهر› 
بل الظاهر منها بمعو نة ظاهر الاية الشريفة انما هو الكفاية على الوجه الذى قدمنا 


(المنهج الرابع) قد استفاضت الاخيار بتحريم اكل مسال اليتيم ظلماً 
وعدوانا . ويعضدها الق ر آن العزيز » حيث قال عزمن‌قائل - : وان الذين يأ كلون 
اموال الیتامی ظلماً انہا یا کلونفی بطو نهم نار وسیصلون سعیرآ» (۱) ای مایجر الى 
النار والسعير . 
ومن الاخحبار فىذلك : مارواه فى الكافى عن سماعة فى الموثق » قال : قال 
ابوعبدالته بلا : وعدالته عزوجل فى اكل مال اليتيم بعقوبتين » احداهما : عقوبة 
الأحرة : النار » واما عقو بة الدنيا فقولهعز وجل «وليخش الذين لوتر كوا من نحلفهم 
ذرية ضعافاً حافو اعلیهم» (۲) یعنی لیخش ان اخلفه فی‌ذریته ان يصنع‌بهم کماصنع 


٠١ : سودة النساء‎ ١ 


۴ سو دة التساء : % 


4¢ الحداثق الناضرة AE‏ 


بھؤلاء الیتامی (۱) 

وعن عجلان بن صالح » قال : سألت اباعبدالله لا عنأكل امو ال اليتامى» 
فقال : هو کما قالالته. عزو جل ۔ وان‌الذین يأ کلون امو ال الیتامى ظلماً انمايا كلون 
فیبطونھم نارآ وسیصلون سعیرآ) ثم قال ۔ من‌غیر اں اسألہ ہ : من‌عال پتیما حتی 
ینقطع یتمه اویستغنی بنفسه › او جب الله - عزو جل _ له الجنة » كما اء جب النار 
لمن اكل مال اليتيم (۲) . 

وروی فی‌الکافی والتهذیب عن عیدالتہ بن یحبی الکاملی › قال : قیل لاہسی 
عبدالله عليه السلام-: انا ندعل على اخ لنا فى بيت أيتام ومعهم نحادم لهم »فئقعد على 
بساطهم » ونشرب من مائهم ويخدمنا حادمهم » وربما اطعهنا فيه العام من عند 
صاحبنا » وفیه من‌طعامهم . ماتری فی‌ذلك ؟ فقال : ان کان فی دخو لكم عليهم منفعة 
لهم فلابأس » وان کان فيه ضرر فلا . وتال ا «بل الاسان على نفسه بصيرة»فا نتم 
لایخفی علیکم » وقدقال‌الله ‏ عزو جل ب دو اله يعلم‌المفسدمن‌المصلح» (۴) ٠‏ 

وروی فی‌الکافی عن على‌بن المغيرة › قال : قلت لابي عېدالله لإ : ان لى 
ابنة اح يتيمة فربما اهدى لها شىء ؛ فآ كل منه ثم اطعمها بعد ذلك شيئاً من مالى › 
فأقول . يارب هذا ذا ء فقال : لابأس (ع) . 

وروی فی‌التهذیب عن عبد الرحمان بن الحججاح » عن الصادق لها قال : 
سألته عن الرجل بكون لارجل عنده المال ء» اما بیع واما قرض » فیموت ولم يقضه 
اياه » فيترك أبتاماً صغاراً فیبقی لهم عليه لایقضپهم › ایکون ممن با کل امو الالیتامی 


۲ الوساتل ج۱۲ ص۱۸۱ حدیث‎ ١ 
۱ ۲ الوسائل ج۱۲ ص۱۸۰ حلیٹ‎ ۲ 
۱: الوسائل ۲۴ ص۱۸۳۴ حلیث‎ ۲ 


۲ : الوساثل ج۱۲ ص٤ ۱۸ حدیٹ‎ ٤ 


4 فيما دل على تحريم اكل مال اليتيم‎ AE 
. )١( ظلماً ؟ قال : لا » اذا کان نوی انیژدى اليهم‎ 


وعن سماعة فى الموثق قال : سأات الصادق لإا عن قول اله عزوجل و وان 
تخالطوهم فاخو انکم» فقاله : یعنی الیتامی » اذا کان الر جل یلی الایتام فى حجره» 
فلیخر ج من‌ماله على قدر مابحتاج اليه علی‌قدرمایځر جه لکل انسان منهم »فيخالطهم 
ويا کلون جمیعاً » ولایزرأن من اموالهم شیا › انما می النار (۲) , 

وقدتقدم نحو هذا الخبر فىجواب ابى الصباح الكنانى (۴) . 

وروی العياشى فى تفسيره عن على إهإ عن الصادق إإإ قال : سألته عن 
قو لالته فی الیتامی «وان تخا لطوهم فاحوانکم» قال :يكون لهم التمر واللبن » ویکون 
لك مثله على قدرما يكفيك ويكفيهم » ولايخفى على‌الته المفسد من‌المصلح )٤(‏ . 

وعن عبدالرحمان بن الحجاج عن ابى الحسن موسى إا قال : قلت له : 
کون للیتیم عندی الشیء وهو فی‌حجری انفق عليه منه » وربما اصیب مما کون له 
من‌الطعام » ومایکون منى اليه اكثر . فال : لابأاس بذلك (ه) . 

وروی علی بن ابراهیم فی آفسیره عن‌ابیه عن صفوان عن ابن مسکان » صن 
ابی عبدالته لا قال : لہانرات وان الذین بأ لون اموال الينامى ظلما انما يأ كلون 
فی بطو نهم نار وسیصلون سعیراً» احرج کل من کان عنده يتيم » وسألوا رسول الله 
را فی انحر اجهم » فانزل الله تعالى « ويسثلونك عن الیتامى قل اصلاح لهم خير 
وان تخالطوهم فاحوانكم والله يعلم المفسد من‌المعبلح » قال : وقال الصادق 4ا 


۳ : الوسائل ج۱۲ ص٤۱۹ حدیث‎ ١ 
۲ : الوسائل ج۱۲ ص۱۸۸ حدیث‎ ۴ 
١ : الوسائل ج۱۲ ص۱۸۸ حدیث‎ ۳ 
۲ : الوسائل ج۱۲ ص۱۸۹ حلایث‎ ٤ 
٤ : الوسائل ج۲ ۱ ص۱۸۹ حدیث‎ ۵ 


A&E الحداثق الناضرة‎ ۳٤٦ 


لابأس ان تخلط طمامك بطمامهم » فان الصغير يوشك ان بأ كل مثل الكبير » واما 
الحسوة وغیرها فیجب على کل راس صغیر و کبير مايستاج اليه )١(‏ . 
اقول : ويستفاد من‌هذه الأخبار الشربفة جملةمن‌الاحكام المنيفة :- 
(منها) : انا کل اموال الیتامی ظلما كما دلت عليه الاية ‏ امامو فىصورة 
مالولم ينو رده » كما يظهر منرواية عبدالرحمان بن‌الحجاج الم كورة ؛» ونحوها 
ماتقدم قىالمنهج الثانى من‌رواية احمدبن ابىنصر . 
ور ما اشعر ذلاك بجواز التسرف قی مال البتیم »و لومن‌غیر الولی‌اذا کان‌ینوی 
الرد (۲) مع ان ظاهر كلام الأصحاب : التحريم . حيث حصوا جواز الاقتراض 


١س‏ الوسائل ج۱۲ ص۱۸۹ حدیٹ : دوع 

٢‏ اقول : وممایعضد ذلك مارواہ فی الکافی ج ٭ ص ۱۳۲ حدیث : ۷ قی 
الصحيح اوالحسن عن عبدالرحمانبن الحجاج عنابى الحسن با فىالرجلبكون 
عندبعض اهل بیته مال لايتام فيدفعه اليه فيآخذ منه دراهم يحتاج اليها ولايعلم الذى 
کان عنده المال للايتام أنه احذ من‌امو الهم شيا » ثم تبسر بعد ذلك . ى ذلك یر 
له » أیعطیه الذى کان فی‌یده‌ام یدفعه الی الیتیم وقدبایخ ؟ وهل پجزیه ان یدفعه الى 
صاحيه على وجه الصلة ولایعلمه انه احذله مالا ؟ فقال : يجزيه أى ذلك فعل » اذا 
اوصله الى صاحبه . فان هذا من‌السرائر اذا کان من‌نیته» انشاء‌رده الی الپتیم ان کان 
قدبلغ على ایو جه شاء » وان لم‌یعلمه:ان کان قبض له شیا . وان شاء رده الى الذى 
کان فی‌بده المال . وقال : ان كان صاحب المال غائباً فليدفعه الى الذى كان المال 
فی يده . 

والتقریب سفى الخبر المذ كور :ان الامام يلإ لم بنكر على الساثئلالمذكرر 
فیاخذه و قصرفه فی‌مال الیتیم.» مع صر احة الخبر فی‌أنه لیس بولی »بل اقره على 
مافعله » حیث کان من‌یته الاداء » کما يشير البه قوله « فان هذا من‌السرائر اذا کان 


من‌نیته ... الى آتحره. منه قداس سره ۰ 


ج4 فروع التناول من مال اليتيم ۷ 

بالولاية والملائة » وحكموا بكون غيره عاصياً غاصبا . 

ويمكن الجمع بأن عدم دخول هذا التصرف فى مدلول الاية لايستلزم ,الحل 
له » بل غاية ذلك انه لايكون عقوبته عقوبة الناوى › وهو الذى يأ كل فى بطنه نار 
وسيصلى سعيرا . وان كان ذلك محر ما ومستوجبا للعقاب فى الجملة . 

وانت خبیر بان رو ایات جواز الافتر اض من‌مال البتيم التى تقدمت › ليست 
نصا قيما ذكره الأصحاب من‌الأشتراط » بل ربما ظهر منها الجواز مطلقا ء الاان 
الاحوط الوقوف ءلى ماذكروه حسماً لمادة الشبهة . 

(ومنها) : ان التصرف فى‌اموالهم يتوقف على نو ع مصلحة لهم فىذلك »مثل 
الجلوس على فرشهم والشرب من ماهم واستخدام خحادمهم ونحو ذلك» كما يظهر 
منرواية الكاهلى المتقدمة › بأن يكون التصرف باحد هذهالانواع ممن يصل اليهم 
نفعه بای وجوه المنافع فیکون هذا بهذا . 

ولولميكن كذلك فهو مجرد مفسدة وضرر عليهم وداحل تحت قوله تعالی 
«والته یعلمالہصلحمن‌المقسد» ويشيرالى‌هذاروايةعلىبن‌المغيرة »ءوروايةعداارحمان 
ابن الحجاج المنقولة عن‌العياشى . 

(ومنها) ١‏ جواز حلط طعام الا کل معهم بطعام الايتام مع تساوی الفذاءوالاكل 
جميعا » معللا بأنه ربماكان الصغير يأ كل مثل الكبير » اما لوعلمنا يقيناً ان الصغير 
لايا کل ذلك البقدار فاشكال » من ظواهر الاخبار المذكورة» ومن أصالة التحريم. 
والاحتياط لاأيخفى . 

(ومنها) : جواز اکل شیء من‌مالهم اذاکان الیتیم بأ کل عوضه اوا كثر . الى 
غير ذلك من‌الفو اثد الى يمكن استنباطها منها . والحمدله رب العالمين . 


احكام العقود والمعاملات 


الفصل الادل 
( فی البیع ) 


وار كانه #لاثة : الصيغة » والستعاقدان » والعوضان . 
والبحث عن ذلك يقتضی بسطه فی ءقامات؛- 
الاول: المشهور .بل كاد يكون‌اجماعاً -مواشثر اط الصيغة الخاصة فى 
البيع كغيره من العقود › فلا يكفى النقابض من غير تلك الصيغة » وان حصل من 
الالفاظ والامارات مايدل على ارادة البيع » سواء كان فى الخطير والحقير . 
قال فى الشر ايع : ولاينعقد الابلفظ الماضى ( ۱ )۰ فلوقال : اشتر»‌او ابتم 
اوابيعك لمیصح »› وان -حصل القبول . و کذا فی‌طرف القبول › مثل انیقول :بعنی 


١‏ قالوا :لايد من‌صيغة الماضى » لانه صريح فى ارادة قل الملك . واما اامستقبل 


فاته شبیه بالوعد . والامر بعید عن المراد جدآ . و کذا فی‌سائر العقوداللازمة.منه رحمه‌الل . 


۹ قىاعتبارالصيغة الخاصة بالبيع‎ ACE 
. او تبیعنی » لانذلك اشبه بالاستدعاء اوبالاستعلام‎ 

وهل يشت رط تقديم الايجاب على القبو لاملا افيه تردد ,والاشبه :عدم الأشتراط . 

وقال فی الدروس : فالایجاب : بعت وشریت وملکت . والقبول : ابتعت 
واشتريت وتم لكت وقبات ‏ بصيغة الماضى . فلايقع الامر والمسنقبل › ولات رتيب 
بين الايجاب والقبول على الأقرب » وفاقاللفاضى _ الىان فال : ولاتكفىالمعاطاة 
وان كان فى‌المحقرات » نعم يباح النصرف فى وجوه الانتفاعات » وبلزم بذهاب 
احدى العينين ويظهر من‌المفيد الا كتفاء بها مطلقا وهو متروك . انتهى . 

وعلى هذا النهج كلام العلامة وغيره . 

وبالجملة » فانه لابد عندهم منلفظ دال على الاإيجاب وآحر على القبول » 
وان يکون بلفظ الماضى . 

ومنهم من اوجب قصد الانشاء . 

ومنهم من‌اوجب تقديم الايجاب على القبول . 

ومنهم من اوجب فورية القبول وانه لأيضر الفصل بنةس اوسعال ونحوهما. 

ومهم من‌اوجب وقو ع الاإيجاب والقبول بالعربية الاسع المثقة . الى غير 
ذلك ممايقف عليه المتتبع لكلامهم . 

قال الشهيد الثانى - فىشر ح قولالمصنف «ولايكفى التقابض من‌غير لفظ .. 
الى آحره» - هذا هو المشهور بين الاصحاب بل كاد يکون اجماعا » غير ان ظاهر 
کلام المفید یدل على الاكتفاء فىتحقق البيع بمايدل على الرضا من المتعاقدين › 
اذاعر فاه وتقابضا . وقد كان بعض مشائخنا المعاصرين يذهب الىذلك ايضا »ولكن 
يشت رط فى‌الدال كونه لفظا » واطلاق كلام المفيد اعم منه » والنصوص المطلقة من 
الكتاب و السنة الدالةعلى حل البيع و انعقادهمن‌غير تقبيد بصيغ حاصةتدلعلى ذلك»فانا ام 
نقفعلی دلیل صریح فى اعتبار لفظ معينءغير اذالوقوف مع المشهور هو الأجود» 


مع اعتضاده باصالة بقاء ملك كل واحد لعوضه الى انيعلم الناقل . 

وقال فىاواخحر البحث ‏ بعد ان نقل عنمتأحرى الشافعية وجميع المالكية 
انعقاد البيع بكل مادل على التراضى وعده الناس بيعاً ‏ ماصورته : وهوقريب 
من‌قول المفيد وشيخنا المتقدم » فمااحسنه :وامتن ليله » ان لم ينعقد الاجماع على 
حلافه . انتهی . 

اقول : والى هذا القول مال جملة منمحققى متأخرى المتأخرين » و بهجزم 
المحقق الاردبيلى فی شر ح الارشاد » و اطال فی‌نصر نه والاستدلال عليه › وبه‌جزم 
ايضا المحقق الكاشانى فى المفاتيح » والفاضل الخراءانى فى الكفاية » و اليه يميل 
والدى »والشيخعبدالله بن صالح البحرانى » ونقلاه ايضا عن شيخهما العلامة الشيخ 
سلیمان بن‌عیدالله البحرانی . 

و هو ااظاخر عندى من احبار العترة الاطهار النى عليها المدار فى الايراد و 
الأاصدار » كما سيظهر لك انشاء الله تعالى على وجه لا تعتربه غشاوة الائكار.هذا. 

واما ماذكره فى المسالك من ان الأجود القول المشهور » فلا اعرف لهوجهاً 
فى المقام » بعدماصرح بهمن‌الكلام ءواماالاعتضاد بأصالة بقاء ملك كل واحدلعوضه 
الى ان يعلم الناقل . ففيه :انه قد اعترف هو بان اطلاق الكتاب والسنة دال غلسى 
حصول البیع بکل مادل على التراضی من‌قول او فعل » وسر فی آخحر کلامه‌بانه 
مااحسنه و امتن دلیله » و هو اعتراف منه بو جود الناقل » فكيف يمح منه الحكم 
باجودية القول المشهور لهذا التعليل العليل المذكور » ولم يبق الا التعلق بالشهرة 
بين الأاصحاب »وهی ليست بدلیل شرعی فی هذا الباب ولاغيره من الأبواب . 

ثم انه ینیغی ان يعلم انه لابد فى هذا البيع(١)‏ من جميع الشرائط المعتبرة فى 
صحة اليو ع »> سوى الصيغة الخاصةالتى ادعوها » فانه لادليل عليها . 

بل ظاهر الروايات الواصلة الينا فى ابواب البيو ع والا نكحة ونحوهما من 


١د‏ يریدیه یح المعاطلاة الخالية من | لصيغة الخاصة 


o1 فیمادلعلیعدم اعتبار اللفظ الخاص‎ ۸١ dd 


سائر العقود والمعاملات : ان المعتبر فيها ء انما هو الالفاظ الجارية فى البين »مما 
يدل على الرضا من الطرفين . 

و لا بأس باير اد ماخحطر بالبال من الاحبار الجارية على هذا المنوالء: 

فمنها : صحيحة عبدالرحمان بن الحجاج » قال : سألته عن الرجل يأتى 
بالدراهم الى الصيرقى فيقول له : آخذ منك المأة بمْأة وعشرة» او بمأة وخمسة » 
حتی يراوضه على الذى يريد » فاذا فر -غجعل مكان الدراهم الزيادة دينارا اوذهباء 
ثم قال له : قد راددتك البيع )١(‏ وانما ابا يعك على هذا ء لان الاول لايصلح »او 
لم يقل ذلك » وجعل ذهبا مکان‌الدراهم : فقال : اذا كان اجرى البيع على الحلال 
فلا باس بذلك (۲) . 

وظاھر الخہر ‏ کما تری ‏ ان البيع انما وقع بهذا اللفظ المذ كور الذى 
وقع بينهما اولا من المحاورة على الزيادة ؛ حتى تراضيا على قدر معلرم ٠‏ غاية 
الامر انه لما كان البيع باطلا بسب الزيادة الجنسية المستازمة لأربا » فمتى ابدلها 
بغير الجنس صح البيع وتم . 

, ومنها : حستة الحلبى عن الصادق. إإإ قال قدم لابی متاع من مصر فصنع 
طعاما » ودعی له التجار » فقالوا له : نأعذه منك بده دوازده (۳) فقال لهم ابی : 
و کم يکون ذلك ؟ فقالو! فى العشرة آلاف الفان › ققال لهم ابی : فانی ابيعكم هذا 
المتاع باثنى عشر الف درهم قباعهم مساومة )٤(‏ . 

والحدیٹ ۔ کما ترى ‏ صريح فى صحة البيع بهذا اللفظ › مع اذه غير 
جار على مقتضى قواعد هم التى اشترطوها › من تقديم الأيجاب على القبول › كما 


١‏ اىفسخت البيع الأول 

۲ التهذیب ج ۷ ص ٠١۵‏ حديث : ۵۵ 
۳ بزيادة اثنين على كل عشرة 

۱ : الوسائل ج ۱۲ ص ۴۸۵ حدیث‎ ٤ 


70 الحدائق الناضرة AE‏ 
هو المشهور بيهم » و كونهما بلفظ الماضى لا المستقبل و الامر » كما عليه ظاهر 
اتفاقهم » فانه لاقبول فى الحديث بالكلية الا مايفهمه قولهم اولا :«نأخحذ منك بده 
دوازده» يعنى على جهة المرابحة . وهو لإا باعهم بهذه القيمة مساومة . ويفهم من 
الخير ان رأس المال كان عشرة آلاف درهم . و الايجاب هنا انما هوبلفظ 
المستقيل . 

ومنها : رواية زرارة عن الصادق لا فىزرع بيع وهو حشيش ثم سنبل . 
قال : لابأس ادا قال : ابتا ع منك ما يخر ج من هذا الزر ع . فاذا اشتراه وهو حشیش 
فان شاء اعفاد وان شاء تربص به (۱) . 

والتقريب ظاهر » فان صيغة البيع هى هذه التى حكاها الامام إا عن‌لسان 
المشترى ورضاء البايع بذلك , 

ومنها : رواية اسحاق بنعمار قال : قلت للصادق لإا : يكون للرجلعندى 
الدراهم الوضح » فیلقانی فیقول : كيف سعر الوضح الیوم ؟ فاقول : کذا و کذا. 
فيقول : اليس لى عندلك کذا و كذا الف درهمأوضحاً ؟ فاقول : نعم . فيقول :حولها 
لی دانير بهذا السعر ٠‏ وابتهالى عندك , فما تری فی‌هذا ؟ فقال لی : اذا کنت قد 
استقصيت له السحر يو مذ فلا باس بذلك . فقلت : ای ام أوارابه و لم أناقده » و 
انما کان کلام منی ومنه . فقال اليس الدراهم والدنانير من عندك ؟ قلت : بلسى . 
قال : فلا باس (۲) اقول : الوضح الدرهم الصحيح . فانظر الى بيع هذه‌الدراحم 
بالدنانیر بای نحو وقع . وااراوی انما استشکل من یٹ کونه صرفاً یجب فره 
النقد والتقابض فى المجلس » فازال لل استشكاله بأنه لما كان النقدان كلاهما 
عنده كفى تحويل احدهما بالاحر فىصحة المرف . 


ومنها :رواية محمدين‌مسام عن‌الباقر يإ قال : جاءت امرأة الى النبى افير 
۲ مر : 


١ہ‏ الوسائل ج ۱۳ ص ۲۲ حدیٹ : ٩‏ 
۲ التھذیب ج ۷ س ٠۰۲‏ حدیث : ۷ئ 


ror قى عدم اعتبار الصيغ المخصوصةفى العقود‎ AE 

ققالت : زوجنی . فقال : من لهذه ؟ فقام رجل فقال : انا يارسول الله » زوجنيها . 
فقال :ماتعطیها ؟فقال :ما لی‌شیء »فقال :لا »فاعارت‌فاعاد رسول الها لکلام فلم يقم 
غير الرجل » ثم اعادت ٬فقال‏ رسول الله :إإت فى المرة الثالثة : أتحسن من‌القر آن 
شیا ؟ فال : نعم . قال: قد زو جتکها على ما تحسن من الق ر آن › فعامها ایاه(۱) . 

وهذه الرواية ممخالفة لقو اعدهم من وجوه »منها:وقو ع القبول من الزوج بلفظ 
الامر »› والظاهر من كلامهم وجوب كونه بلفظ الماضى . ومنها : تقديم القبول 
على الايجاب . ومنها : الفصل»بين الأيجاب والقبول بزيادة على مااعتبروه . 

وفى حديث تزويج الجواد ا بابنة المامون » المروى فى ارشاد المفيدو 
غيره » قال الجواد لا فى نحطبة النكاح : ثم ان محمد بن على بن موسى يخطب 
ام الفضل بنت عبدالله المأمون » وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة بات 
محمد با وهو لحمسمأًة درهم جیاد »› فهل زوجته پاامیرالمۇمنین على هذا 
الصداق المذ كور ؟ قال : نعم » قد زوجتك يااباجعفر ابنتى على الصداق المذكورء 
فهل قبلت ذلك ؛ قال ابو جعفر : قبات ذلك ورضیت به (۲) . 


وفى رواية ابان بن تغلب » قال : قلت للصادق لاإ : كيف اقول لها اذا 
حلوت بها ؟ قال : تقول : اتزوجك متعة على كتاب اله و سنة نبيه مإ لا وارثةو 
لاموروثة كذا وكذا يوماً »> وان شثت كذا وكذا سنة» وبكذا وكذا درهماً . و 
تسمی من الاجرماتراضیتماعلیه › قلیلا کان او کثیراً » فاذا قالت : نعم » فقد رضیت» 
فوى امر أتك (۳) الحديث . 

وبمضءون هذه الرواية اخحبار عديدةفى صورة عقد المتعة باسان‌الزوج . 


وفي موثقة سماعة . قال : سألته يإ عن بيع الثمرة » هل يصلح شراؤهاقيل 


۳: ص ۱۹۵ حدیث‎ ۱٤ الوسائل ج‎ ١ 
۲ + نحلیٹ‎ ۱۹٤ ص‎ ۱٤ ااوسائل ج‎ ۲ 
١ : حديث‎ ٤٦٦ ص‎ ١ ٤ اپوسائل ج‎ ۳ 


AC الحداتی الناضرة‎ os 


ان يخر ج طلعها ؟ فقال : لا » الا ان يشترى معها شيثاً من غيرها . رطبة اوبقلا» 
فيقول : اشترى منك هذه‌الرطبة وهذا النخل وهذاالشجر (١)بكذا‏ و كذاء فان 
لم قخر ج الثمرة كان رأس مال المشترى فى الرطبة والبقل (۲) 

و فى صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما ‏ عليهما السلام - انه قال فى 
رجلین کان لکل واحد منهما طعام عند صاحبه › ولا یدری کل واحد منهما کم له 
عندصاحبه » فقال : كل واحد متهمالصاحبه :لك ماعندك ولی ماعندی »فقال: لابأس 
بذلاك اذا تر اضيا وطابت انفسهما (۳) . 

اقول : وهذا من صيغ الصلح الدالة هنا على انتقال مافى يد كل منهما اليه » 
وبرائة ذمته من مال الاجر من ذلك المال المشترك .و بمثل ذلك فى باب الصلح 
اپار عديدة . 

وفى صحيحة الحلبى عن الصادق لا انه قال فى الر جل يعطى الرجلالمال 
فیقول له : اثت ارض کذا و کذا و لاقتجاوزها و اشتر منها › قال : فان جاوزها و 
هلك المال فهو ضامن () الحديث , 

اقول : وهذه من‌صيغ المضاربة التىاوجيت للعامل استحقاق-حصة من اار بح» 
وان لم يصرح بها فىالخير »لكون الغرض من سياقه بيان مخالفة العامل فى تجاوزه 
عن البلدة المأمور بها . الى غير ذلك من الاخبار التى يقف عليها المتتبع . الدالة 
على سهولة الامر فى العقود ء وان الالفاظ الجارية بين المتعاقدين‌الدالة على الرضاء 
والمقصود من تلك العقود الرافعة للنزاع والاشتباه بأى نحو كان » كافية فىصحة 
العقد وترتب احكام الصحة عليه . 


١‏ اى ثمرة هذا الشجر » لان السؤال كان عنها 
۲ الوسائل ج ۱۳ ص ٩۰‏ حدیث : ١‏ 
۳ الوسائل ج ۱۳ ص ٦۹‏ حلدیث : ١‏ 


4 الوسائل ج ۱۳ ص ۱۸۱ حدیث : ۲ 


oo فى عدم كفاية مطلقالتراضى‎ a 


*# *# * 

وقمام الكلام فى المقام يتوقف على بيان امور:- 

(الاول) : المفهوم مما نقله فى المسالك عن بعض مشائخه المعاصرين »› هو 
اشتر اط وجو د الافظ الدال على التراضى من الطرفين . 

و المفهوم مما نقل عن المفيد : الأكتفاء بمجرد التراضى » و لو بالاشارة و 
القرائن ء وان لم يحصل بينهما الفاظ دالة على ذلك » و احتاره فى المفساتيح و 
سجل عايه. 

و الظاهر هو الاول › لتطرق القدح الى ما ذكره » فان الاصل بقاؤ ملك کل 
واحد لماله حتى يعلم التاقل شرعاً » و غاية ما يفهم من الاخبار الجارية فى هذا 
المضمار _ مما تلوناه عليك ونحوه - هو النقل و صحة العقد بالالفقاظ الجارية من 
الطرفين »› الدالة على التراضى بمضمون ذلك العقد › دون الصيغ الخاصة التى 
اعتبرها الا كثر . 

واما مجرد التر اضى والتقا بض منغير لفظيدلعلى ذلك فلم يقم عليه دليل »و حد يث 
«انما يحلل الكلام ويحرمالكلام» )١(‏ مؤيدظاهر لماقلنا ءوغاية ماتدل عليه الادلةالتى 
استند (۲) اليها » من الهدايا و الهبة و وقوع الشراء قديماً و حديثا من البائع بغير 
کلام اذا كان السعر معهوداً ونحو ذلك » هو جواز التصرف » و هو مما لانزاع 
فيه ولااشكال » اما كو نه موجباً للنقل من المالك السابق ما دامت العين موجودة» 
بحيث لايجوز لصاحبها الرد فیها »› فغیر معلوم › کیف و قد صر حوا بانه لا حلاف 
فی جو ازالر دفى الهدايامادامت العين مو جودة» و حدیث«انمايحلل الكلام ويحرما لکلا 
مؤيدايضا » اذ لميحصل من الكلام ما اوجب الانتقالحتىيحرم‌الردوالرجوع ءواما 

جواز التصرف فلا ينافى الخبر المذكور ٬لانه‏ محمول على اللزوم و على ما بعد 


٤ : حدبث‎ ۳۷٦ الوسائل ج ۱۲ ص‎ ١ 
. صاحب المفا تيح‎ ۲ 


NE الحدائى الناضرة‎ 0٦ 


الرجوع » جمعاً بيته وبين مارل على الاباحة بالتراضى . 

و بالجملة فالمسك بأصالة بقاء الملك حجة قوية » الى ان يحصل المخرج 
عن ذلك من الحجج الشرعية » وغاية ما يستفاد من الاحبار - كما عرفت هو 
الا كتفاء بالتر اضى الحاصل من الالفاظ » دون مجرد التراضى . 

(الثانى) : المشهور بين القائلين بعدم ازوم بيع المعاطاة : هوصحة المعاطاة 
المذكورة » اذا استكملت شروط البيع غير الصيغة المخصوصة › وانها تفيد اباحة 
تصرف كل منهما فيما صار اليه من العوض المعين » من حيث اذن كل منهما فى 
التصرف » وتسليطه على مادفعه اليه الاانه لايفيد اللزوم مادامت‌العين باقية »بل لكل 
منهماالر جو ع قيمادفعهللانحر . 

وعن العلامة أ فى النهاية ‏ القول بفساد بيع المعاطاة » و انه لا يجوز لكل 
منهما التصرف فيما صار اليه »من حيث الالال بااصيغة الخاصة » الا ان جمعاً من 
الأاصحاب نقلوا رجوعه عن هذا القول قى باقى كتبه . 

قال فى المسالك ‏ على اثر الكلام الذى قدمنا نقله عنه فى صدر المسألة : 
فلو وقع الاتفاق بينهسا على ابيع » وعرف كل منهما رضا الأنحر بما يصير اليه من 
العوض المعين » الجامع لشرائط البيع غير اللفظ المخصوص » لم يفد الازوم . 
لكن هل يفيد اباحة تصرف کل منهما فما صار اليه من العوض ؟ نظراً الى ان كل 
منهما للاحر فى التصرف »› او یکون بیعا فاسدا » من حیث احلال شرطه و هو 
الصيغة الخاصة » المشهور الاول . فعلي هذا يباح لكل منهما التصرف » و يجوز 
له الرجو ع فى المعاوضة ءمادامت العين باقية › فاذاذهبت لزمت. اما جو از التصرف» 
فلما فر ض من تسلیط کل منهما الانحر على مادفعه اليه وادنه له فيه › ولا نعنیلاباحة 
التصرف الا ذلك . واما لزومها مع التلف » فلرضا هما بكون ما اذه كل منهما 
عوضاً عما دفعه › فاذا تلف مادفعه کان مضموا علیه » الا انه قدرضی بکون عو ضه 
هو ما بيده »فان کان ناقصافقد رضی‌به » وان کان زائدا فقد رضی به الدافع › فیکون 
پمنز لةمالو دفع المدیونعوضاعما فی‌ذمته‌ورضی به صاحب الدین . انتهی . 


YoY فى ان مقتضى القاعدة بطلان المعاطاة‎ AE 


اقول : لقائل ان يقول : انەلایخفی ما فی هذا الكلام من تطرق المناقشةاليهء 
وان کان ظاهرهم الاتفاق عليه . وذلك فانه متى كانت الصيغة الخاصة عندهم 
احد ار کان البيع (۱) کما صرحو ابه مع تصر بحهم‌هناباشتر اطا جمیح شروطالبیع فی 
صحة المعاطاة ماعدا الصيغة الخاصة »› فقضية ذلك هر بطلان هذه المعاطاة وفسادهاء 
لفوات احد ار كان الصحة » وهوالصيغة الخاصة » كما ذكره العلامة فى النهاية . 
وهم انما تمسكو افىصحة المعاطاة وافادتها الأباحة مع وجود العين › واللزوم مع 
تلفها » بالرضا من کل من‌المتعاقدین » کما يدور عليه کلامه فی‌المسالك . 

ولاريب ان افادة الرضا لماذكروه فرع المشروعية » الاقرى انهما لوتراضيا 
على بيع ال جهول وشرائه » اوالربوى اونحو ذلك » مما لایصح بیعه شرعاً » فانه 
لايصح . ولاثمرة لهذا الرضا بالكلية » فكذا فيما نحن فيه » بناء على ماحكموا يه 
منر كنية الصيغة الخاصة » ودوران الصحة والابطال مدارها » وجودأوعدماء 

وبالجملة فانه بالنظر الى مقتضى الادلة الشرعية »› فاللازم هو صحةالمعاطاة » 
وان حكمها حكم‌البيع المترتب على الصيغة الخاصة »من غير فرق › كما هو المختار . 
واليه ذهب من عرفت من علمائنا الأبرار . وبالنظر الى قواعدهم وتصريحاتهم بما 
قدمنا ذكره » فالو اجب هو الحكم بالفساد » لماعرفت .وماذكروه تفريعاً علىالصحة 
من‌اباحة التصرف وعدماللزوم » الابعد ذهاب العين › بناء على ماعرفت من تعليلات 
المسالك » فانه غير موجه عندی ولاظاهر کما اوضحناه . 

فان قيل :ان اشتر اط الصيغةالخاصة انما هوف البيع »وهذا ليسببيع »وانما 
هى معاملة انحرى تفيد الاباحة على الوجه المذ كور فى كلامهم . 

قلنا : فيه _ اولا_ : ان صحة هذه المعاملةعلى الوجه الذى ذ كروه » موقوفة 


١‏ حیث انهم عیروا ٻأن اد كان ١‏ لبيع ثلائة : العتد والمتعاقدان والعوضان . صرح 
بها لعلامة فى الةواعدوالارشاد » وغيره فىغيرها . ومرادهم بالعقد ‏ كماعرفت - هو الصيغة 
الخاصة التي ذ كروا شروطها ہما تفلناه عنهم فی الأاصل . مه رحمه الله . 


۳۸ الحدائق الناضرة Ia‏ 


على الدليل الشرعى » وليس الامجرد هذه التعليلات التي ذكروها ›» وقدعرفت 

مافيها . 

وانياً : اشتراطهم جميع شروط البيع عدا الصيغة الخاصة فى ترتب تلك 
الاحكام على المعاطاة » ينافى ماذ كرت . فان الناظر فىذلك يجزم بانه بيع (١)فان‏ 
ثبت اشتر اط صحة البيح بالصيغة الخاصة كان بيعاً فاسدآ » وان لم يثبت ‏ كما هو 
المختار ‏ کان بيعاً صحيحاً . 

نعم لولم يشترط شرط صحة البيع فى‌الدعاطاة لامكن ان يقال : انها معاملة 
اخحرى غير البيع » وان لميقم عليها دليل » الاان الامر ليس كذلك » كماءرفت . 

ويالجملة » فاللازم اما فساد هذه المعاملة او كونها بيعا حقيقياً » وماذكروه 
من‌التعلیلات کماص‌رحوا به وان کانت تری فی‌بادیء الاظر صحته » الاانه بالتامل 
فیما ذ کر ناه یظهر فساده » وهومژید لما قلناء فی‌غیر مقام من‌مجلدات کتابتا هذا »من 
ان الاعتماد على امثال هذه التعليلات فى تأسيس الاحكام الشرعية مما لاينبغى العمل 
عليها » بل الاعتماد انماهو على الاخحبار ان صرحت به » او اومأت اليه . 

(الثالث) :قال فى‌الہسالك :هل المراد بالاباحة الحاصلة بالمعاطاة قبل ذهاب 
العين »› افادة ملك متزلزل کالمبیع فی زمن الخیار »› و بالتصرف يتحقق لزومه ام 
الاباحة المحضة التى هى بمعنى الاذن فىالتصرف »› وبتحققه يحصل الملك لهوللعين 
الأحرى ؟ يحتمل الأول » بناء على ان المقصود للمتعاقدين انما هو الملك » فاذا لم 
يحصل كانت فاسدة ولميجز التصرف فى العين » وان الاباحة‌اذالم تقتض الملكفما 
الذی او جب حصو له بعدذهاب‌العين الانحرى ؟ويحتمل الثاني » التفاتا الى ان الملك 
لوحصل بھا لکائت بیعاً » ومدعاهم نفى ذلك » و احتجاجهم بان الناقل للملك لابد 


١‏ اقول : وممن صرح بأنها بيع » المحقق الشيخ على فىشرح القواعد » حيث قال 
فی‌ضمن کلام فیالمقام : فان المعروف بین‌الاصحاب انها بيع » دان لمیکن کا لعقدفياللزوم 
حلافا لظاهر عبارة المفيد . مله زحمهالله 


e۹ هل المعاطاة تفید ملكا مثزازلاام اباحة ؟‎ AE 


ان يكون من‌الاقوال الصريحة فى الانشا, المنصوية من قبل الشار ع واتما حصلت 

الاباحةباستلزاماعطاء كلواحد منهما للاح رسلعتهمسلم] عليهاالأذن فى التصرف فيها 
بو جو هالتصر فات »فاذا حصل كان الاحرعو ضا عماقابله» لتر اضيهما على ذللك » وقبله 
یکون کلواحد من‌العوضین باقياً على ملك مالکه »فیجوز الرجو ع قیه › ول وکانت 
بيعاً قاصراً عن‌افادة الملك المتر تب عليه لو جب كونها بيعافاسدا »اذل م تجتمع شر ائط 
صحته » ومن ثم ذهب العلامة‌فى‌النهاية الى كونها بيعافاسدا » وانه لأيجوز لأحدهما 
التصرف فيما صار اليه اصلا . انتهى . 

اقول :وبالاحتمال الاول جزم المحقق الشيخعلى فى شر ح القو اعد كماسيأقى 
قل کلامه » لما ققدم من‌التعليل . 

ثم اقول : انه لما كان البناء فى هذه المسألة _. كما قدمنا الأشارة اليه على 
غير اساس » حصل الشك فيه والالتباس » اذلم يقم لهم دليل شرعى على صحة هذه 
الدعوى » من‌افادة المعاطاة جواز التصرف » من غير ان.تكون ملكأ حقيقياً » سواء 
سمى ملكا متزلزلا اواباحة » وانمامقتضى الادلة - كماعرفت هو كونها بيعا حفيقيا 
موجبا للانتقال وعدم جواز الرجوع »وان كانت العين موجودة » حسیما قیل فی 
ابيع المشتمل على الصيغة الخاصة »واللازم على تفدير ماذهب و االيهفى هذا ا لمقام»انما 
هوفساد البيح کما قدمنا ذکره › لانه‌لاخلاف ينهم فی‌ان ابيع المتر تبجليه الانتقال 
وصحة التصرف »مشر و طبشروط عديدة »بالنسبة الىالصيغة والمتعاقدين والعرضين 
وانه باحتلال شرط من‌تلك الشروط يكون البيع فاسدا » وان حصل التراضى »› فان 
التر اضى لااثر له فى تصحيح ماحکم الشار ع بابطاله »وبيع المعاطاة عندهمممايجب 
استكماله جميع شروط البيع غير الصيغة الخاصة » مع تصريحهم بكون الصيغة 
الخاصة احد ا ركان البيع . وقضية ذلك بطلان البيع بالاحلال بھا کما فی الالال 
بغيرها من‌الشروط . 

ودعوی استشنائها من تلك الشر وط »بان تر کھا لابو جب البطلان ءوانمایکون 


1 الحدائق الناضرة AE‏ 


الحكم هو الاباحة اوالملك متزلزلا ء تحكم محض .ولم نظفر لهم بدليل الاماعرفت 
من التعلرلات المبنية على التر اضى »مع انها جار ية فىصورةاختلال غير هامنالشروط» 
لجواز تراضيهما على بيع المجهول والربوى ونحوهماممامنعالشار ع منه»مع انهم 
لايقولون به » والكلام فى الصيغة الخاصة -بناءأعلى دعواهم وجوبها وانه لايازم 
البيع الابها -كذلك » ويذلك يظهر لك مافىقر له فى المسالك فى تعليل الاحتمال 
الأول من‌انه مبنى على ان المقصود للمتعاقدين انما هوالملك » فاذا لم يحصل كانت 


قاسدة » فان فيه : انهم قداو جوا فى حصول القصد المذ كور دلالة لفظ صريحعليه » 
وحصوه بالصيغة الخاصة ولم تحصل › والىذلك يشير قوله فى‌الاحتجاج للاحتمال 
الثانى : ان الناقل للملك لابد ان يكون من‌الاقوال الصريحة ء فاللازم حينعذ هوفساد 
المعاطاة كما ذكرنا ء لانتفاء الدال على ذلك المقصود ,و کذا فی قوله ‏ فى تعليل 
الاحتمال الثانى - منانه انما حصل باستلزام اعطاء كل واحد منهما للاحر سلعته » 
فان فيه : ان‌هذا لوصللح وجها لما ذكروه من‌الاباحة لاطرد فى صورة الاخحلال بغير 
هذاالشرط منشروط صحةالبيع و لزومه »مع انهم لایلتزمو نه »و تخصيصه بهذ االموضع 
تحکم كما عرفت . 

وقال المحقق الشيخ على فى شر ح القواعد - بعد قول المصنف « ولاتكفى 
المعاطاةم ہہ ماماخصه : وظاهره انها لاتکفی فى المقصود بالبيع » وهو نقل الملك» 
ولیس كذلك > فان المعروف بين الأصحاب انها بيع وان لمتکن کالمقد فى اللزوم» 
لحلافا لظاهر عبارة المغفيد » وقو له تعالى :« احل‌الته البيع » )١(‏ يتناولها » لأنها بع 
بالاتفاق حتی من‌القائلین بفسادها » لانهم بقولون هی‌بیمع‌فاسد »› وقوله :«الاان تکون 
تجارة عن تراض» (۲) فانڼه عام الأفيما اخحر-جه الدليل » ومايوجد فىعبارة جمعمن 
متأحرى الاصحاب » انها تفيد الاباحة وتلزم يذهاب احدى العينين » يرون به عدم 


۲۷۵ : سودة البقرة‎ ١ 


۲ سورة الساء: ۲۹ 


۳۱ فى عدم معقو ليةافادةالمعاطاة الملكررن اللزوم‎ AC 


اللزوم فی اول الامر » وبالذهاب بتحقق اللزوم ٤‏ لامتناع ارارة الأباحة المجردة عن 
اصل الملك » اذالمقصو د للمتعاطيين انما هوالملك فاذا لمیحصل كانت فاسدة ولم 
يجز التصرف فى العين » و كافة الأاصحاب على خحلافه . انتهى . 

اقول : ماذ کر وه من‌ان المعاطاة بيع وانها تفيدالملك »› اذ مقصود المتعاطيين 
اما هوالملك › وشمول الايات الدالة على حل ابيع وصحته ذلك جید متین . 

لكن يبقى الكلام فىدعوى عدم اللزوم مع وجود العوضين » فانه يحتاجالى 
دلبل ء اذمقتضی ماذ كر وه هو اإصحة واللزوم وکونه بیعاحقیقیا »ولااعرف لهم دلیلا 
على هذه الدعوى هنا ء الا الاستناد الى الاخلال بالصيغة الخاصة › بناء علىظاهر 


اتفاقهم على انها رکن من‌ار کان اسح ءوقضية ذلك انما هوالفساد لاالمحة مععدم 


اللزوم. 
فان قيل : انهم يستندون الى وقو ع المعاطاة فى الصدر الأول مع الاخلال 


قلنا : فيه اولا ‏ انك قدعرفت ان هذه الصيغة الخاصة لميقم ليها دليل . 

وثانيا : ان المعاطاة فى الصدر الأول انما كانوا يقصءدون بها البيع الحقيقى 
كماعرفت من‌الاخبار المتقدمة ونحوها » وتوقف ذلك على تلف احدى العوضين 
غير معلوم ولامدلول علیه بدلیل . 

وانت اذا ضممت مادلت عليه الاخبار المتقدمة » منصحة بيع المعاطاةوغبره 
من‌العقود بالالفاظ الدالة علىمجرد التراضى » معالاحبار الدالة على الخيار باو اعه» 
والاخبار الدالة علىالنزاع بين المشترى والبائع ونحو ذلك » مما يتفرع على البيع 
صحة وبطلاناً » ظهر لك ان ذلك كله مترتب على بيع المعاطاة كالبيع بالصيغة 
الخاصة عندهم . 

وبالجملة فانى لااعرف لماذكروه هناوجه استقامة »واالازم اماكونالمعاطاة 
بیعا حقیقیا - کما انحتر ناه - اوبیعا فاسدا - کما هومقتضی قواعدهم . 


AE الحدائق الناضرة‎ 1Y 


ثم انه مما يتفر ع على الاحتمالين المذكورين فى عبارة المسالك من الملك 

اوالاباحة » حصرل النماء . فان قلنا بالملك كان تا بعاللعين فى الانتقال والملك وان 
قلتا بالاباحة احتمل کو نه مہاحا لمن هو قی‌یده کالعین › وعدمه . 

واما وطى الجارية »فقيل :الظاهر انه كالاستخدام يدخحل فى الاباحة منها. 

واما العتتق فعلى القول بالملك يكون جائزاً لانه ملوك . وعلى الاباحة )١(‏ 
يتجه العدم » اذلاعتق الا فىملك » ومقتضی حکمهم بتجويز جميع التصرفات فى 
بيع المعاطاة يدفع التفريع على الاباحة هنا » فيكون هذا مما بؤيد القول بالملك. 

(الرايم) : لااشكال ولأخلاف عندهم قى‌انه اوتلف العينان فى بيع المعاطاة 
فانه يصير لازما » وانما الكلام فى تلف احداهما حاصة » وقدصرح جمع منهم بانه 
كالاول » فيكون موجبا لملك العين الاخرى لمن هى فى يده » نظراً الى ماقدمنا نقله 
عن المسالك فى الامر الثانى » واحتمل هنا ايضا العدم ءالتفاتا الى أصالة بقاءالملك 
لمالکه » وعموم «الناس مسلطون على اموالهم» (۲) . 

ثم انه حکم بن الاول اقوى » وعلله بان من بيده المال مستسحق قدظفر 
بمثل حقه بان مستحقه فیملکه » وان کان مغایر آله فی‌الجنس والوصف ب لتر اضیهما 
على ذلك . 

اقول :قدعرفت نفا ان الاستناد الى امثال هذه التعليلات فى تأسيس الأحكام 
الشرعية مشكل »وانما المدارعلى النصوصالدالة على المراد بالعموماوالخصوص. 
والمسالة عارية عن ذلك مناصلها ءفضلا عن فر عها . واما على مااختر ناه فانهلااشكال 


١‏ ای القول بعدم جوازالعتق تفریعاً على القول بالاباحة پنافی ماصرحوابه من‌جو از 
التصرف بجميع انواعه فى بيع المماطاة » فيكون ذلك ءؤيداً للقول بالملك ٠‏ اذلو تم القول 
بالا باحة لصح هذاا لفر ع المتر قب عليه م نجلاف ماص ر حورا به فی‌المقام . 

مته رمه الله 


۴ بحاد الألواد ج ص۲۷۲ 


۳۹ هل‌انتلف‌بعض احدی‌العينين مو جب للزوم المعاطاة؟‎ A2 
. فی‌هذا المجال‎ 

ثم انه لو تلف بعض اح داهما فهل يكون حكمه حكم تلف الجميع اولا» 
وجهان . انحتار اولهما المحقق الشيخ على فىشرح القواعد . قال : ويكفى تلف 
بعض احدى العيتین لامتفاع التراد في‌الباقى اذهو مو جب لتبعيض الصفقة والضررء 
ولان المطلوب كون احداهما فى مقايلة الاخرى . 

و تنظر فيه فى المسالك .قال :لان تبعيض الصفقة لأيو جب بطلان اصل المعاو ضة» 
بل غاينه جو از فسخ الأخحر » فيرجع الى‌المثل اوالقيمة كما فى نظائره › واماالضرر 
الحاصل من التبعيض المنافى لمقصودهما » من جعل احداهما فى مقابلة الاخرى »› 
فمستند الى تقصيرهما فىالتحفظ بايجاب البيع »كما لوتبايعا بيعا فاسداً . ويحتمل 
حينئذ ان يازم من العين الاتخرى فى مقا بلة التالف ويبقى الباقى على إصل الاأباحة 
بدلالة ماقدمناه . انتهی . 


وهو جيد بناءآعلى قو اعدهم.واما على مااخترناه فالأمرظاهر »اذصحة المعاملة 
المذكورة ولزومها لاتتوقف على تلف احد العوضين اوبعضه » بعين ماقرروه فى 
العقد بالصيغة الخاصة عندهم . 

(الخامس) :ان من فر و ع المسألة بناء على ماقر روه فيها »ما لو وقعتالمعاوضة 
بقبض احد العوضين خاصة » كما لودفع اليه سلعة بثمن وافقه عليه اودفع اليهثمناً 
عن عين موصوفة بصفات السلم » فتلف العوض المقبوض » ففى لحوق احكام 
المعاطاة ولزوم الثمن المسمي ؛ وا مثمن الموصوف اشكال » ينشأً من عدم صدق اسم 
اامعاطاة » لانها مفاعلة تتوقف على العطاء من‌الجانبين » ولميحصل . 

ويعضده ايضا الاقتصار فيما يخر ج عن الأصل على موضع اليقين ان كان » 
ومن صدق التر اضى على المعاوضة » وتلف العين المدعى كونه كافيا فى التقابض 
من الجانہين . 

وبالصحة هنا صر ح فى‌الدروس فقال : ومنالمعاطاة ان يدفع اليه سلعةيئمن 
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يو افةه عليه من‌غير عقد » ثم يهلك عند القابض فيلزمه الثمن المسمى . انتهى . 

اقول : ويؤيده ان التسمية بالمعاطاة فى هذا البيع انما وقعت فى كلامهم » 
اذلانص فى‌المقام . فوجوب ترتب الصحة على الاعطاء من الجانبين . بناء على 
هذا اللفظ _ لاو جهله . نعم لو كان هنانص ورد بهذه الت سمية لاقتضى تفريع ذلك 
عليه . وحينمذ فالمرجع فى ذلك - بناء على اصولهم قى‌هذه المسألة ‏ الى ماعلل 
به فی الو جه الثانی ‏ باء على مااختر ناه دلالة النصوص ءلى كون ذلك بيعا 
صحيحاً. شرعيا ء لماعرفت نفا من‌ان اشتراط هذه الصيغة الخاصة غير ابت » بل 
یکفی مجرد الالفاظ الدالة على التراضى » مع استكمال باقى الشرائط المعتبرة فى 
الييع . والله العالم . 

(السادس) : قال فى‌المسالك :ذ كر بعض الأصحاب ورود المعاطاة فى الاجارة 
والهبة » بأن يأمره بعمل معين ويعين له عوضاً » فيستحق الاجرة بالعمل » ولو كانت 
اجار فاسدة لم يستحقق شیا مع علمه بالفساد » بل لميجز له ااعمل والتصرف فى 
ملك المستأجر » مع اطباقهم على جواز ذلك » واستحقاق الاجر .انما يكونالكلام 
فى تسمية المغاطاة فى الاجارة .وذ كر فىمثالالهبة :مالو وهه بغير عقد فيجوز للقابيض 
اتلافه » وتملکه په » ولو كانت هبة فاسدة لميجز . ولابأس به » الاان فى مثال 
الهبة نظرآ » من حيث ان الهبة لاتختص بافظ » بل كل لفظ يدل على التمليك بغير 
عوض کاف فیها کما د کروه‌فی‌بابه و جو از اصرف فی‌السثالالمذ کور موقوف علی 
وجود لفظ يدل عليها ؛ فیکون كافاً فى الايجاب . اللهم الان يعتبر القبول اللفظى 
مع‌ذلك ولایحصل فی‌المثال فیتجه ماقاله . انتهی . 

اقول : لايخفىعلى من‌مارس الاحبار أنهلاوجه لتخصيص هذا البعض‌ماذكره 
بالأجارة والهبة » وذلك فان غاية مايستفاد منها بالاسية الى جميع العقود › ائهلايعتبر 
فيها ازيد من‌الالفاظ الدالة على اارضا بمضمون ذلك العقد» كيف كانت » وعلى 
ای نحو صدرت » ومع استکمال جمیع مایشترط فيه » من غير توقف على الصيغ 


+10 فى كفاية الأشارة المفهمةمن الأحر س‎ E۱۸ 


الخاصةالتى او جبوها فى كل عقد . 

واما الاشکال قی کون ذلك یسمی معاطاۃ املا » کما يشير اليه کلام شيخنا 
المذ كور » ففيه : مااشرنا اليه آنا » من‌ان‌هذه النسمية انما هى اصطلاحية ذكروها 
فىباب البيع » وجعلوها فىمقابلة البيع بالصيغة النى اتفقوا عليها فقسمرها ألى 
ابيع بالعقد المخصوص والى بيع المعاطاة » و-جعلوا لكل منهما احكاماً » كماتقدم 
ذكره » ولما كانت هذه الصيغة تتضمن المفاعلة من الطر فين » استشكلوا فى اجرائها 
فی‌هذه المواضع ونحوها . 

وانت نحبير بانه مع‌الرجو ع الى الأحبارفلا وجودلهذه النسمية ولااثريترتب 
عليها قى باب البيع ولاغيره » وقدعرفت انهم قى باب البيع قدخر جو | عنها فى صحة 
المعاطاة بقبض|حدالعوضين دون الأحر »رظاهر كلاه _ عليهالر حمة ‏ انالمستندفى 
صحة الا جار ةو الهبة فى هذ االمقام انماهو اطباق‌الماس على جو از التمرف فى الصو د تين 
المذ کو ر تین» و استحقا ق الاج رة فی الاجار ةو انت‌خبیر بمافیه :وان کان فه نو عایماءالی 
الاجماع » بل الحق فىدلك انما هو كون ذلك غاية مايستفاد من الأدلة فى هلين 
الموضعين وغيرهما ولايستفادمنهاماادعوه من الصيغالخاصة التى جعلو ابها هذه الافر اد 
قسيما لمااتفقوا على صحته . والله العالم . 

(السابع) : الظاهر انه لاحلاف فى اناشتر اط الاتبان بالصيغة الخاصةاء مجرد 
مادل من‌الالفاظ على الرضا › انما هوبالنسبة الى منيتمكن من النلفظ > فأما منم 
يمكنه ذلك کالاجرس ومن‌باسانه آفة » فانه تكفيه الاشار 5 المفهمة . 

قيل : وفىحكمه الكنابة ايضا علىورق اولحمشب اونحو ذلك واعتبرالعلامة 
فى الكتابة انتدل على رضاه . والظاهر عدم وجوب الت وكيل فىالصررة المذكورة 
وربما قیل بالوجوب . 

قیل : ويجب وقوع الاإيجاب والقبول بالافظ العربى » مراعى فيهما احکام 
الاعراب والبناء» وكذا كل عقد لازم »لان الىاقل هوالالهاظ المخصوصة › وغيرها 


لميدل عليه دليل › ومعلوم انالعقود الواقعة فى زمن النيى رابج والائمة م انما 
كانت بالعربية » نعم يجوز لمن لايعلم ذلك ٬الایقا‏ ع بمقدوره » ولایجب التو کیل» 
تلاصل . نعم يجب التعلم انامكن منغير مشقة عرفاً . انتهى . 

اقول. قدعر فت ان‌غايةمارستفاد من‌الاخبارالو اردة قى‌البيو ع والصلحوالاتكحة 
ونحوها و جود الالفاظ الدالة على الثراضی بمادلت عليه بای نحو كانت » وكون 
العقود فىوقتهم ‏ عليهم السلام كانت باللغةالعر بية وعلى النهج العر بى الصحيح» 
لایدل ماذ کروهمن‌|اشتر اط ذلك٬لانذلك‏ انماصدر من حیث ان محاور اتهم ومحادثاتهم 
و كلامهم كانت على ذلك النحو ,فى عقد كان اوغيرعقد »فهو من‌قبيل ا لسليقة و ا لجبلةالتى 
طيعت عليه) الفاظهم ومحاوراتهم وألسنتهم . واشتراط ذلك فىصحة العقوديحتاج 
الى دليل واضح وبرهان لائح +وأصالة العدم اقوى متمسك فى المقام » وان كان 
الاحتياط فيما ذكر وه »لاسيما فى باب النكاح المبنى على الأحتياط . والته العالم . 


المقام الثانى 


قد عر فت اناحد ار كان البيع : المتعاقدان . فيشترط فيهما البلوغ والعقل 
والاحتيار والملك ونحوه » بأن يكون مالك اومأذوناً على خلاف فىهذا الموضع 
یتی انشاء‌اله تعالی بیانه فلایصح بیع الصبی:ولاشراژه ولاالمجنون ولاالمکره 
ولاالمغمى عليه ولاالسكران ولاغيرالمالك ومن‌فى حكمه . 

وتفصيل هذه الجملة يع فىمساثل : - 

الى : ظاهر كلام جمهور الأصحاب انه لابصح بيع الصبى ولادراژه 
ولواذن له الو لى . وانه لأفرق فی‌الصبى بين المميز وغيره . ولافرق بين كون‌المال 
له اوللولی اولغیرهما . اذن مالکه اولم یازن . 

ونقل جماعة من الاصحاب هنا قولا بجواز بيع الصبى وشرائه اذا بلغعشرا 
و کان عاقلا » وردوه پالضعف . 

قال فى المسالك : والمراد بالعقل هنا الرشد » فغير الرشيد لا يصح بيعه » و 
ان کان عاقلا »اتفافا . انتهی . 

قال العلامة فى التذ كرة : الصغير محجور عليه بالاجماع » سواء كان مميزا 
اولا » فی جمیع التصرفات الا ما استثنی » کمباداته و اسلامه و احرامه وتدبیره و 
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وصيته وايصال الهدية واذنه فى دحول الدار » على حلاف فى ذلك . قال التهتعالى 
«وابتلو | الیتامی حتى اذابلغوا النكاح‌فان آنستم منهم رشدأفادفعو | اليهم امو الهم»(۱) 
و قوله تعالى : «و لا تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياماً »(۲) يعنسى 
اموالهم . ولعل قوله « وارزقواهم فیها و اکسوهم» (۳) قرينة له . و قوله : وو ان 
کان الذی عليه الحق سفيهاً او ضعیفا اولایستطیع ان يمل هوفلیملل ولیه» )٤(‏ . 

قيل : السفيه المبذر » والضعيف الصبى » لان العرب تسمى كل قليل العقل 
ضعيفا » والذى لا يستطيع التغلب مغلوب على عقله . 

و ظاهره دعوی الاجماع على الحكم المذكور » مع انك قد عرفت وجود 
المخالف فى ذلك . 

ويظهر من المحقق الاأردبيلى فى شر ح الارشاد المناقشة فى هذا المقام »حيث 
قال بعدما نقل هذا الكلام _ ما ملخصه : و الأجماع مطلقا غير ظاهر » والاية غير 
صربحة الدلالة » لان عدم دفع المال ايهم و عدم الأعتداد باملائهم لا بستلزم 
عدم جواز ايقاع العقد و عدم الاعتبار بكلامهم » حصوصاً مع اذن الولى 
والتمييز . 

ویۋیده اعتبار المستثنی › فانه لو کان ممن لا اعتداد پکلامه ما کان پنبغی 
الاستثناء » و لهذا قيل بجواز عقده اذا باغ عشراً او عقده حال الانحتيار » فان ظاهر 
الاية كون الاخحتبار قبل البلو غ » ولثلا يلزم التأحير فىالدفع مع الاستحقاق - الى 
ان قال : وبالجملة اذا جاز عتقه و وصیته وصدقته‌بالمعروف وغیرها من‌القر پات» 
کما هو ظاهر الروایات الكثيرة › لا یبعد جواز بیعه وشرائه و سائر معاملاته » اذا 


¶ : سودة التساع‎ ١ 
۵ : سودة التساع‎ ۷ 
سورة التساء : ه‎ ۴۳ 


۲۸۲ : سورة البقرة‎ -٤ 


ج4 فىعدم صحةعقد الصبى 4 


کان بصیرآ ممیزآ (۱) رشیدآً یعرف نفعه و ضرہ بالمال › کما نجده فی کثیر من 
الصبیان › فانه قد يو جد منهم من هو اعظم فی هذه الامور من آباثهم ء فلا مانع 
له من ايقا ع العقد ء حصوصاً مع اذن الو لى اوحضوره بعدتعیینه الشمن. انتهى . 

اقول : لایخفی ان ماذکره وان کان جيداً من حيث الاعتبار بالنظر الىماعده 
من الافراد » الا انه بالنظر الى الاحبار لايخلو منتطرق الابراد . 

وها أنا اذكر ماوصل الى من الاخبار الجارية فى هذا المضمار . 

فمتها : مارواه فی الکافی عن حمزة بن حمران عن حمران قال : سألت ابا 
جعفر _ عليه السلام - قلت له : متى يجب على الغلام ان يؤخذ بالحدود التامة و 
يقام عليه ويۇنحذ بها ؟ قال : اذا حرج عن اليتم فأدرك » قلت : فلذلك حد يعرف 
به ؟ فقال : اذا احتلم اوبلغ حمس عشرة سنة او اشعر او أنبت قبل ذلك » أقيمت 
عليه الحدود التامة» وأحذ بها » واخحذت له » قات :فالجارية متى تجب عاليهاالحدود 
التامة وتؤخحذ بها ويؤنحذ لها ؟ فال : ان ااجارية ليست مثل الغلام » لان الجارية 
اذا تزوجت ودحل بها ولها تسع سنين‌ذهب عنها اليتم ودقع اليها مالها وجازأمرها 
فى الشراء والبيع » واقيمت عليها الحدود التامة » واخحذ لها و بها . قال : والغلام 
لايجوز آمره فى الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ حمس عشرة سئة » 
او يحتلم او یشعر او ينبت قبل ذلك (۲) و رواه فی مستطرفات السرائر نقلا من 
كتاب المشيخة للحسن بن محبوب الا اله رواه عن حمزة بن حمران » قال : سألت 
ابا جعفر لإ من غير واسطة حمران . 

اقول : والخبر ‏ کماترى - ظاهر فيما ذكره الاصحاب - رضى الله عنهم- 


١‏ ظاهر الفاضل الخراسانىفىالكفاية التوقف فى هذاالمقام. حيث قال : قى | لمميز 
اشكال . والظاهر ان ملشأه هو وقوفه على كلام المحقق المذكود و عدم امعان اللظر فى 
الاخحبار التی ذکرئاها . هله رحمه الله 


۲ ۲ حدیٹ‎ ۳۵١ ص‎ ١ الوسائل بج‎ ٢ 


AE الحدائق الناضرة‎ VY 


من انه لأبجوز بيع الصبى و لا شراقه » و كذا الصبية الا بعد البلو غ » المعلومباحد 
الامور المذكورة » و الطعن بضعف السند غير موجه عندنا » مع رواية الخبر 
المذ كور ايضا فى كتاب المشيخة المشار اليه الذى هو احد الأصول المعتمدة. 

ومارواه الصدوق فى الخصال عن عبدالله بن سنان » عن الصادق 4 قال : 
سأله‌ایی و انا حاضر عن الیتیم متی يجوز امره ؟ قال حتی ببلغ اشده . قال : و ما 
اشده ؟ قال : احتلامه قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمانى عشرة سنة او اقل او 
اکثر ولا يحتلم . قال : اذا بلغ و کتب علیہ الشیء جاز امرہ › الا ان یکون سفیپاً 
او ضعیفا (۱) . 

و التقريب فيها : ان المراد بجواز أمره هو التصرف فى ماله بالييع والشراء 
ونحوهما »› كماافصح عنه فى حديث حمر ان‌المتقدم » وقد أناط ا ذلك بالبلو غ» 
وهو ظاهر فی انه مالم يبلغ فانه لا يجوز امره ولا تصر فه فيه بو جه من الو جوه » الا 
مادلدلیل‌ من‌خار جعلی استئنائه »فالقول بأنه لا منافاة بین صحة بیعه و بين عدم دفع 
المال اليه - كما يظهر من كلام المحقق الاردبيلى المتقدم ذکره ‏ لامعنى له »فان 
الخبرالمذ کور دل على عدم جواز امره » يعنی تصر فه بجمیم انواع التصرفات › 
والعقد الواقع منه ان کان صحیسحاً موجبا لنقل الملك فهو التصرف الذى منع 
منه الخبر » والا فهو لغو لأعبرة به ولا ثمرة تترتب عليه » واذن الولى والتميز انما 
يكون مؤثرا فى الصحة مع قيام الدليل › وليس فليس . 

'وبالجملة فأصالة بقاء الملك لكل من المتعاقدين حتى يقوم دليل واضصحعلى 
النقل » اقوى متمسك . 

ومارواه الصدوق فى الفقيه عن عبدالله بن سثان عن الصادق لإ قال : اذا 
بلغ الغلام اشده : ثلاث عشرة سنة » و دحل فى الأربع عشرة سنة › وجب عليه ما 
وجب على المحتلمين › احتلم او لم يحتلم . و کتبت عایه السیثات و کتبت له 


۷ ب ۱۱ من|بواب المقدمات حديث‎ ٩۷ جامع احادیث الشیعة ج ۱ ص‎ ١ 


۳۷۱ فی عام نفوذ بيع الصبى وشرائه‎ AE 
الاان یکون سفیها او ضعیفا(۱) والتقریب فیالخبر‎ ٠ الحسنات » وجاز له کل شیء‎ 
المذكور : دلالته بمفهوم الشرط - الذى هو حجة عند المحققين » و دلت عليه‎ 
الاحبار التی قدمناها فی مقدمات کتاب الطهارة - على انه ما لم يباغ أشده (السنين‎ 
المذكورة) فانه لا يجوز له شىء » يعنى من التصرفات » كما دل عليه الخبر ان‎ 
. المتقدمان‎ 


وما رواه علی بن ابراهیم فی ,تفسیره عن ابی الحارود » عن ابی جفر لا 
فی حدیث » قال فيه : قوله وو ابتلوا الیتامی» قال : من کان فی يده مال بعض 
الیتامی فلا بجوز له ان یعطیه حتی باغ النکاح و يحتلم › فادا احتلم وجب عليه 
الحدود واقامة الفرائض » ولايكون مضيعاً ولا شارب خمر و لا زانيا » و اذا آنس 
منه الرشد دفع اليه المال وأشهد عليه › فان کانوا لا يعلمون انه قد بلغ فانهيمتحن 
بریح ابطه و نیت عانته » فاذا کان فقد بلغ » فیدفع اليه ماله اذا کان رشیدا » ولا 
يجوز ان یحبس عنه ماله ویعتل عليه أنه امیکہر بعد (۲) . 

اقول : والخپر المذ کور ۔ کما تری - صریح فی انه محجور عليه حتی 
يبلغ » وظاهر الخبرأنالمرادبالاية المذ كو رة :انه‌یجب‌اخحتبار الیتامی‌بالبلو غوعدمه 
فاذا علم البلو غبأحد اسبا بهو جب‌دفع ماله اليه اذا آنسمنه الرشد»والافلایدفع اليه . 

وبذلك يظهر ما فى قول المحقق المنقدم ذكره . 

ويؤيده اعتبار المستثنى » فان استثناء عدم الدفع انما هو بالنسبة الى البالغ 
من حيث عدم الرشد لا بالنسبة الى اليتيم قبل البلوغ» كا يظهر من كلامهء والاحتبار 
بالرشد وعدمه انما هوبعد تحقق البلوع . 

وما رواه العپاشی فی تفسیره عن عیدالله بن سنان قال : قلت لا بى عبدالله إا : 
متی يدفع الى الغلام ماله ؟ قال : اذا بلغ رأونس منه الرشد» ولم يكن سفيها و 


٩ : حدیث‎ ٩۷ جامع احادیث الشيعة ج ۱ ص‎ ١ 
١ : حدیث‎ ۳٤۳ ص‎ ١ تفسیر الہرهان ج‎ ۴ 


AE الحداثق الناضرة‎ VY 


لاضعيفارالحدیث» (۱) . 

والتقریب فيه : دلالته على انه محجور عليه لایدفع اليه ماله الا بعد البلوغ 
والرشد ء ومن الظاهر ان وقوع البيع والشراء منه فرع وجود مال فی يده لیأخذ 
به ويعطى » ولا معنى لصحة عقده وجواز تصرفه بمجرد انشاء صيغة البيع و قبول 
الشراء » مع کونه «حجورآ عليه فی‌دفعه وقبضه . 

على انك قد عرفت ان البيع لايتوقف على صيغة تحاصة » بل هو عبارة عن ٠‏ 
التراضى على القيض والاقياض بمجرد الكلام الجارى بينهما . 

وبالجملة قان الظاهر من هذه الاحبار التى ذكرناها ونحوها غيرها مما يقف 
عليه المتتبع : ان الصبی مالم يبلغ فانه محجور عليه ولا يجوز بیعه ولا شراژه » و 
دلألة بعض الاحبار على تصرفه بالعتق والوصة او الصدقة » لا يدل على الجواز فى 
محل البحث › بل يجب الوقوف فيه على مورد تلك الاخحبار المذكورة » و يكون 
ذلاك مستئنی بها ممادات عليه هذه الاحبارونحوها » والحاق غیره به قياس لایوافی 
اصول المذهب »ء لا سيما مع تصريح بعض هذه الاحبار بعدم جواز البيسع و 
الشراء مته . 

وبذلك يظهر لك قوة القول المشهور » و انه المؤيد المنصور › و ضعبف ما 
ذكره المحقق المذكور . والله العالم . 

واما ما يتحقق به البلوغ فقد تقدم الكلام فيه مستوفى فى كتاب الصيام . 


١١ : حدیث‎ ٩۷ جامع احادیث الشیعه ج ۱ ص‎ ١ 


۷Y فی‌عقدالمکره‌اذا لحقته‌الاجازة‎ AE 


المسألة الثانية 


لاحلاف بين الاصحاب فى اشتراط الاختيار » فلا يصح عقد المكره »لفوات 
الشرط المذكور . 

وظاهرهم .. ایضا - الاتفاق على انه لواجازه -بعدوقوعه حالالاکراہ۔ صح 
بخلاف ماتقدم من عقد الصبى والمجنون » اذلا قصد لهما الى العقد ولا اهلية » لفقد 
شرطه وهو العقل » بخلاف المكره فانه بالغ عاقل » وليس ثمة مانع الأ عدمالقصد 
الى العقد حين ايقاعه » وهو مجبور بلحوق الاجازة » فيكون كعقد الفضولى حيث 
انتفى القصداليه من‌مالكهالذى يعتبر قصده حين‌العقدءفلمالحقهالقصدبالاجازة صح › 
وحينئذ فلا مانع من الصحة الا تخيل اشتراط مقارنة القصد للعقد » و لا دليل 
عليه . 

وينبهعلى عدم اعتباره عقد الفضولى »› وعموم الامر بالوفاء بالعقد يشمله ءفلا 
يقدح فيه اخحتصاص عقد الفضو لى بالنص › كذاصرح به فى المسالك » واليهيرجع 
کلام غیره ایضا . 

وظاهر كلام المحقق الاردبيلى فىشرح الارشاد : المناقشة فيما ذكروه من 
الفرق بين عقد الصبى و المجنون و بين عقد المكره » بصحة الثانى مع لحقوق 
الاجازة » بخلاف الاول . حيث قال ۔ فى اثناءالبحث فى بيان‌الاحكام الى اشتملت 
عليها عبارة المصنف » التى من جملتها استثناء عقد المكره من البطلان متى لحقته 
الاجازة _ ما لفظه : فالتفريع كله ظاهر _ الى قوله - : و لو اجازا» و الاالمكره . 
فان الاستثناء غير واضح » بل الظاهر البطلان ايضا › لعدم حصول القصد» بل و 
عدم صدور القصد عن تراض › والظاهر اشتراطه على ما هو ظاهر الاية » و لانه 


AZ الحداثق الناضرة‎ YE 


ولانه لا اعثبار بذلك الا جاب في نظر الشار ع» فهو جنزلة الحدم »وهو ظاهر . لعدمالفرق 
بینه‌و بین‌غیره من الطفل و نحوه » والفرق فی کلامهم بانه لااعتبار به بخلاف المکره 
فانه معتبر الاانەلارضاء معهفاذاوجد الرضاصح لو جود شر طه :بعيد جد لماعرفت . 
و بالجملةلاا جما ع فيه ولانصءوالاصل الاستصحاب وعدم الاکل بالباطل الا انتکوں 
تجارةءن تر اض .مما يدل على عدمالانعقاد .الا ان المشهورالصحة ومانعر ف لهم دليلا › 
و هم اعرف . و لعل لهم نصا مانفلالينا . انتهى . وهو جيد . 

ويؤيده - بأظهر تأبيد . ان الاحكام الشرعية مترتبة على النصوص الجلية 
وليس للعقول فيها مسر ح بالكلية » والاصل بقاء الملك فى كل من العوضين لمالكه 
الأصلى حتى يقوم الدليل الشرعى على الانتقال . و هم قد سلموا بان عقد المكره 
حال الاكراه باطل اتفاقاً » فتصحيحه بالاجازة احير يتوقف على نص واضح يدل 
على ذلك » والتعلق فى ذلك » بعقد الفضولى مع قطع النظر عن كون ذلك قياساً 
لوثبت صحة العقد الفضولى ء مردود بما سنوضحه انشاء الله تعالى فى تلك المسألة 
من بطلانه . 

وقوله : فلا يقدح اخحتصاص العقد الفضولی بنص » مر دود بأن‌هذا النص‌انما 
هو من طربق العامة ء وهو حديث البارقى › ونصوصنا ظاهرة بخلافه كما ستثقف 
عليه انشاء الله . 

وقوله : ان عموم الامر بالوفاءبالعقد يشمله › اشارة الى قوله عزوجل «اوفوا 
بالعقود» مردود بالاأتفاق على ان المراد بالعقود : العقود الصحيحة › و الأ لتناول 
العقد حالالاكراه . 

ودعوى كون هذا العقد صحيحاً بعد الاجازة معاتفافهم على البطلان قبلهاء 
يتوقف على الدليل الواضح › والا فهو محض المصادرة . 

وقوله : ان مقارنة القصد للعقد لا دليل عليه » مردود باه هو المستفاد من 
النصوص » وغيره لادليل عليه » فان المستفاد من النصوص التى قدمتاها فى بيع 
المعاطاة ونحوها : انه لاأبد فى صحة العقد من حصول الرضا تلك الالفاظ الجارية 


Yo فی عدم صحة عقد المکره مطلقا‎ A&E 


بين المتعاقدين فى اى عقد كان » و هذا هو القدر المحمَّق منها فى شرط صحة 
العقد » واسا انه يصح بالاجازة بعد وقوعه على جهة الا كراه » بحيث يكون الرضا 
به والقصد اليه متأحراً عن العقدء فهوالمحتاج الىاادليل. 

و بالجملة فان دعواه معكوسة عليه ء كما لايخفى علىمنرجع الى الانصاف 
وجنح اليه. 

و الى ما ذكرنا هنا يشير كلام المحفق الشيخ على فى شر ح القواعد» حيث 
قال: واعلم ان هذه المسألة ان كانت اجماعية فلابحث, والا فللنظر فيها مجالء 
لانتفاء القمسد اصلا و رأساً مع عدم الرضا ؛ ولايتحقق العقدالمشروط بذدلك اذالم 
يتحقق » لان الظاهر من كونالعقود بالقصود : اعتبار القصد المقارنلهادونالمتأحر 
انتهی . وهو جید . 

واما قوله فى‌المسالك - على اثر الكلام المتقدم نقله _ : «وبهذا يظهر ضعف 
ماقيل هنا من انتفاء القصد اصلاورأساً مع عدم الرضا ء وان الظاهر من كونالعقود 
بالقصرد : المقارن دون المتأحر » > فهو اشارة الى رد كلام المحقق المذكور » 
وقد عرفت مافيه من القصور › فان ما ذكره من الوجوه التى زعم بها ضعف هذا 
الكلام » قد كشفنا عن وجوه قصو رها ثقاب الأبهام . 

على ان عود الصحة بعد البطلان غير معقول › الا ان يقول بان العقد حال 
الأكراه جائز صحيح » ولزومه موقوف على الاجازة » مع ان الامر ليس كذلك » 
فانهم لايختلفون فىالبطلان لفقد شرط الصحة وهو الأختيار » ولهذا انهم فى العقد 
الفضو لی حکموا بجوازه وصحته »وانما منعوا من لزومه › قجعلوا ازومه و علمه 
مراعى باجازة المالك وعدمها . 

ثم انه قداورد علیهم فی هذا المقام اشکال › وهو انهم قد حکموا بفساد عقد 
الهازل ء ولم يذكروا لزومه لو لحقه الرضا »مع ان ظاهر حاله انه قاصد الى 
اللفظ دون مدلوله » كما فى المكره » لانه بالغ عاقل »فاللازم حينثذ اما الحاقه 


AZ الحداثق الثاضرة‎ ۴۷٦ 


بالمکره فی أزوم عقده مع لحقوق الرضا به » او بيان وجه الفرق بينهما . 
ودعوی کونه غير قاصد لالفظ › بعيدة عن جادة الصواب . 


# % *% 

هذا . و ینبغی ان پعلم : ان الحکم ببطلان بیع المکره مخصوص بما اذا 
کان الا کراه بغیر حق » فلو کان بحق کان صحیحا لایضره الاکراه » و قد دکروا 
لذلك مواضح : 

منها : ان يتو جه عليه بیع ماله لوفاء دین عليه » اوشراء مال اسلم اليه قیمته 
فا کرهه الحا کم عليه ء صمح بیعه وشراژه » لانه | کراه بحق . 

ومنها :تقویم العبد على معتق نصیبه منه , وتقویمه فی فکه من الرق ليرث › 
واكراهه على البيع لنفقتهونفقة زوجته مع امتناعه » و بيع الحيوان اذا امتنع من 
الانفاق عليه » والعبد اذا اسلم عند الكافر › والعبد المسلم والمصحف اذا اشتراهما 
الكافر و سوغناه » فانهما يباعان عليه قهرا » و الطعام عند المجاعة يشتريه حاثئف 
التلف , والمحتكر مع عدم وجود غيره و احتياج الناس اليه »> فان جمیحع هذه 
الصور مستثناة من قو لهم «ان بيع المكره غير صحيح» وضابطها : «الاکراه بحق» 
والته العالم . 


المسالة الثالثة 


قد عرفت فيما تقدم ان من شروط صحة البيع : كون البايع مالكا او فى 
حکمه على المختار » الا اله قدوقع الخلاف بين اصحابنا فى عقد الفضولى . 

والكلام فيه يقع فى مقامين : - 

المقام الاول : حتاف الأصحاب فىصحة بيع الفضولى و بطلائه › 


WY فی‌الكلام عنبيع الفضو لى‎ a 


فالمشهور۔ بل کادان يكوناجماعاً - : هوالاول . وان توقف لزومهعلى الاجازة » 
وذهب فى الخلاف و المبسوط و تبعه ابن ادريس الى الثانى . وهو الظاهر من 
عبارة ابى الصلاح فى الكافى . ولم ارمن نقل عنه » الا ان الذى يظهر من عبارته 
ذلك » فانه قال فى الكتاب المذكور - بعد تعريف البيع بانه عقد بقتضى استحقاق 
التصرف فى المبيع والثمنوتسليمهما- ماصورته : ويفتقر صحته الى شروط ثمانية: 
صححة الولاية فى البيعين - الى ان قال و اعتبرنا صحة الولاية لتأثير حصولها 
بثبوت الملكاو الاذن » وصحة الرأى فى صحة العقد » و عدم ذلك فى فساده ٠‏ ثم 
قال - فی موضع آخر ‏ : ومن ابتاع غصبایعلمه كذلكفعليه رده‌الىالمالك ›ولادرك 
له على الغاصب » وان لم يعلمه فلامالك انتزاعه منه› و يرجع بالدرك على من 
باع . انتهی . 

فانه جعل المؤثر فى صحة المقد هو حصول الولاية المسيبة عن الملك او 
الاذن كالو كيل ونحوه : فالفضو لى ليس له ولاية بشىء من المعثيين » و فى فساده 
عدم ذلك . واوجب فيمن ابتاع غصباً رده الى‌المالك لاوقوفه على‌الاجازة . 

ونقل الفاضل الءقداد فى التنقيح هذا القول عن شيخه . ولا اعلم من اراد يه 
من مشاثخه . 

واتار هذا القول ‏ ايضا - فخر المحققين هنا وف ىكل موضصع من العقود 
الفضولية » وتبعه على ذلك العماد میر محمد باقر الداماد › حیث قال فی رسالته 
الرضاعية ما هذا لفظه : عندى ان عند النكاح بل مطلق العقد الصادر من‌الفضولى» 
وهو الذى ليس له ولاية ولا وكالة » باطل من أصله › و الاجازة اللاحقة غير مؤثرة 
فى تصحيحة » ولا كاشفة عن صحته‌اصلا . انتهى . 

و ممن ظاهره القول بالبطلان هنا ايضا - المحقق الاردبيلى قى شرح 
الارشاد » -حيث قال بعد قول المصنف وو لوباع الفضولى وقف على الاجازى 
ما ملخصه : هذا هو المشهور › وما نجد عليه دلیلا . ثم نقل الرواية العامية الاتية 


۳۷۸ الحدائق الناضرة AE‏ 
انشاء الله تعالى » و بعض تعليلاتهم العقلية . ثم قال : و معلوم عدم صحة الرواية و 
معارضتها باقوی منهادلالة وسندآ » لقوله ا لحكيم بن حزام : لاتيع ماليس‌عندك. 
ومعلوم ‏ ايضا عدم صدوره من أهله » لان الاهل هو المالك او من له الاذن. و 
بالجملة : الأصل » واشتراط التجارة عن تراض » الذى يفهم من الاية الكريمة » و 
الايات والاخبار الدالة على عدم جواز التصرف فى مال الغير الا باذنه » و كذا 
العقل » يدل على عد الجواز » و عدم الصحة و عدم انتقال المال من شخص الى 

آحر ۔ انتھی . 

ويظهر ذلك اأيضا - من الشيخالحر فى الوسائل . 

وهذا القول هوالظاهرعتدى من الاخبار » على وجه لايعتريه الشك والانكار» 
الا ممن قابل بالصد عن الحق والاستكبار » وسيأتيك اخباره ائشاء الله تعالى فى 
المقام ساطعة الانوار علية المثار . 

*% % *% 

هذا وظاهر الأصحاب : ان المراد بالبيع الفضولى هو من باع مال غيرهمع 
عدم الاذن من مالکه »> اعم من ان يكون البيع لنفسه او المالك» فيدحل فيه بيع 
الغاصب ونحوه » و ادلتهم التى استدلو! بها فى المقام شاءلة. بعمومها لما قلناه » و 
كأن بناثهم فى الحكم بصحة البيع المغصوب » مع كونه منهياً عن النصرف فيه › 
انه لامنافاة بين الصحة والنهى › لكون النهى انما يؤثر الابطال فى العبادات › واما 
فى المعاملات فغاية ما يتر تبعليه لحوق الأثمبالمخالفة › فيصح بيعه وان اثم البايع 
بالتصرف » وسيجىء تحقيق الكلام فىالمقام انشاء الله تعالى . 

وقد احتج الأصحاب على ماذهبو اليه-هنامن الصحة..بانمقتضى الصحةمو جود 
وهو العقدالجامع للشر اثط ءوليس ثم مانع الااذن المالك » وبحصوله يزول المانع 
ويجتمع الشرائط › كذاقرره فى المسالك . 

واحتج على ذلك فی المختلف بأقه بیع صدر من‌اهله فیءحله فکان صحیحاً 


۳۷۹ فى الكلام عن بيع الفضولى‎ AE 

اما صدو ره من اهله فلصدو رهم با لغ عاقلمختار »ومن جميعالصفات کان اهلاللایقاعات» 
واماصدوره فی محله فلانه وقععلى عين يصح تملكهاوينتفم بهاو تقبل النقل من مالك 
الى آخر » واما الصحة فلثبوت المقتضى السالم عن معارضة » وكون الشىء غير 
مملو ك للعاقد غيرمانع من صحةالعقد ءنان المالك لواذن قبلالبيع لصح فكذابعدى 
اذلافارق پینهما . 

واحتج ايضا بمارو اه عن عروة البارقی : ان النبی بای اعطاه دینار آلیشتری 
به‌شاة » فاشتری شاتین ثم باع احداهما بدینار فی الطریی . قال فاتیت النبی علا 
بدينار والشاة فاحبر ته » فقال : بارك الله لك فىصفقة يمينك (۱) . 

واحتج الشيخ فى الخلان علىءاذهب اليه من‌القولبالبطلان باجما ع الفرقة. 
قال : ومن‌ حالف لایعتد بقوله ٬لانه‏ لاخلافی فی انه ممنو ع من‌التصرف فى ملكغیره 
والبیع تصرف › وایضا روی حکیم‌عن‌النبی انه نهی‌عن‌بیع مالیس عنده (۲) » 
وهذا نص . وروی شعیب عن ابیه عن جده عن النبى َيل ة_ال : لاطلاق الا فيما 
يملك » ولاعتق الافيما يملك »ولابيعالافيما يملك (۴) فنفى ا البيع فىغير الملك 
ولم يفرق . 

ؤاجاب القائلون بالصحة عن الاجماع بمنعه مع وجود المخالف وهو من 
جملة المخالفين فى نهايته » وعن المنع من‌التصرف فىملك الغیر بانه مسلم » لکن 
اذا کان بغيراذنه والازن هنا مو جود › وهو الأجازة القائمة مقامه . وعن النفى باذنه 
اذادنحل على حقيقة »اريد به نفى صفة من‌صفاتها » فيكون المراد بقوله بالق «لابیع 
الافيما يملك» : لالزوم للبيع الافيمابماك » والالزم بطلان بيع ال وكيل والوصى 
والولى › فيكون المراد :لابيع الافيما هوملكا وكالملك بسبب الأذن وقدحصل . 


مسند احمل بن حنبل ج٤‏ صر ۳۷٦‏ 


۵٣٤ سن الترمذی ج٣ ص‎ ٢ 
٤و٣: حدیث‎ ٤٤۰ مستددلكالوسائل ج ص‎ ٣ 


AZ الحدائق الناضرة‎ A. 


اقول : وعندى فيما ذكر وه من‌الادلة على الصحة » وقيما ذكروه من الاجوبة 
عن‌ادلةالشيخ نظريتوقف بيا نهعلى ذكرهاواحدة واحدة يتا كدبذلك صحة‌مااخحتر ناه 
وقوة ماقويناه » ويكون ذلك فی‌مواضع : 

(الاول) :مااحثج به فىالمسالك من كونالمقنضى للصحة موجودآوهوالجامع 
للشرائط » ففيه : انه لم يقم لهم دليل على اعتبار هذا العقد الذى ذكروه › والصيغة 
التى اشترطوها »وانما المتحةى من‌الناقل الذى يترتب عليه احكام البيع »هوحصول 
التراضى من‌الطرفين » وبذلك صرح ھوایضا فی مسالکه › فقال ۔ بعد ان نقل عن 
ظاهر المفید الا کتناء فی تحفّق البيع بمادل على الرضا به من المتعاقدين ان عر فاه 
وتقابضا » وعن بعض مشائخه المعاصرين انه يذهب الى ذلك لكن يشترط 
فى‌الدال كونه لفظاً _ماصورته : والنصوص المطلقةمن الكتاب والسنةالدالة علىحل 
اليح وانعقاده من‌غیر تقیید بصیغ خحاصةتدل على ذلك »فا نالم نقف‌علید لیل صریح فی 
اعتبار لفظ معين » وقدعرفت فيما تقدم ميل جملة من‌العلماء الى هذا القول . 

وحينئذ فاذا اعترف بأنه لادليل على اعتبار هذا العقد الذى ذأكروه » وانما 
المدار على حصولالتر اضى من الطرفين اعم من‌ان يكون بهذا اللفظ اوبغيرهممايدل 
عليه » كان الناقل المتر تب عليه الاحكام انما هوالرضا من‌الما لك »وحيث لميحصل 
- كما هوالمفروض - فلاو جود البیع من‌اصله » ولایترتب اثر عليه . فکیف يحتج 
هنا بأن المقتضى للصحة مى جود وهوالعقد الجامع للشرائط . 

لایقال : انلقاثل انیقول : ان البايع الفضولی يجوزان يتراضى معالمشترى 
على نحو من‌الوجوه» ویكون ذلك التراضی بيعا موقوفا . 

لانا نةول : التراضى الذى دل عليه الدليل ‏ عندنا - هو مايكون بين‌المالك 
والمشتری ١اءعم‏ من‌ان یکون مالك الاصل اوالمتصرف کالو لی والوصی والو کیل» 
وايضافانذلك القاثل لاير تضيه ولايقول به لتصريحه بوجوب تلك الصيغة المخصوصة. 

(الثانی) :مااحتج بەفی۰الہختلف منأنەبیع صدر من‌اهله»و جعله الأهليةعبارة 


۴۸۱ قى تز يف ادلةالقولبصحة عقدالفضولی‎ a 


عن البلو غ والعقل والاختيار » ففيه : منع ظاهر ءلان الخصم يقول : ان الاهليةعبارة 
عن ذلك باضافة المالكية للاصل اوالتصرف » ولايسلم لهماادعاه من‌اهلية الفضولىء 
وان‌الاهلية عيارة عما ذكره »بلهو اول المسألة . 

واما ماذکره من‌صدوره فیمحله باعتبار وقوعه على عین يصح تملکهاو تقبل 
النقل فيه » ففيه : مافى الأول » فان الخصم يقول : ان محله المال المملوك اصلا 
اوتصرفاً » لامايصلح للتملك ويقبله فی‌حدداته . 

وبالجملة فان ماذ كره من‌الدليل مصادرة على المطلوب كما لايخفى . 

[ واما ماذ كره‌من‌ انه لافرق بين الاذنقبل البيع او بعدهقغيرمسلم ايضا ٬لانالتصرف‏ 

بعد الاذن‌ش ر عی بلا حلاف فلایتر تب‌عایه اثم ولاضمان» و اماقبله فغصبی یتر تب عليه الضمان 
والاثمء قبح التصرففی مال الغير بغير اذنه »ومنع‌الشار عمنذلك . وقدصر حوابذلك 
فى مو اضح عديدة » والالجازت الصلاةفی الاما كن مطلقا »وف الثياب كذلك »وجاز 
اكل الغير والتصرف فيه بانواع التصرفات » بناء على الازن المتأخر . حيث لافرق 
بينه وبين الاذن المتقدم » فاناذن المالك والاغرم له اجرة ذلك » وتكون التصرفات 
على التقديرين تصرفات شرعية » وهومخالف للمعقول والمنقول . 

واما مااحتج به من‌الرواية فلاتقومبها حجة فى‌هذا المجال » وان اشتهر نقلها 
فى كتبب الاستدلال » حيث انها عامية والعجب منه _رحمه‌الله _ ومن تبعه قىذلك 
حیث انهم كثيرا مايطعنون فى الاأحاديث الصحيحة ويردونها لمخالفتها مااصطلحوا 
عليه من‌هذا الأصطلاح الجديد » ويعتمدون هنا فى اصل الحكم على رواية عامية ؛ 
ویفرعون علیها فروعاً » ویر تبون علیها احکاما » والحال کما تری . 

وانت بير بأن المفهوم من‌هاتين الحجتين : ان المراد بالبائع : من‌با ع لنفسه 
اوللمالك _ كمااشرنا اليه سابقا . 

ويؤيده :انهم جعلو ابيع الغاصب من قبيل نيع الفضو لى »ومن الظاهر ان الغاصب 
انما يبي لنفسه لالمالكه » وقد صرح بذلك العلامة فى القواعد » والثبخ على فى 


AK الحدائی الناضرة‎ ۳A۲ 


شر حه . فقال _ بعد قول المصنف وو كذا الغاصب» ماصورته : اى حكم الغاصب 
كالفضو لى › وهواصح الوجهين » وان احتمل الفساد نظراً الى القرينة الدالة على 
عدم الرضا » وهى الغصب . 

و كذلك فی‌الدروس » حيث قال بعد ذكره البيع - : ولايقدح فىذلكعلم 
المشترى بالغصب . انتهى . 

ومن العجب هنامنعه فی‌التذ كرة فی‌بيع مالايملك ثم یمضی لیشتریه من‌مالکه 
ويسلمه الى المشترى . قال : ولانعلم فيه حلافا » لنهى النبى بال عن بیع مالیس 
عندك » ولاشتماله على الضرر فان صاحبها قدلابيعها وهوغير مالك لها ولاقادر على 
تسليمها . انتهی . 

وسؤال الفرق متجه » فان ماذ كره من‌الدليلين الاولين على المنع شامل لما 
نحن فيه »ونسية اجازة المالك فىالفضولى بعد العقد كنسية بيع المالك على البائع 
الفضولى » فى ان حصول كل منهما مصحح » ويلزم بالعقد السابق . وان كان هناك 
غرر كما ذكره ففى الفضولى ايضا غرر بأنه قدلا يجيز الما لكايضا »وعدم المالكية 
ثابتة فى الموضعين ء وعدم القدرة على التسليم مشترك ايضا ء لان تسليم الباشسح 
الفضو لى منغير اذن المالك تصرف غصبى منهى عنه شرعاً » فيصدق فىحقه انه‌غير 


قادر على التسليم شرعاً . 
وباأجملة فان تجویزه فی بیع الفضو لى الذى همو محل البحث »› ومتعه هنا 
مما لاو جه له . 


(الثالت) : مااجابو ابه عن حجة ا لشيخ من جهة المنىع من التصرف فى مالا لغير بانه 
مسلم» لكن اذا كان بغير الاذنءو الاذن هنا مو جودوهو الا جازةالقاثمةمقامه» ففيەماعرفت 
من-حرمة التصرف فى مال الغير بغير اذنه الأمااستثنى »و ليس منههذا.ولاشكان‌هذاالعقد 
الواقعبغير اذنالما لك ومايتر تب عليه من دفع المبيع وقبض الثمن منذلك القبيلء و اذنه 
احيرا لاإبخرج تلك التصرفات السابقة عن ان تكون غصبا . نعم يعفى عما جناه 
من ذلك » كما لوجنى شخص على شخص ثم ابره منذلك . ولولم يأذن المالك 


A فى تز ييف ادلةالقول بصحةعقدالفضو لى‎ a 
فان حكم الغصب باق فیکون هو مؤاخذا لجمیع تصرفانه ديناً ودنيا » اما الاول‎ 
. فبالمعاقبة واما الثانى فبو جوب ارجاع كل حق‌الى مستحقه‎ 

(الرابع) : مااجابوا به عن‌النهى بأنه لايستلزم الفساد فى المعاملات » فهووان 
کان مشھورآ بینھم؛الاانا کٹیرآ مانری عقو دا قدحکمو ا بہطلانها بسبب النهی الو ارد 
فى‌الروايات , ومن تتبع كتاب النكاح » وكتاب البيع فيما حرموه منبيع الخمر 
والكلب والخنزير و نحوها ءظهرله ذلك » وماذكروه من‌هذه الكليةانما هو اصطلاح 
اصو لیلاتساعد عليه الايات و الر وايات‌على اطلاقه › كمالايخفىعلى من ‌أعطى المسألة 
حقها من‌التتبع . 


% %* % 
والذی يخطر بالبال فىالجمع بین ماذ روه من هذه القاعدة - وبين ماورد 
من‌الاخبار الدااة على النهى » وحكم الاصحاب بالفساد عملا بمضمونها » انيقال : 
ان النهى الواقع من‌الشار ع لإ فىذلك العقد اماان يكون باعتبار عدم قابلية 
المعقود عليهلذلك كالكلب والخنزير ونجس العين ونحوها فى البيع مثلا .واحدى 

المحرمات ونحوها فى التكاح مثلا » وحينئذ لااشكال فى‌الفساد . 

اویکون باعتبارامر حار ج »مثل کو نذلك فی‌زمانمخصوص اوحال مخصوصة 
اونحوذلك من‌الامو ر الخارجية عن‌العوضين المتقابلين فر بمايقال بماذكروه و تخص 
القاعدة المذكورة بهذا الفرد كالبيع وقت النداء » فان النهى عنه وقسع من حيث 
الزمان » فيقال بصحة البيح لعدم تعلق النهى بذات شىء من‌العوضين » باعتبارعدم 
قابليته لاعوضية › بلوقع باعتبار امرخار ج منذلك » وان اثم باعتبار ایقاعه فی‌هذا 
الزمان المنهى عن الايقا ع فیه . ومانحن فیه‌انما هومن‌قبیل‌الاول ٬لانالظاهر‏ ان تو جه 
النهى اليه انماهو منحيث عدم صلاحيةا لمعقود عليه لذاك » لکونه تصرفا فی مال 
الغير بغير اذنه › وهوقبيع عقلا ونقلا كتاباً وسنة . واؤن المالك احيرا على تقدير 
وقوعه لايخر ج تلك التصرفات عن كونها غصبا كما تقدم بيانه فىالموضعالثالث. 


AE الحدائى الناضرة‎ Af 


وهذا التفصيل مما حطر ببالى العليل فى‌سابق الزمان » وهوجید وجیه ء وقدتقدم‌فی 
المياحث السابقة من‌هذا الكتاب مابژيده . 

وبؤ يد هذا التفصيل الذى ذکرناه‌ماوفق الله سہحانه لاوقوف‌علیه فی کلام شیخنا 
زين الملة والدين فىالمسالك فىمسألة العقد على بنت الاخ وبنت الانحت على العمة 
والخالة بغير اذنها حيث انه قيل فىالمسألة ببطلان العقد » وقيل بالصحة وان للعمة 
والخالة الذيار فى فسخه وعدمه . 

وقد استدل القائل بالبطلان بالنهى عنه . وريه فى المسالك بأن النهى لايدل 
على الفساد فی المعاملات › ثم قال ۔ بعد ذلك ۔ فان قیل : النهی فی المعاملات‌وان 
لميدل على الفساد بنفسه ٬لكنه‏ اذادل علىعدم صلاحية المعقود عليها للنكاح فهودال 
على الفساد من‌هذه الجهة » كالنهى عن نكاح الاحت » و كالنهى عن بيع الغرر » 
والنهى قى محل النزاع من‌هذا القبيل . فلنا : لانسلم دلالتها هنا على عدم صلاحية 
المعقود عليها للنكاح »فانها عند الخصم صالحة له »و لهذا صلحت مع الاذن ءبخلان 
الاحت » وبيع الغرر » فانهما لايصلحان اصلا ءوصلاحية الاحت على بعض‌الوجوه 
كما لوفارق الالحت ۔لایقدح ٬لانها‏ حینقذ ليست انحت‌الزوجة ءبخلاف بنت‌الاخحت 
ونحوها فانهاصالحة لازو جية»مع كو نهابنت انحت الزوجة .والاخحباز دلت على النهى 
عن تزويجها » وقدعرفت انه لايدل على الفساد » فصار النهى عن هذا التزويج مسن 
قبیل ماحرم لعارض كالبيع وقت النداء لألذاته . والعارض موعدم رضاء الكبيرة › 
فاذا لحقه الرضا زال النهى . انتهى . 

وقدظهر منه ماذ كر ناه من التفصيل › باعتبار ر جو ع النهى تارة الى المعقود 

عليه من-حيث عدم صلاحيته لايقا ع العقد عليه فيكون العقد باطلا » وتارة الى امر 
جارج عنه فلايستازم الفساد » ومنه بنت الاخ وبنت الإلحعث > کما الحتاره . فان‌النهی 
عتهما انما وقع باعتبار امر حارج ؛ وهو عدم رضاء العمة والخالة » فيكون العقد 
صحیحاً مراعی بالرضا » ولایسنفی انه قدتقدم‌لنا تحقیق فی‌هذه المسالة فی‌بابصلاة 


Ao فى تز ييف ادلةالقولبصحة عقدالفضولى‎ AE 
الجمعة من كتاب الصلاة بنحو ماذ كر ناه هتا » الأانه ربما تعسر على الناظر فى هذه‎ 
المسألة الرجو ع الى ذلك الكتاب » فلم نكتف بالحوالة على ذلك الموضع » بل‎ 

اوضحنا المسألة فىالمقام » لدفع ثقل المراجعة على الناظر فى هذا الكلام . 

ثم انه ینبغی انیعلم امان کر ناه هنا » واطلنا به البحت ليس ذبا عن الحديث 
الذى استدل به الشيخ » فانه حديث عامى لاتنهض عندنا حجة » وانما هو تحقيقفى 
المسألة فى حد ذاتها اولا . وثانياً انه على جهة المجاراة فعهم فى الاستدلال بالخبر 
المذ كور » فانه لاو جه لرده من‌هذه الجهة التى ذكروها » بل كان الاولى رده بما 
ذکرناه » من انه حديث عامی لاينهضحجة . 

(الخامس) : ما اجابوا به عن النفى بانه اذا دنل على حقيفة اريد بهنفىصفة 
من صفاتها فمسلم » الا انانقول :انتلك الصفة هى الصحة لااللزوم كما يقولونه » و 
قو لهم: و الالزم‌بطلان بع الو كيل »فيه :انو جهالملازمة غير ظاهر »ومع ذلك تقول : 
المراد بالمملوك : ما هو اعم من ان يكون مملوك العين او التصرف »› كما تقدم 
ذکره » وهو مستعمل فی کلامهم کثیراً . 

و بالجملة فان ماذهب اليه الشيخ ومن تبعه من البطلان هو الموافق لمقتضى 
الاصول الشرعية والعقلية » وعليه تدل جملة من الأحاديث المعصومية › الى هى 
المعتمد فى كل حكم و قضية » والعجب انهم مع قولهم بالبطلان استداوا بتلك 
الرواية العامية فى كتبهم الفروعية » حتى من مثل المحقق الاردبيلى كما تقدم فى 
کلامه » ودعواه انها اقوى دلالة وسندأمن رواية البارقى » مع ان الجميع من‌طريق 
العامة » و روايات اهل البيت ‏ عليهم السلام - مكشوفة القناع › صريحة الدلالة 
على هذه المقالة ء مع تعددها فى كتب الاخحبار ء فكيف غفلوا عنها »> مع عكوفهم 
على كتب الاحبار ء مطالعة وتدريسا » و بذلك يظهر لك صحة المثل السار « كم 
ترك الارل للاخحر» . 


۳۸۹ الحدائق الناضرة AE‏ 


فمن الانحبار المشار اليها : صحيحة محمد بن الحسن الصفار : أنه كتب‌الى 
ابی محمد الحسن العسکرى لها فی رجل باع له قطاع ارضین »و عرف حدوو' 
القرية الاربعة » وانما له فى هذه القرية قطاع ارضين ٬فهل‏ يصلح للمشترى ذلك 
وانما له بعض هذه القرية › و قد اقر له بكلها ؟ فوقع ا : لا يجوز بيع ما ليس 
بملك » وقد وجب الشراء من البائع على مايملك )١(‏ . 

والاصحاب قد افتوا فى هذه المسألة التى هى مضمون هذه الرواية - بازوم 
البيع فيما يملكه ووقوفه فيما لا يملك على الاجازة من المالك › بمعنى انه صحيح 
لکونه قضولياً موقوفا فی لزومه على اجازة المالك › والروایة ۔ کما تری ۔ تنادی 
بانه « لايجوز » الدال ءلى التحريم . وليس ثمة مانع يوجب التحريم سوى عدم 
صلاحية المبيع للنقل بدون اذن مالكه . 

ومنها : صحيحة محمد بن القاسم بن‌الفضيل » قال : سألت اباالحسن الاول 
عن رجل اشتری من امراة من آل فلان بعض قطایعهم › و کتب علیها کتابا بأنها قد 
قبضت المال ولم تقبضه » فيعطيها المال امیمنمها ؟ قال : قل له : ليمنعها اشدالمنع» 
فانها باءعت مالا تملکه (۲) . 

اقول : فلو كان البيع الفضو لي صحيحا ‏ كما يدعونه ‏ ودفع الثمن‌للبائع 
الفضولى جائزاً - كما يقولونه - لما امر ا بمنعها من الثمن اشدالمنع » معللا 
ذلك بانها باعت مالا تملکه . 

ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر لا فى حديث قال فيه : 
سأله رجل من اهل النيل عن ارض‌اشتراها بفم النيل » واهل الارض يقولون : ھی 
ارضهم » و اهل الاستان يقو لون :هى من‌ارضنا .قال : لاتشتر ها الا برضاءاهلها(۳) . 


١-.الوساثل‏ ج۱۲ ص۲۵۲ حدیث إدالمۇ لف احترل منا لحدیث. 
۴ الوسائل ج۱۲ ص۹٤۲‏ حدیث : ۲ 
۳ الوسائل ج۱۲ ص۹٣۲‏ حدیٹ : ۳ 


AY فيما دل من‌الاخبارعلى بطلان بيع الفضو لی‎ AE 


لايقال : ان السؤال فى الرواية انما وقع عن ارض متناز ع فيها › معلوم عدم 
اجازة المالك فيها على تقدير الفضولية » لانا نقول : موضع الاستدلال فى الخبر 
انما هو قوله «لاتشترها الا برضاء اهلها» الدال على تحريم الشراء قبل تقدم.الرضا . 
ودعوى يام الاجازة المتأنحرة مقام الرضا السابق » مع كونه لأ دليل عليه »> مردود 
يما ينادى به الخبر من المنع والتحريم ٠‏ المع تقدم الرضا . 

وحاصل معنى الجواب تطبيقاً على السؤال : ان الارض المذكورة لما كانت 
محل النزاع فلا تشترها حتى تعلم مالکه‌ا من اى الفريقين »و يكون راضاً 
بالبيع . 


ومنها : موثفةسماعة قال : سألته عن شر اءالخيانةوالسرقة .فقال :اذاعر فت‌انه 
كذلك فلا (1) » فقد نهى ب4 عن‌الشر اءمع العلم.والنهى دليلالتحريم ء وليسذلك 
الا من حيث ان المبيع غير صالح للنقل ء لكون التصرف فيه غصبا محضاً » و 
التصرف فى المغصوب قبيحءقلاونةلا . والاصحاب فى مثل هذا يحكمون با لصحة 
رالوقوف على الاجازة » وهل هو الا رد لهذا الخبر ونحوه› ولكنهم معذورونمن 
حيث عدم الاطلا ع على هذه الاحبار » الا انه يشكل هذاالاعتدار بالمنع من‌الفتوى 
الا بعد تتبع الادلة من مظانها » والالحبار المذ كورة فى كتب الانحيار السنداو لةفى 
ايديهم مسطورة . 

ومنها : مارواه فى الاحتجاج مما حرج من الناحية المقدسة » فى توقيعات 
محمد بن عبدالله بن جعفر الحميرى » فى السؤال عن ضيعة للسلطان فيها حصة 
مغصوبة » فهل بجوزشراؤها من السلطان ام لا ؟ فاجاب بق الضيعة لايجوزابتياعها 
الا من مالکها او بامره اورضا منه (۲) . 

والنقريب فيها ماتقدم من تحريم الشراء الا بعد تقدم رضاء المالك . 


1: الوسائل ج۱۲ ص۲۵۰ حدیث‎ ١ 
۸ : الوساثل ج۱۲ ص۲۵۰ حدیث‎ ٢ 


AC الحدائق التاضرة‎ A۸ 


ومنها : مارواه فی الفقيه باسناده عن شعيب بن واقد » عن الحسین بن زید 
عن الصادق لا عن آبائه عن رسول الله پیز فی حدیث المناهی » قال : و من 
اشتری حيانة وهو یعلم فهو کالذی انها (۱) . 

ومنها : مار واه الشيخ عن ابى بصير › قال : سألت احدهما عن شراء الخيانة 
والسرقة › قال : ١‏ )۲( . 

ومنها : مارواه عن جراح المداينى عن الصادق لاإ قال :لا یصاح شراء 
الخيانة والسرقة اذا عرفت (۳) . 

ومنها :ما فی قرب الاسناد بسنده عن علی‌بن جعفرعن اخحیه موسی لها قال: 
سالته عن رجل سرق جارية ثم باعها » بحل فرجها لمن شراها؟ قال: اذاانہأهم‌انها 
سرقة لايحل» وان لم يعلم فلا بأس (۴). 

فهذه جملة من الاأخبار الواضحة الظهور كالنور على الطور فى عدم جواز 
بيع الفضولى وعدم صحتهء ولو كان ما يدعونه من صحة بيع الفضولى و تصرفه 
بالدفعوالفبض صحرحاً وان ايتوقف على الاجازة »لصر حبهبعض هذه‌الاخبار او اشير 
اليهولاجابوا عليهم السلام_ بالصحةءوان كان اللزوم موقو فاً علىالاجازة »فى بءعض 
هذہالاحبار انلم یکن‌فی کلھاءہع انهلا اثر فيها لذلك و او بالاشارةء فف لاعن صريحالعبارة. 

ومنها: مارواه الشيخ فى اامجالس باسنادهعن زريق قال : كنت عند الصادق 
لا - اذدنحل عليه رجلان۔ الى ان قال فقال احدهما: انه کان على مال لرجل من 
بئی عمار» وله بذلك ذکرحق و شهود فأنحد المال ولم استر جع منهالذ كر الحق» 
ولا کتبت‌علیه کتاباء ولااحذتعليه براءةء وذلك لانی وثقت‌به وقلت له: مرقالذ کر 
الحق الذى عندك»ء فمات وتهاون بدلك ولم بمزقها » وعقب هذاأن طالبنی بالمال 


١ : حلدیت‎ ۲٤۸ الوسائل ج ۱۲ ص‎ ١ 
٤ : حلدیٹ‎ ۲٤۹4 ۷الوسائل ج ۱۲ ص‎ 

۳ الوسائل ج ۱۲ ص ۲۵۰ حدبٹ : ۷ 
٤‏ الوسائل ج ۱۲ ص ۲۵۲ حدیث ۱۲١‏ 


۸۹ قیمادل من الاحبار على بطلان بيع الفضو لى‎ ad 


وراثه» وسحا کمونی‌واخحر جوا بذلك الذ کرالحی»فاقامو! العدول‌فشهدوا عندالحا كم 
فأخذت بالمال وكان المال كثيراًء فتواريت عن الحا كم» فباع على قاضى الكوفة 
معيشة لى » وقبض الفوم المال» وهذارجل من‌اخحوانناابتلى إشراء معيشتى من‌القاضى. 
شمان ورثة الميت افروا اذالمال كان ابوهم قدقبضه»ء وقدساً لوه انبر دعلی معیشتیو 
یعطوته قى انجم معلومة» فقال؛ ائى احب ان تسأل اباعيدالله- 4إ عن هذا. 

فقالالر جل-یعنی | لمشت ری۔: جعلنی الله داك كيف اصنع؟فقال: تصنع انترجع 
بما [كعلىالورثة وترد المعيشة الى صاحبهاء و تخرح يدل عنهاء قال: فاذا فلت ذلك 
له ان یطالبنی بغير هذا؟ قال: نعم» له إن يأخذ منك مااخحذت من الغلة تمن امار » 
و كل ماكان مرسومأفى المعيشة يوم اشترينهاء يجب عليك ان ترد ذلكء الاما كان 
من زر ع زرعته انت فان لازارع قيمة الزرع؛ فاماان يصبر عليك الى وقت حصاأد 
الزرعء فان لم يفعل كان ذلك له ورد عليك قيمة الزرع ء وكان الزرع له . 

قلت + -جملت فد الك , فان كان هذ اقداحدث فيها بناءو غر سا قال: لە قيمةذلك» او بکون 
ذلك الحدث بده يقلعه ویأحذه. قات آرأيت‌ان كانفيها غرس أو بئاءء فقلع الغرس 
وهدم البناء؟ فقال : يرد ذلك الى ما كان او يغرم القيمة لصاحب الأارض - فاذا رد 
جميع مااخحذ من خلاتها الى صاحبها وردالبناء والغرس وکل محدث الی‌ما کان او 
روالقيمة كذلك» يجب .على صاحب الارض ان يرد عليه كلما رج عنه فى اصلاح 
المعيشة من قيمة غرس اوبناءاو نفقة فى مصلحة‌البعيشة» ودفع النوائبعنهاء كلدلك 
مر دود عليه (۱). 

اقول:هذا الخبر» وان تضمن‌انالبائع هو الحا کمرهوصحیح بحسب الظاهرء 
بناءعلی ماو ردعنهم- علیهمالسلام من الالحذباحکامهمفیز مان‌الهدنةو الثقية» الا انه بعد 
ظهور الكاشف ءن بطلانه واعتر اف الورئة بقرص الدين» بكون من ياب البيسجع 
الفضو لی؛ وھو کما سیاتی ۔انشاء الله تعالی- علی‌قسمین: احدهما مایکون المشتری 


الوسائل ج۱۲ ص۲۵۴ حلدیٹ,۱ 


۹ الحدائق الناضرة La‏ 
عالماً بالغصب» وانه ليس ملكاللبايع» وثانيهما: ان يکو ن جاهلااوادعی الیائع‌الاذن 
من المالك»ومااشتمل عليه الخبر من‌القسم الثانى .الاانمااشتمل عليهالخبر المذكورمن 
رجو ع المشتری بما اغترمه على المالك, علاف ما سیأتی فی کلامهې من انه‌انما 
يرجع الى البائعء ومادكره إا هو الأوفق بالقواعدء كما سيظهر لكانشاءالته 
تعالی. 

والعجب هنا كل العجب من صاحب المفاتيح» حيث جرىفى هذه المسألة 
على ماهو المشھور فی اصلها وفروعها: کما لایخفی على من‌راجعه »مع ان جل الاخبار , 
التی ذکر ناهاممانقله فی‌الوافی» ولکن‌العذر لەعلی ما ذکره فی‌حو اشیه على الکتاب 
المذكور من انه اعتمد فى العبادات على كتاب المدارك » وفى غيرها على المسالك 
وهو عذر ضعيف واه من مثله ء لاسيما مع تصريحه فى الكتاب المذكور بجملة من 
متفر داته فى الاحكام » الدالة على انه من رس العلماء الاعلام › الذين لايجوز لهم 
الجمود على التقليد فى الاحكام › ولا الأعتماد على غيرهم من‌الانام . 

*# ¥ 

فان قيل : أن البيع الفضولى عند الاصحاب هو انيبيع مال غيره اويشترى ‏ 
بان يكون ذلك البيع اوالشراء للمالك › لکنەمن غير اذنه ولا رضاه › وما دات‌علیه 
هذه الاحبار انما هو البيع اوالشراء لنفسه لا للمالك ء واحدهما غير الاحر ! 

قلنا : قیه۔ اولا ۔. انالمفهوم من کلام‌الاصحاب تصریحاً فی بعض › وتلویحا 
فی آخر » ان البيع والشراء الفضولى اعم من كل الفردين المذ كورين » و قد تقدم 
ذكر ذلك » وتصريح جملة منهم كالعلامة والشهيد فى الدروس » و المحقق الشيخ 
على » بأن بيع الغاصب من افراد البيع الفضولى . 

وثانياً ‏ : ان السؤالات الواقعة فى الاحبار المذكورة » وان تضمنت بیسع 
البايح اوشر ائه لنةسه »الا انالا جو بةمنهم-علیهم السلام ٧ن‏ قو له لاا فى الرواية الاولى 
«لايجوز بيع ماليس يملك» وقوله فى الثانية» في تعليل المنع من دفع الثمن «فانها 


چ4 فی بطلان‌بیع الفضولی مطلقا ۳۹۱ 


ياعت مالا تملك» وقوله ل4 فى الثالثة « لأتشترها الأبرضاء اهلها » ونحوها رواية 
الاحتجاج »و رواية قرب الاسناد» ظاهرة العموم للفردين المذكورين» وخصوص 
السؤاللايدافععموم الجواب كماتقرر فى اصولهم » والعبرة انماهو بعمومالجواب 
فانها ظاهرة بل صريحة فى ان مالايملكه الانسان لايجوز وقو ع البيع فيه » اعم من 
ان يكون البيع للبايع اولصاحب ذلك المبيع » منغير رضاه واذنه . 

وبالجملة فالقول بماعليه الشيخ واتباعه من‌البطلان هوالمختار » كما دلت 
عليه صحاح الاخبار » على انالانحتاج فى الابطال الى دليل » بل المدعى للصحة 
عليه الدليل » كما هو القاعدة المعلومة بين العلماء جيلا بعدجيل » وقد عرفت مافى 
ادلتهم وانها لاتسمن ولاتغنی من‌جوع کمالایخفی . 

*# #* *% 

المقام الثانىقالنىالشرابع بعدان صرح بوقوف البيع الفضولى على 
الاجازة : فانلم يجزكان له انتزاعه من المشترى وبرجع المشترى على البائع 
بمادفع اليه وبما اغترمه مننفقة اوعوض عن اجرة اونماء »اذالم يكن عالماً انهلغير 
البائع اوادعى البائم ان المالك ازن له » وان لميكن كذلك لم‌یرجع بمااغترمه . 
وقيل : لايرجع بالئمن مع العلم بالفصب . انتهى . 

وعلل فى‌المسالك عدم ر جوع المشتری بمااغترمه › قال : لانه حينذ غاصب 
مفرط فلا یر جع بشیء مما يغرمه للمالك مطلقا »رطل عدم رجوعه بالئمن معالعلم 
پالغصب بانه دفعه اليه وسلطه عليه مع علمه بعلم استحقاقه » فيكون بمنزلة الاباحة. 

اقول : الظاهر ان المراد بالغصب . هنا المعنى الاعم من‌الغصب الصرف 
ومن الفضولى › وهو البيع منغير اذن » فاله حكم فى شرح اللمعة بأته لارجوع 
بالثمن مع العلم بكونه غير مالك ولاو کیل » لانه سلطه على اتلافه مع علمه يعدم 
استحقاقه له » فيكون بمنزلة الأباحة , 


۳4۲ الحداثق التاضرة AE‏ 


هذه عيارته هناك بلفظها › فعبر عن الغاصب الذى صرحت به عبارة الشرايع 
بو نەغيرمالك ولا وکیل . 

ونحو ذلك وقع فی‌عبارة الدروس » فانه قال : ان المالك يرجع عند هلاك 
العين على المشترى مع العلم » وعلى الغاصب معالجهل » اردعوى الو كالة .فعبر 
عن الباشع الفضولی با لغاصب »وظاهر هم‌هنا دعوی‌الاجماع علىعدم رجو عالمشترى 
على البائع بالثمن مع تلفه » نقله العلامة فى النذكرة . 

قال فى المسا لك فى شرح قوله «وقيل لايرجح بالثمن مع العلم بالغصب» :هذا 
هو المشهور بين الاصحاب » مطلقين الحكم فيه الشامل لكون الثمن باقياً وتالا » 
ووجهوه بان المشترى قدرفعه اليه وسلطه عليه مسح علمه بعدم استحقا قه 
له » فیکون بمنزلة الأباحة . وهذايتم مع تلفه » اما مع بقائه فلا » لانه له وهومسلط 
عليه بمقتضی الخبر » ولمیحصل منه ماپ وجب نقله عن ملکه » لانه انما دفعه عوضا 
عن شیء لایسلم له لامجاناً » فع تلفه یکون اذناً فيه »اما مع بقائه فله انحذه ٬لعموم‏ 
التصوص الدالة على ذلف ء بل يحتمل الر جوع بالثمن مطلةا > وهوالذى اخحتاره 
المصنف فیبعض تحقیقاته » لمدم جواز تصرف البائع فيه » حیث انه اکل ال 
بالباطل » فيكوت مضموناً عليه » ولولا ادعاء العلامة فى التذكرة الاجما ع على عدم 
الرجؤع مع التلف » لكان فىغاية القوة » وحيث لااجماع مع بقاء العين فيكون 
العمل به متعينا . 

فان قیل : کیف يجامع تحریم تصرف البائع فیالقمن عدم رجو ع المشترى 
به مع التلف » فانه حینئذ لامحالة غاصب آکل للمال بالباطل , فاللازم‌اما جواز 
قصرفه اوجواز الرجو ع اليه مطلقا . 

قلنا :هذا اللازم فىمحله »ومن ثم فلنا : ان القول بالرجو ع مطلقا متجه ءلكن 
لما اجمعوا على عدمه مع التلف كان هوالحجة . 

وجینثذ نقول : ان تحقق الاجماع فالامر واضح والافمن الجائز انيكونعدم 


ج 1۸ فیرجو عالمشتریالجاهل على البائع‌الفضولى ۹۲ 
جواز رجو ع المشترى العالم عقوبةله »حيث دفع ماله معاوضاً بهعلى محرم »رعلى 
هذا یکون البائع مخاطباً برده اورد عوضه مع التلف » فان بذله احذه المشترى» 
و ان‌امتښع منه بقی‌للمشتری فیذمته » وان لمیجزله مطالبته به ٬ونظیر‏ ذلك مالو حلف 
المنكر علی عدم استحقاق المال فی‌ذمته » فانه لایجوز للمدعی مطالبته ولامقاصته › 
وان كان الحق مستقراً فىذمة المنكر فىنفس الامر » وذلك لايمنع من تكليفه برده 
وهفوبته عليه لولم پرده . 

ولافرق فى هذا الحكم بین کون البائسع فاصبا صرفا مع علم المشتری به 
اوفصو ليا ولميجز المالك »كما مومقتضى الفرض . انتهى . 
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اقول : ظاهرهم : ان البيع الفضولى هومالوباع مال غيره بغير اذنساحبه» 
اعممن‌ان يكون المشترىعالماً بذلك اوجاهلا »او٠ع‏ دعوى‌الباشع الاذنءوهو كذلك 
بناء لى قاعدتهم فى المسألة المذ كورة » وظاهرهم انه مع الاجازة يصح البيع 
المذكور بجميع افراده ؛ وانما بظهر الافتر اق فيها مع عدم الأجازة ء فانه متى كان 
المشتریجاهلا اوادعىالبائع الاذنلهفىالبيع فانهيرجع المالك على المشترى بعين 
ماله إن كائ موجودة » والافبا قيمة . وكذا يرجع عليه بمنافعهاو نماثها »وبالقيمة 
مع التلف » وبرجع اامشترى علىالبائع بمااغترمه على ذاكالمييع مننفقةولحوهاء 

واات خحبير بان رواية زريق المتقدمة قدصرحت بان الر جو ع بما غرمه على 
ذلك المبيح انما هوعلى امالك لاعلى الباثع » وانما يرجعبالامن لحاصة .فانه ا 
بعد ان حكم برجو ع المالك على المشترى بعد قبض المبیع‌یما استوفاه من منافعه 
ومااسد له فى‌الضيمة المذ كورة من‌الفساد اوقيمته » حكم بعدذلك برجو ع المشترى 
على المالات بماانفقه فى اصلاح الضيعة ودفع النوائب عنها . 

وظاهر کلام شبخنا فىالروضة : ان المشترى يرجح على اليائع ايضابمنافع 


A الحدائق الناضرة‎ 4٤ 


المبيسع ونماثه مما حصل له فی مقابلته تفع )١(‏ . 

قال : لغروره ودحوله على ایکون ذلكله بغیر عوض »اماما انفقه‌عاږه و نحوه 
مما لم بحصل له فی‌مقابلته نفع فیرجعبه قطعا . انتهی . 

وفيه : ان المستفاد من الخبر المذ كور › وقوله فيه :«تصنبع ان ترجع بمالك 
على الورثة وترد المعيشة على صاحبها » ان الرجو ع على البائع انما هو بالئمن 
بعوض المنافع » فلو كان للہشترى ار جوع بهاعلى البائع لذ کره 4 مع ذکره 
احير أانالمشترىير جع بما انفقه على المالك لاعلى البائع. 

و بالجملة فان المطابق للاصول : انەلارجو عهنا للمشتریى»ءلانالمالكانمااخحذ 
منه عوض منافعه التى استوفاها من‌ماله » فسبيلها كسبيل العين فى وجوب الرد على 
المالك »و ظهوراليطلان الم وجب اردالعين على مالکها مو جب ‌لرد مااستو فاه‌المشتری 
من منافعها. 

وتعلیله بأن دحو له عل ان یکون ذلك له بغیر عوض » علیل لایملح لتأسیس 
حكم شرعى » لاسيما مع دلالة الخبر على ماقلناه » ومتى كان المشترى عالماً فانه 
يرجع المالك على المشتری بجمیع ماتقدم ذکره › واما المشترى فانه بالنسبة الى 
ماغرمه للمالك لایر جع به › لما علله به فی المسالك مماتقدم ذکره واما بالنسية الى 

الثمن فقد عرفت من كلام شيخنا فى المسالك » ان المشهور عدم الرجوع به عليه ء 

١‏ قال فی المختلف :لورجع‌المالك على المشترى الجاهل با لعين والمنافع؛ 
رجح المشترى على البائع بالثمن اجماعا . واما المنافع التى استوفاها هل يرجح 
بها املا ؟ قال الشيخ فى المبسوط : الاقوى انه لايرجع » لانه غرمه فىمقابلة نفع ٠‏ 
فلایرجیع به علی‌احد .وقال بعض علمائنا : له الرجو ع » لانه مغرور › فکانالضمان 
على الغار ء كما اوقدم اليه طعام الغير فا کلەمع جهل » فانه اذا رجع على الاکل 
رجع الأكل على الامر بجهله وتغرير الامرله . وسيأتى البحث فى ذلك فى باب 
الفصب انشاءالله تعالى , منه رجمه‌الله 


ج ۱۸4 فىالكلامعلىعدمرجوع المشتریعل‌البائع معالعلم ۳۹0 
باقياً كان الشمن اوتالفاً . 

وقيل بالرجو ع مطلقا » كما نقل عن المحفق فى بعض تحقيقاته . 

وقيل بالتفصيل » بالتلف وعدمه + فير جع على الثانى دون الاول »وظاهرهفى 
المسالك الميل اليه . 

والاشکال هنا فىموضعين : 

(احدهما) : فیعدم رجو ع المشتری على البائع بمااغترمه فىصورة العلم › 
اماعلله به فی‌المسالك من‌انه حینئذ غاصب مفرط ءفلايرجع بشىء ممايغرمه للمالك 

فان فيه : انمقتضى ماصر حوابه من صحة عقد الفضولى »و جوب الحكم بصحة 
مایت ر تب‌عليه من النضر فات» اذلاثہ ر ةلهذه الصحة مع بطلانءایتر تب عليهاء فكيف‌يكون 
مععدم الاجازة غاصبا ؟! 

اللهم الا ان يقول :ان العقد وان كان صحيحاً » لكن لايجوز لامشترىقض 
المثمن الابعد الاجازة ء والافهو غاصب . وصريح كلامهم خحلافه . 

ومتی حكم بطلان هذهالتصرفات انتفى الحكم باصل العقد »فضلا عن صحته . 
مع ان العقد عندهم عبارة عن الأيجاب والقبول الدالين على نقل‌الملك بعوض ءوانه 
يقتضى استحقاق‌التصر فات فىالمبيع و الأمن .وتسليمهما كماتقدمنقلهعن ابىالصلاح 
وقدصرحوا بان حكم العقد تقابض العوضين › الأان يشترط تأخيرهما . 

وبالجملة فالمو افق لحكمهم بصحة العقد هو صحةمايتر تب عليه من‌التصرفات. 

نعم بعدظهور الكاشف › وهوعدم الاجازة » يظهر ان تلك التصرفات كلها 
كانت باطلة » ويكون من‌قبيل البيع الصحيح بحسب ظاهرالشر ع ثم يظهر بطلانه 
فیجب عو د کل شیء الی محله › وکل حق الى مستحقه . 

فالقول بصحة البيع وجواز قبض المشترى المبيع لذلك»› مع الحكم‌با نه 
مععدم الاجازة لايرجع المشترى بما اغترمه لکو نه غاصبا مفرطا فیما انفقه »مشکل 
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لااعرفله وجهاً . 

و(ثانيهما) : قىعدم الرجوع بالمن فىااصورة المذكورة» موجوداً كان 
اوالفاً »فان فیه:ان ماعللوه‌به » من‌ان المشتری قد دفعه‌الیه وسلطه عليه مع علمه بعدم 
استحقاقه له فيكون بمنز لة الاباحة » مردود : 

اولا -بأن قضية تصحیح الفضولی › وان کان موقو فا فی لزومه » تصحیحدفع 
الثمن مح الموقوفية ايضا »وانيحعل له التصرف فىقبض الثمن ثل تصرفه في المبيع 
والاقياض . 

وحينئذ فمع عدمالاجازة يزجع كل مال الى مقره » و كل من الثمن والمشن 
الى مالكه . 

وبۇیده': ماصرحوا به كما قله فى الدروس عن الشيخ - من‌انه لوقبض 
الفضولى الشمن دفع الى المالك عند اجازته . 

ونقل عن العلامة : أنه اشترط اجازة قبض الثمن على سياله › واستحسنه‌وان 
كان الثمن فى‌الذمة . وظاهره موافقة الشيخ فى الأ كتفاء با جازة العقد » وان كانقد 
دقعه للبائع » وحيتقذ فكيف يحكم بصحة القبض مع الاجازة واته يصير للمالك 
ویحکم بکونه باطلا ومجانا مع‌عدمها » فانه ان کان صحیحا فی‌حال الدفع فهوفی 
الموضعين المذكورين › والاففيهما معا . 

وثانيا - ان المشترى انمادفع الثمن متوقعاً للاجازة منالمالك ء فهو انمادفعه 
عوضا عن شیء لکن لم‌یسام لولم يدفعه مجانا حتى يصير بمنزلة الاياحة . 

وقو له فى‌المسالك ‏ بعد نقل التعليل المدكرر _ : وهذايتم مع تلفه ... الى 
آعره » مردود بان ماعلل به الر جوع معبقائه مار ادضا مع تلفه » فان الخبر الذى 
اشار اليه - وهوقوله 4 رالناس مسلطون على امو الهم» لاانجتصاص له ٻالعين »بل 
یشمل فی الذمم ايضا . وکذا قرله : ولم بحصل منه »ایو جب نقله » جار ایضا فی 
صو رة مالواتلفه. 


ج۸ فى الكلامعلىعدم الر جو ع مم التلف ۳۹۷ 


واما قوله : فمع تلفه يكون اذناً فيه فانه ضعيف فى‌غاية الضعف . بل بعيد 
الصدور من مثله » مع ماعرفت . 

و كيف يصح اجتماع الحكم بوجوب الرد مع وجود العين » وعدم جواز 
التصرف فيها مع الحكم ببرائة ذمة من يجب عليه ردها ويحرم عليه اأتصرف فيها 
لواتلفها . 

واما اعتماده على الاجما ع فى امثال 28 البقاخ » فهو مر دود بماحققه فی‌رسالة 
صلاة الجمعة ‏ كما قدمنا د كره فى كتاب الصلاة فى باب صلاة الجمعة » حيث انه 
قدمزقه تمزيقا › وجعله حریقا . 

واما قوله : على تقدير عدم تحقق الاجماع » والافمن الجائز ان يكون عدم 
جواز رجو ع المشترى العالم عقوبة . 

ففیه _ اولا - : ماعرفت فی‌غیر موضع مماتقدم فی‌مباحث الکتاب › انامثال 
هذه التعليلات لاتصلح لتأسيس الاحكام الشرعية » بل المدار انماهو على النصوص 
الجاية والاحادرث المعصومية . 

و ہ ثائيا ‏ : ماعرفت نفا » من‌ان ذلك مناف لحكمهم بصحة العقد › فان 
قضية صحته صحة مايتر تب عليه » من قبض الأمن واقباض المثمن » وحينئذ فكيف 
فان كان هذا التحريم ابتا حالالعقد فالمعاوضة باطلة › والأجازة بعدما لاتۇثرءعها 
شیا بالكلية » وان كان انما علم بعد ذلك فالمعاوضة الاولى صحيحة ؛» وبعد ظهور 
الکاشف عن‌بطلانها يحکم بالبطلان من‌حينه ۽ ورجو ع کل شىء الى مقره »و تحر !م 
رجو عالمشتری فيمادفعه من الثمن» مع كو نه انمادفعه بناءعلى صحة العقدوتوقعالاجازة 
من‌المالك » مما لاوجهله بالكلية . 

ومانظره بهمن مسا لة علف المنكرقياس معالفارق»فان تلك المسألةمنصوصة» 
قددلت النصوص فيها على ذلك › بخلاف محل البحث » اذليس قيه الأمجرد هله 


يتم قو له «بائه مع‌عدم الاجازة وقعت المعاوضة على محرم فلايستحق عوض مادفعه» 


۳۹۸ الحدائق الناضرة ۸ج 


التعليلات العليلة ألتى اوضحنا ضعفها . 
وبالجملة فتعليلاتهم فى هذا المقام كلها عليلة » لكون البناء على غير اساس 
وثیق » کما لایخفی على من‌تأمل فی ماذ كر ناه من‌هذا التحقيق . 
وانت خبير بان هذه المسألة فى كلامهم نظيرة مسألة الهبة قبل لزومها » فانهم 
صرحوا هناك بأن العقد صحيح غير لازم الا بالتصرف اوالتعويض اونحوهما » فع 
قبض المتهب العين بناءأ على ماهو المشهور › من ان القبض مسن ‌شروط المحة 
لاالازوم وعدم حصول دىء من‌الأسباب المو جبة للزوم العقد » لوحصل مناكنماءء 
ثم بعدذلك ر جع الواهب فی‌العين › فانهم قالو! ان النماء » ان کان متصلا كالسمن 
فهو للواهب » وان کان منفصلا كالواد واللبن ونحوهما فهو للمتهب » قالوا :لانه 
نماء حدث فی‌ملکه فیختص به »وحکموا پأنه لوعا بت‌العين والحال كذلك لميرجع 
الواهب قى الارش » لانه حدث فىعين مملو كة . 
ونحن نةول هنا بناء على حكمهم بصحة الفضولى _ : ان وجه الصحةفى 
الموضعين واحد ءوالتصرفات المتفرعة عليهما كذلك » ولافرق بينهما ٬الاانر‏ جوع 
الواهب ليس كاشفا عن فساد العقد السابق » فلا يؤثر فيما تقدم ‏ وفيما نحن فيه - 
لکشفه عن فساء ماوقع فغایته وجوب رجو ع کل مستحق الى مستحقه . 
وبالجملة فهو من‌قبيل البيع اأذى ظهر فساده » فيو جب هنا مايوجبه هناك. 
وحيث كانت المسأاة على تقدير كلامهم خحالية عن النص الشرعى »› فالقول 
بهاو الجزم بالحکم فی‌فر وعها امر مشکل جداً . 
. واما على مااحتر ناه فلااشکال ء لقيام النصوس عموما ونحصوصا على العدم. 
اما الاولى ٬فلما‏ علم كتابا وسنة من تحريم التصرف فى مال الغير منغير اذنه» 
ولو اكتفىبالاجازة المتأحرة لجاز التصرف فى امو الالناس بجميع وجوه التصرف 
بناءا على ذلك › وهوقبيح عقلا . 
واما الثانية » فهو ماقدمناه من النصوص الواردة فى البيع ببخصوصه › الدالة 
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على المنع الاأبعد رضاء المالك . 

ولم اقفعلى من تعرض لهذه المسألة بماذكر ناه من‌هذه التنبيهات » ولاكشف 
عن نقابها بمثل هذه التحقيقات .ولته سبحانه‌المنة على مامنحنابه من‌التوفيق »ونسأله 
النجاة من كل مضيق » والهداية الىسواء الطريق فىاحكامه عزشأنه بحسن‌التقريب 
لها والنحقيق » انه اكرم مسثول واجود مأمول . 


المسألة الر ابعة 


قدصر ح الاصحاب بأنه اذابا ح ملكه وملك غيره بغير اذن منذلك الغير ءفانه 
يسح فيما ملكه ويبقى موقوفا على الاجازة فيما لايملكه . 

وهو مبنى على ماهوالمشهور بينهم » منصحة عقد الفضولى كما تقدم » فان 
لميجز المالك صح فيما ملكهو بطل فيمالايملك . 

هذا اذا کان المشتری عالماً » ول و کان جاهلا بون بعض المبيع غير مملوك 
للبائع خير - لتبعيض الصفقة - بين الفسخ والامضاء . فان فسخ رجع كل ملك 
الى مالکه » وان رضى صحالبيع فما یملکه . وان كان الامر فيما لايملك ماذکرناه 
اولا . 

قالوا : ويقسط الثمن بان يقوما جميعاً ثم يقوم احدهما ويرجع على البائح 
بحصته من‌الثمن . و كذا يقسط الثمن ايضا فيما لوصح البيع فى الجميع » باناجاز 
الءالك فىصورة بيع مايىلكەومالايىلكە . 

وکذا لوباع مايملك ‏ بالبثاء للمجهول _ ومالايملك » كالعبد مع الحر »> 
والشاة مع الخنزير > والخل مع الخمر . 

وتفصيل هذا الاجمال بقع فى مواضع : 


A2 الحدائق الناضرة‎ £٠ 
(الاول) : قدعر فت ان‌ظامر الأصحاب‌الاتفاق على الصحة فيمايملكه والبطلان‎ 
. فيما لايملك مع عدم الاجازة‎ 

و احتمل بعض المحققین(۱) من متا حر ی! لمتاً حر بن بطلان العقدر اسا.قال:فا نه انما 
حصل التراضى والعقد على الءجمو ع وقد بطل » ولم يحصل التراضى بالعقد عاى 
البعض . 

وفيه - مع تسليمه . انما يتجه على تقدير الجهل » لانه مع العلم قادم على انه 
ريما لايسلم له عين المملوك لعدم رضا المالك . 

نعم ان تم ذلك فانما يتم فى صورة الجهل , الاانه مجيور بالخيار فى هذه 
الحال . 

والظاهر ان بناء القولالمشهور » على انالعقد على الكل بمنزلة عقود متعددة 
على الاجزاء ء ولهذا لور ج بعضالمبيع مستحقاللغير لاببطل الافيه . 

وظاهر كلامهم فى‌هذا المقام انه لانص فى هذه المسألة » وانما بنوا الكلام 
فيها على ماقر بوه من التعليلات المستفادة من قو اعد احكام البيو ع » مع‌انه قدتقدم فى 
صحيحة محمد بن الحسن الصفار المذكورة فى المقام الاول ( ۲ ) من المسألة 
المتقدمة ءالدالة على عدم جواز البيح فيما لايملك »وثبوت الشراء فيما يملك :وهى 
دالةعلى بطلان مااحتمله المحقق المتقدمذ كره »من بطلان العقدر أسأء حيث انه لعا 
حكم بالصحة فيما يملك والبطلان فما لايملك . 

وفيها ايضا رد لما ذ كره الاصيحاب منصحة بيع الفضولى وانه موقرف على 
الاجازة ‏ كما تقدم ذكره فىذيل الرواية المذكورة. 

ثم ان ظاهر الصحيحة المذ كورة : انالحكم فى‌المسألة على ماذكره لإ اعم 
من‌ان پکون المشتری عالماً اوجاهلا . 


هللاهمح٬ر هو المحقق الاردبیلى ب قداس سره . فى شرح الارشاد . مه‎ ١ 
۲۸1 فی صفحة:‎ ۲ 


£۰١ فى كيفيةتقسيط الثمن على المملوك وغيرالمملوك‎ a 


وحینئذ فما ذکروه من الخيار فى صورة الجهل لتبعيض الصفنة مشكل » الآان 
يقوم‌دليل من‌خحار ج علی‌ثیوت هذاالخیار »وهو وان کان مشهورآفی کلامهم ومتداولا 
على رووس اقلامهم »الا انه لایحفرنی الان دلیل‌علیه من‌الاخبار »فان وجد فلابد من 
تخصيص هذا الخبر به » والأكان العمل باطلاق الخبر المذكور متجهاً » وسيجىء 
تحقيق المسألة انشاءالته تعالى عندذ كر اقسام الخيار . 


(الثانی) : قدعرفت انه لافرق فى اعتبار تقسيط اثمن بين مااذا صح البيع فى 
الجميع بالاجازة » اوصح فى المملوك حاصة اذا لميجز » فانه يقسط الشمن بنسبة 
المالين » ليأعذ المالك المجيز حصته منه فى الاول › وبرجع المشترى على البائع 
بقسط غير المملوك فىالثانى . 

وطر يق التقسيط المذ كور - على ماصرح به جمع منهم - : انيقوما جميعاً 
بقيمة عادلة » ثم يقوم احدهما منفرد! » ثم ينسب قيمة المنفرد الى قيمة المجموع »> 
ويؤنعذ من‌الئمن الذى وقع عليه العقد بتلك النسية . 

فاذا قوما جميعاً بعشرين درهماً مثلا » وقوم احدهما بعشرة » قاانسبة بينهما 
النصف . فيصح البيع فىالمملوك بنصف ذلك الثمن الذى وقع عليه العقد . 

وكذافىصورة اجازة المالك ءفانلكل من‌المالك البائع »والمالك المجيزء 
الصف . 

وانما الحذ بنسبة القيمة » ولم يخصه من‌الثمن قدر ماقوم به › لاحتمال زيادة 
النسبة عن قدر مايةوم به ونقصانهاء فر بما جممع فى بعض الفر وض بين الثمن وا لمن على 
ذلك التقدير . 

كما لواشترى المجمو ع بعشرة وقوم احدهما بعشرة ٬فانه‏ لواحف قدرماقوم 
به المملوك من الثمن المذكور وه والءشرة المذكورة» للزم الجمع بين العوض 
والمعوض »وذهب الئوب عن المالك البائع عن نقسه بغیر عوض . وعلی‌هذافقس 
زبادة ونقصاناً . 
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قالوا : وانما يعتبر قيمتهما مجتمعين اذالم يكن لاجتماعهما مدحل فى ز يادةقيمة 
کل واحد منفرداً » كعبدين وثوبين مثلا . اما لواستلزم زيادةالقيمة کمصراعی باب 
كلواحد لمالك فانهما لايقومان مجتمعين اذلايستحق كل واحد حصته الامنفر دآ » 
فلا یستحق مایزید باجتماعهما . 

وطریق تقویمھما ‏ على هذا - : ان يقوم کل واحد منهما منفرداً وینسب 
قيمة احدهما الى مجمو ع القيمتين » وبؤخذ من‌الثمن بتلك النسبة . 

فاذا قوم كل منهما منةر دا بعشرة يؤحذ نصف الثمن » لانه نسبة احدهما الى 
المجمو ع . وهذا واضح فی‌بیع مایملکه البائع ومالايملكه فی‌عقد . 

فلوفرض كونهما لمالك واحد » كما لوباع الفضولى المصراعين معاً فاجاز 
مالكهما فى احدهماحاصة دون الاخر ٬ففى‏ تةديرهما مجتمعين كالغاصب » اومنفردين 
کما لو کانا لمالکین › نظر . 

ولم اقف فى‌هذا المقام - بعدالتتبع على خبريدل على ماذكروه من‌التقسيط 
و لومجملا ٬الآان‏ الظاهر انما ذکروه لاأیخر ج عن‌مقتضی القواعد › وان کان‌الاحتياط 
يالمصالحة اولى . 

(الثالث) :قد ذ كر الأاصحاب فىطري‌النقسيط ۔-فيمالو باع حرا مع عيداوحمرا 
مع حل اوشاةمع حنرير - : ان يقوم الحر لو كان عبدابالوصف الذى هوعليه » من 
كبر وصغر وبياض وغيرها ءفيصح البيع فى العبد ونحوه بنسبة قيمته الى مجموع 
القيمتين » ويؤنحذ من‌الثمن بتلك النسبة » كما تقدم . 

واما الخمر والخنزير فير جع فيهماالى قيمتهماعند مستحلهما » لابمعلىقبول 
قو لهم فى‌القيمة » لأشتراط عدالة المقوم » بل يمكن فرضه فى تقويم عدلين قداساما 
عن کفر کان يشتمل‌على استحلالهما .اواخبار جماءة كثيرةمنهم يۇ من من تو اطئهم‌علی 
الكذب » ويحصل بقولهم الظن الغالب المقارب للعلم كما احتمله فى المسالك . 
وهويشعر بان المعتہر عندالأاصحاب انما هوالاول . 

قال فى المسالك : وبقى فى‌المسألة اشکال منو جهين . 


۳ فيمن له البيع غير المالك من‌الاولياء‎ A 


احدهما : ان المشترى لهذين الشيئين ان كان جاهلا بما لاأيملك تو جه 
ماذكروه » لقصده الى شرائهما » فاذا لمبتمله الأمران وزع الثمن » امااذا كان عالماً 
بفساد البيع فيما لايم لك» اكل صحة ابيع مع جهله دمايو جبه التقسيط » لافضائه الي 
الجهل بشمن المبيم حال ابيع .لانەفىقوة :بعتك العبد بمايخصه من‌الف اذاوزعت 
عليه وعلى شىء آخر وهوباطل .وقدنبه على ذلك العلامة فى التذكرة» وقال : ان 
البطلان ليس ببعيدمنالصواب . 

الثانى : انهذا الحكم _ اعنى التوزيع - انما يتم ايضا قبل اقباض المشترى 
الثمن »وبعده مع جهله بالفساد «وامامع علمهفيشكل النقسيط لير جع بقسطه ٬لتسليطه‏ 
البائع عليه اواباحته له » دیکون کما لودفعه‌الی بائع‌مال غیره کالغاصب » وقدتقدم 
انالاصحاب لايجيزون الرجو ع بالمن . اما مطلقا اومع تلفه »فينبغى هنا مثله. 

الأان يقال :ذلك خر ج بالاجماعء والافالدليل قائم على نحلافه » فيقتصر على 
مورده . وهوحسن . انتهی . 

اقول : وهذه المسألة ايضا لم اقف فیها على نص » الاان بعض احکامها جار 


على مقتضى الةواعد الشرعية . 


كما انه بصح العقد من‌المالك : كذا يصح من‌القاثم مقامه . 

وهم ستة _ على ما ذكره الاصحاب _ وسبعة -على مايستفاد من الأحبار - وبه 
صرحوا ايضا فى غير هذا الموضع : - 

الاب » والجد له - لاالام - والوصىمناحدهما - على من لهما الولاية عليه - 
والو کیل من المالك »اوممن له الولاية ءو الحا كم الشرعى حيثفقد الار بعةاأمتقدمة» 
وامينه » وهو المنصوب من‌قبله ذلك › اولما هواعم › وعدول المؤمنين › مع تعذر 
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الحا كم »اوتعذر الوصول اليه . 
ولم یذکره الاصحاب هنا مع تصريحهم بجواز تولية بعض الحسبیات الى 
هى وظيفة الحا كم لعدول المؤمنين مععدمه ء اوعدم امكان الوصول اليه . 


قالوا : ويحكم الحاکم المقاس » وهو من یکون له مسال على غیره فیجحده 


اولایدفعه مع وجوبه . 

قالوا : ويجوز للجميع تولى طرفى العقد . 

واستثنی بعضهم الو کیل والمقاص ۰ فلایجوز لهما تولی طرفیه ›» بل یہیعان 
من‌الغير . 


*# X% ¥ 

وتحقيق‌الكلام فى‌هذهالمسألة يقع فمو اضع :-(الاول) :لاحلاف فی ثبوت 
الولاية للاب والجدله على الطفل » الى ان يبلغ رشيدا اىغير سفيه ولامجنون» 
فلو عرض له الجنون والسغه قبل البلوغ واستمر به الى بعد البلوغ » استمرت 
الولاية عليه . 

وظاهر ه فی المفاتیح فی کتا ب النکا ح:انهلاحلاف فيه »حیٹثقال: ثبت الو لايةفی 
النكاح للاب والجد وان علا » على الصغير » للنصوص المستفيضة » وعلى السفيه 
والمجنون » ذكورا كانوا اواناثا » مع اتصال السفه والجنون يالصغر » بلاخلافن 
انتهی . 

مع انه قال بعدذلك فی الباب الخامس فى التصرف بالنيابة » بعد انصرح 
بتخصیص ماذ کر نا من‌التفصیل با لجنون-:قیل و کذاحکم الو لابةفی‌مالمن‌بلىغ‌سفیهاء 
استصحاباً لولاية الاب والجد »اما من تجدد سقهه بعد ان بایغ‌رشیدآ فولایته للحا کم 
لاغير . 

وقيل :بل الولاية فى ااسفيه مطلقا للحا كم لاغير » وهواشهر . انتهی . 

ولایخفی مابين الكلامين من المدافعة » فان ظاهر الأول : فى الخلاف عن 


£ فی تعیین الو لی علیمن اتصل‌سفهه الی‌بعدالباو ع‎ AE 


عن ثبو ت و لاية الأب و ا لجدعلى من بلغ سفيهاء استصحا با لاو لاية | إسابقةفتستم رسع استمر ار 
السغه »وظاهر الثانىان هذاالةول حلاف الاشهر › وان الاشهر ثبوت الولايةللحاكم 
على السفيه مطلقا » تجدد سفهه بعد البلو غ اواستمر الى بعد البلو غ )١(‏ . 

والذى بفهم من الأخبار . كما ستمر بك انشاءالله تعالى ‏ هوكون الولاية 
للاب والجد كماد کره اولا , 

والجواب عن المدافعة المذكورة بالفرق بين الاكاح والمال » لماقف على 
قاثل به . 

والهفهوم من كلام الاصحاب ‏ فى كتاب النكاح _ : ان هذا الاجماع انما 
هوفى الجنون نحاصة » بمعنى ان من‌بلغ مجنو نا , فانولايته لاب والجد بلانملاف » 
واما من‌بلغ سفيها فيه خلاف » فقيل بكونها لهما » وقيل بكونها للحاكم . هذا . 

وامالو بابخ عاقلا » ثم عرض له الجنون اوالسفه › فالذی وقفت عليه فى كلام 
جملة منهم : ان الولاية هنا للیحاکم . 

قال فى المسالك بعد قرلالمصنفت «وتنقطع ولا یتهمابثبوت البلوغ والرشد» 
مالظه : ويشترط فى ثبوت ولايتهما على غير الرشيد استسرار سفهه قبل البلوغ › 
فيستصحب حكم الولاية لهما عليه منالصغر › فار بلغ رشيدا ثم زال رشده لمتعد 
ولايتهما » بل تكون للحاكم . و كذا القول فى المجئون . انتهى . 

وظاهرہ فی المفاتیح ۔ فی کتاب النكاح .. : ان فى المسألة قولا برجوع 
الولاية الى الاب والجدإيضا . 


١ہ‏ قال الحقق الاردبیلی فیشرح الارشاد : و كذا من -حصل له جذون اوسفه 
بعد البلو غ » فان امره ايضا الى الحاكم » اذقد انقطہت ولایتهم بالبلو غ والرشد » 
ولادليل على المود › نهم کالمعدوم » فیکون للحا کم کما فی‌غیره . وقال فی‌الكفاية: 
والابد الجديبقى تصر فهمامادام الو لدغیر بالغ و کذااذابلغو استمرعدم رشده .انتهی. 
ولم‌یشر احد منهم الى لحلاف هنا غير ماعرفت من‌عبارة المفاتيح . منه رحمه‌الله 


0 الحداتتق الناضرة AT‏ 


قال : وان طرا الوصفان بعد البلو غ والرشد › ففی ثبوت ولایتهما قولان . 

ولم اقف فيماحضر نى من كتب الاصحاب على من‌نقل الخلاف هنا غيره . 

ثمان مايدل على الولاية للاب والجد علىمن بلغ مجنو نا اوسفيها › لاالحاكم 
بالنسبة الى السفيه » كما نسبه فى المفا تيح إلى الاشهر ‏ اولا ‏ اصالة يقاثها » حيث 
انها قبل البلو غ ثابتة لهما بالاتفاق » فيستصحب الى ان يثبتاالمزيل › د البلو غخعلى 
الكبفية المذ كورة فىحكم العدم » فانهم كالصغير فىالحجر والمنع من‌التصرفات. 

وثانياً : قوله لإ فىرواية هشابن سالم : وان احتلم ولم‌يۇنس منه رشده » 
و کان سفيها اوضعیفا » فايمسك عنه ولیه ماله (۱) . 

وروی فی‌الفقيه عن الصادق : اه سثل عن قول الله تعالی « فان آنستم 
منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم» قال : ايناس الرشد حفظ المال (۲) . 

ونقل فىمجمع البيان عن الباقر _ عليه السلام _ تفسير ايناس الرشد بالعقل 
واصلاح المال , 

وحينئذ فا أمو جب لدفع ماله‌اليه من‌الولى هوالبلو غسح الرشد ءفلو لميحصل 
فالولاية ثابتة ومستمرة عليه . 

وبه يضعف القول بكون الولاية للحا كم فىالصورة المتقدم ذكرها › وان 
كان هوالاشهر › كما فى المفاتيح . والعجب انه لم يتنبه لذلك مسع ظهور الاخبار 
المذ كورة فيه . 

(الثانى) :قدعر قت مما قدمنا »انال ولاية بعدالاب والجد و وكيلهمااووصيهما 
للحا كم » وهو ممالالعلاف فيهالأمن ابن الجنيد ءفانه جعلها للام اارشيدة بعدالاب» 
وهوشاذ متر وك عند الأصحاب ءبل نقل عنه فىالمختلف ثبوت‌الولاية للجد من‌قبلها 
فی‌النکاح . 


۲ : الوسائل ج۱۲ ص۲۹۸ حدیٹ‎ ١ 
٤ : الوسائل ج۱۲ ص۳٤۱ حدیٹ‎ ٣ 


¥ فى تعارض ولاية‌الاولیاء و الحکم بتقدیم‌الادنى‎ NE 

بقى الكلام فى تعارض و لايتى الاب و الجدلو احتلفا او تصرفادفعة »هل يقدمالاب 
على الجد؟ 

ثم فى تر قيب اجداد الاب اواشتراكهم مع وجود الاعلى والادنى اقوال ءنقل 
ذلك فى المفا تبح . 

والذی وقفت عله فی کلام من‌حضرنی کلامه هو تقديم الاب على الجدالادنى 
من الجدود » رالأدنى على الأعلى . 

والظاهر انه المشهور » الأان بعض الاخيار دل على تقديم الجد على الأابفى 
النكاح مع التعارض . 

قال فى المسالك - فى كتاب الوصايا › بعدقول المصنف رو کذا لومات‌انسان 
ولارصیله کان للحا كم النظر فى تر كته» ‏ ماصورته : اعلم ان الامورالمفتقرة الى 
الولاية اما ان تكون اطفالا اووصايا اوحقوقا اوديونا »> فان كان الأول فالولاية فيهم 
لابيه ثم لجده لابيه + ثم لمن يليه من‌الاجداد » على ترتيب الولاية الأقرب منهم الى 
الميت فالاقرب » فان عدم الجميع فوصى الميت » ثم وصى الجدء وهكذا . فان 
عدم الجميع فالحا كم . انتهى . 

وعلى هذا النهج كلام غيره من غير نقل حلاف فى المقام . الا انه قال 
فى المسالك - فى كتاب الحجرايضا - :لاخحلاف ف ىكونالولاية عليهما للابوالجد 
له وان علا » وانما الكلام فى انهما اذاتعارضا اووقع العقد دفعة فهل بقع باطلا › 
لاستحالة الترجيح » اوتقديم عمد الجد اوعقد الاب . 

الذى احتاره فىالتذ كرة فى‌هذا الباب هوالثانى » والكلام فى المال . واما 
فیالتزوبج فسيأتى فى كتاب الوصايا من‌النذكرة » قال : ان ولاية الأب مقدمة على 
ولاية الجد » وولاية الجد مقدمة على ولاية الوصى للاب » والوصى الاب والجد 


اولی من‌الحا کم (۰)1 


_ قال فىالمختلف :المشهور عندعلمائنا اجمعالاابن الجنيدانالاموالجد‎ ١ 


س 


اقول : والمسألة خحاليةمنالنص فمن اجلذلك حصل التردد فيها »والاحتمال 
فی‌تقديم كل من‌الجد والاب على الاخر . 

ثم انه ينبغى ان يعلم : ان ولاية وصى الاب لاتنفذ الاسع فقد الجد وان علاء 
لان الولاية له بعد الاب أصالة > فلایجوز ان يعين وصباً على اطفاله مع وجود احد 
ابائە وانعلا »لانولایته ثابتة بأصل الشر ع »فليس للاب انينقلهاالى غير »ولاجعل 
شريك معه فىذلك وبذلك صرح الاصحاب . 

(الثالت) : المشهور بين الاصحاب انه معفقد الاما فىموضع تكونالولاية 
على الاطفال راجعة اليه ء فلعدول المؤمنين النظر فىذلك . 

وعن ابن ادريس المنع». قال :لانزلك موقورف علی‌الازن الشرعىوهومنتف. 

والارل مختار الشيخ والاكثر » لما فيه من‌المعاونة علىالبر والتقویالمامور 
بهما » ولقوله عزو جل: «والمۇمنونو المۋەناتبعضەم او لیاء بعض » (۱) لحر ج مته 
مااجسع على عدمولایتهم فيه فیبقی الباقی حت العموم . 

ويمكن ايضا استفادة ذلك من عمو م دلائل الامربالمعروف » وهذاکاف فیرد 
ماادعاه من عدم الاذن الشرعى . 

و يۇبدە ‏ ايضا ‏ تطرق الضرر الى مال الطفل بعدم القيم الحافظ أه. 
والمعارضة بطرو الضرر بالتصرف فيه مدفوعة باشتراط العدالة فى الو لى المانعةمن 
اقدامه على مايخا لف المصلحة لاطفل . 


لها لاولاية لهما فىالنكاح . وقال ابن جنيد : فاما الصبيةغير البالغةفاذا عقدعليها 
ابوها فلغت لمیکن لپا احتيار » ولیس ذلك لغیر الاب و آبائه فی سیاته . ولام 
وابو ها يقومان مقام الاب وآباثه فى ذلك » لان رسولالله ٤اا‏ امر نعيم بن النجاح 
ان يستامر ام بنته فی امرها . وقال وأمروهن فی بناتهن . انتهی . ولاریب ان حدیثه 
عامی » واخپارنا تردہ کما سیاتی تحقیق المسألة فى محلها . منه رحمهالل 


١س‏ سودة براعة ۽ 4 


£ فى ولايةعدول المؤمنين عند فقدالحا كم‎ AE 


ويؤردذلك بأوضح تأبيد ماقدمناهفى المأ لة السابعة فىاحكاماليتامىوامو الهم 
من‌المقدمة الر ابعة » من صحيح محمدبن اسمعيل بنبزيع »وصحيح ابن رثاب ( ١‏ ) 
ومثلهما قىذلك . بل اوضح منذلك رواية سماعة » قال : سألته عن رجل مات وله 
بنون وبنات صغار و كبار من‌غير وصية › وله حدم ومماليك وعقار » كيف إصنع 
الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : ان قام رجل ثمة قاسمهم ذلك كله فلاباس (۴). 

وعن اسماعيل بن‌سعد ء قال : سألت الرضا لإ عن رجل مات بغير وصية 
وترك اولادا ذكرانا وغلمانا صغارأً وترك جوارى ومماليك »› هل يستقیم ان باع 
الجوارى ؟ قال :نم (۳) . 

واطلاق هذاالخبر محمول على الاخبار المتقدمة الصريحة فىالتقييد بالعدل 


من‌المۇمنين . 
وبذلك يظهر لكزيادة ضعف ماذهب اليه ابن ادريس › من‌قوله بالمنع لمجرد 
نحیال یله . ۰ 


(الرابع) : او کان له على غیره مال فجحده اوتعذر استیفاژه منه » فاه بجوژ 
له الاستقلال بأحذ جنس ماله ان وجده › والافمن غيره بالقيمة » مخیرآً بین بيعه من 
نفسه ومن‌غيره ولايشترط اذن الحا كم وان امكن بو جوده ووجود البينة اأتى يثبت 
بها حقه ؛ على الاشهر الاظهر » الأان يحالف الجاحد اويكون وديعة . على حلاف 


فىذلك . 
والاصل فى ذلك الاخبار »بعدظاهر قوله عزو جل:«فمن اعندی علیکم فاعټدوا 
عليه بمشل مااعتدی علیکم» )٤(‏ . 


٣۲٣۳ : مر تا فى صفح‎ ١ 
١ : الوسائل ج۱۴۲ ص٤۷٤ حدیث‎ ۲ 
۲ : المصدد ص۷۵٤ حذدیث‎ 


١۹ ٤ : د سودة البقرة‎ ٤ 


A2 الحداثق الناضرة‎ ٥ 


ومنها : مارواه الشيخ فى الصحيح عن داودبن رزين قال : قلت لابى الحسن 
موسى 4إ : انى الحالط السلطان فتكون عندى الجارية » فيأحذونها » والدابة 


الفارهة فيبعثون فأ حذونها > ثم يقہع لهم عندی المال فلى ان آحذه ۲ فقال :-خذ مثل 
ذلك ولاتزد عليه (۱) . 

وعن ابی بکر الارمنى » قال : كتبت الى العبد الصالح يإ جعلت فداك › 
ان کان لی علی رجل دراهم فجحدنی فوقعت له عندی دراهم فاقیض من تحت یدی 
مالی عليه ٩‏ فان استحلفنی حلفت انلیس له شیء علی ؟ قال : نعم »فاقبض من تحت 
يدك » وان استیحلغك فاحلف له انه ليس له عليك شیء (۲) . 

وعن على بن‌مهز یار » قال احبر نی اسحاق بن ابر اهیم» انمو سی بن‌عبداللك کتب 
الى ابى جعفر ا يسأله عن رجل دفع اليه مالا ليصرفه فىبعض وجوه البر » فلم 
یمکنه صرف ذلك المال فی‌الوجه الذی امره به » وقد کان له عليه بقدر هذاالمال » 
فسال هل يجوز لی‌ان اقبض مالی اوارده عليه ؟ فكتب - عليه السلام . اقبض مالك 
مما فیيدك (۳) . 

وعن علی‌ بن سلیمان قال : کټب اليه :ر جلغصب رجلا مالا اوجارية ثموقع 
عنده مال پسبب وديعة اوقرض مثل ماخانه اوغصبه »ايح ل له حبسه عليه املا ؟فکتې 
اليه » نعم ء يحل له ذلك ان‌کان بقدر حقه ‏ وان کان اکثر فيأخذ منه ماکان له عليه 
ويسلم الباقى اليه انشاءالله )٤(‏ . 

اقول : الظاهہر ان علی‌بن سلیمان هو الر ازى » والمكتوب اليه صاحب الامر 
- عليه السلام - . وفيه دلالة على جواز المقاصة من‌الوديعة . 


۷ : الوسائل ج۱۲ ص۷ ؛ حدیث‎ ١ 
٤۷ الوسائل ج۱۲ ص٤۲۱ حدیث : ۱ باب ؛‎ ۲ 
۸ : الوسائل ج۱۲ ص۹٣۲۰ حدیٹ‎ -۳ 
٩ : الوسائل ج۱۲ ص٤ ۲۰ حدیث‎ ٤ 


ج ۱۸ قى جو ازالمقاصة بلاحاجة الى‌الاستيذان من الحا کم 41١‏ 


وعن جمیل بن‌دراج قال : سألت اباعبداله ا عن الرجل یکون له على 
الرجل الدين فیجحده فیظفر من‌ماله بقدر الذى جحده » أيأحذه٠و‏ ان لميعلمالجاحد 
بذلك ؟ قال : نعم (۱) . 

وروى المشايخ الثلاثة فى الصحيح فىبعضها » عن‌ابى بكر الحضرمى »وهو 
ممدوح » عن الصادق لإا قال : قلت له : رجل کان له علی رجل مال فجحده‌ایاه 
وذهب به » ثم صار بعد ذلك لار جل‌الذی ذهب بماله‌مال‌قبله »آیأخحذم‌مکان ماله الذی 
ذهب به منه ذلك الرجل ؟ قال : نعم » ولكن لهذا كلام » بقول : اللهم انى آخحذ 
هذا المال مكان مالىالذى اخذه مثى » وانى لمحد الذى اخحذته خيانة ولاظلماً (۲) 
الى غير ذلك من ‌الاحبار . 

وقيل :لو كان لصاحب الحق بينة بثبت بهاالحق عندالحا كم لوأقامها وامكن 
الوصبرل الى حقفه بذلك لم تجزله المقاصة مطلقا » لان الةسلط على مال الغير على 
نحلاف الاصل » فيقتصر منه على موضع الضرورة» وهى هنا منتفية » ولان الممتنع 
يتو أى القضاء عنه الحاكم . 

وانت حبير بمافی‌هذه الو جوه فىمةابلة النصوص الصر يحة .وهل هو الااجتهاد 
فى مقا بلة اأنص . : 

*% * % 

وظاهر الاصحاب » وعليه دل اكثر النصوص » انه لاتجوز المقاصة فيما 
جلف عليه . 

ومنها : مارواه فی‌الکافی والفقيه عن نحضر بن‌عمر + النخعى »عن الصادق 4ا فى 
الرجل یکون له علیالر جل مالفیجحده »قال: اناستحله فليس له انیا حذمنه بعدالیمین 
شيها » وان احتسبه عندالته تعالی فليس له انيأحذ شيثا » وان ت رکه ولميستحافه فهو 


٠١ : الوساثل ج۱۲ ص۲۰۵ حدیث‎ ١ 


۲ الوسائل ج۱۲ ص٤‏ ۲۰ حدیث : ۵ 


£1۲ الحدائق الناضرة Z۱۸‏ 
على حقه (۱) . 


اقول : لعل محئی احتسایه عندالله سبحانه هبتەله اوقصد التصدق به اوابراء 


ذەتە ¿ فان جمیع ذلكاحتساب عندالله ‏ 

ومارواه فى‌الكافى والتهذيب عز,نحضر النخمى » عن الصادق لاإ فى الرجل 
یکون له على الرجل مال‌فیجحده › قال : فان استحلفه فليس له اذیا حذشیقا ءفان تر که 
ولم يستحلفه فهو على حقه (۲) . 

وعن ابراهیم‌بن عیدالحمید عن بعض اصحابنا فی الر جل کون له على الرجل 
المال فیجحده‌ایاه فیحلف له یمین صبر ان لیس له عليه شیء ؟ قال :لالیس له‌ان بطلب 
منه » و كذلك ان احتسبه عندالته فليس له انیطلب منه (۳) . 

ومارواه فى الكافى والتهذيب عن ابن ابى يمور » عن الصادق إإٍلٍ قال : 
اذارضی صاحب الحق پیمین المنکر لحقه فاستحلفه فحلت ان لاحق له قېله ذهیت 
اليمين بحق المدعى فلادعوی له . قلت له : وان كانت عليه ببنة عادلة ؟ قال : نعم» 
وان اقام بعدان استحافه يالله مسین قساءة » ماکان له حی وکانت الیمین قدابطلت 
کل‌ما ادعاه قیله مما قداستحلفه عليه )٤(‏ . 

ومارواه فی‌الفقیه مر سلا » قال : قال رسو لاله - صلی اله عليه و آله وسلم 3 
منحلف لکم بالله فصد قوه »و٥ن‏ سألکم بالل فاعطوه »ذهہت الیمین بدعویالمدعی 
ولادعوی له (ه) , 

ومارواه المشائخ الثلاثة فىالصحيح فىبعضها » عن سليمانبن خحالد » قال 

١ : الوسائل ج۱۹ ص۲۱۵ حدیث‎ ١ 

۲ تفس المصدد 

۳ نفس المددد حديث : ۲ 

٩ : الوسائل ج۱۸ ص۱۷۹ حدیث : ۱باب‎ ٤ 

۵- نفس المصدد حديث :۲ 
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سأات اباعبدالله ا عن رجل وقع لى عنده مال فکابرنی عليه وحلف › ثم وقع له 
عندی مال فا حذه لمکان مالی‌الذی اخذه وجحده وحلف عليه کما صتع ؟ فقال : ان 
حانك فلاتخنه ولا تدخحل فیا عنبه عليه (۱) . 

ومارواه فی‌الکافی والتهذیب عن عیدالله‌بن وضاح قال : کان‌پینی وبین‌رجل 
من‌اليهود معاملة فخائنى بالف درهم ٬فقدمته‏ الى الو الى فاحلفته فحلف › وقدعلمت 
انه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعدذلك عندى ارباح ودراهم كثيرة فأردت اناقتصس 
الال درهم التی کانتلی عندۂ وحلف علیها »فکتبت الى ابی الحسن لټ فأخبر ته 
انی قدأحلفته فحلف وقډ وقع له عندی مال »فانآمرتنی انآ نین منه‌الالف درهم‌التی 
حلف‌علیها فعلت. فکتب ل لاتا حذمنه‌شیا ان کان‌ظلمك فلاتظلمه .ولو لا انك رضیت 
بيمينه فحلفته لامر تك ان تألحذمنتحتيدك »و لكنك رضیت بیمینه ءوقدذهبت الپمین 
بما فيها . فلم آنحد منه شیا » وانتهیت الى كتاب ابى الحسن لا (۲) . 

*# * +* 

وام مارواه الشيخ فى الصحيح الى ابىبكر الحضرمى وهو ممدوح عندهم؛ 
قال : قات له : رجل لی عليه درادم فجحدنی وحلف علیها » أیجوز لى - ان وقع 
له قبلی دراهم _ ان آنعذمنه بقدر حمّى ؟ قال :فقال : تعم » ولكن لهذاكلام .قظلت: 
وماهو ؟ قال : تقول اللهم لم آذه ظلماً ولاحيانة » وانما اخذته مكان مالى الذى 
اذه مئی لم ازد علره‌شیتا (۳)فحمله الصدوق رالشيخ على انهحلف منغير انيستحلفه 
صاحب الحق » وهوجيد . هذا . 

* %* # 
واما الو ديعة فالمشهور ايضا ائه لايجوزالمقاصة منهالوجوب اداء الأمانات؛ 


اہ الوسائل ج۱۲ ص٤۲۰‏ حدیث : ۷ 
٢‏ الوسائل ج۱۸ ص۱۸۰ حدیث ؛ ۲ 
٣‏ الوسائل ج۱۲ ص۲۰۳ حدیث : ٤‏ 
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ولجملة من‌الاخبار . 

منها : مارواه المشاثخ اللاثة فى الصحيح عن معاوية بن عمار › قال : قات 
للصادق با : الرجل يکون لى عليه حق فیجحدنيه ثم يستود عنى مالا »الى أن آنحذ 
مالی عنده ؟ قال : لاء هذه خحيانة )١(‏ . 

ومارواه فی التهذیب عن ابن ابی عمرو » عن ابن الحى الفضيلبن بسار ٬قال:‏ 
كنت عند الصادق لإ ودخحات امرأةو كنت اقرب القوم اليها » فقالت لى : اسألهء 
فقلت : عماذا ۲ فقالت : ان‌اینی مات وترك مالا » کان فی‌یداحی فأتلفه » ثم افادمالا 
فود عنیه ءفلی أ ن آخذ بقدر مااتلف من‌شیء ؟ فأخبر ته بذلك فقال :لا » قال‌رسول 
الله وة : أد الامانة الى منائتمنك »ولاتخن منخانك (۲) . 

ومارواه فی‌الفقیه باسناده عن‌زید الشحام > قال : قال لى ابوعہدالته لا : من 
ائتمئك بأمانة فادها اليه » ومن‌حانك فلاتخنه (۳) . 

والشيخ حمل هذه الاخبار علىالكراهة » جمعاً بينهاوبين مادل على الجوازء 
مثل ماقدمناه من حبر على بن سليمان »المتضمن لكون المال وديعة »مع انه لإ جوز 
له المقاصة منه . 

ونح وه مارواه فی النهذيب فى الصحيح عن ابى العباس البقباق » ان شهاباً 
ماراه فی ر جل ذمپ له بالف درهم واستودعه بعدذلك الف درهم ٬قال‏ ابو العباس 
فقلت اه : حذما مكان الالف الذى اخحذ منك »فا بی شهاب . قال : فدمل شهاب‌علی 
ابی عبدالته لا فذ كرا ذلك » فقال : اما انافاحب ان تأخحذ وتحلف (د) . 


۱۱ : الوشائل ع۱۲ ص۲۰۵ حدیٹ‎ ١ 

۴ المصدد ص۲ ۲۰ حدیث : ۲ 

۳ المصدد صن ۲۰ حادیث : ۲ | 

٤‏ المصدر ص۲ ۲۰ حديث : ۲. وقر له ۽ «مار اء من‌المراء والمماراة بمعنی ا لجدل 
واللجاج . 
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قال فی الوافی - بعد نقل هذاالخبر سرفیه .اشکالان: احدهما : جوازالاحذ 
من اأرديعة »> مح انه حیانة كما مر . واانى : محبته يإ ذلك . ويمكن التئ 
عنهما بحمله على مااذ! کان الفاصب'المودع هراله‌امل » فان ماله اما فىء للسلمين 
اوهو للامام ¢ وللامام الاذن فی‌اخذه ۾ قان لیکن 4 للامام فلااقل من الخمس 
ويشعر بذلك عدم ذكر الغاصب 'والاتيان بصيغة المعلوم قى‌الاستيذان » كأبه كان 
معلوما بینهما » و کان ممن یتقی منه . انتهی . 

*%# % %* 

اقول : ملیخص الكلام فی المقام »ان هله الاحبار قدنحر جت على اقسامثلاثة: 

(الارك) : من وقع بيده مال لرجل فجحده حقه اوامتنیع من‌اعطائه . 

ولاعحلاف ولااشكال فىجواز مقاصته . وعليه تدل الأخحبار الاولة . 

(الٹانی) : من جحد وحلف . 

والظاهر ‏ ايضا - انه لااشكال في‌انه ان استحلفه المدعى فلانجوز المقاصة 
کیا ټدل عليه الاحپار الثانية . والخېرالمناقى‌ظاەر کماعر فت-فی اله محمولعلی 
حلف من‌عليه المال درن استحلاف صاحب المال » وهو كمن لم بحلاف اذلااثر 
لهذه اليمين انفاقا ء بل لواحلفه الحا كم بدون طلب صا حب الدعوى » فانها لاأغية . 

(الثالث) : الوديعة . 

وقدعرفت الحتلاف الاحبار فيها . 

وجمع الشيخ ينها بحمل اخجار المنع من المقاصة على الكراهة . 

ومازكره صاحب الو افى من‌الحمل على كون ذلك الغاصب المنكر عاملا ء 
فالظاهر انه بعيد عن سياق الخبرين المذكوربن الدالبن على ذلك . 
بالدعاء البذ كور وعدمه » وان التصرف انما يكون خيانة مع عدمه » كما يشير اليه 
قوله بإ فىرواية الحضرمى الأولى «وانى لم آخحذ الذى احذته خحيائة ولاظلما» , 
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و کذا قى الأرواية الثانية . 

و الأول وان كانت مطلقة حيث د كر ناما فی عداد الروابات الأو لى » الأ ان 
الظامر حملها على الوديعة » فان جواز المقاصة فى غير الودعة صحیح شرعی › 
لایتو قف على هلا الدعاء . 

ونحوها الرواية الثانية ايضا يحملها علی ذلك »والحلف فيها -قدعر فت 
انه بحکم العدم . 

وھذا الدعاءيشير الى مادلت عليه روابات المنح من‌المقاصة من الوديعة » من 
كون ذلك خيانة » فهذا الدعاء فى هذا المقام كأنه بمنزلة الصيغ الشرعية والعقود 
الناقلة فىالمعاملات «فيحتاج اليه لانتقال المال اليه مكان ماله عليه ء كما يحتا ج الى 

وقال فی‌الفتيه - بعدذ كر حبر الحضرمی الأول وفی نہر انعر ليونس بن 
عبدالر حمان عن الحضرمى مثله الأانه قال : يقول :اللهم انى لمآخحذ ماالحذت خيا نة 
ولاظلما . قال : وفی‌خبر آنحر : ان استحلفه على مااغذ فجائز له ان یحلف › اذا 
قال هذه الكاية . 

د بالجملة فاداامقاصة فى الصورة الاو لى ممالاخلاف فيه ولااشكال فى جو ازها 
كما دالت عايه احبارها ‏ من‌غير توقف على شىء بالكلية . 'وفى الصورة الثانية 
لااشكال ولاحلاف فى عدمها . وانما محل الأاشكال والخلاف فى الا لثة . والمستغار 
من‌هذه الاخبار هو انه مع قول هذااادعام والاتیان به يجوز المقاصة والافلا . والله 
العالم . 

% % ¥ 

(الخاہمس) قدصر ح جمعمن‌الاصحاب منهم فى المسالك والروضة والدروس: 
بأنه يجوز لجمیم من‌تقدم ذكره ممن‌له الولاية حتى المقاص »> تولى طرفي العقّد › 
بن بيع من سه وممن له الولاية عليه . 


4۱¥ فی جو از تو لی طرفیالعقد وعدمه‎ AE 


واستثنى بعضهم الو كيل والمقاص من الحكم المذكور » فنع من توليهما 
طرفى العقد . 

واقتصر آنحر على استثناء الو كيل خحاصة » على تفصيل فيه . 

وممن ظاهره القول إالعموم هنا المحقق الاردبيلى فى شرح الأرشاد . 

ولافرق فىذلك فىعقد البيع وغيره من‌العقود حتى النكاح ايضا . 

وتفصیل کلامهم فی التو کیل ءهوانه اذا اذن الم وکل لو کیله فی بیع ماله 
من‌نفسه » اوو کلته المرأة على ان يقد بها على نفسه » فهل يجوز له تولی‌طرفی 
العقد املا ؟ المشهور بين اصحابنا هوالاول › واليه مال فى المسالك » قال :لوجود 
المقتضى - وهوالاذن المذكور ‏ وانتفاء المانع . اذليس الاكونه و كيلا » وذلك 
لايسلح للمانعية . 

وعن الشيخ وجماعة :المنع › للتهمة وانه يصير مو جبا قابلا . ورد پأنالتهمة 
مع الاذن ممنوعة › ومع جواز تولى الطرفين علىاطلاقه ممنو ع . فانه جازعندنا 
فی‌الاب والجد؛ كما قرر فی محله . 

وظاهر كلامهم‌ان ذلك‌جار فی‌جمیع العقود من‌بیع ونکاح »مع انه‌قدروی 
عمار فی‌الموثق » قال : سألت اباالحسن ا عن ام رأة تکون فی‌اهل بیت ٬فتکره‏ 
انیعلم بھااهل بیتها »ایحل لهاان تو کل ر جلابریدان يتزوجها »تقو لله :قد و کلتك» 
فاشهد على تزویجی . قال : لا . قات : جعلت فداك › وان کانت أیماً ؟ قال : وان 
کانت أیماً . قلت له : فان و کلت غیره فیزوجها ؟ قال :نعم (۱) . 

وهذه الرواية - كما ترى- صربحة فىالمنع منذلك مع‌الاذن صريحابالسبة 
الى النكاح »ولوس فى هذه الرواية مايمكن‌استناد المنع اليه » الاتولى طرفي العقد . 
واما غير النكاح من‌العقود فلم أقف فيه على خبر » وماعالوا به من‌الجواز لاينهض 


4 : الوسائل ج٤ ۱ ص۲۱۷ حدیث‎ ١ 
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دليلا على اثبات حكم شرعى مخالف للاصل » والاصل عصمة الفروج والاموال 
حتىيقوم دليل شرعى واضح على زوالها ءوالاحوط المنع » كما ذهب اليه الشيخ 
ومن‌تبعه . 

هذا مع الادن » اما مع الاطلاق فهل يجوز البيع من‌نفسه املا ؟ ظاهر جملة 
من‌الاصحاب _ وكأنه المشهور - المشع . واليه مال فىالمسالك » لان المفهوم من 
الاستنابة هوالبيع على غيره » فلايتناوله الاطلاق . وللاحبار . وقبل بالجو از على 
كراهة . 

وقدمر شرح الكلامفىهذا المقام فىالمقدمةالثانية فى آداب التجارة فىمسألة 
«مالو قال انسان للتاجر اشترلى »› فهل يجوز ان يعطيه مماعنده املا» ونقلنا القولين 
فى المسألة والاخبار الدالة على المنع )١(‏ وبها تظهر قوة القول المشهور وصحته. 

وما ذكر نا يعلم ان ليس الخلاف فى‌هذهالمسألة منجهة اعتبار تولى الواحد 
طرفى العقد وعدمه . 

اما اولا » فلان جماعة ممن قال بالجواز فىالصورة الأولى متعوافىالصورة 
الثانية . 

واما ثانيا ء فلانه يمكن المغائرة با لت وكيل فى القبول والايجاب » مع انه 
لایجدى نفعا فىمقام المنع » كما لو وکل ذلك الو کیل اعم من ان کون ماذوناً له 
اومطلقا فى الايجاب والقبول » فان ظاهر النصوص المشار اليهاالعدم »لان النهىفيها 
انما وقع عن اعطاثه منالجنس الذی عنده »وانحذه من‌الجنس الذی و کل فی بیعه» 
اعم من‌ان کون هوالموجب اوالقابل › اویجعل غیره وکیلا فی ذلك . 

واما ثاثا » فان المانع انمااستند الى الاخبار > مضافة الى ماقدمنا نقله من عدم 
تناول الاطلاق لذلك » لاالى عدم جواز تولى طرفى العقد . 


1 داجع : الصفحة : ۳۹۳٢‏ 
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واما رايعا ء فلان الابار المشتمله على المنع قدعلل ذلك فىيعضها بالتهىة ` 
فلولم يخف النهمة جاز الشراء مننفسه اولنفسه . وفىبعضها مايشير الى عدم دحول 
جواز البيع على نفسه تحت‌الاطلاق کما تقدم ذکر جميع ذلك فیالموضع المشار 
اليه . 

قال فى‌المسالك - فى شر ح قول المصنف فى كتاب الو كالة:«اذااذن الم و كل 
لو کیله فی بیع ماله من‌نفسه فباع جاز » فيه تردد » وکذا فی النکاح » - مالفظه : 
والخلاف فى ‌المسألة فىموضعين » وينحل الى ثلالة : 

احدها : ان الو كيل هل يدخل فىاطلاق الاذن املا . الثانى : مع التصريح 
بالاذن هل له انیتولاه لنفسه » وان و كل قى القبول املا .الثالث : على القولبالجواز 
مع التوكيل » هل يصح تولى الطرفين املا . والشيخ - عليه الرحمة - على المشع 
فى الثلاثة . والعلامة فى المختلف على الجواز فىاللاثة . وفى غيره فى الانخحيرين . 
والمصنف يجوز الأحير ويمنع الأول . وقدتردد فىالوسط . انتهى . 

*% % ¥# 

ولو كان المتولى لطرفى العقد و كيلا فيهما بأن و كله شخص على الشراء » 
وآخر على الييع. فهلله‌ان يتو لى العقد نيابة عنهما ؟المشهور ذلك . 

قال فى الروضة : وموضع الخلاف مع عدم الاذن توليه لنفسه › واما لغيره 
بان يكون و كيلا لهما فلااشكال فى‌الصحة » الاعلى القول بمن عكونه موجبا قابلا. 
انتھی . 

وهذا الكلام فىالوصى ايضا جار عندهم » فانه ان كان توليه الطرفين لنقسه 
فهو محل الخلاف المتقدم » وان كان لغيره فالمشهور الجواز › الاعند منيمنع من 
کونه قابلا موجبا . 

اذاعرفث ذلك فاعلم : ان جملة مااستدلوا به على صحة تو لى الواحد طرفى 
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العقد فى جملة المواضع المنقدمة » هوعموم ادلة البيع › مثل قولهسبحانه :« اوفو 
بالعقود» و داحل الله البيع» . ولانه عقد صدر من‌اهله فی مجاه مح الشر اثط فيصح 1 
والاصل عدم اشتراط شرط آخر »وعدماشتر اط التعددوعدم مانعية كو نه من شخص و احد 


وللاتفاق على الجواز فى الاب والجد › وهوصريح فىعدم مانعية الوحدة > وعدم 
اشتر اط التعدد . 
وانت خبير بما فى هذه الادلة » من امكان تعدد المناقشة » فان للخصم ان 
يتمسك بان الاصل عصمة مال الغير حتى ثبت النافلله شرعا » وعصمة الفرج حتى 
يثبت المبيح . والمعهود الذى جرى عليهم الائمة - عليهم السلام ‏ واصحابهم » 
وجملة السلف والخلف »فى العقود الناقلة فى بيع كانونحوه اونكاح »انما هو تعدد 
المتولى للايجاب والقبول » وماذكر هنا منجوار تولى الواحد انماوقع فرضا فى 
المسألة ولم ينقل وقوعه فى عصر من الاعصار . وبسذلك يظهر لك الجواب عن 
الاستدلال باطلاق الايات المنقدمة » حيث انهم قرروا فى غير مقام ان الاطلاق فى 
الأخبار انما ينصرف الى الافراد المتكررة الشائعة » دون الفروض النادرة التىربما 
لاتوجد » والامر فيما نحن فيه كذلك .فالو اجب حملها على ماهو المعهود المع لوم 
الذى جرى عليه التكلين فى هذه المدة المتطاولة » وهووقو عالعقد من مو جبوقفابلء 
ويخرج موثقة عمار المتقدمة )١(‏ شاهدآعلى ماذكرنا ء فان ظاهرها :ان وجهالمنع 
مع اذنها ورضاها انماهو من‌حیث لزوم تولی طرفي العقد و کونه مو جا قابلا وما 
استندوا اليه من‌الاتفاق على ذلك فى الأب والجد » فيه مع الاغماض عن تطرق 
المناقشة اليه ايضا بعدم الدليل وعدم الأعتماد فى الاحكام على مثل هذا الاجماع ان 
تم . وماعداه محل الخلاف فی‌المقام کما عرفت , وقولهم انه عقد صدر من‌اهله فی 
محله :- انها مصادرة محضة » فان الخصم لايسلمذلك ۽ بل هو محل الئزا عوالبحث» 


:١۷:ةحفصلا مرت فى‎ ١ 


٤ فی جو از تقو يم الو صى مالالطفل على نفسه‎ AE 


کماعرفت . 
و بالجملة فالمسألة محل اشكال . 
* * #* 

(السادس) : المشهور بين الأصحاب : انه يجوز للوصى ان يفوم على نفسه 
ويقترض اذا کان مليا »و كثير منهم لمينقل حلافا فى المقام »فيشترط بعضهم معملائته 
الرهن عليه حذرآ من‌افلاسه وزيادة ديو نه فيحفظ بالرهن مالالطفل . قال فى مسالك 
وهوحسن . 

و كذايعتبر الأشهاد حفظاللحق »وانما يصحله التقويم مع كون البيع مصاحة 
للطفل »اذلايصح بيع ماله بدونها »طلقا .قالوا :واما الاقتر اض فيشترط عدم‌الاضر ار 
بالطفل وان لمتكن المصلحة موجودة . ومنع ابنادريس من‌الاقتراض منمالالطفل 
مطلقا . 

وجملة من‌الاخبارتدل على الجو از .وقدتقدم الكلام فىذلك منقحاً فى المسألة 
السابعة من مسائل المقدمة الرابعة ( ١‏ ) . ولادلالة فى شىء من تلك الاحبار على 
ماقدمنا نقله عنهم من‌اشتر اط الرهن › وغاية ماتدل عليه : اشتر اط الملائة » كما هو 
متفق عليه . 

وبها فسر فوله سېحانه:وولاتقر بوا مال الیتیم الابالتی هی احسن» (۲) . 

فقيل : ان المر اد بالتى هى احسن : ان يكون للمتصرف مال بقدر مال الطفل 
زائدا على المستثنيات فى‌الدين » وعن قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبى الفقة. 


وفسره بعض المتأحرین‌بكون المتصرف بحيثبقدر على اداء المال المأحوذ 


۳۲ تقدمت فی ص۲‎ ١ 


۲ سودة الأنعام : ١۵۲‏ 


£4 الحدائق الناضرة AK‏ 


من‌ماله اذا تاف بحسب حاله . 
اقول : لم اقف فی‌الاحبار على. مستند لشىء من هذين التف رين »وحينثذ 

فيكون من‌قبيل التفسير بالرأى المنهى عنه فى الاخبار » وظاهر الاية : ان يختار 
ماهو الاحسن لليتيم » منحفظ ماله و اصلاحه و تنميته ونحوذلك من المصالح » وفيها 
اشارة الى ماصرح به الاصحاب من اشتراط المصلحة والغبطة لليتيم فى التصرف 
فی‌ماله . 

وبالجملة فان الأستناد الى الاية فيما ذكروه بعيد عن ظاهر لفظها . 

نعم قددات جملة من‌الاحبار المتقدمة فىالمسألة المشار اليها على المنع من 
التصرف الاان يكون مليا : مثل قوله لإ فىرواية اسباطبن سالم دان كان لانحيك 
مال یحیط بمالی الیتیم ان تلف فلاباس به » وان لم یکن له مال فلا یعرض لمال 
اليتيم» (1) ونحوه فىروايته الاحرى (۲) . ونحوهما غيرهما ايضا . والجميع نال 
من‌اشتر اط الرهن . 

و كيف كان فانه احوط » لكن لاعلى جهة الاشتراط فىصحة القرض ١اذلم‏ 
يقم عليه دليل كماعرفت والته العالم . 


المسألة السادسة 


قد صرح جملة من الاصحاب بانه بجب ان یکو ن‌المشتری مسلمااذا. ابتاع 
عدا مسلما . 


ا تقدمث فی ص۳۲۸ 
۲ تقدمت فی ص۳۲۸ 


ج AA‏ فی مفهوم‌الاسلام‌و!لایمان ۳ 


قال فىالمسالك بعد قولالمصنف ذلك - : یمکن‌ان يريد بالسلم منحكم 
باسلامه ظاهرا لان ذلك هوالمتبادر من لفظ المسلم » واجراء احكامه عليه » فيدنعل 
فيه فرق المسلمين المحکوم بکفرهم » کالخوارج والنواصب › ویمکن انیکون 
بريد به‌المسلم حقيقة نظرآالی انغیره اذاحکم بکفره دخل فی‌دليل المنع الدالعلی 
انتفاء السبيل للكافر على المسلم » وهذا هو الاولى لكن لم اقف على مصرح به » 
وفى حكم العبد المسلم المصحف وابعاضه دون كتب الحديث النبوية ٠‏ وتردد فى 
التذ كره فيها .انتهى . 

اقول:فيه -اولا_ان قوله ولانذلاك .هو المتبادر من لفظ المسلم» انار اد بحسب 
عرف الناس فیمکن »و لکن لایجدی‌نفعاً » وان اراد فی‌الاخبار التى عليها المدارفى 
الاير اد والاصدار فهو ممنوع اشد المنع .لان منها الاخحبار الكثيرة المستفيضة بأنه 
بنی‌ الاسام على حمسة وعدمنها الؤلاية ءوانه لمينادبشىء كما نودى بالولاية ٠وهى‏ 
اعظمهن واشر فهن . )١(‏ ومن‌الاخبار المستفيضة المتكاثرة الواردة فى .بيان الفرق 
بين الايمان والاسلام » بأن الاسلام مايحقن به الدم والمال ويجرى عليه النكاح و 
اللمواردث والطهارة . 

ومنهاقو له إا فى -حسنة الفضيل بن اليسار «والاسلام ماعليه المناكح والمواريث 
وحقن الدماء» (۲) الحديث . 

وقوله 4 فى صحيحة حمران د والاسلام ماظهر من‌قول وفعل ء وهوالذى 
عليه جماعة الناس من‌الفرق كلها ءوبه حقنت الدماء »وعليه جرت المواريث › وجاز 
النكاح » الحديث (م) الى غير ذلك من‌الاحاديث التى وردت بهذاالمضمون › ولا 


١-الوسائل‏ بج ص۱۰ حدیث :۰ 1. والکافیج ۲ص ۲۱ 
۲ الکا فی ج ۲ ص۲۹ حدیٹ ٣:‏ 


۳ الکافی ج۲ ص٢۲‏ حدیث :۵ 


AE الحدائق الناضرة‎ <٤ 


ریب انه من‌المتفق عليه بینهم: عدم جواز اجراء شیء من‌هذه الاحکام على من ذکره 

من‌البخو ارج والنواصب ءفكيف يدعى انه المتبادر منلفظ المسلم »واجراء احكامه 
عليه » وای احكام يريد ؟ وهذه احكام الإسلام المترتبة عليه فى الاخحبار » والاحيار 
مستفيضة بكفر هؤلاء » مصرحة به » باوضح تصربح » ولاسيما النواصب › واطلاق 
الاسلام عليهم انما وقع فى كلام الاصحاب » مع تعبيرهم بمنتحلى الاسلام » بمعنى 
انه لفظی محض ؛لاحظ لهم فی‌شیء ممایتر تب عليه من الاحکام التی ذکرناها فکبف 
يدنحلون تحت تبادر هذا اللفظ والحال كماعرفت . 

وثانیاً :ان‌المستفاد من کلامه هتا و کلام غیره ایضا : ان‌المستند فی‌اصل هذه 
المسألة انما هو الاية الكريمة » اعنى قوله عزو جل :« ولن يجعل الله للكافرين على 
المۇم‌نین سبیلا » (۱) وانت خبیر بحافیه »فانه لو اریدپالسییل هنامابدعو نه من ساطنة 
الكافر على المسلم بالملكوالدخرل تحت‌طاعته وو جوب الانقیادلامره‌ونهیه :لاتنقض 
ذلك -اولا - بمااوجبه‌الله تعالى على أئمة العدل من الانقيادالى ائمةالجور »وااصبر 
علىماينزل بهممن‌ائمة الجور وعدم الدعاء عليهم » کماورد فى تفسير قوله عزوجل . 
«قل للذين آمنوا يغفرو! الذین لایر جوذ ایام الله لیجزى قو ما بماکانو ايعملون ».(۲) 

و ثانياً - بما اوقعوه بالانبياء والائمة _ عليهم السلام - من القتل فضلا عن 
غیره من‌انواع الاذى » وایسپيل اعظم من‌هذا السبيل . 

و ثاثا بمارواه الصدوق فی‌العیون (۳) من‌انه قیل له :انفی سواد الكوفة 
قوماً پزعمون ان ابی تا لم بقع عليه السهو ؛ فقال : كذبوا - لعنهم الله ان 
الذىلايسهو هوالت ›لااله‌الاهو . 


١٤١ ٩ سودة آل عمران‎ ١ 
١ ٤ سودة الجائية‎ ۲ 
عیون اخبادالرضا ع ہ ج۲ ص۲۰۳‎ ٣ 


t0 فى تفسير نفى السبيل على المؤمنين‎ AC 

قيل : ومنهم قوم يزعمون انالحسين‌بن على لميقتل وانه القى اليه شبهة على 
حنظلة بن اسعد الشامى فانەرفع الىالسماء كما رفع‌عیسی بن‌ مریم 8 »ویحتجون 
بهذه الاية «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» . 

فقال : کذبوا علیهم غضب‌الته ولعنته_ وکفروا بتکذیبهم التب ی ا فی 
احباره‌بانالحسين - ا - سيقتل »واللهلقد قتلالحسين وقتل من كان خير منالحسين 
اا اميرالمۇمنين والحسن بنعلى وما منا الامقتول › وانى والله لمقتول بالسم 
باغتیال من‌یغتالنی »اعرف ذلك بعهد معهود الى من‌رسول الله اوی اخبره به جبرئیل 
عن‌رب العالمين عزو جل . 

واما قو له تعالی «ولن یجعل الله للکافرین علی‌المۇمنین سبیلا» فانه قول :لن 
يجعل الته للكافر على ممن حجة .ولقد احير الله عن كفار قتاوا نبيين بغيرحق »ومع 
قتلهم اياهم لم يجعل لهم على انبيائه ‏ عليهم السلام - من‌طريق الحجة. 

اقول : والخبر - كماترى - صريح فى تفسير السبيل المنفى فى الاية با لحجة 
والدليل » فتعلق اصحابنا بظاهر هذه الاية فى مواضع من‌الاحکام » بناء على المعنى 
الذى نغلناه عنهم » مع‌ظهور انتقاضه بما قدمنا ذکره › وورود هذاالخیر :ممالاډنبغی 
انيصغى اليه » والعذر لهم ظاهر فىعدم الوقوف على الخبر المذكور . 

وهذا مما یژید ماص‌رحنا یه فی‌مو اضع من‌ابواب العبادات من‌هذا الكتاب » 
انه لاينبغى المسارعة الى الاستدلال بظواهر الايات قبل مر اجهة الأحبار الواردةفى 
تفسير ها عن اهل العصمة - عليهم السلام - . 

وبالجملة فانی لااعرف لهم دلیلافی‌هذ!ا المقامسوی ماعرفت ممالابروىغليلا 
ولایشفی عليلا . 

اعم يمکن ان يستدل على ذلك بمفهوم رواية حمادبن عيسىعن الصادق 14 

ان امير المۇمنين .. عليه السلام . اتي بعبد ذمی قداسلم › فقال : اذهبوا فبیعوه من 


A& الحدائق الناضرة‎ ٣ 
المسلمين‌وادفعوا ثمنەلصاحبه . ولاتقر وه عنده (۱)رواه‌الکلينى والشيخ فىالتهذيب‎ 
. والنهاية‎ 
والنقريب فيه :انه ليس للامر ببيعه قهرآً سبب ولاعلة الارفع السلطنةوالسبيل‎ 
عنه » وعدم جواز تملکه ‘ وحينثذ فيمتنع شر اژه ویحرم تملکه »> لما فيه من وجود‎ 


السلطنة والسبيل على المسلم . والته العالم . 


فروع 


1ل :۰ قدصرحوا ۔ بناء على ماقدمنا ذکره من تحريم شراء الكافر 
للمسلم _ ياستثناء مالو كان العبد المسلم ممن ينعتق عليه بعد الشراء كالاب ونحوه» 
فانه يجوز شراۋه لانه ینعتق عليه قهرآ بعد الدشحول فی‌ملکه . 

وهو اخحتيار العلامة فىالمختلف › ونقله عن والده . 

ونقل عن المبسوط وابن البراج عدم الجواز وعدم ترتب العثق عليه . 

والمشهور الأول » قالوا : وفى حكمه كل شراء بستعقب العتق » كما لواقر 
بحرية عید غیره ثم اشتراه فانه ينعتق عليه بمجرد الشراء . 

وصرحوا ‏ ايضا - بانه انما يمتنع دنحول العبد المسلم فى ملكالكافر احتيار؟ 
کالشر اء و الاستیهاب اماغیره كالارث و اسلامعبده‌الكافر ءفانهيجبر على بيعه يمن المثل 
على الفور»ان وجد راغب والاحيل بينهما الى ان يوجد الر اغب »و نفقته زمن المهلة 
عليه وکسبه‌الیه وفی حدیث حمادبن عیسی‌المتقدم(۲)مایشير الى ذلك . 


1 الوسائل ج۱۲ ص۲۸۲ حدیث : ۱ءباب ۲۸ 
۴ نفس المصلد 


س 


EV فی استخدام الكافر للمۋمن‎ AE 


الثاني :قدصر ح جملة من الاصحاب - رض اله عنهم -بانه لايجوزالكافر ` 
استيجار المسلم , وعللوه بحصول اأسبيل المنفى قى الاية المتقدمة » وفصل آخحرون 
بأنه ان كانت الاجارة لعمل فى الذمة فانه يجوز وتكون حينغذ كالدين الذى فىذمته 
لو استدان منه دراهم‌مثلا »ونفیالسبیل فی‌هذه الصورة کمافی‌صورةالدین»و ان کانت 
على العين ء حرمت للعلة المتقدمة » وهو وجود السبيل المنغى فى الاية . 

واخحتار هذا التفصيل جملة من المتأحرين » كالمحقق الشيخ على فى شرح 
القواعد » والشهيد الثانى فى المسالك . وممن صرح بالاول الشهيد فى الدروس > 
وهوظاهر العلامة فى‌القواعد . 

وانت بير بما فى الجميع - بعدماعرفت - ويؤيده جملة من‌الاخحبار بأنعليا 
إلا كان بجر نفسه من‌اليهود يسقى لهم النخل . و كفاك ماورد من‌الاخبار فىقصة 
نزول سورة هلاتى الدالة على غزل فاطمة _عليها السلام . الصوف لليهودباصو اع 
من‌الشعير (۱) . 

الثالت : قدصرح جملة من‌الاصحاب بانه يجوز رهن العبد المسلم عند 
الكافر ان وضع على يد مسلم » وان وضع عند الكافر حرم . 

وعللوا الأول بان استحقاق انحذ الدين من قيمته لايءد سبيلا . وعللوا الثانسى 
بوجود السبيل متى وضع عنده . 

وفى عاريته قولان » قال فى المسالك : اجودهما المنع . قال : وفی ایداعه 
وجهان اجودهما الصحة »› لانه فيها حادم لاذوسبيل . 

وازٹ حبر یمافی‌هذه التفریعات »بعد ماعرفته فی‌الاصل »من‌عدم ثبو تهوعدم 
قراره » فکیف یتم مایبنی عليه . 

الرابع :مقتضى شرطية الاسلامفىالمشترى_متى كان المبيع مسلمااومصحفا 


1 داجع : امالي الصدوق ص۵۵ ۱ فما بعل. 


£۲۸ الحدائق الناضرة ۸ے 
هو بطلان البيع لولم‌یکن كذلك وقيل بصحة البيع ولکن يجبرعلى بیعهويۇمر 
بازالة ملكه للاية المتقدمة بالنسيةالى المسلم »ولما فى ملك الكافر للقر آن من‌الاهانة 
ومنافاةالتعظيم المأمور به . 
قیل :وفی حکم المسلم‌ولده الصغير والمجنون ومسبيه المنفرد بهء انالحقناه 
به فيه › ولقیط یحکم باسلامه ظاهرا » بان یکون فی دار الاسلام اوفی دار الحرب 
وفیها مسلم یمکن تولده منه . 


المقام الثالث 


قدعرفت اناحد ار كان البيع العوضان . والكلام فىذلك وتحقيق البحثفيه 
يقتضی بسطه فی‌مسائل : - 

الاولی :المشهور بين الاصحاب انه يشترط فىًالعوضين :ان يكونا عيناء 
فلايصح بيع المنفعة » لحلافا للشيخ فى المبسوط » حيث جوز بيع حدمة العبد على 
مانقل عنه » وهوشاذ لااعلم عليه دلیلا . 

وان يکونا ذوی نفع محال مقصود لارباب العقول » فلايصح بيع مالا منفعة 
تتر ةب عليه من‌الاعيان النجسة رالمتنجسة ممالا يقبل التطهير » وقد تقدم البحث فى 
جملة من‌هذه الأشياء » كالعذرات والابوال والسباعوالميتة والكلاب وآلات‌اللهو 
وهيا كل العبادة ونحو ذلك ٠‏ والاحبار المتعلقة بها » وتحقيق القولفيها »فى المقدمة 
الثالثة منمقدمات هذا الكتاب . 

وملخص الكلام فيها : ان کل ماکان له نفع محلل مقصود للعقلاء فانه يجوز 
بيعه والتجارة فيه › الاماقام الدليل على خحلافه . 

قالوا :لایصح بم مالامنفعة فيه من‌الخنافس والعقارب ونحوهما › وفضلات 
الانسان كشعره واظغاره ورطوباته ء لعدم عد شىء من‌ذلك مالاعرفا وشرعا »وعدم 


£ الحدائق الناضرة AE‏ 
المنفعة المقابلة للمال الذى يجعل قيمة لها »:ولااعتبار بماورد فى الخواص من منافع 
بعص هذه الاشياء » فانه معذلك لایعد مالا . 

نعم صرحو | باستئناء اللبن منفضلات الأنسان » حيث انه طاهر ينتفع به › 
فييجوز بيعه واحذ الأجرة عليه » مقدرآ بالقدر المعين اوالمدة المعلومة » كما فى 
اجارة الظثر . حلافاً لبعض العامة . 

وقد عدوا من هذا الباب ما لم تجر العادة بملكه» كحبه حنطة » وان لم جز غصبها 

من‌مالكها » فيضمن المثل ان تلفت » وردها ان بقیت . کذا صرح به فی الدروس . 

وظاهر المحقق الاردبيلى - فىشرح الارشا: -المناقشة فى هذا المقام » حيث 
قال - بعد قول المصنف «ولا مالاينتةع بهلقلته كالحبة منالحنطة» . ماصورته: 

کانه اشارالى انالمراد بالملك الذى يحصل به النفع »فهو عطف على الحرء 
فلايصح ولايجوز المعاملة بمالاينتفع بهلقلته »وان كان ملكا كحبة منالحنطة »ولهذا 
لایجوز احذه من‌غير اذن صاحبه » وان لم يجب الرد والعوض › بناء على ماقيل » 
ولعل دلیله يظهر ممامر › من‌ان بذل المال فى مقابلة مثله سفه عقلا وشرعا › فلايجوز 
وانه ليس معاملة مثله متعارفا » والمتعاملة المجوزة تصرف اليها . 

وفيه تأمل » لانه قدينتضع به وذلك يكقى : ولهذا فيل : لايجوز سرقة حبةمن 
الحنطة » وينبخى الضمان والرد ايضا › كما فىساثر المعاملات . 

وان قیل بعدمها ومجرد کونه لیس بمتعارف لایو جب المع » نعم لابد من 
بذل مالایزید. عليه لثلا یکرن سفھا وتبڈیرا کما فی سائر المعاملات » فانه قدیشتری 
حبة حبة ويجتمع عنده مابحصل فيه نفع كثير + وقد يحصل التفع بالانضمام الى 
غیره ایضا . 

وبالجملة مالانفع فيه اصلا وبو جه من الو جوه لايجوز معاملتها لاسرف »واما 
ماله نفع فى‌الجملة كالحبة ليس بظاهر عدم جواز المعاملة بامثالها . انتهى . 

وهو بتاء على ظاهره جيد ٠‏ الأان الظاهران بثاء كلام الاصحاب هنا فى‌الحكم 


۳ فى شرائط العوضين‎ AE 


بکو نالحبة من | لحنطة لايجوزالمعاملة عليها لعدم الانتفا عبها »انماجرى على الغالب» 
لاعلى هذا الفرض النادر الذى ذكره › والاحكام الشرعية ‏ كما تقدم فى غير مقام » 
ولاسيما فى كتب العبادات - انما يبنى الاطلاق فبها على الافراد المتكررة الوقوع 
المتعارفة الدور ان لاعلى الفروض النادرة التى ربمالاتقع بالكلية »وان جاز فرضهاء 
وان ماذکره من‌الفر ض المذ کور معارض بما هومعلوم قطعا من‌احوال الناس » فانه 
قدينتشر من‌الانسان الحنطة والارز ونحوهما فيجمع منه مایعتد به وينتفع به ویبقی 
فى‌الارض منه حبات كثيرة ويعرض عنها وتر كهالعدم مايتر تب عليها من النفع لقلتها 
بل لو تعرض لجمع تلك الحبات ولقطها من‌الارض لنسب الى الجهالة والحماقة 
وقلة العقل » لما ارتسم فىقلوب العقلاء ان الاليق بذوى المروات هو الأعراض عن 
مثل ذلك » وان حلافه عيب عندهم » وهذاامر معلوم مجزوم به عادة . 


المسألة الثانية 


من‌الشرائط : ان يكون العوضان مملو كين لمن له البيع والشراء ء وهوظاهر 
عقلا ونقلا » اذلا معنی لبيعه مالیس له › ولاالشراء بماليس له » بان يتوجه العقد الى 
تلك الاعيان . 

وانما قيدناه بماذكرنا » احترازا عما لووقع البيع والشراء فى‌الذمة » ودقع 
ذلك عوضا عما فى‌الذمة ء فان البيع والشراء صحيح › حيث انه لم يقع على تلك العين 
غير المملو كةولابهاء و انماوقع على شىء فى الذمةءفغايةمايلزم هو حصول الاثم بدفع المال 
غير المملوك ثمنااومشمنا ءوالا فالبيع صحيح كماهو ظاهر ءالاان الشيخقالفى النهاية: 
من‌غصب غیره‌مالا واشتری به‌جارية ‏ کانالفر ج له حلالاوعليه وزر الال »ولایجوز 
ان يحج به فان حج به لم يجزه عن حجة الاسلام . انتهى . 


£ الحداثتى الناضرة A‏ 


وهو على اطلاقه - مشكل . ولهذا اعترضه ابن ادریس هنا ء فقال : ان کان 
الشراء بالعين بطل ولميجز الوطى » وان كان قد وقع فی الذمة صح البيع وحل 
الوطى . 

اقول :ما ذکره اہن ادریس هوالم‌شهور فی کلام المتاحرين »و په صرحالئیخ 
فى اجو بة المساثل الحائرية . 

والوجه فىذلك - زيادة على ماذکرنا ۔ :اولا الجمع بین ماروا فی‌الكافى 
عن محمدبن یحیی › قال : کنب محمدبن الحسن الی ابی محمد ۔ ا رجل‌اشتری 
منرجل ضيعة اونحادما بمال اذه منقطع الطريق اومن سرقة . هل يحل له مايدحل 
عليه منثسرة هذه الضيعة » اويحل له ان يطأ هذاالفرج الذى اشتراه من سرقة اومن 
قطعالطریق ؟ فوقع ا : لاحیر فی‌شیء اصله حرام ءولایحل له استعماله (۱)ورواه 
الشيخ - ايضا . بسلده الى الصفار . 


وبین مارواهالشیخ عن السکو ی عن‌جعفر عن‌ابیه عن آبائه - علبهم السلا 
قال : لوان رجلا سرق الف درهم فاشترى بها جارية » اوأصدقها امرأة › فانالفرج 
له حلال » وعليه تبعة المال (۲) , 

بحمل الأول على الشراء بعين المال › والثانى على الشراء فى الذمة , 

وبالجملة فانهلاحلاف ولااشكال فىشرطة الملك »فلابجوز بيع الحراتفاقاء 
ولابيع مااشترك فيه المسلمون » كالماء والكلاء » اذاكانا فىارض مباحة . كذارقع 
فی‌عيائر جمع من‌الاصحاب . 

واعترض بانهيدل على ملكية المسامين له على جهة الشركة › كالارض المفتوحة 
عنوة؛ مع انه ليس كذلك » انماهما قابلان لملك كل انسان بعد الحيازة . 

وفيه : ان الظاهر ان التعبير هنا خر ج مخر جح التجوز»وانالمرادانماهومااشترك 


١‏ الوسائل ج۱۲ ص۵۸ حدیب : ۱ باب : ۳ من‌ایواب مایکتسب به 
۲ الوسائل ج٤‏ ۱ ض ۵۷۸ حدیث : ۱باب : ۸۱ من‌ابواب نکاح العبید دالاماء 


EY فی بیع دورمکةو اجار تھا‎ A 


المسامون فى جو ازحياز ته المو جبة للملك بعدذلك »و انماقید یکر نه فی‌ارض مءپاحة»لانه 
اذا کان فی‌ارض ملو کة كان تابعا للارض فیالملك ء قیصح بیعه وشر اؤہ »ویحرم 
على غير المالك احذه‌بغير اذن منه »› فعلى هذا لوباع الارض لم يدلحل فيها الماء 
والكلاء الان ينص عليهما فىالبيع » اويذ كر لفظا يعمهما . 

وقدصرحوا هنا باه لایجوز اع الارض المفتوحة عنوة » لأنها للمسلمين 
قاطبة » وقيل بالجواز تبعاً لاثار التصرف . وقدتقدم البحث فى هله المسألة منقحاً 
فى المسألة السادسة من المقدمة الرابعة »> وبينا فيها ماهو المختار › الظاهر عندنا 
من‌الالحبار . 

ومع الشيخ منبيع بيوت مكةواجارتها »ومع المسلمين منسكناها اذاكانت 
حالية » محتجاً بالخبر و آيةالاسراء منالمسجد الحرام » معان هكان من‌دار امهأنى . 
ونقل فى الخلاف الاجماع على ذلك وجملة ممن تأخر عنه تبعه فى هذه الدعوى » 
و بعض‌ترددلذلك . 

والظاهر ان المشهور قالوا بالجواز .ولله درشيخنا الشهيد الثانى فىالروضةء 
حيث قال : وربماعلل المنع بالرواية عن‌النبى ا بالنهى عنه »وبكو نها فىحكم 
المسجد لاية الاسراء » مع انه كان من بيت امهانى » ولكن الخبر لميثيت » وحقيقة 
المسجدية منتفية»ومجازالمجاورة والشرف والحرمة ممكن «والاجماع غيرمتحقق» 
فالجو از متجه . انتهی . وهوجید . 

اقول : وقدمر فی الموضع المشار اله آنفا مایؤید مااختاره هنا ايضا . 

والظاهر ان الخبر الذى احتج بهالشيخ فى‌هذه المسألة » هو ماقله عنه فى 
المختلف » وهومارواه عبدالله بنعمرو بنعاص عن النبى ياي قال : مكة حرام » 
وحرام ارباعها ء وحرام اجربیوتها (۱) . 

اقول : انظر الى هذاالتساهل قی‌الاحکام من كل من‌هؤلاء الاعلام فی الاعتماد 


۳٤ص سنن الیهقی جن‎ ١ 


4 الحدائق الناضرة A‏ 


على هذه الرواية العامية » التى هى مناضعف رواياتهم »حتى انمنهم من و افق الشيخ 
فى المسألة » ومنهم من تر دد فى الحكم »و هذا مستنده »مع تصابهم فى هذا الاصطلاح» 
برد جملة من الروايات المروبة قى الأصول التى عليها المدار » زعم انها ضعيفة 
اوغيرموثقة بلاأسيما مثل المحققو العلامةو نحوهماالذين قدو افقوه فى هذه المسأً لةفيين 
من‌تر دد قىذلك کالمحقق فی الشر اع »حیث قال «و فى بيع بيوت مكة تردد»‌والمروی 
المنع» وبين من‌وافقه والحال کماتری . 


المسألة الثالثة 


وقدص ر حوا بان من‌الشرائط ان یکون المبیع مقدورآ على تسلیمه » اويضم 
اليه مايصح بيعه منفردا » فلو باع الحمام الطائر اوغيره من الطيور المملو كة لم 
يصح الاان تقضى العادة بعوده فيصح » لانه يكون كالعيد المنغذ فىالحوأئج والدابة 
المرسلة . 

وتر ددالعلامة فى النهاية فى الصحة بسبب انتفاء القدرة فى الال على التسليم 
وان عوده غير موثوق به » اذلیس له عقل باعث . 

قال فى ااءسالك : وهو احتمال موجه » وان کان الارل اقوی . 

اقول : لم اقف فى‌هذاالمقام على نص بقتضى صحة البيع فى الصورةالمذكورة 
فتردد العلامة فىمحله » وان كان الاولقريباً ءتنزبلاللعادة منز لةالواقع »الاانالفتوى 
بذلك بمجرد هذا التعلیل مشکل › على قاعدتنا فی الفتاوى . 

X# # * 

ولو باع المملوكالابق لميصح الا علىمن‌هوفىيده اومع الضميمة الىمايصح 

بيعه منفردا » فان وجده المشترى وقدر على اثبات اليد عليه » والاكان الثمن بأزاء 


10 قى بيع الابق مع الضميمة‎ AZ 


الضميمة » ونزل الابق بالنسبة الى الثمن يمنزلة المعدوم . ولكن لابخرج بالتعلر 
من ملك المشترى » فيصح عتقه عن الكفارة وبيعه على آخر مع الضميمة ايضا . 

والذى وقفت عليه من‌الانحبار المتعلقة بهذه المسألة » مار واه فى الكافى فى 
الصحيح عن رفاعة النخاس »قال : سألت اباالحسن موسى لإ قلثله : بصلح لى 
ان اشتری منالقوم الجارية الابقة واعطيهم الثمن فاطلبها أنا ؟ قال : لايصلح شر اؤها 
الان تشترى معها وبا اومتاعاً ءفنقوللهم :اشترى منكم جاريتكم فلانة وهذاالمتاع 
بكذا وكذا درهما » فان ذلك جاثز (۱) . 

ومارواه الشيخ عن سماعة فى‌الموئق عن الصادق 1 فی الرجل يشترىالعبد 
وهو آبق عن اهله » قال : لایصلح الاان پشتری معه شیا آخر »وقول : اشتر ی متك 
هذا الشىء وعبدك بکذا و کذا»› قان لمیقدر على العبد کان البی نقده فیما اشتری 


معه (۲) ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله » ورواه الكلينى عن محمدبنبحى 
عن احمدبن محمد مثله . 

وفى الرواية الاولى اشارة الى كون الضميمة شيثا له قيمة كالثوب والمتاع 
ونحوذلك » وينبغى انيحمل عليها اطلاق:الشىء قى‌الرد اية الثانية . 

وقیالثانية دلالة علىماقدمناذكرەمنأنەمم تعذرالميیعيكونالمن وان كر 
فىمقابلة الضميمة - وان قلت وفيه » وكذا فى امثاله » من مواضع الضمايم الأتية 
انشاءالته تعالى فىمواضعها »› رد على بعض الفضلاء المعاصرين فيما تفردبه » منان 
ذلك غير جائز » لانه غير مقصود وان المشترى لاينقد هذا الشمن الكثير فى مثل هذا 
المبيع اليسير فىساثر الاوقات وماجرت بهالعادة . وهواجتهاد فى مقابلة النصوص 
وجرأة على اهل الخصوص . 


۱۱ : الوساثل ج۱۲ ص۲ ۲ حدیٹ : ۱ باب‎ -١ 


١١ : الوسائل ج۱۲ ص۴۹۳ حدیٹ :۲ باب‎ ٣ 


AE الحداثى الناضرة‎ ۳٦ 
وفى الخبرين المذ كورين تأبيداما قدمناذ كر ه فىالمقام الاول من‌هذا الفصل.‎ 
من‌الاكتفاء فى صيغة البيع بالالفاظ الدالة على الرضا كيف اتفقت » فان ماذكره فى‎ 
› الخبرين من قو له «تقول : اشترى» هو عقد البيع وصيغته الجارية بين المتبايعين‎ 
وهو ظاهر فىعدم وجوب تقديم الأيجاب على القبول كما ادعوه » ولاكونه بلفظ‎ 

الماضى كمازعموه » ولاو جوب المقارنة كماذكروه. 


تن ات 


الاول : لاخيار لامشترى معالعلم بالاباق ٬لقدومه‏ على النقص ورضاهبه. 
اما لوجهل الاباق جازله الفسخ انقلنا بصحة البيع . 

الانی : ینبغی ان بعلم انه بشترط فی‌بیعه مایشترطفی‌غیره من کو نه معلوما 
وموجودا وقت العقد وغير ذلك سوى القدرة على تسليمه . فلوظهر تلفه حين العقد 
أواستحقاق الغير له بطل البيع فيما قابله من‌الثمن . ولوظهر كونه مخالفاً للوصف 
تخير المشترى . 

الثال : نقل في الدروس عن المرتضى : انه جوز بيع الابق منفردا لمن 
يقدر على تحصيله » ثم قال : وهوحسن . و انحتار ذلك ايضا فى اللمعة » واليه جنح 
جمع من‌المتأحرين › منهم الملامة والمحقق‌الشيخ على فىشر ح القواعد .ولايخلو 
عن‌قوة + لحصول الشرط وهوالقدرة على تسليمه. 

ووجه الاأشتر اط : صدى‌الاباق معه الم وجب للضميمة بالنص » وكونالشرط 
التسليم وهوامر آلحر غير التسلم .ويضعف بأن الغاية المقصودة من التسليم حصوله 
بيد المشترى بغير مانع وهى موجودة »والموجب للضميمة العجز عن تحصيله وهى 
مفقودة » فلامانع من‌الصحة .والخبران المتقدمانمحمولان علىعدم قدرة المشترى 
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وقت العقد » وفى الثانى منهما مايشير الى ذلك » من قوله « فان لميقدر على العبد. 
کان الذی نقده فیما اشتری معه » فانه ظاهر فی كون البيع وقع فى حالة لايتحقق 
فيها قدرة المشترى على تحصيله » بل هى تحتمل للامرين › وبه يظهر قوة القول 
المذكور. 

.الرابع : قدص رح جملة من الاصحاب » منهم صاحب النذكرة والروضة 
وغیرهما » بانه لایلحق بالابق فی‌هذا الحكم مافى معناه » كالبعير الشارد »› والفرس 
الغائر » والضالة من‌البقر والغنم ونحوهما »بل المملوك المتعذر تسليمه بغيرالاباق» 
كالجحود مثلا » فان الظاهر جو از بيعها منغير ضميمة شىء » للاصل وعموم ادلة 
العمقود » وحصول الرضا » واقتصارا فيما حالف الاصل على موضع النص » وحينثذ 
فیصح البیع ویراعی بامکان التسلیم › فان امکن فی‌وقت قريب لایفوت به شیءمن 
المنافع يعتد به » اورضى المشترى بالصير الى ان يسلم ء لزم العقد . وان تعذر 
فسخ المشترى ان شاء » وان شاء التزم بالعقد وبقى على ملكه › فينتفع بالعبد بالعتق 
ولحوه. 

الخامس : قبل : وكما يجوز جعل الاب مثمنا يجوز جعله ثمنا > سواء 
کان فی‌مقابله آب ق آحر ام‌غيره > لحصول معنى البيع فی‌الثمن والہشمن › وفی‌أحتياج 
جعل العبد الابق المجعول ثمنا الى الضميمة احتمال » لصدق الاباق المقتضى لها » 
ولعله الاقرب لاشترا كهما فى العلة المقتضية لها . 

وحينئذ يجوز ايكون احدهما ثمنا و الاخر مثمنا مع الضميمتين » کذاقیل. 
وللتوقف فيهمجال »فان‌الحكم وقع حلاف الاصل كمااعترفوابه »فا لو اجب‌الاقنصار 
فيه على مورد النص المتقدم :ومورده انما هوالمثمن لااشمن . 

الساد س : ان الابق يخالف غيره من‌المبيعات فى اشياء : 

منها : اشتراط الضميمة فىصحة بيعه . 
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ومنها : انه لیس له قسط من‌الثمن . 

ومنها : ان تلفه قبل القبض من‌المشتری . 

ومنها : انه لاتخيير للمشتری مع فقده › و کل ماشرط اوذکر فی العقد یتخیر 
المشترى مع فواته . 

السابع : لووجد المشترى فىالابق عيبا سابقا » اما بعد القدرة عليه اوقبلها 
كان له الرجو ع بأرشه » بان يقوم العبد صحيحا مع الضميمة بعشرة مثلا » ويقومان 
معيبا بتسعة ء فالارش هو العشر » يرجح به المشترى من القيمة التى وقع عليها 
العقد » وهكذا لوظهر الءيب فىالضميمة و كان سابقا على البيع » فان الحكم فيه 
ذلك . 

الغامن : لايكفى فىالضميمة › الى الثمن اوالمثمن » ضم آبق آخر› 
لان الغرض من‌الضميمة ان تكون ثمنا اومثمنا اذاتعذر تحصيل ماضمت اليه › فلابد 
ان تكون جامعة لشرائطه التي من جملتها امكان السليم » والابق المجعول ضميمة 
ليس كذلك . 


المسألة الرابعة 


قدصر حو | بأن من‌الشرائط : ان يكون المبيع طلقا فلايصح بيع الوقف العام 
مطلقا . بضميمة كان‌اوبغيرضميمة , 

والمشهور : استثناء موضع حاص » الاانهم قداختلفوا فى شروطه اختلافا 
شدید! فا عا ءحتی منالواحد فی الكتاب الواحد فىباب‌البيع وباب الوقف بفقلما 
يتفق فتوى واحد متهم . فضلا عن المتعددين » واناردت الاطلاع على صحة ماقلناه 
فار جع الى شرح الشهيد علي الأرشاد ء فانه قدبلغ الغاية فىذلك ء فى بيان المر اد 
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بنقل جملة من فتاديهم » وبين الاختلاف فيها باعتبار الشروط المجوزة للبيع. 

ونحن ننقللك ذلك فى‌هذاالمقام »ازاحة لثقلالمراجعة عمن‌اراده من ‌الأعلا» 
وتقرياً لمسافة وصوله الى الافهام » فنقول : 

قال فی الکتاب المذكور : قال الصدوق بجو از بيع «الوقف على قوم دون 
عقبهم» ومنلع منبيع «الوقف المؤ بد» .وقال المفيد :انه يجوزبيع الوقف‌اذاخرب 
ولم بوجدله عامر » اویکون غیرمجدنفعاً »اواضطر الموقوف‌علیه الیثمنه » ا وکان 
بیعه اعود عليه ءاويحدث مايمنع الشر ع من معونتهم والتقرب الى الله بصلتهم .قال: 
فهذه حمسة مجوزة للبيع › ليس بعضها مشروطا بيعض . 

وقال الشیخ فی‌المبسوط › بجوازه اذاحیف خرابه اونحیف خلف بین‌ار بابهء 
فجوزه فی‌احد الامرین .وفی‌الخلاف ظاهر کلامه جوازه عند خر ابه بحیث لایرجی 
عو ده . فقد حالف عبارة‌المبسوط فی‌شیشن :احدهما :انه ذكرهناك حوف الخراب» 
وهنا تحققه .وثانیهما :انه لم‌یذ کر الخلف بین اربابه فیالخلاف . وقال فى‌النهاية: 
لايبا ع الأعند حوف هلاكه اوفساده »ا وكان بالموقوف عليهم حاجة ضروريةيكون 
بيعه اصلح »› اويخاف حلف يؤدى الى فساد بينهم . فهذه اربعة بعضها غير مشروط 
بيعض . ومخالفتها لعبارتى الكتابين ظاهرة . وتبعه صاحب الجامع » الا اه لم 
یذ کر هلا که اوفساده » بل قال ۔ عند خحرابه - : وقید الفساد بینهم بان تستباح فيه 
الانفس . 

وقال المرتضی : يجوز اذاکان‌لخر ابه بحیثلایجدی نفعا »اوتدعوالموقوف 
عليهم ضرورة شديدة » فقد وافق المفيد لحمسى الموافغة . 

وقال ابن البراج وابوالصلاح : لأيجوز بيع المؤبد › واما المنقطع فيجوز 
يقيود النهاية » وتجويز بيع المنقطع اشد اشكالا من‌الكل . 
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وقال سلار : فان تغير الحال فی الوقف حتی لاینتفع به علی ای وجه کان » 
اويلحق الموقوف عليه حاجة شديدة » جاز بيعه . 

وابن حمزة فى كتابيه جوزه عند الخوف من حرابه اوالحاجة الشديدة التى 
لایمکنه معها القیام به . 

والشیخ فنجم الدین ‏ فیالتجارة من‌الشرایسع - جوزاذاادی بقاژه‌الی خرابه 
لخلف بین اربابه » ویکون البیع اعود . وفی کناب الوقف جوز بیعه اذا حشی 
حرابه لخلاف بین اربابه » ولم یقید بکون البیع اعود . ثم استشکل فیما اميقع لف 
ولانحشی حرابه » بل کان البيع اعود ٤‏ والجتار المنع . 

ففی ظاهر کلامه‌الاخیر رجوع عن الاول » وفی تقییده‌بقو له «اذالم بقع حلف 
ولاحشی خرابه» افهام جو از بیعه عند احدهما ایا ماکان » وهو مخالف لماذ کر فی 
الموضعين . وعبارته فى هذه المواضع الثلاثة احتارها المصنف فى القواعد فى هذه 
المواضع ايضا » فيازمه مالزمه ‏ وفی‌النافع اطلق المنع من‌البيع »الأان يقعخلف 
بژدی الى فساد » فانه ټردد فيه . 

وقال المصنف فىمتاجر التحرير :يجوز بيعه اذاادى بقاؤه الىخرابه »وكذا 
اذاحشی وقو ع فتنة بین اربابه على حلاف . وفى مقصد الوقف منه : لووقع‌خاف 
بین ارباب الوقف بحیث یخشی خحرابه جاز بیعه على مارواه اصحابنا .ثم قال :ولو 
قيل بجواز البيع اذاذهبتمنافعه بالكلية » کدار انھدمت وعادت مواتا ولم یتمکن 
من عمارتها » ویشترى بثمنها وفنا » كان وجها . وفى التلخيص جوز عند وقوع 
الخلف المو جب للخراب » وبدونه لم يجوز .وجوز فىالةواعدبيع حصير المسجد 
اذاحلق وخر ج عن الانتفاع به فيه » وبيع الجذع غير المنتفع به الافىالاحراق . 

هذه عبارات معظم المجوزين . 

وابن الجنيداطلق المنع »ونص‌ابن ادريس على اطلاق المنبع »وزعم‌الاجماع 
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على تحريم بيع المؤبد . والىصنف فى هذا الموضع منالارشادقيد البيع بالخراب 
وادائه الى الخلف بين اربابه » فخالف عبارات الاصحاب فى الخراب » وخالف 
المحقق المقيد بأدائه الى الخلف بين الارباب . وقى الوقف من‌هذا الكتاب »وبيح 
الوقف من الشرايع والقواعسد جوز فيه شرط البيع عند ضرورة الخراح والمؤن 
وشراء غیره بشمنه .وفیالمختلف جوز بیعه مع‌خر ابه وعدم التمكن منعمارته‌اومع 
تحوف فتنة بین اربابه بحصل منها فساد ولايستدرك مع بقائه . انتهی کلامه . 

ومنه يعلم ان فىالمسألة اقوالا : 

احدها : المنع مطلقا .وهو المنقول عن ابن الجنيد وابن‌ادريس . 

وثانيها : المنسع فى المۇبد حاصة . وهو مذهب الصدوق .واما غيرهفيجوز . 

وثالثها : قول الصدوق المذ كور الأانهم قيدوا البيع فى غير المؤبد بالقيود 
المذكورة فى النهاية . وهوقول ابى الصلاح وابن البراج . 

ورابعها - وهو المشهور - : الجواز مالقا » بالشروط التى ذكروها على 
احتلافها كما عرفت . 
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اقول : والاصل فى هذا الاحتلاف اخحتلاف الافهام فيمارواه علىبن مهزیارفی 
الصحيح » قال : كتبت الى ابى جعفر ل ان فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك 
فىالوقف الخمس » ويسأل عنرأيك فى بيع حصتك من‌الارض اونقويمها على نفسه 
بمااشتراها به » اويدعها موقوفة . فکتب لا الى :اعلم فلانا انی آمره ان بیع حقی 
٠من‌الضيعة‏ » وايصال ثمن ذلك الى »وان ذلك رأيى انشا الله . اويقومها على نفسهان 
کان ذلك اوفقله . 

قال : وکتېت اليه : ان الرجل ذكر إن بين منوقف عليهمهذه الضيعةاحتلافاً 
شدیدا » وانه لیس یامن ان يتفاقم ذلك بینهم بعده »فان کان‌تری انیبیع هذاالوقف 
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ویدفع الى کل انسان منهم ما کان وقف له من ذلك امرته . فکتب لا بخطه‌الی: 
واعلمه ان رأیی له » ان كان قدعلم الاخحتلاف مابين اصحاب الوقف ان بيع الؤقف 
امثل فانه ربما جاء فی‌الاحتلاف مافيه تلف الاموال والنفوس )١(‏ . 

قال شيخنا الشهيد فى الكتاب المذ كور المتقدم ذكره بعد نقلهذه الرواية- 
ماصورته : والٍى جوز قىغير المؤبد نظر الى صدر الرواية » والاحر نظر الى 
عجزها . قات : لوسلمت المكانبة فلادلالة فى الصدر › اذالوقف مشروط بالقبول 
اذاكان على غير الجهات العامة » ولم ينقل ان الامام قبل الوقف » وائما قبل الجعل 
وامره ببيعه .وحم لها على هذا او لی لهوافتته الظاهر واماالعجز فدل‌على جوازالبیع 
لخوف الفساد بالاختلاف من‌غیر تقیید بخوف خر ابه »فیبقی‌باقی ماذ کر وه من‌القیود 
غیر مد لول علیھا منها . انتهی . 

وظاهره هنا : اشتراط جواز البيع لخوف الاد بالاحتلاف نحاصة . وفى 
الدروس اکتفی فی جواز بیعه بخوف شر ابه اوخلف اربابه المژدی الى فساده . 
وقى اللمعة نسب الجواز - بمالوادىبقاه الى نحرابه لخلف اربابه - الى المشهورء 
ولميجزم بشیء . وقدلزمه ماسجل به على غیره من‌انحتلاف الواحد منهم فی فتواه 
فى‌هذه المسألة . 

وقال الصدوق . بعد ذكر الخبر المذ كور . : هذا وقف کان عایهم دومن 
بعدهم » ولو کان علیهم وعلی اولادهم ماتناسلوا ومن‌بعدهم على فقر اءالمسلمین الى 
ان يرث الله الارض ومن‌عايها › لم يجز بیعه ابداً . 

اقول : و المعتمد عندى فى معنى هذه الرواية مساوقفت عليه فی کلام شیخنا 
المجاسی فی‌حو اشیه على بعض کتب الاخحبار»-حیث قال : والذییخطر بالبال انه‌یمکن 
حمل هذا الخبر على مااذا لميقبضهم‌الضيعة الموقو فة عليهم ولميدفع اليهم .وحاصل 
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السؤال ان الواقف يعلم انه اذادفعها اليهم يحصل منهم الاحتلاف ويشند » لحصول 
الالحتلاف قبل الدفع بينهم فى تلك الضيعة » اوفىأمر آخحر .أيدعها موقوفة ويدفعها 
اليهم اويرجع عن الوقف » لعدم لزومه بعد »ويدفع اليهم ثمنها .ايهماافضل؟فكتب 
يا : الييع افضل لمكان الاختلاف الءؤدى الى تلف النفوس والاموال . فظهر 
ان هذا الخبر ليس بصريح فى جواز بيع الوقف » كما فهمه القوم » واضطروا الى 
العمل به مع مخالفته لاصو لهم .والقرينة :ان اول الخبر محمول عليه كما عرفت »وان 
لمند ع اظهرية هذا الاحتمال اومساواته للاخر »فليس ببعيد » بحيث تأبى عنهالفطرة 
السليمة فىمقام النأويل . والله الهادى الىسواء السبيل . انتهى كلاه »علت قى‌الخلد 
أقدامه . 

ومایشعر به آحر کلامه ,ان کان على سبيل التنزل والمجاراة مع القومفجيد 
والا فانه لامعنی الخبر غیر ٥اذ‏ کره › فانه هوالذی ناطبق عليه سیاقه . ویژیده زبادة 
على ماذكره - ان البيع فىالخبر انما وقع من الواقف» وهوظاهر فى بقاء الوقف فى 
يده »و المدعى فى كلام الأاصحاب :انالبيع من‌الموقوف عليهم » لحصول الاحتلان 
فى الوقف › والخبر لاصراحة فيه على حصول الاحتلاف فى الوقف . ويعضده 
- ايضا - ان هؤلاء الموقوف عليهم مناهل هذه الطبقة لااحتصاص لهمبالوقف ءبل 
نسبتهم اليه كنسبة سائر الطبقات المتأخرة »فهو من ‌قبيل المال المشترك الذى لايجوز 
لاحد الش ركاء بيعه كلا » وانما بيع حصته المختصة به » والموقون عليه هناليس 
له حصة فى ‌العين وانماله الانتغا ع بالنماء مدة حياته ءثم ينتقل الى غيره › لانالوقف 
كما عرفوه - عبارة عن تحبيس الاصل و تسبيل المنفعة . 

ویو کده قوله £ فى صحيحة الصفار الأتية انشاء الله تعالى«الوقوف على حسب 
ماو قفها اهلها و كذاجملة من‌الاخبار الأتية فى المقام انشاءالته تعالی .ویزیدهتا کید 
ابضا . الادلة العامة منآبة اورواية › الدالة على المنع من‌التصرف فيما لايملكه 


٤‏ الحدائق الناضرة ۸ج 


الانسان » ويا كد ذلك بمااذا اشترط الواقف فىاصل الوقف بان لايباع ولأيوهب. 

ولوقیل بانه متی ادی الاحتلاف الى ذهابه وانع‌دامه فالبيع اولی › فانهسع 
کو نه غير مسمو ع فیمقابلة النصوص » مدفو ع بانه يمكن‌استدراك ذلك يان يرجع 
الامر الى ولى الحسبة » فيقيم له ناظرا لاصلاحه وصرفه فى مصارفه . وبالجملة فان 
الظاهر عندى من‌الرواية المذكورة انهالیست فی‌شىء ممانحن فيه »فجميعمااطالوا 
به من‌الکلام فی‌المقام نفخ فی‌غیر ضرام . 
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ومن‌الاقو ال فىالمسالة - ايضا_زيادةعلىالار بعة المنقدمة - حرو ج الموقوف 
عن‌الانتفا ع به فيما وقض عليه »جذ عمنکسروحصیر خحلق و نحوهما . قیل :فلایبعد 
للمتولى الخاص بيعه +ومسح عدمه فالحا کم اوساثر عدول المۇمنین . وشر اءماینتقع 
فيه » لانه احسان وتحصيل غرض الواقف مهما امکن . 
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ومنھا ۔ایضا ہے جو ازالبیع اذاحصل للموقوف عليه م حاجة شديدة وضرورة 
تامة لاتندفع بعلة الوقف » وتندفع ببيعه .وعليه يدل ظاهر حبر جعفر بن حسان الأتى 
انشاءالته . 

والواجب _اولا -نقل ماوصلالينا من‌اخبار المسألةثم الكلام فيها بمارزق‌الته 
فهمه منها .فمنها : مارواه الصدوق والشيخ فى الصحيح عن محمدبن الحسن الصفار: 
ائه کتب بعص اصحابنا الى ابى محمد الحسن لا فی الوقف وماروی فيه عن 
آبائه -عليهم السلام- فوقع :وال وقوف تکون على حسب مایوقفها اهلها» (۱)ورواه 
الكلينى عن محمد بن يحيى . 

ومنها : مارواه فی‌الکافی فی‌القوی عن علی‌بن راشد »قال :سا لت اباالحسن 
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لقا قلت : جعلت فداك اشتريت ارضا الى جنب ضيعتى بألفى درهم » فما وفيت 
المال حبرت انالارض وقف , فقال :لايجوزشراق الوقف ولاتدخحلالغلة فىملكك»› 
وادفعها الى من ‌اوقفت عليه . قات لاأاعرف لهاربا . فقال : تصدق بغلتها ( ١‏ ) . 

ومارواه الكلينى والشيخ فى الصحيح عن ايوب بنعطية الحذاء ءقال :سمت 
اباعبدالله ا يقول : قسم رسولالله وإ الفىء فأصاب علياً ارض فاحتفر فيها 
عيناً فخرج ماء ینیع فی السماء كهيأة عنق البعير » فسماها «عين ينبع» فجاء البشير 
يبشره . فقال ا : بشر الوارث » هى صدقة بتاً بتلا . فى حجيج بيت الله وعابسر 
سبیل‌الته » لاتباع ولاتوهب ولاتورث › فمن باعها اووهبها فعليه لعنةالته والملائكة 
والناس اجمعين » لايقبل‌الله منه صرفا ولاعدلا (۲) . 

ومارواه الصدوق فی‌الفقيه عن ربعی‌بن عبدالله » عن ابى عيدالله ل قال : 
تصدق امير المؤمنين ب بدارله فىالمدينة فىبنى زريق ء فكتب بسمالله الرحمن 
الرحیم » هذا ماتصدق به علی‌بن ابیطااب وهو حی سوی » تصدق بداره الى فى 
بنی زریق › لاتباع ولاتوهب حتى يرثها الذى يرث السموات والاراض » واسکن 
هذه الصدقة خالاته ماعشن وعاش عقبهن » فاذا انقرضوا فهى لذوى الحاجة من 
المسلمين (۲) . 

ومارواه فی الكافى والتهذیب عن‌عجلان ابی‌صالح قال :املی على ای وعبدالله 
ها : بسم‌الله الرحمن الرحيم » هذا ماتصدق به فلان بن فلا وهو حی سوی ۽ 
بدارہ التی فی‌بنی فلان بحدودها » صدقة لابا ع ولاتوهب ولاتورث › حتى يرثها 
وارث السموات والارض »«وانه قداسكن صدةته هذه فلانا وعقبه »قاذا انقرضوافهی 


١۷ : الوسائل ج۱۲ ص۲۷۱ حدیث : ۱ باب‎ ١ 
۲ : الوسائل ج۱۴ ص۳۰۳ حدیث‎ ٢ 


۴ الوسائل ج ۱٤‏ ص٤۴۰‏ حلیث : ٤‏ 
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على ذوى الحاجة من‌المسلمين )۸( . 

اقول : وهذه الاخحبار كلها _ونحوهاغيرها-ظاهرة الدلالة واضحة المقالةفى 
تحريم بيع الوقف . 

واجاب عنهاشيخناالشهيد بأنها عامة » والر واية الاولىخحاصة ءفيبنى العام على 
الخاص . 

وفيه ماعرفت :اتلك الرواياتلادلالة لهاعلی ماادعوہ منھا كما اوضحناه- 

ومنها مارواه المشايخ الثلاثة . فى الصحيح » عن جعفربن حنان » وهو غير 
موئق  )(‏ قال : سألت الصادق لإ عن رجل اوقف غلة له على قر ابته من‌ابيه 
وقرابته من‌امه » واوصتى لر جل ولعقبه من‌تلك الغلة ليس بينه وبينه قر ابة بثلاثمأة 
درهم كل سنة » ويقسم الباقی على قرابته من‌ابیه وقرابته من‌امه . فقال : جائزللذی 
اوصىله بذلك .قلت أرأيت انلم تخر ج من‌غلة‌الارض التىاوقفها الأحمسمائةدرهم. 
فقال : اليس فی‌وصيته ان يعطى الذى اوصى له من‌الغلة ثلاثمأة درهم »ويقسم الباقى 
على قر ابته من‌ابیه وقر ابته من‌امه ؟ قلت : نعم . قال : لیس لقرابته ان يأحذوا من 
الغلة شيثا حتى يو فوا الموصى له ثلاثمأة درهم » ثم لهم مايبقى بعد ذلك . الى ان 
قال قلت :فالورثة من‌قرابةالميت انيبيعوا الارض اذا احتاجو! ولميكفهم مايخرج 
من‌الغلة ؟ قال . نعم اذا كانوا رضوا كلهم » وكان البيع حير آلهم‌باعوا(۳) . 


اقول: وبهذه الرواية استدل من‌قال بجواز بيع الوقف مع الحاجة والضرورة 
اذا لم تف الغلة بذلك . 


١‏ الوساثل ج۱۳۲ ص۳۰۳ حدیث ۽ م 
۲ ایلم یولقوه صریحاً وان کانت تظهر وثاقته من بعض القرائن کما لایخفی صلی 
۴۳ الوسائل ۱۲ ص۳۰۹ حدیث : ۸ 
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وظاهر شيخنا الشهيد فىالكتاب المذ كور : القول بها » فاته بعدان طعن فيها 
اولا » قال ف ىحر البحث : والاجود العمل بماتضمنهالحديثان السابقان . واشاربهما 
الى صحيحة علىبن مهزيار والى هذه الرواية . وقد عرفت الجواب عن الصحيحة 
المذكورة . واما هذه الرواية فهى غير ظاهرة فى كون الوقف فيها مؤ بدا » فحملها 
على غير المۇبد ‏ كما هو ظاهرها - طريق الجمع بينها وبين ماذكرنا من‌الاخيار 
الصحيحة الصريحة فى تحريم بيع الوقف المؤبد . 

واكثر الاصحاب - ممن قال بالقول المشهور - ردوا هذه الرواية بضعف 
السند . 

ثم ان جملة ممن صرح بجوازالبيع -فيما دات عاره ص حرحة على بن م هزيار- 
اوجب ان یشتری بالقيمة مایکون عوضه وفنا . 

قال فى‌الروضة :وحیث بجوز بیعه یشتری‌بثمنه مایکون وقفاً على ذلك الو جه 
ان امکن» مر اعيا للاقرب الى صفته‌فالاقرب »والمتو لى لذلك الناظر ان کان رالاالموقوف 
عليهم اذاانحصروا » والاالناظر العام , انتهى . 

وانت خبير بأنه مع قطع النظر عن الرواية التى استندوا اليها فى المقام ‏ 
لماعرفت من‌النقض والابرام والر جو عالىاقو الهم المتقدمةوان كانت مختلفةمضطر بة 
فانه لايطر دهذاالحكم كلياً على تقدير القول بالجو از »وانما يتم على البعض »ولعله 
الاقل من تلك الاقوال » وذلك فان من‌المجوزين من جعل السب المجوز فى جواز 
البيع هوشدة احتياج الموقوف عليهم لعدم وفاء الغلة بذلك » ومقتضى ذلك انماهو 
اکل ثمنه وانصرف فيه بالملكلابالشراء » وهوظاهر .ومنهم من جعل السبب‌المجوز 
نعوف حرابه اوخوف الخلف بين اربابه . وعلى هذا ايضا لامعنى للشراء بثمنه 
مايجعل وقفاً » لجريان العلتين المذكورتين فيه لاه كمابخاف على الأول من‌احد 
الامرين » كذلك يخاف على الثانى بعد البيع والشراء » اذالعلة واحدة . 
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نعم يمكن ذلك بناء على منبجعل علة الجو از حرابه بالفعل وعدم الانتفا عبه‎ 
بالكلية مع ماعرفت من‌انه لادليل عليه . وبالجملة فانى لااعرف ل4م دلیلا على‎ 
. الحكم المذ كور ء مع ماعرفت فىالانطباق على اقوالهم من‌القصور‎ 


المسألة الخامسة 


لاحلاف بين الاصحاب بل وغير هم -تفريعأعلى ماتقدمقىسابق هذه‌المسألة_ 
فى عدم جواز بيع ام الولد ء مع حياة ولدها ودفع قيمتها اوالقدرة على دفعها . 

والمراد بها امة حملت فى ملك سيدها منه . ويتحقق الاستيلاد بعلوقها به فى 
ملکه › وان لم تاه الروح . والتقييد بحياة ولدها - كما ذكرنا ووفع فی کثیر من 
عبارات الاأصحاب - مبتى على الغا لب اوالتجوز » لانه قبل ولوج الروح لايوصف 
بالحياة . 

والحق بالبيسع هناسائر مايخرجها عن الملك ايضا كالهبة والصلحوغيرهما ء 
الاشتر الك فى العلة » ولانه لو جوز غيره لانتفى فائدة منعه وتحریمه وهی بقاؤها على 
الملك لتعتتق على ولدها . 

وقدذ كر الاصحاب جملة منالمواضع التى يجوز بيعها فيها : 

منها : مااذامات ولدها ۰ فانها تکون کغیرها من‌الاماء . وهذا مما لانعلاف 
فيه عندنا . 

ویدل عليه جملة من‌الاحبار الاتية فىالمقام انشاءالله تعالى . 

ومنها : مااذا کان ثمنها ديناً على مولاها > مع اعساره . والمراد باءساره :ان 
لایکو نله مال زاثدا على المستثنيات فى‌وفاء الدين . 

وهل يشترط موت المالك ؟ قال فى الشرايح : فيه تردد . وقال فى‌المسالك : 
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الاقوى عدم اشتر اط موته » لاطلاق النص » ثم فال : وهذا ن الفردان المستثئيان 
مورداأنص وقد الحق بهما بعض‌الأصحاب مواضع انحر »انتهي, 

والواجب - اولا _ نقل الاحبار المتعلقة بهذا المقام » ثم الكلام فيها بمادلت 
عليه من‌الاحکام . 

فمنها :مافی الکافی عن‌ابی بصیر عن ابی‌عبدالله ا فی‌رجل اشتری جارية 
بطاژها فولدت له‌ولدا فبات ولدها فقال : ان شاؤا باعوها فی‌الدین الذى يكون 
على مولاها منمنها › وان کان لها ولدقومت على ولدها من‌نصیبه (۱) . 

وعن عمربن يزيد عن ابى الحسن الاول 4ا قال : سألته عن امالولد تباع 
فی‌الدین ؟ قال :نعم فی‌ثمن رقبتها (۲) . 

وعن عمر بن يزيد فىالصحيح ٬قال‏ : قات للصادق 8 کما فی الکافی › او 
قلت لابی ابراهیم لها كمافى الفقيه: أسألك؟فقال :سل . قلت :لم باع امير المؤمنين 
4 امهاتالاولاد؟ قالفی فکكاك رقابهن .قلت: وکین ذلك؟ قال: ایما رجل اشتری 
جارية فاولدها ثملميۇد تمنها ولم یدع من‌المال مایژ دی عنه )إحذ ولدها منها فبیعت 
وادی ثمنها .قلت :فبیعهن فما سوى ذلك من‌دین ؟قال :ا (۴) . 

وفیالکافی عن‌یونس فیام ولدليس لهاولد »مات ولدها ومات‌عنها صاحبها 
ولميعتقها ءهل يحل لاحد تزویجها ؟ فال : لا هىامة لايحل لاحد تزوجها الابعتق من 
الورثة . فان كان لها ولد وليس على الميت دين فهى للولد » واذا ملكها الولد فقد 
عتقت بملك ولدها لها »وان کانت ہین شر کاءفقد عتقت من نصیب ولدها »و تستسعی 
فى بقية ثمنها )٤(‏ . 


٤: الوسائل ج۱۳ ص۵ حدیٹ‎ ١ 


۲٢ الوسائل ج ۱۲۳ ص۵۱ حدیث‎ ٢ 
١١ المصدد حديث‎ ٣ 


٣: المصدد ج۱۹ ص٣۱۲۹ حدیث‎ ٤ 
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وفیالتهذیب عن‌ابى بصير ٬قال‏ :سالت الصادق إا عن ر جل اشترى جارية 
يطاۋها فو لدت له‌ولداً فمات .فقال : ان‌شاان ببیعها باعها وان‌مات مولاها وعلیه دين 
قومت على ابنها . فان کان ابنها صغیراً انتظر بە‌حتی یکبر ثم‌یجبر على قیمتها › وان 
مات ابنها قبل امه بيعت فی‌المير اث انشاء الورثة )١(‏ . 

وعن ابى بصير عن الصادق ا فى رجل اشترى جارية يطاوها فو لدت له 
ولد فمات »قال انشاء الورثة انيبيعوها باعوها فىالدين الذى يكون على مولاها 
من ٹمنھا »وان کان لھا ولدقومت على ولدها من‌نصیبه › وان کان ولدها صغیرآ انتظر 
بەحتى يكبر .الحديث السا بق (۲) . 

وعن‌ابی بصیر عن‌الصادق لاإ فی‌رجلاشتری‌جارية فولدت منه‌ولداً فمات» 
قال ان‌شاء انیہیعھا › باعھا فی‌الدین الذی یکون علی مولاھامنٹہنھا ۔الحدیت كما 
تقدم (۳) . 

اقول :ممايدل على الفر د الأول اعنى جوازالبيع معموت الولد ‏ الرواية 
الأولى .وذكرالدين الدىعلىمولاها انماحرج مخرج التمشيل .ورواية يونس ورواية 
ابیبصیر الاو لی‌من‌التهذیب لقوله ا فی‌صدرها رانشاء انیپیعهاباعها»و فی عجزها 
وفان مات ابنها قبل امه بيعت فى ميراث الورثة انشاء الورئة» ومثلها الرواية التى 
بعد هذه الرواية . 

وبالجملة فان الحكم المذكور متفق علبه رواية وفتوى . 

إماالفر د الثانى - اعنى بيعها معو جود الولد فىاداء قيمتها-فيدل عليه رواية 
عمربن یزید الاولی »وظاهرها جوازالبیع فی‌حال حیاة السید او بعدموته . ولعل‌قوله 


١‏ المصدد ج۱۲ ص ۲م حديث ٤:‏ دن 
٢‏ المصلر السابق 


المصدر لقسة 
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فى المسالك فيما قدمنا من كلامه «لاطلاق النص» اشارة الى‌هذه الرواية . 

وبه يظهر ان اعتراض المحقق الاردبیلی - فى شرح الارشاد ‏ على شيخنا 
المذذ كور فى‌هذا المقام » انما نشأً عن غفلة عن مراجعة الخبرالمذ كور » حيث قال : 
والظاهر عدم الخلاف اذا كان بعد موت المولى »ويدل عليه رواية ابی‌بصیر عن‌ابى 
حيدالته لا ٬ثمنقل‏ الرواية الثائية منروايات ابىبصير الثلاث الاخيرة اأمنقو لةمن 
التهذيب . 

ثمقال :و هذهغير صحيحةء لو جود المجهول مثل القصرى وخداش » ولوجود 
محمدبن عیسی المشترك . على انفی‌متنها ایضا تاملا »وما ریت غیرها . ففی استثناء 
غير الصورتين » بل فى استثناء بيعها معحياة المو لى ايضا تأمل .وماعرفت وجه تعليل 
هذا الفرد بقوله - فىشرح الشرايع - « لاطلاق النص » ومارايت نصاآخر . وفى 
دلالة هذه على البيع بعدموت المولى فقط ايضا تامل ظاهر » فيمكن الاقتصار على 
موضع الوفاق وهو البيع فى الدين مع موت المولى وموت الولد . فلا يستثنى 
غيرهما من موضع الاجماع.و لكنلايبعدانيقال: انالاستصحاب وادلة‌العقل والنقل دل 
على جو از التصرف فى الاملاك مطلقاء فيجوز مطلق التصرف فى ام الولدء بيعهامطلقا 
وغيره الاماحر ج بدليل » وماثبت بالدليل وهوالاجماع هناالا فى منع البيع محبقاء 
الو لد وعدم اعسار المولى بثمنها »فيجوز بمجرد موت‌الو لد مطلقا ء لعدم الاجماع » 
وفى ثمن رقبتها كذلك لذلك ٬فتأمل‏ واحتط .انتهی . 

اقول :ماذهب‌اليه من تخصيص الجو از بموت المولى احدالقولين فى‌المسألة 
وهومنقول ایضا عن‌ابن حمزة فانه شرط قی بیعها فی ثبن رقبتها بعد موت مولاها . 
قال السيد السند فى شرح الاأرشاد › ورده جدى باطلاق النص » فانه متناول لموت 
المولی وعدمه ءویشکل بان‌ظاهر قوله ا «ولم یدع من‌المال مایؤدی عنه» وقو ع 
البيع بعد وفاة المولى » فيشكل الاستدلال بها على الجواز مطلقا .انتهى . 
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اقول :و كلام السيد السندهنا - ايضا ‏ مبنىعلىعدم الاطلا عءلى رواية عمر 
اين يزيدالمتقدمة » وانما اطلع على صحيحته» ولاريب انها ظاهرة فيما ذكره ءلكن 
الرواية المشار اليها ظاهر ة فيما ذكرنا من‌الاطلاق كما لاأيخفى. 

واما مااطال به‌المحةق الاردبیلى ‏ هنا مما قدمنا نقله عنه ‏ فلايخفى مافيه . 
وکن عذره ظاهر »حیث انه لمیشر ح بريد نظره فى روايات المسألة »ءولميقف منها 
الا على هذه الرواية المجملة » والافقد عرفت انذرواية ابىبصير » وهى الاولى من 
روايات التهذدبب ءظاهرة فى بيعها بعدموت الو لد وحياة الاب . وان البائع هوالاب 
لانه‌سال عن‌ر جل اشتری جارية فولدت منه ولدا فمات ۔ پعنی الولد - فقال :انشاء 
انيبيعهاباعها .يعنى انشاء ذلك الرجل الذىاشترى الجارية بعد موت‌الو لد انيبييع 
الجارية باعها . ولايجوز انيكون الضمير فى مات راجعا الى الرجل » لانه لامعنى 
لقوله ان‌شاء ان‌یبیعها. 

بقی قو له -بعدهذاالکلام - «وان مات مولاها وعلیه دین» فانه یجب ارتکاب 
التاویل فيه والتقدیر › بان یکون الەمنی روان مات مولاهاممبقاءالولدوعدم موته... 
الى آخر ماذکر فی‌الخہر. 

ومثل رواية ابى بصير الاولى وروايته الثالة - ايضا ‏ من روايات الشيخ › 
بار جاع الضمیر فی‌مات اایالولد کما ذکر نا فی‌الاد لی . 

ووجه الاشكال عندهفى الر واية التى نقلها:انه جمل الضمير فى «فمات» راجعا 
الىالر جل الذى اشترى الجارية . والظاهر انما هورجوعه الى الولد › لقوله بعد 
ذلك روان کان لها ولد» .وهو قداعتضد فیما ذهب اليه بئوله 4لا «باعوما فی‌الدين 
الذى يكونعلى مولاها من ثمنها» وفيه: انه لادلالة على الحصر فى هذا الفرد. فيجوز 
انیکون انماعر ج‌مخر ج التمثیلءلانه اظهرالافراد .و کیف کان‌فانه پنافر هذ االمعنی 
ماذ کر نا من‌قو لھ ۔ بعد ذلك ووان کان لھا ولد , 
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وبالجملةفان روايات ابىبصير الثلاثة الانحيرة .لاتخلو منتشويش فىمعانيها 
واضطر اب فى ربط الفاظها . 

ثم انمایدل - ايضا - على بيعها فى قيمتها مع وجود الواد:صحيحة عمربن 
يزيد » وظاهرها :البيع بعدموت المالكء كما جنحاليه .وبما ذكرنا يظهر لكصحة 
استثناء هين الموضعين من تحريم بيع امالولد. 
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واما مارواه فى الكافى والفتيه فى الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر 
عليه السلام - قال مألته عن امالولد . قال :امة » تباع وتوهب وتورث »وحدما 
حد الامة )١(‏ . 

وقى الصحيحعن وهب ابن عبدربه .عن ايى عبدالله عليه السام - فىرجل 
زوج ام ولد له عبدأله » ثم مات السيد » قال : لاحيار لها على العبد » هى مملو كة 
للورة (۲) . 

وهذان الخير ان لمخالفتهما لما عليه ظاهر اثفاق الاصحاب »› من‌ان حكم ام 
الولد غر حکم من لم یکن لھا ولد » وانها تنعتق بموت‌السيد على ابنها من حصتهمن 
الميراث » تأولوهما بالحمل على من مات ولدها » وان التسمية بذلك وقع تجوزاً 
باعتبار ماکان . 

ويدل على ذلك مارواه فى‌الفقيه عنزرارة فى الصحبح عن‌ابى جعفر إإإ قال: 
االو لد حدها حدالامة اذا لميكن لها ولد (۳) . 

واما حبر وهب بن‌عبد ربه › فهووان رواه الصدوق بماقدمنا نقله عنه , الأان 


۳ +: الوسائل ج۱۳ ص۵۲ حدیث‎ ١ 
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الشيخ رواه بمايندفع بهعنه الاشکال ویرول به الاحتلال » حیث انه رواه هکذا : 

عن ابی عبدالته ا فی‌رجل زوج عبدآله من‌ام ولدله ولاواد لھا من‌السید 
ثم مات السید ... الى آخر ماتقدم (۷) . 

وظاهر الصدوق فى الفقيه حيث اقتصر على نقل! لخبر ين الاو لين القو ل بمضمو نهما 
بتاء على ماذ کره قی‌صدر کتابه . 

وظاهره فيه ایضا - ان امالولد لاتنعتق على ولدها بمجرد ملکه لها » بل 
تحتاج الى ان يعتقها » كما يدلعليه بعض الاخبار »وهو حلاف ماعليه كافة الاصحاب 
فى‌هذا الياب » وسيجىء تحقيق المسألة فىمحلها انشاءالله تعالى » وفق‌اله لبلوغه . 

+ ٭ ې 

اقول : ومن‌المواضع التى زادها جملة من الأاصحاب وجوزوا بيع امالولد 
فيها :ماد كره شيخنا فى اللمعة وهى ثمانية »وزاد عليه غيره ماتبلغ الى عشرين موضعاء 
ونحن نذكرها واحدا واحدا لتحصيل الاحاطة بالاطلاع عليها : 

( احدها ) : فیٹمن رقبتها مع اعسار مولاها > سواء کان حیاً اومیتاً . قساله 
الشارح ١امامع‏ الموت فموضع وفاق »وامامع الحياة فعلى اصح القو لين ٬لاطلاق‏ 
النص . 

و(ثانيها) : اذا جنت على غير مولاما . قال الشارح : فيدفع ثمنها فى الجناية 
اورقبتهاان رضى المجنى عليه ء ولو كانت الجناية على مولاها لم یجز »لان لمیشیت 
له مال على ماله . 

و(ثالثها) : اذاعجز مولاها عن نفقتها . قال الشارح : ولو امكن تأديها بیع 
بعضها وجب الاقتصار عليه » وقوفا فيما حالف الاصل على موضبع الضرورة . 

و(رابعها) : اذامات قريبها ولاوارث له سواها . قال الشارح : لتبعتق وترثهء 
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وهوتعجیل عتق اولی بالحكم من‌بقاثها لتعتق بعد وفاة مولاها . 

و(خحامسها) : اذا كان علوقها بعدالارتهان . قال الشارح : فيقدم حق المرتهن 
لسبقه . وقيل : يقدم حق الاستيلاد لبناء العتق على التغليب .ولعموم النهى عنبيعها. 

و(سادسها) : اذا كان علوقها بعد الافلاس . قال الشارح اى بعد الحجر على 
المفلس » فان مجرد ظهور الافلاس على المفلس لايو جب تعلق حق الديان بالمال 
والخلاف هنا كالرهن . 

و (سابعها) : اذامات مولاها ولمیخلف سواها وعلیه دين مستغرق » وان لم 
یکن ثمنا لها .قالالشار ح : لانهاانما تنعتق بموت مولاها مننصيب ولدها »ولانصيب 
له مع استغر اق الدين » فلاتعتق فتصرف فى‌الدين . 

و (ثامنها ) : بيعها على من تنعتق عليه » فانه فى قوة العتق . قال 
الشارح : فيكون تعجيل خير بستفاد من مفهوم الموافقة » حيث ان المتع من البيع 
لاجل العتق . 

و(تاسعها) : بيعها يشرط العتق . 

قال المصنف : وفىجواز بيعهابشرط العثق نظر. اقربهالجواز . قال‌الشارح: 
لماذ کر »فان لم‌یف‌المشترى بالشرط فسخالبيع وجوبا ٬فان‏ لميقسخه المولىاحتمل 
انفسانحه بنفسه » وفسخ الحاكم ان اتةق . 

وهذا موضع تاسع . 

وماعدا الموضصع الأول من‌هذه المواضع غير منصوص بخصوصه » وللانظر 
فيه مجال » وقدحکاها فی الدروس بلفظ قیل » وبعضها جعله احتمالا من‌غیر ترجیح 
لشیء . 

ثم قال الشارح : وزاد بعضهم مواضع اخحر : 

و(عاشرها) : فی کفن سیدها اذا لم یخلت سواها ولم يمكن بيع بعضها فيه 
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والااقتصر عليه . 

و (حادی عشرها) : اذا اسلمت قبل مولاها اذلانصیب لولدها . 

و(ثالث عشرها) : اذاجنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها . 

و(رابع عشرها) : اذا قتلته طا . 

و(نحامس عشرها) : اذاحمات فی‌زمن خیار البائع اوالمشتری ثم فسخالبائع 
بخیاره . 

و(سادس عشرها) :اذاحر ج مولاها عن الذمة وملكت امواله التى هى منها. 

و(سابع عشرها) : اذا لحقت هى بدار الحرب ثم استرقت . 

و(ثامن عشرها) : اذاکانت لمکاتب مشروط ثم فسخ کتابته . 

و(تاسع عشرها) : اذا شرط اداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثم اولدها ء فان 
حق المضمونله اسيق من حق الاستيلاد كالرهن والفاس السابقين . 

و(العشرون) ٠‏ اذا اسلم ابوها اوجدها وهى مجنولة اوصغيرة ثم استولدها 
الکافر بعد البلو غ قبل ان تخرج من‌ملکه . وهذه فی حکم اسلامها عنده . 

وفى كثير من‌هذه المواضع نظر . انتهى . 

اقول : قدتقدم فى صحيحة عمربن يزيد : انها لاتباع فيما سوى تلك الصورة 
المتفق عليها . 

وات بير بان الظاهر ان مبنى منذكر هذه الصور الزائدة على محلالنص 
هوان ام الولد حكمها حكم غيرها من‌اموال السيد الافى تلك الصورة الخاصة . 

ولایخفی مافیه»فانه قياس مع الفارق »لان هذه قدتشبشت بالحرية بسبب الو لد 
ومن‌الجائز ان الاستيلاد قدصار مانعا من‌النصرف فيها بهذه الوجوه التى ذكروها › 
ومقدما عليها » وحینئذفتکون موروئة بعدموت السیدوان کان عليه رین مستغرق او نحو 
ذلك من‌الامور التي ادعوا انها مقدمة على الاستيلاد › وابنها من جملة الورثة فتعتق 
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عليه بالحصة التىله . 

وهوجيد من حيث الاعتبار المذ كور > وان کانت‌الفتوی بەمحل توقف ٬لعدم‏ 
النص الصريح بذلك » ثم يسرى العتق وتستسعى » اويفكها الولد» كما تضمنته 
الأخبار :و تخر ج الصحيحة المذكورة شاهدا علىذلك ١و‏ كذا مفهوم صحيحةزرارة» 
وقوله فيها وام الو لد حدها حد الامةاذالم يكن لها ولد »فان مفهو مها :انه‌اذا کان لهاو لد 
فانها ليستعلى حدالامة التى يبا حالنتصرف‌فيهابتلك الأنواع المذكورة ونحوها . 

واما حملالحد فى الرواية المذكورة على الحد الذى يوجبه الجتاية »بمعنى 
انها اذافعلت مايو جب الحد فان حدها حدالامة التى ليست ام ولد اذالم يكن لهاولدء 
فالظاهر بعده » وان كان الصدوق قدذ كر الخبر المذ كور » فىباب الحدود حملاله 
على ذلك » بناء على مذهبه الذى قدمنا الاشارةاليه › من‌انام الو لد عنده كغيرهاممن 
لاولد لها » الاأان يعتقها ابنها . 

وهو مذهب غريب مخالف لظاهر اتفاق الأصحاب من انها تنعتق على ابنهامن 
نصيبه كلا او بعضا بمجر د الملك منغير توقف على عتق . ويدل عليه جملةمن‌الاخبارء 
وان كان ماد كره الصدوق هنا ايضا قددلت عليه صحيحة محمد بن قيس › ولتحقيق 
المسألة المذ كورة محل آحر يأتى انشاءالله تعالى . 
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بى هنا شىء آخحر يجب التنبيه عليه » وهو انه لو مات ولد الامة ولكن له 
ولد )١(‏ فهل يصدق علیها بذلك انها امولد املا فقيل بالاول لانه ولد ,وقیل بالثانی 
لعموم مادل على ان ام‌ولد اذامات ابنها ترجع الى محض الرق » فانه پتناولموضع 
النزاع ء وقیل : ان کان ولد ولدها وارثاً » بان‌لایکون للمو لی ولد لصلبه کانحکمه 
حكم الولد »لانها تنعتق عليه » وان لم‌یکن وارثا لم‌یکن حکمه حکم الولد ٬لانتقاء‏ 
الملك المقتضى للعتق . 


-١‏ اىلولد الامة ولد 
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واحتار هذا التفصيل السيدالسند السيد محمد قلس سرہ ہہ فشر حالتافع. 


المسألة السادسة 


من‌فرو ع ماتقدم من‌اشتر اط كون المييع طلقا :عدم جوازبيع الرهن ايضا الا 
مح الاذن بیع العبد الجانى على التفصيل الاتى انشاء الله تعالى . 

امسا الاول ء فظاهر بالسبة الى الراهن › لانه بالرهن صار ممتوعا 
من‌بيعه » بل مطلى التصرف فيه الأباذن المر تهن . واماً المرتهن فاظهر لانه غير مالك 
الاان يكون و كيلا من‌قبل الراهن فىالبيسع » فيتوقف بيعه على الاذن مسن المالك » 
وان امتنع استأذن الحاكم الشرعى » وان تعذر جاز له البيع بنفسه على الاظهر . 
و کیف کان فانه لأيجوزله بيع الرهن مطلقا »بل على بعض‌الوجوه . وتحقيق‌المقام 
کما هوحقه یأتی انشاءالله تعاای فی‌بایه ۔ 

واما الثانى » فالمشهور بين الاصحاب ائه لاتمنع جناية العبد عن بيعه »عمدا 
كانت ال حناية او حطاء» ونقل عن الشيخ في المبسوط الخلاف هنا في جناية العبد عمداً 
فابطل البيع » لتخبير المجئى عليه بين استرقاقه وقتله » ورد بأنه غير ماع من صحة 
البيع ؛ لعدم اقتضاته حر وجه عن ملك مالکه. نعم يصير لزوم البيع مراعیا برضی 
المجنى بفدائه بالمال فان قبله وفكه المولى لزم البيع» وان تتله أو استرقه بطل 
وتفصيل هذه الحملة بوجه أبسط ونمط اضبط ان يقال لو جنى العبد حطء )م 
تمنع جنایته عن بیعه لانه لا يخرج با جحناية عن ملك مولاهء والمول غير في فکه › فان 
شاء فكه باقل الأمرين من ارش ال لحناية » اذ هو اللازم بمقتضى ال حناية ء وقیمته اذ ا اني لا 
نى اكثر من نفسهء وان شاء دفعه الى امجن عليه او وليه ليستوقي من رقبته ذلك» فلو 
باع بعد الناية کان التراما بالفداء عل اسحد القرلين» م ان فداه والاجاز للمجى عليه 
استرقاقه » فينفسخ البيع وان استوعب الحناية قیمته » لان حقه اسہق» وان لإ یستوعب 
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رجع يقدر ارشه على المشترى فلم يلفسخ البيع فىنفعه . 

نعم لو کان‌المشتری جاهلا بعیبه تخیر أيضا بین‌الفسخ والرجو ع بالمن‌وبين 
الامضاء وله الرجوع حينفذ بالتمن فيمالو كانت الجناية مستوعبة أرقبته واخجذبهاء 
وان کانت غير مستوعبة لرقبته رجع بقدرارشه »ولو کان المشترى عالما بعيبهراضياً 
بتعلق الحق به لمیر جع بشیء » لانه اشتری معیبا عالما بعیبه . 

ثم ان فداه السید اوالمشتری فالبیع بجا له » والابطل مع الأستيعاب وفداء 
المشتر یله » کقضاء دین غیره بعتبر فی‌رجوعه عليه اذنه فه . 

هذا کله فی‌الجناية خحطاء » ولو جتی عمدآفالمشهور ان البيع موقوف على 
رضى المجنى عليه اووليه »> لان التخيير فى جناية العبد البهما . وان لم بخرج عن 
ملك سيده ؛وباأنظر الى الثانى بقع البيع »وبالنظرالى الأول بثبت التخيير .وذعب 
الشيخ هنا الى بطلان ابيع کماتفدم ء وقد تفدم بیان مافیه » وانه لايقصر عن بيع 
الفضو لى . 

ثم على القول المشهور » اناجاز البيع ورضى بفداثه پالمال وقکه المولی 
ازم البيح » وان فتله اواسترقه بطل . كذا يستفاد من تصاريف كلامهم الدائر فى المقام 
على رووس اقلامهم . 

وفىاستفادة كثير من‌هذه التفاصيل من‌الاخبار اشكال . وتحقبق المسألة كما 
هوحقه - بأتی انشاء اله تعالی فی مهاه اللائق بها . 


المسألةالسابعة 


من‌الشر وط المعتبرة : معلومية الشمن دالشن » حذرا من الغرر المنهى عنه 
وقطم) للنزاع . ولكن المعلومية لکل شىء بحسبه › کمابأٹی انشاءالله تعالی . 
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والكلام هنا يقع فىمواضع : 

اول : قدصر حوابأنه يشترط العلم بالئمن‌قدرآ ووصفاً وجنسا » قبل‌ايقاع 
عقد البيع » فلايصحالبيح بحکم احد المتبايعين او اجنبىاجماعا . ولابامن‌المجهول 
القدر » وان كان مشاهدا » لبقاء الجهالة » وثبوت الغرر المنفى معها » حلاف للشيخ 
فى‌الموزون . وللمرتضى فى مال السلم . ولابن الجنيد فىالمجهول مطلقا › اذا كان 
المييع صبرة › مع احتلافهما جښساً . ولامجهول الصفة » كمثة درهم » وان كانت 
مشاهدة لايعلم وصفها » مع تعدد النقد الموجود يومثذ . ومجهول الجنس » وان علم 
قدره » لتحقق الجهالة فى الجميع . 

اقول : ما ذكروه من‌عدم صحة البيع بحكم احد المتبائعين ء فهو وان ادعى 
عليه الاجا ع فى التذ كرة » الاانه قدروى الصدوق فى الفقيه » والشيخ فى التهذيب › 
عن الحسن‌بن محبوب » عن رفاعة » قال : سألت اباعبدالله إإإ فقلت : ساومت 
رجلا بجارية له فباعتيها بحكمى فقبضتها منه على ذلك » ثم بعثت اليه بالف درهم» 
فقلت له :هذه الفدرهم حکكمى عليك ان تقبلهافا بی انیقہضها منی »وقد کت مسستها 
قبل انابعث‌اليه يالثمن فقال : اری انتقوم الجارية قيمة عادلة » فان كان قيمتها اكش 
مما يعثت اليه كان عليك انتر د عليه مانقص من ‌القيمة › وان كان ثمنها اقل مما بعشت 
اليه فهوله . قلت : ارايت اناصبت بها عيبا بعد ما مسستها قال : ليس لك اثتردها 
اليه » ولك افتأحذ قيمة مابين الصحة والعيب منه )١(‏ . 

ورواه الكلينى عن العدةعنسهلو احمدين محمد عن الحسن بن محبوب مثله . 
وطر يقالصدوق فى المشيخة الى الحسن بن محبوب صحيح كمافى الخلاصة .وطريق 
الكلينى ظاهر الصحة »وطريق الشيخ الى الحسن بن محبوب حسن بابراهيم بن‌هاشم 

الذى هوفى حكم الصحيح عندهم » بل هومن الصحيح على الاصطلاح الجديد › 
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فالر واية من جهة السند لايتطرق اليها طعن . 

وهی - کماتری - ظاهرة فی‌نحلاف ماذکروه »وقد اضطرب فیالتفصی عنها 
كلام جملة من‌المتأخرين . 

قالالمحةق الاأردبيلى فى شر حالاأرشاد - بعدذ كر الرواية وبيان صحة سندها 
ماصورته :وهی تدل على جو از الجهل فیالثمن ءوانه يقعالبيح صحیحا »وینصر ف 
الى القيمة السوقية اذابيع بحكم المشترى . ولكن نقل العلامة فى النذكرة 
الاجماع على اشتراط العلم مع عدم ظهور خحلاقه » يمع القول بها »و لکن تأويلها 
مشکل » و کذاردها »فیمکن انیکون حکماً فی‌قضية › ولاتتعدی . انتهی. 

وقال الفاضل السيد حسين المشهور بخليفة سلطان » فى حواشيه على كتأاب 
الفقيه على هذا الخبر ماصورته :لأيخفى ان البيع بحكم المشترى اوغيره فىالئمن 
باطل اجماعا » كما نقله الفاضل فىالتذكرة وغيره »لجهالة الثمن وقت البيع »فعلى 
هذا يكون بيع الجارية المذكورة باطلا »و كان وطى المشترى محمولا على الشبهة» 
واما جواب الامام لها للساثل فلايخلو من‌اشكال » لان الظاهر ان الحكمحينئذرد 
الجارية مععشر القيمة اونصف العشر » اوشراؤها مجددا بثمن يرضى به البائعمع 
احد المذكورين »سواء كان بقدر ثمن المثل املا »فيحتمل حمله على ما اذالميرض 
البائع باقل منثمن المثل » ويكون حاصل الجواب حينفذ : انه تقوم بشمن المثلان 
اراد » ویشتری به‌مجدداً » وان کان المثل اکثر مماوقع ٬ندبا‏ اواستحپابا » بناءعلی 
انه اعطاه سابقا . وهذا الحمل وان کانبعیدآمن‌العبارة» مشتملاعلی التکلف لکن‌لابد 
منه لالا يلزم طر ح الحديث الصحيحبالكلية . انتهى . 

اقول : لايخفى ان مدار كلأمهم فى رد الخبر المذكور على الأاجماع الذى 
ادعی فی الت كرة فی‌هذه المسألة » فانهلامعارض له سواه .وانت خبیر بان من لایعتمد 
على مثل‌هذه الاجماعات المتناقلة ف ىكلامهم »والمتكرر دورانهاعلى روس اقلامهم»؛ 
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تبقى الرواية المذ كورة سالمة عنده منالمعارض » فيتعين العمل بها » حصوصا مع 
صحة السند واعتضاد ذلك برواية صاحب الفقيه » المشءعر بقوله يمضمونها والعمل 
بها ءبناء على قاعدته المذ کورة فی‌اول الکتاب » کماتکرر فی کلامهم من‌عدمضامین 
احباره مذاهب له ء بناء على القاعدة المذكورة . 

ولیس هنا بعدالا جما ع المذ كور الاالعمومات التى اشاروا اليها » من حصول 
الغرر » وتطرق النزاع ونحو ذلك : وهذه العمومات - مع ثبوت سندها رصحت 
يمكن تخصيصها بالخبر المذ كور »بل من‌الجائز-ايضا تخصيص الا جما عالمذكورء 
مع تسليم ثبوته » بهذا الخبر الصحيح » كما يخصص عءمومات الادلة من الايات 
والروایات »وهو لیس باقوی منها » ان لم‌یکن اضعف » بناء على تسلیم صحته . 

وحينقذ فيقال باستئناءصورة حكم المشترى »وقو فآعلى ظاهر الخبر.وماالمانح 
من‌ذلك ؟وقدصار وا الى امثاله فی مو اضع لاتحصی » علی انه سيأ تيك مایؤ یدما کر ناه 
ویشید مااتر ناه . 

واما ماذكروه من‌عدمالصحة مع كون المبيعمجهول القدر » وان كانمشاهدا 
فقد تقدم ذكر حلاف الجماعة المتقدم ذكرهم فىذلك . 

قال فی الدر وس : ولاتکفی المشاهدة فی‌الوزن » نحلافا للمیسوط › وان کان 
مال السلم » حلافا للمرتضى » ولاالقول بسعر مابيعت مع جهالة المشترى » خحلافا 
لابن الجنيد » حيث جوزه «وجعل للمشترى الخيار »وجوز ابن الجليد بيع الصبرة 
مع المشاهدةجزافاً بشمنجزاف مع تغايرالجنس .ومال فى المبسوط الى بيع الجزاف 
وفى صحيحة الحلبى كراهية بيع الجزاف .انتهى . 

اقول : صحيحة الحلبىالمذ كورة هى : مارواه المشايخ اللاثة قى المسيح» 
عن الحلبی عن الصادق ا فی‌ر جل اشتری من‌رجل طعاما » عدلا بکیل معلوم ٤لم‏ 
ان صاحبه قال للمشترى : ابتع هذا العدل الاحر بغير كيل » فان فيه مثل مافىالاخر 


AE‏ فی‌عدم‌جواز بيع الجزاف ا 


الذى ابتعته . قال : لایصلح الا ان یکیل . وقال : وماکان من طعام سمیت فيه کیلا 
فانه لايصلح مجازفة › هذا ممایكره من بيع الطعام )١(‏ وروى قى‌الفقيه فى الصحيح 
عن الحلبى ء والشيخ فىالصحيح اوالحسن عن الحليى » عن الصادق لا قال : 
.ما كان من‌طعام ... الحدیث كما تقدم . 
قال المحقق الاردبيلى فىشر ح الارشاد - بعدقول المصنف «ولوباع المكيل 
والموزون والعدد جزافا ء كالصرة بطل وان شوهد» ‏ مالفظه : اعتبارهما فيهما هو 
المشهور بينهم ءولكن مارأيت له دليلا صالحا » وادلمارايته حسنة الحلبىفىالكافى 
- ثم ساق الرواية الارلى - وناقش فى السند بما لاطاثل فى نقله » الىان قال :وبقى 
فیالمتن شیء ٬لانها‏ تدل بظاهرهاعلی عدم الاعتبار بخبرالبائع بالکیل» وهوخلاف 
ماهوالمشهور بينهم وفى الدلالة على المطلب ايضا تأمل للاجمال » وللاختصاص 
بالکیل والطعام فی‌قو له «ماکان من‌طعام‌سمیت فيه کیلا» ولقوله «هذاممایکره من‌بیع 
الطعام» و كأنه لذلكقال البعض بجواز بيع المكيلوالموزون بدونها معالمشاهدة 
ويمكن القول به مع الكرامة » ويؤيد الجواز الاصل » وعموم ادلة العقود » ويدل 
عليه بعض الاخبار › مثل ماذ کر فی جواز بيع الطعام من‌غير قبض . انتهى . 
وظاهره الميل الى الجواز فى الصورة المذكورة » وفاتا للجماعة 
المتقدمين . وفیه - كما ترى - تأييد ظاهر لما قدمنا ذكره من‌البيع بحكم المشترى» 
وان ذلك مستثنی من عدم جواز البييع مع جهل الشمن »اذصح الدليل عليه للخبر 
الصحيح الصريح »واذاجاز البيع فى هذه الصورة مع احتلال الشرط الذى ذكروه 
استناداً الى عدم الدليل على ماادعوه من‌الشرط المذكور › سوى هذه الرواية التى 
طعنو ا فيها بماعرفت فی كلام المحقق المذ كور »ونحوه صاحب الكفاية »فلم لایجوز 
فيما ذكرناه مع دلالة الصحيحة الصريحة على ذلك › وماذكره المحقق المذكور 
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منتأييد الجوازهنا بالاصل وعموم ادلة المقود »صالح للتأييد لماذكرنا ايضا و بذلك 
جظهر لك مافى كلامه الذى قدمنا ذكره فى تلك المسألة واستشكاله فيها فانه 
لاو هله بعد ماعرقت من كلامه فی‌هذه المسألة » والشرطان من‌باب واحد . 

وممایژید جواز بیعالمکیل والموزون بغیر وزن ولاکیل ۔ کما ذهب اليه 
او لك المتقدم ذکرهم -مارواه فی‌الکافی والتهذیب عن عبدالر حمان بن ابیعبدالله 
البصرى » قال : سألت الصادق بإ عن الرجل يشثرى بيعا فيه كيل اووزنبغيره(۱) 
ثم یاحذه على نحو مافیه . فقال : لاباآس به (۲) . 

قال فی الوافی ۔ بعد نقل‌هذا الخبر س ای‌بغیر مایکال وبوزن على نحومافیه» 
ای‌بغیر کیل ولاوزن .وبشبه انیکون يمره بالمثناة التحتانية و المين المهلمة من التعيير» 
فصحف . انتهى . 

ومما يؤيد ذلك ايضا الاخبار الدالة على جواز الاعتماد على اخار البائع 
بكيله اووزئه » والاخبار الدالة على وزن بعض الاحمال واخحذ الباقى على نسوذلك 
الموزون. 

روی الکلینی فی‌الكافى عن عبدالملك بنعمرو › قال : قلت للصادق إل 
اشترى مثة راو ية منزيت » فاعترض راوية اوائنتين وازنها ء ثم ليذ ساره على 
قدر ذلك . قال : لابأس (۴) ورواه الصدوق عن عبدالملك بن عمرو » والشيخ عن 
ابی‌سعید المکاری مثله . 

وروی الشيخ عن محمدين حمران + قال : قلت للصادق إل : اشترينا طماماً 
فزعم صاحبه انه کاله فصدقناه واحذنا بکیله ؛فقال : لابأاس . فقلت :فیجوز انامه 


سنس سے 


-١‏ فى سخة «يعير» 


۲ الوصا ئل ع۱۲ سنن ۲ حلیٹ : ٤‏ 
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کما اشتریته منه بغیر کیل ؟ قال : اما انت فلاتبعه حتی تکیله (۱) . 

وفی‌الفقیه عن عبدالرحمان‌بن‌ابی عبداله » انه سال اباعبه الله عليه السلام ‏ 
عن الرجل یشتری الطعام » اشتریه منه بکیله واصدقه ؟ فقال : لابس » ولکن لاتمه 
حتی تکیله (۲) . 

وروی فی‌الكافى والتهذيب عن سماعة فى الموثق » قال : سألته عن شراء 
الطعام مما یکال اویوزن » هل یصلح شراؤه بغیر کیل ولاوزن ؟ فقال : اماانیأتی 
رجلا فی‌طعام قد کیل اووزن فیشتری منه مرابحة فلابأس ان انت اشتریته ولم تکله 
ولم تزنه » اذاکان المشتری الاول قداخذه بکیل اووزن » فقلت له عندالبیع : اتی 
اربحك کذ!ا وکذا وقدرضیت بكيلك ووزنك فلاباس به (۳) . 

اقول : ومن‌هذه الاحبار ونحوها يعلم ان ماذكروه من‌الشرط المذكور ليس 
كليا » بل يجب الوقوف فيه على موارد النصوص » مما دل على الجواز فى بعض 
الموارد والعدم ف ىآحر › ومنه يعلم صحة ماقدمناه فى الشرط الاول من‌الصحةبحكم 
المشترى فىصورة الجهل بالئمن » لدلالة الصحيحة المتقدمة عليه فان الطعن فيها 
وردها بمجرد ماادعوه من‌الاجماع » غير الحقيق بالاتبا ع » مجازفة محضة . 

فان قيل : ان العلم بالقدر هنا حاصل باخبار الباثع والتفاوت اليسير مغتفر » 
کما فی‌تفاوت المکائیل والموازين . 

قلنا :دعوى حصول العلم باخبارالبائع لاسيماعلى قواعدهم المعلومةالبطلان 
حيث يمنعو نه فى اخبار العدل بل العدلين »وغاية مايفيده حبار العدلينعندهم مج ر دالظن» 
کما صرحوا به فی‌غیر موضع » فکیف یمکن ان یدعی هنا حصول العلم باخبار 


الوسائل ج۱۲ ص٦۲۵‏ حدیث : ۳ 
۴ النصدد ص۲۵۷ حدیث :۸ 
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البائع » كائنا من كان . وهذه الدعوى انما وقعت هنالضيق الخناق فى المقام يسبب 
هذه الاحبار الظاهرة الدلالة على خلاف قواعدهم فى‌هذه الاحكام . فالاحبارظاهرة 
فی تأ بيد ما ذکرناه کما لایخفی على ذوی الافهام . 

ومنٍهذه الاخبار ايضا يظهر ان ما اشتملت عليه صحيحة الحلبى المتقدهة »من 
عدم صحة بيع العدل الثانى بعدوزن الاول » وعدم تصديق البائع فىذلك ءممايحتاج 
الى ارتكاب التأويل فيه » والاحراج عن ظاهره . 

الهو ضع الثافى : لايخفى انه متى قلنا بعدم الصحة فىبعض الموارد 
لالحتلال احد هذه الشرائط المذكورة »وقدقبض المشترى المبيع »مع ماعرفتمن 
بطلان البیع › فانهم قدصر حوا بانه یکون مضموناعلیه»لماتقرر عندهم من‌ان « کل 
عقديضمن بصحيحه يضمن بفاسده» , ويؤيد الخبر المشهور «على اليد ماالحذتحتى 
تۇدى» وكذا كل مأحوذ بالبيع الفاسد» عالماً پالفساد کان اوجاهلا . 

ويظهر من‌المحقق‌الاردبيلى - فى شر حالارشاد -المناقشة هنا فىعمومالحكم, 
قال -بعدقول المصنف «والمقبوض بالسوم اوالبیع الفاسد مضمون على المشتری» - 
ما لفظه : 

ثم الى يظهر من كلامهم : عدم الخلاف فى إن المقبوض بالسوم اى المال 
الذى اذ للبيع اوالشراء مضمون مثل الغصب ؛ ولو تلف مطلقا فالقابض ضامن . 
ووجهه غير ظاهر مع الاصل » والذى يقتضيه النظر كونه امانة » ولعل لهم نصا 
اواجماعا » کما هوالظاهر من‌تشبیه البیع الفاسد به فی‌الضمان › فتامل . 

و كذ المأحوذ بالبيع الفاسد كان القابض عالما بالفساد اوجاهلا › ودليلهم 
الخبر المشهور «على اليد مااحذت حتى تؤدى» والقاعدة المشهورة كل عقديضمن 
بصحیحه يضمن بفاسده» وومالا يضمن بصحیحه‌لایضمن بفاسده» وصحتها غيرظاهرة. 

“مل يقتضى العدم » وهومم الجهل بالفساد قوى » ومع علم الالحر اقوى . 
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ومع ذلك قال فی شرح الشر ايع :لااشكال فى الضمان مع الجهل با لفسادءفتأمل ومع 
علمه‌بالفساد»وبعدم جو ازالتصرف وحفظه ووجوب رده‌الی‌مالڵکه معجلا کالمغصوب. 
وذلك‌قدیکون بعلمه بطلاب من‌المالك على تقدیر الفسادوعدمرضاه‌بک و نەه‌عنده»وفتویى 
العلماءله بذلك » فهو ضامن للاصل . ومايتفر ع عليه كما قيل فى‌الغصب » حتى انه 
يضمن العين والهنغعة »وان لم ينتفع بها »مثل اجرة الدابة فىالمدة التى كانتعنده» 
واما مع الجهل بالفساد لاسيما فى امر غير ظاهر الفساد » و كذا بعد العلم به » ولكن 
مع عدم العلم بوجوب الرد فىالحال » والضمان غبر ظاهر . 
ولوظن ان المالك رضى لهذا المال بالبدل المعلوم » فهوراض بان يتصرف 
فیه عوضا عما فی‌بده »فالاکل حینئذ ایس بالباطل »بل بالرضا » فانه رضی‌بالتصرف 
فيه بان يجوزله التصرف فی‌بدله » وقد جوز صاحبه ذلك » وعرف کل واحد من 
صاحبه ذلك . فحینئذ يجوز تصرف کل واحد فی‌بدل ماله‌وان لم‌یکن بسبب‌البیع؛ 
بل بسبب الاذن المفهوم معالبدل » وكأنه يرجع الى المعاطاة والاباحة معالءوض 
من‌غير بيع » ولاتجد منه مانعا » خاية الامر انه يكون لكل واحد الرجو ع عنقصده 
الاول واخحذ ماله عينا وزيادة . 
نعم اذاعلم عدم‌الرضا الابوجه البيع»ءاواشتبه ذلك, يتو جه عدم جو ازالنصرف 
والضمان على تقدير فهمعدم‌الر ضابالىکت‌عنده»وکونه امانة علی‌تقدیر غیره .ویحتمل 
جو از التصرف على تقدير التقابض‌ايضا فى بعض المحال ٬بان‏ غاب وامتنعالاطلاع 
عليه وایصاله اليه واخحذ ماله منه . کمافی‌غير هذه الصورة . 
وبالجملة دليل حكم المشهور بينهم »وهو جعلحكم المقبوض بالسوموالعقد 
الفاسد مثل الغصب فىاكثر الاحكام » حتى فى‌الزامه بالايصال الى صاحبه فوراً » 
فلایصح عباداته فی اول وقتها »على تقديرالقول بمنافاة حقوق الادمی » كماهوظاهر 
کلامه غير ظاهر » فالحكم مشكل › ولاشك انه ينبغى ملاحظة ذلك مهما امكن ٠‏ 
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فتامل. انتهی . 
وانما اوردناه بطوله لقو ته وجودة محصوله . واما مااستظهر فی آنعر کلامه 
من عدم صسحة العبادة فى اول وقتها »مع منافاةحق‌الأدمى »فهو مبئی‌علی‌مذ‌هبه فی المسالة 
الاصولية » من‌ان الأمر بالشيء يستلزم النهى عن ضده الخاص . والذى حتقناه فيا 
تقدم من کتب العبادات من هذا الكتابعدم ثبوت هذه القاعدة ومابترتب عليها من 


الفائدة . 

الموضح الثالت : لرنلف البيع فى يد المشترى فىصورة يكون 
مضموناعليه » فان كان قيمياً فقيمته › الأانه قدوقع الخلاف هنا فى‌الفيمة . 

فقيل :قيمة بوم‌التلفلانه وقتالانتقال الى القيمة ءواماقيل النلف فهو مخاطب 
برد العين وادائها لابالقيمة . وجعله شيخنا الشهيد الثاني فى الروضة هوالاقوى . 

وقیل :بوم القيض ءلانه مضمون عليه منذلك الوقت بسبب فساد البيع ؛وهو 
احتيار الشرايع . 

وقيل : الاعلى من يوم القبض الى يوم التلف » وهومنقول عن ابن ادريس › 
واستسحسله شيخنا الشهيد الثانى » ان كان التفارت بسبب لقص فى العين اوزيادة .لان 
زيادة العين مضمونة مع بقاثها » و كذا مع تلفها فيرجع عليه باعلى القيمتين . اما 
لو كان التفاوت باحتلاف السوق فان الواجب القيمة يوم التلف » کما هوالقول 
الاول . فالاقوال فى المسألة : اربعة . 

اقول : لايحفى ان الاعتماد على هذه التعليلات الاعتبارية »لاسيما مع تضادهاء 
لايخلو من‌الاشكال , مع انه قدروى ثقة الاسلام فى الكانيء والشيخ فىالتهذيب . 
عن ابى ولاد الحناط فى‌الصحيح قال :اكتريت بغلاالى قصر ابنهبيرة ذاهبا وجائيا 
بکذا وکذا » وحرجت فطلب غريم لى » فلما صرت قرب قنطرة الكوفة حپرت 
ان صاحپی تو جه الى النیل » فلما اتیت النیل حبرت انه قدت وجه الى بغداد »فا تبعته 
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فلما ظفرت به وفرغت عما بینی وبینه رجعت الى الكوفة » و کان ذهابی ومجیثی‎ 
نحجمسة عشر يوما » فانحبرت صاحب البغل بعذرى واردت ان اتحلل منه يما صنعت‎ 
وارضیه » فبذات لەخمسة عشر درهما » فأبی ان یقبل ۰ فر اضینا بابی حنیفة فاخب ر ته‎ 
. بالقضية واخبره الرجل‎ 

فقال لی :ماصئعت با لبغل ؟ قلت قدرفعته اليه سلیما .قال : نعم بعد حمسةعشر 
یوما . قال : فما ترید من‌الرجل ؟ فال : اریدکری بغلی » وقدحبسه على خمسةعشر 
یوما . قال : ماارى لك حقا » لانه اكتراه الى قصر اين هبيرة فخالف وركبه الى 
النيل والىبغداد ءفضمن قيمةالبغل وسقط الكرى فلمارد الرجل البغل سليماوقبضته 
لم‌یلزمه الکرى . 

قال :فخر جنامن‌عنده »و جل صاحب البغل‌یست ر جع . فرحمته‌مماافتی بهابوحنيفة 
فاعطيته شيئاً وتحللت منه » وحججت فى تلكالسنة فاحبرتاباعبدالله ا بما افتى 
پهابوحنيفة . فقال لى : فى مثل هذاالقضاء وشبهه تحبس السماء مائها وتمنع الارضص 
ب ر کتها . قال : فقلت لابی عبدالله ا : فما تری انت ؟ قال : انله عليك مثلکری 
البغل ذاهبا من‌الكوفة الى اليل ء ومثل كرى اليغل راكبا من‌النيل الى بغداد »ومثل 
كرى البغل منبغداد الى الكوفة » توفيه اياه . 

قال : فقات . جعات فداك ہ : قدعلفته بدراهم › فلی هلیه علغه ۳ قال : لاء 
لانك غاصب . فقلت : اریت لوعطب البغل اونفی لیس کان يلزمنی ؟ قال : نعم » 
قيمة البغل يوم حالفته . فقلت : فان اصاب البغل كسر اودبر اوغمز ؟ فقال : عليك 
قيمة مابين الصحةوالعيب يوم ترد عليه . قلت : فمن يعرف ذلك ؟ قال : انت وهو 
اماان يحلف هوعلى القيمة وتلزمك »وان رداليمين عليك فحلفت على القيمة فيلزمك 
ذلك » اویاتی صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حین اکتری كذا وكذاء 
فيلزمك . فقلت : کات اعطیته دراهم ورضی بها وحللنی . 
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فقال : انمارضى بذلك وحللك حين قضى عليه ابوحنيفة بالجور والظلم , 
ولكن ار جع اليه فاحبره بما افتيتك به › فان جعلك فی حل بعد معر فته فلاشیءعليك 
بعد هذا . قال ابوولاد : فلما انصرفت من وجهى ذلك » لقیت المکاری فانعبرته ہما 
افتانی ابوعبدالته 4ا › وقات له : قل ماشقت حتى اعطيك . فقال : قدحبہت الى 
جعفربن محمد » ووقع فیقلب یله التفضيل » وانت فی‌حل . وان احببت اناردعليك 
الذى اخحذت منك فعات )١(‏ . 

وانت حبر بان مانحن فيه ۔ احد جزئيات مسألة الغصب » كماعر فته آنقامن 
كلام المحقق الاردبيلى » ونقل ذلك عن الاصحاب . 

ومن‌هذه الرواية يظهر قوة الةول الثانى › وهوقيمة يوم القبض » لان ظاهره: 
انه للا اوجب عليه قيمة البغل يوم المخالفة » التى بها صار مغصوبا وصار فى 
ذلك اليوم مضمونا عليه » الأان فىالخبر المذ کور احتمالا آحر » وهو ان کون 
قوله لإ «بوم حالفته» ضر فاللزوم القيمة » بمعنى انه يلزم القيمة فيذلك اليوم »واما 
قدر القيمة فهو غير معلوم من‌الخبر › فيحتا ج فى تعيينه الى دليل آخر . والاستدلال 
بالخبر - کما ذکرنا - اولا مبنى على كون الظرف المذكور ظرفا للقيمة » يعنى 
قيمة ذلك اليوم . وتغائر الوجهين واضحح .وبذلك بقيت المسألة فىقالب الاشكال. 

%# % * 

هذا ان کان قيميا » وان كان مثليا فالمعروف من مذهب الاصحاب : الهرضمنه 
بمثله » الاانه قداضطرب عبارانهم فی ضبط المثلی . فالمشهور بینهم : انه مایتساوی 
قيمة اجزائه . وضبطه‌بعضهم با لمقدر بالکیل اوالوزن .وبعض بأنه مايتساویاجزاۋه 
فى الحقيقة النوعية »› وزاد آخحرون : اشتراط جواز السلم فيه . وعرفه فى الدروس 
بانه المتساوى الأجزاء المتقاربة الصفات -قيل : وهو اقرب التعريفات الى السلامة. 

فلو کان المثل مو جوداً ولم‌یسلمه حتی فقد . والمراد بفقدانه ان لایو جد فی 
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تلك البلاد وماحولها مما يتعارف نقله عادة من‌الاما كن بعضها الى بعض - فاللازم 
القيمة . وفيها اأوجه : 

او لها - وهو اشهرها عندهم - اعتبار قيمته حين تسليم البدل . 

وثانيها : اعتبارها وقت الأعواز ,قال فى المسالك : وهو الاقوى . 

وثالئها :اعتبار اقصى القيم من حين الغصب الى حين دفع العوض »وهو المعبر 
عنه بيوم الاقباض . 

ورابعها : اعتبار الاقصى منحينه الى حين الأعواز . 

وخحامسها : اعتبارالاقصى من جين الأعو از الى حبندفع القيمة › ولم نجدلهم 
دلیلا شرعیا علی شیء من‌هذہ الاقوال › الامجرد اعتبارات توجح بها الى ماذکروه 
کماتقدم نقله عنهم فی‌القتیمی . 

الرايع : قدصر ح الاصحاب بان المراد بالمكيل والموزون هوماثیت فى 
زمنه با وحکم البافی فی البلدان ماهو المتعارف فیها »فکل ماکان مکیلااوموزونا 
فىبلد يباع كذلك والافلا . وظاهر المحقق الاردبيلى قى شرح الارشاد المناقشةفى 
ذلك » حيث قال - بعد نقل ذلك عنهم - :وفيه تأمل «لاحتمال ارادة‌الكيل اوالوزن 
المتعارف عرفا عاما فىاكثر البلدان اوقى الجملة مطلقا اوبالنسبة الى كل بلد بلد 
كماقيل فى الما كول والملبوس فى السجدة ء من‌الامر الوارد بها لوسلم » والظاهر 
هوالاشیر . انتهى . 

اقول : لاريب ان الو اجب فى معا نى الالفاظ الواردةفى الاخبار هو الحملعلى 
عرفهم عليهم السلام - فکلما عل م کوته مكبلا اوموزونا فىزمنهم _عليهم السلا 
وجب اجرا» الحكم بذلك عليه فى الازمنة المتأحرة › ومالم يعلم فهو - بناء على 
قواعدهم - يرجع الى العرف العام » الى آخر ماذكروه من‌التفصيل . 

و یمکن‌ان يستدل على الر جو ع الى العرفبماتقدم فى صحبحة الحلبى من قو له 
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ا «وما کان من‌طعام سمیت فيه كيلا » فانه لايصلح مجازفة » هذا ممایکره من‌بیع 
الطلعام» فان ظاهره : ان الرجوع فى كونه مكيلا الى تسميته كيلا عرفا » فكلماوقع 
التسمية عليه بانه مكيل فلايجوز بيعه مجازفة . 

ویمکن ان یقید بمااذالم یعلم حاله فی زمنهم . عليهم السلام . والالوجب 
الاحذ به كما ذکرناه . و كيف کان فالخبر لايخلو عن اجمال يمنع الاستناد اليهفى 
الاستدلال . 

وامامایفهم م ن کلامه من‌الر جو عالی‌العرف مطلقاوان‌علم کونه مکیلااوموزونا 
اوعلم عدمه‌فی‌زمانهم-علیهمالسلام .فا لظاهر انه بعیدومخالف لماصرح به‌الاصحاب 
فى غير موضع »من ‌تقديم العرف‌الخاص :اعنى عرفهم ‏ عليهم السلام ‏ على العرف 
العام » اوعرف کل بلد یلد . 

وبالجملة فمحل الاشکال فیمایجهل حاله فی‌زمنهم - علیهم‌السلام من کونه 
مکیلا املا » وموزونا املا » فهل کون المر جع فيه‌الى العرف العامءاوالى ما ذكره 
من‌الافراد » ووجه الاشكال ماتقدم‌التنبيه عليه فى غيرموضع من‌ان العرفمع تسليم 
امكان الوقوف عليه فى كل باد بلد وقطر وناحية › لاانضباط له » فان لكل قطرعرفا 
وعارة بخلاف ماعليه غيرها من‌النواحى والاقطار » ومن الظاهر ان الاحکام الشرعية 
متحدة لاالحتلاف فيها ءفلاتئاط بالامور غيرالمنضيبطة . 

الخامس: انهمتى ثبت الكيل اوالوزن فى بعض الاشياء » فهل يجوز بيع 
المکیل وزنا وبالمکس ام لا؟ اویختص الجواز بیع المکیل وزنادون المکس ؟ 
احتمالات » بل‌اقوال . 

للاول :حصول الانضباط بهما .ورجحه فیسالم الدروس «لرواية وهب . 

وللثانى :عدم الدليل على ذلك . 

وللا اث : انالوزن اصل الكيل واضبط منه »ءوانما عدل الى الكيل تسهيلا. 
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اقول :قال فى الدروس :ولو اسلم فى‌الكيل وزنا اوبالمكس فالوجه الصحة 
لرواية وهب » عن‌الصادق لها . واشار بالرواية المذكورة الى مارواه الشيخ عن 
احمد بن ابی‌عیدالله عن‌وهب عن‌جعفر عن ابیه من علی ا قال :لاباس بالسلفما 
یوزن فیما يکال ومایکال فیما یوزن (|) ورواه فی الفقیه عن‌وهب . 

وانت حبیر بان‌الظاهر من‌قو له «لاباًس‌یسلف المکیل فی‌الموزون وبالىکس» 
ان‌یکون احدهما ثمنا والاحر مشمنا لاما کره من‌کیل الموزون ووزن المکیل › كما 
هو المدعی . 

ويعضد ماذكرناه ذكرالشيخ الرواية المذكورةفىياب اسلاف السمن بالزيت 
واحتمال انه اشار بالرواية الى رواية احرى غير هذه الرواية بعيد»› اذ مقف فى 
البابعلىغيرها .ويحتمل فى عبارةالدروس انيقال :انوزناً بمعنى الموزون »فيو افق 
ظاهر الرواية ءالاانسياق كلامهيأ بى الحمل على ذلك . وبذلك يظهرلك قوة القول 
الشانى . 

و بالجملةفانىقتضىالقاعدةالمتقدةهو الوقو فف ى كلشىءعلى ماو رد›فالىكيل 
لايباع الأكيلا وكذا الموزونوالمعدود ٬الامع‏ ورود دليلشرعى على جو ازالاکتفاء 
باحدها عن الاحر » ومجرد هذه التعليلات التى يتداولونها فى مثل هذه المقامات 
لاتصلح لنأسيس الاحكام الشرعية . 

نعم‌قدروی المشايخالثلاثة فى الصحيحعن ابن مسكان والحلبى »عن‌ابىعبدالله 
لها انه سثل عن‌الجوز لانستطيع اننعده فیکال بمکبال ثم‌یعد مافیه »ثم یکالمابقی 
على حساب ذلك العدد » فقال : لا باس به (۲) . 

وهذا فى الحقيقة لايخرج عن بيعه عددا واندل على اغتفارالتفاوت اليسير 


١س‏ الوسائل ج۱۲۳۲ ص۳٦‏ حدیث : ١‏ 
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الحاصل بذاك » كماورد مثله فىرواية عبدالملك بن عمر و المتقدمة › فى اشتراء مثة 
راوية من‌الزيت ووزن واحدة منها واحذ الباقى بذلك الوزن . 

وقد بعض الاصحاب جوازبیع کیل المعدود بتعذر عده» و بعضبتعسره »قال 
شيخنا الشهيد الثانى : ولوقيل بجوازه مطلقاءلزوال الغرر »وحصول العلم »واغتفار 
التفاوت »لكان حسنا .وفىبعض الاخبار دلالة عليه . 

اقول : الظاهر انمنشرط احدالامرين المذ كورين فىالمعدود نظر الىقوله 
قى الرواية «لانستطيع اننعده» وانالجو اب‌انمابنى على ذلك ءلكنينافى ذلك رواية 
اازيت المذ كورة »وهى التى اشار اليها شيخنا المتقدم ذكره» بقوله : وفى بعض 
الاحبار دلالة عليه .و الى الجواز مطلقا _ كما اختاره شيخنا المتقدم ذكره - مالفى 
المغاتيح ٬قال‏ : لورود مثله في‌الزيت من‌غير تقييدولاقائل بالفرق بين‌المعدود والموزون 
معان الاول ادحل فى الجهالة واقل ضبطا › ولانتفاء الغرر »وحصول العلم »واغتفار 
التفاوت اليسير » كما فى احتلاف المكائيل والموازين » كما يسثفاد من‌المعتبرة » 
وتجويزهم اندار مايحتمل الزيادة والنقيصة للظروف من‌الموزونات »وجواز بيعها 
مع‌الظروف من‌غير وضعءبئاء على ان معر فة الجملة كافية » وللاحبار فى‌الاندار »و 
فی بعضها داذا کان‌عن تراض منکم‌فلاباس» (۱) روان کان یزیدولاینقص فلاتقر به»(۲) 
وکذاتجو یزهم_بلاحلاف۔ الجمم بین‌شیثین مختلفین فى عقد و احد بثمن واحد بیع 
واجارة ونکاح › وان کان عوض کل منهما بخصوصه غبر معلوم حال‌العقد ,انتهی . 

وهوجيد الاانه يبقى الكلام فىمحمل تحمل عليه رواية الجوز المذكورة. 

السادس:قدصر حو ا بأنه‌اذا کان العو ضانمن‌المکیل والموزوناوالمعدود 
فلا ہدمن!اعتبار هما بما هو المعتادمن‌الكيل و الوزن والعدد»فلايكفى المكيال المجهول 


١ہ‏ الوسال ج۱۲ ص۲۷۳ حدیٹ ١:‏ باب: ۲۰ 
۲ المصدر حدیث: ٤‏ 
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كقصعة حاضرة وان تراضيابها »ولاالوزن المجهول كالاعتمادعلى صخرة معينةوان 
عرفا قدرها تخميناء ولاالعدد المجهول بان عو لاعليه ثماعتبر العددبهء للغرر المنهى 
عنه فىذلك کله . 

اقول : ومما يدل على ماذكروه : مارواه الصدوق فى‌الحسن عن‌الحلبى »عن 
الصادق لإ قال :لاإيصلح للرجل اذيبيعبصاع غيرصاع المصر )١(‏ ورواه‌الكلينى 
فی‌الحسن مثله . 

ومارواه فی‌الکافی والتهذيب عن‌الحلبى عن‌الصادق .قال :لايحل للرجل 
انيبيع بصاع غيرصاع المصر .قلت:فان الرجل يستأجر الحمال فىالمكيل الكيال 
فیکیل لهبمد بیته ٬لعله‏ یکون اصغرمن مدالسوق »ولو قال هذا اصغر من‌مدالسوق لم 
يأ خحذبه » و لکده يحمله ذلك ویجعله فی‌امانته . فقال : لايصلح الامد واحد والامناء 
بهذه المنزلة (۲) قوله : الأمناء جمع منا مقصوراً › وهو المن فى اللغة المشهورة فى 
ألسن الناس » وماذكر فىالخبر هوالافصح مما هوالمشهور الان فى الالسن .و تثئيته 
مذوال ۰ 

ومارواه الشيخ فى الصحيح عن سعد بن سعد عنابى الحسن لها فال :سثل 
عن‌قوم يصغرون القفزان يبيعون بها. فال :او لئك الذين بیخسون الناس اشیائهم (۳) 

وظاهر المحقق الأردبيلى : المناقشة فى المقام » بحمل حسنة الحلبى - وهى 
الاولى ‏ على المنع من‌البيع بغير صاع البلديسعر البلد لاحتمال كونەناقصا اوزائداًء 
ثم ايد ذلك برواية محمدالحلبى المذكورة بعدها » واستند فيما عدا ذلك الى الادلة 

العامة الكثيرة الدالة على الوفاء بالعقود » وعلى هذا فلو حصل التراضى منالبائح 


٤: ااوساثل ج۱۲ ص۲۵۸ حدیث‎ ١ 
۲ الوساثل ج۱۲ ص۲۸۰ حدیٹ‎ ۲ 
٦: پاب‎ ٠: اامصدد ص۲۵۸ حدیث‎ ۳ 


AE الحدائق الناضرة‎ ۷٦ 
والمشترى على مكيال مجهول كقصعة ونحوها وحجر مخصوص مجهول » وقرر‎ 

القيمة بناء على ذلك صح البيع بمقتضى مااختاره . 

وفیه :ان‌اطلاق قرله لا فی‌الخبرین «لایصلح» کمافی‌الاول» وولایحل» کما 
فى‌الثانى «للر جل اذيبيع بصاعغير صاع المصر » اعممن‌ان يكون البيع بسعرصاع 
المصر »› وتقدير القيمة والسعر على ذلك المكيالالمجهول . وورود ماذكره فىثتمة 
الرواية الثائيةحكم حر فلامنافاة فيه » معان الجواب الصادرمنه ا فى الرواية 
الثانية باطلاقهشامل للمنع من‌الصورةالتى ادعى جو ازهاء وحصوص السۇاللايخصصه 
کما تقرر فی کلامهم . 

وبالجملة فان عبارات هذه الاحبار شاملة باطلاقها لما ذكرنا » وتخصيصها 
بحتاج الى دليل »ومع ورودالمشع فى‌الصورة التى وافقعليها كمافى صحيحة سعدبن 
سعد » فانها ظاهر ة فيما ذأكره لايو جب تخصيص ذلك الاطلاق .فان هذا احدفردی 
المطلق الذى دلت عليه تلك الاخبار . 

واما الاستناد الى حموم ادلة الوفاء بالعقد» فانه لايخفى اإنالمقود »منها :ماهو 
صحيح .ومنها : ماهو باطل » ومن الظاهر ان وجوب الوفاء انما يترتب على العقد 
الصحيح » فلابد ‏ اولا ‏ من‌النظر فىالعقد صحة وبطلانا » ليمكن ترتب وجوب 
الوفاء بهعليه . فالاستناد الى الاستدلال بهذاالعموم‌قبل‌النظر فی‌العقد كما ذكرنا ‏ 
ميجازفة ظاهرة . 

ثمان المحقق المشار اليه قال فى المقام ‏ :ومنه يعلم البحث فى المعدود . 
والظاهر عدم الدليل على عدم جواز بيعه الاعداً » وعموم ادلة جواز العقود ءوالوفاء 
بها ءيدل على الجواز »وعدم اشتر اط العدء والأاصل والعمومات »وحصول الثراضى 
الذى هوالعمدة فی‌الدلیل »دلیل قوی .فائبات حلافه مشكل » وان كان المشهور عدم 
الجواز »والاحتياط معه قبل وقو ع العقد »نعم‌الاولى عدم‌ارتكاپه ءوالترك لباثعه على 


EV قىبيع المعدود مكيلا‎ AE 


تقدیر رضاه .فتأمل .انتهی . 

اقول: لاريب انهلميرد هنادليل واضح فى‌الدلالة على ماذكره الاصحاب »من 
عدم الجواز الاانصحيحة الحليى وابن مسكان المتقدمة:الواردة فى الجوز مؤيدة 
لما ذكروه » وانلم تكن الدلالة صريحة فى ذلك » فانالظاهر من‌السۇ ال : انالحكم 
قى بيع الجوز هوالعد » والسائل رتب سؤاله على .ذلك » فقال : انه اذاکان میا 
لايجوز بيعه الاعداً > والحال انه لايستطيع عده لكثرته . فل وكيل على هذا النحو › 
فهل يجزی املا؟ والامام ا قدقرره على ذلك » والالکان يجیبه بأنه لایحتاج الى 
ذلك بل يبيعه مجازفة » كما يدعيه المحقق المذكور .وقد تقرر انتقريره 4إ حجة 
کقوله وفعله . 

وحينئذ فيكون الخبر ظاهرا فى تأييد ماذكره الاصحاب » بل دالا عليه . واذا 
ثبت هذا الحكم فی الجوز یثبت فی‌غیره ممایباع عددا »وبتعدی الى ماسواه بتنقیح 
المناط القطعى ء كما فى جل الأحكام › اذلاحصوصية لذكر الجوز هنا الا من حيث 
وقوع السۋال عنه . 

واما استناده الى ماذكره من‌عموم ادلة الوفاء بالعقود ءفقد عرفت مافيه »و اما 
الاصل‌فانه معارض بانالاصل بقاء کلملك لمالکه حتی یقوم دلیل‌شرعی على افتقاله 
عنه الى غیره . 

واماحصول التراضى الذىجعله العمدة»ففيه-اولا-: انهلايطر د كليا »والالجرى 
فى‌الصرف والربا ونحوهما بمجرد التراضى» وسقط مااشترط فيهما من‌الشروط , 

و ثانياً- :ان غاية مايفيده التر اضى مجرد الاباحة »والمدعى هوالبيع الناقل 
عن‌الملاك والمخر ج لعن صاحبه . 

و ثاثا مايتضمنه من‌الغرر المنهى عنه »كما علله بهبعض الاصحاب » مع 
اعتضاد ذلك بالاحتياط كما اعترف به .وبالجملة فالاظهر ماذكره الأاصحاب. 


£۷۸ الحداثق الناضرة ۸ج 


السايع : قد صرحوا بأنه يجوز ابتياع جزء معلوم بالنسبة كالنصف 
والثاث ۔ مثلا - مشاعا » تساوت اجزاژه کالحبوب والادهان اواحتلفت کالجواهر 
والحیوان » اذاکاذالاصل الذی بیع‌جزؤه معلوما بما یعتبر فيه من کیل اووزن اوعد 
او مشاهدة » فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة المقدار والوصف › ونصف الشاة 
المعلومة بالمشاهدة اوالوصف . 

اقول : ودأيل الجواز فيما ذكروه هنا ظاهر › وهوعموم ادلة البيع بشروطه 
المعتبرة فيه » فلو باع شاة غير معلومة منقطيع غنم معلومالعد مشاهد » وان تساوت 
اثمان مااشتمل عليه من‌الشاة ءلم يصح لمجهولية المبيع . 

ولوباع قفيزآ من جرة مجهو لة » فهل يعتبر العلم باشتمالها على المبيع › او 
احبار البائح بذلك » والالم يصح › اوانه يصح ابيع ۽ فان نقصت تخیر المشترى 
بين اذ الموجود منها بحصته من‌الئمن › وبين‌الفسخ »لتبعض الصفقة قولان . 

والظاهر : انالمشهور الاول . والثانى انحتيار الشهيد فى اللمعة . 

ثم‌انه مع‌العلم باشتمالها على المبيسع وصحةالبيع ‏ كما هوقول المشهور فهل 
يتنزل على الأشاعة »اويكون المبيع قفيزاً فى الجملة » وجهان . قرب فى المسالك 
الثانى . وتظهر الفائدة فيما لوتلف بعضها › فعلى الأول فيتلف من المبيع بالنسبة › 
وعلى الثانى يبقى المبيع مابقى قدر المبتاع . 

اقول :والذی وقفت عليه من‌الاحبار » مما يتعلقبهذه المسألة : مارواه الشيخ 
فى الصحیح عن بریدبن معاو ية؛ عن‌|ابی عبدالله ا فی‌رجل اشتری من‌رجل عشرة 
آلاف طن فى أنبار بعضه على يعض مناجمة واحدة» والانبار فيه ثلاثون الف طن »› 
فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن › فقال المشترى . قدقبلت 
واشترات ورضیت . فأعطاهمن ثمنه الف درهم» وو کل المشتری من‌یقبضه» فاصبحوا 
وقد وقع النار فى القصب فاحترق منه عشرون الف طن » وبقى عشرة آلاف طن › 


4 فىبيع الجزءالمشاع‎ AE 
فقال : عشرة آلاف طن النی بقیت هی المشتری . والعشرون النی احترقت من مال‎ 
۰ )۱( البائع‎ 

وهى ظاهرة فىان الجزء المبا عمنالجملة ليس على سبيلالاشاعة بحيث يلحقه 
جزء من النقص الو اقمع على المجهول › كما هواحدالو جهين المتقدمين»بل يعتبرذلك 
القدر المبيع بعينه »كما قربه فى المسالك . 

والطن ہ بالضم ‏ الحزمة من حطب اوقصب . والجمع اطنان » مثل قفل 
واقفال. 

قالوا : ولوقال:بعتك کل قفیز منھا بدرهم‌لمیصح ولو قال :بعتکها کل‌قفیز 
منها بدرهم فالمشهور انهلايصح ايضا مطلقا »حلاف للشيخ»و نفى عنه البعد فى‌الكماية 
فقال : وقولالشيخ غيربعيد . 

وظاهر هذا الكلام هوصحة هذهالاحكام » اعم من ان تكون الجملة مجهولة 
او معلومة » وحص فى الدروس البطلان فى الصورة الثانية بما اذا كان المجموع 
مجهولا . 

قال : ولو کان قال وبعتکھا كل قفيز بدرهم» بطل مع‌الجهالة . وظاهر الشيخ 
الصحة مطلقا . انتهى . 

قال فى الر وضة :و اعلماناقسام بيع الصبرةعشر ةذ كر المصنف بعضهامنطوقاو بعضها 

مفهو ماو جملتها: انها اماانتكونمعلومةاومجهو لة»فان كانت معلومة صح بيعهااجمع » 
وبع جزء منهامعلوم مشا ع»و بيع مقدا ر كقفیز تشتمل عليه » و بیعها کلقفیز منھابکذا 
لابيع كل قفيز منهابكذاو المجهو لة. تبطل فى جميع الاقسامالخمسة الاالثالث . انتهى . 

ومنه یعلم :انبیعها کل قفیز بکذا يصح مع المعلومية » ويبطل معالمجهولية 
الاعلى قول الشيخ ءحيث نفل عتهالصخة مطلقا . 


۱۹: الوسائل ج۱۲ ص۲۷۲ حلدیث :۱ باب‎ -١ 


AE الحدائى الناضرة‎ EA 


واما بیع کل‌قفیز منهابکذا فهو باطل مطلقا » وبه‌یتبین ماف الكلام الاول من 
الاجمال . 


وقدصرحوا ایضا ‏ بأنه لایجوز ابتباع شیء مقدر غير معین منه ءاذالم‌یکن 
متساوى الاجزاء » كالذراع من‌الثوب » والجريب من‌الارض › وعبد منعبيد » وشاة 
من قطيع . ولوعينه من جهة » كما لو قال : من هذا الطرف الى حيث بنتهى ء› ففى 
صحته قولان » اشهرهما : الصحة . ويجوز ذلك فى المتساوى الاجزاء» كالقفيز 
من‌الکر . 

اقول : لايبعد التفصيل فى هذا المقام » بان يعال بعدم الصحة فى ١ر‏ صبد من 
عيدبن اوعبید › وشاةمن‌قطيع .والصحة فى نحو ذراعمن‌الثوب وجريب من‌الأرض. 
لحصول المجهو لية فىالاول فيبطل البيع لذلك » لتفاوت افراد العبيد وافراد الشاة 
تفاوتا فاحشاً »بخلاف اجزاء الثوب واجزاء الارض .اذالغالب فى الثوب المصنوع 
ان تکون صنعته من‌اوله الى آنحره على نهج واحد . وكذلك الارض . وحينئذ فلا 
فرق بین ان يہيعه ذراعا معينا مشار اليه كما اعتر فوا بالصحة فيه ولابين انیبيعه 
ذراعا من‌ای طرف اراد المشتری . وهکذا فی‌الارض . 

ويؤيده ماتقدم من‌الاكتفاء بالمعاومية فى الجملة من المواضع .والى ماذكرنا 
يشير كلام المحقق الاردبيلى فى شرح الارشاد › حيث قال . بعدان نقل عنهم‌المنع 
من‌عدم تعيين الموضع + والجواز مع ‌تعیینه » کان يقول ۔ ابتداء س :الذرع من‌هذا 
الرأس وابتداء الجريب من‌هذا الجانب من ‌الارض - مالفظه : وفيه تأمل » ادلم يقم 
دليل على اعتبار هذا المقدار من‌العلم فانهما اذا تراضيا على ذرع من‌هذا الكر باس» 
من‌آی راس اراد المشتری » اومن ای جانب كان من‌الارض » فما المانع بعدالعلم 
بذلك » مع انالغالب‌هو التساویفى طول ثوب‌الكرباس - مثلا ‏ وارض متصلة 
الاجزاءبمعنی عدم تفاوت بین اجزائهاالمستلزم لتفاوت فی‌قیمته .فتأامل فيه .انتهی . 


س 


£۸ في بيعماتكفى فيه‌المشاهدة‎ A2 


وهوجيل . 

وبالجملة فان ماذكروه من‌القاعدة المذكورة بالنسبة الى غير متساوىالاجزاء 
لیس على اطلاقه ۽ بل ينبغى النفصيل فيه بماذكرنا . والته العالم . 

الان : قالوا : تكفى فىبيع الثرب والارض المشاهدة وانلم يمسحا . 
ونقل فى‌التذ كرة الاجماع على ذلك » معانه نقل فىالدروس عن ظامر الخلاف 
المنع . 

وينبغى انيعلم : ان المراد بمشاهدة الثوب الكافية فى صحة بيعه : مشاهدته 
منشوراً » فلو كان مطويا لميكت الاسع تفليبه على وجه يوجب معرفته . هذا بالنسبة 
إلى غير المكيل والموزون والمعدود »والافانه يجب معذلك الاستعلام باحدالثلائة 
المذكورة ولانكفى المشاهدة وحدها . 

ومن‌هنا ینقدح اشکال فى‌هذا المقام »فانه متىاعتبر احد هذه الثلاثة فيما كان 
كذلك » زيادة على المشاهدة » فكيف يقال بانه تكفى المشاهدة خاصة فى الثوب › 
مع انه مذروع . و كما يشير اليه كلامهم فيما تقدم من‌قولهم :ذراع من‌هذا الثوب» 
ولان المتعارف فى الثوب هو الذرع . الأ ان يقال : المراد به هنا المخيط فقط . 
اوبقالی : ان الذرع غير مشروط فی‌المذروع . كما فى الثلائة المتقدمة » فان ذلك 
شرط فيها . 

ويۇيدهاضافة الارض .فا نها قدتكو نمذروعة ايضاءمع انه يجوز بيعهامشاهدة 
وموصوفة بلاذر ع من‌غير حلاف . 

وتكفى مشاهدة المبيع عنوصفه »ولوغاب وقت الأبتياع » بشرط انلايكون 
ممابتغير حادة › كالارض والاوانی والحديد والنحاس ونحوها »اولاتمضى مدةتتغير 
فيها عادة »ويختلف باختلافه زيادة ونقصانا ء كالفاكهة والطعام وا لحيوان . فلومضت 
مدة كذلك لميصح الييع ٬لنحقق‏ الجهالة المترتية على تغيره عن تلك الحالة .وان 


A2 الحدائق الناضرة‎ £AY 


احتمل التغير كفى البناء على الاول » اعنى المشاهدة السابقةء وصح البيع . 

فان ظهرالتغير زيادةاونقصانا فان كان ممايتسامح بمثلدعادة فلاخحيار »والاتخير 
المغبون منهما » وهو البائع انظهر زائداً والہمشتری ان‌ظهر ناقصاً . 

ولو الحتلفافی التغير الموجب لاخيار »وهو الذى يت ساءح بمثله _كماعرفت_ 
فقيل : ان الول قول المشترى » بيمينهان كان موالمدعى للتغير والبائع ینکره ءلان 
البائح يد عى علمه بهذهالصنة » وبقول : انىبعتكه بهذه الصفة التى هوعليها الان › 
وهوينكره . ولان الاصل هدم وصول حقه اليه » فيكون فى معنى المنكر » ولاصالة 
بقاء يده على الثمن . 

وقيل بتقديم قول !لبائع لنحقق الاطلاع المجوز للبيع › واصالة عدمالتغير. 

والمشهور الاول.والمسألة عاريةمن‌النص .والر كون الىامثال هذهالتعليلات 
فى تأسيس الاحكام الشرعية قدعرفت مافيه فى غير مقام . 

ولو باعه ارضا على‌انها جربان معيئة فظهرت اقل منذلك »فقيل بان للمشترى 
الخيار بين فسخ البيع وبين احذها بحصتها من‌الثمن . وقيل : بل بكل الثمن . 

و لاشیخقول ثالث »بان‌البائع ان کاله ارض بجنب‌تلك الارض تفىبالناقص 
فعليه الأكمال منها والاتخير المشترى بين‌الاحذ بحصتها من‌الأمن وبين الفسخ. 

ويدل على هذاالةول مارواه الصدوق والشيخ عن عمربن حنظلة عن الصادق 
ا فىرجل باع ارضا على انها عشرةاجربة » فاشترى المشترى ذلك منه بحدوده» 
نقد الثمن ووقع صفقة ابيبح وافترقا ءفلما مسح الارض اذاهى لحمسة اجربة قال: 
ان شاء استرجح فضل ماله واعذ الارض » وان شاء رد البيع واحذ ماله كله » الاان 
یکونله الى جنب تلك الارض ۔ ايضا ‏ ارضون فلتؤحذ ويکون البيع لازما له ء 
وعليه الوفاء بتمام البيع › فان لميكن له فىذلك المكان غير الذى باع › فان شاء 
المشترى الحذ الارض واستر جع فضل ماله وان شاء رد الارض وانعذ الما ل كله(۱١)‏ 


۱٤ : باب‎ ١ : الوسائل ج۱۲ ص۱٦۳ حدیث‎ ١ 


AY فی بیع مایعتبر احتیاره‎ AE 


وربما طعن فى الخبر بضعف السند .وهوغير مرضىعندنا ولامعتمد ءوالرواية 
لامعارض لها » وهى دالة على صحة القول الاول › مع عدم وجود الارض للبائع 
ثمة » فالعمل بها متعين . 

وفىالكفاية نقل عن الشيخ هنا مع عدموجود الارض :انه يتخي ر المشترى 
بين الاخحذ بجميع الثمن والفسخ . قال : ومستنده رواية عمربن حنظلة عن الصادق 
لكا لكنهاغير نقية السند . وفيه : ان الر واية انماتدل على الاحذ بحصته من‌الئمن» 
وهو مايخص المبيع كما هو القول الأول ء لابجميع الثمن كماهو القول الثانى . 
والظاهر انما ذکره سهو س‌قلمه . 

التاسح : یختبر مایراد طعمه کالدبس »› اوریحه كالمسك اویوصف . 

ويدل على ذلك : مارواه الشيخ عن محمد بن العيص قال : سألت اباعيدالقه 
عليه السلام ‏ عن رجل اشتری مایذاق » یذوقه قبل ان یشتری ؟ قال : نعم » 
فلیذقه » ولایذوقن مالایشتری (۱) ورواه البرقی فی‌المحاسن مثله . 

فلو اشتر اه من‌غير احتبار اووصف بئاءعلى الأصل وهو البحة - فالمشهور 
بين المتأخرين : الجواز معالعلم به منغير هذه الجهة » كالقوام واللون وغيرهما 
مما یختاف قیمته باتلافه . 

وقيل : لايجوز بيعه الابالاختبار اوالوصف للغرر المنهى عنه . وهومنقولعن 
الشيخين وسلار والتقى والقاضى وابن حمزة . 

والاول مذهب المحقق والعلامة ومن‌تأخر عنهما . 

ویرجح الاول : جواز البناء على الاصل احالة على مقتضى الطبع › قانه 
امر مضبوط عرفا لايتغير غالبا الا لعيب »› فيجوز الاعتماد عليه » لارتفاع الغرر 
به كالاكتفاء برؤية مايدل بعضه على باقيه غالباكظاهر الصبرة »و ينجبر النقصبالخيارء 


١‏ الوسائل ج۱۲ ص۲۷۹ حدیثٹ:۱ 


A&E الحداثى الناضرة‎ 4A4 


Et 


فان حر جح معیبا تخیر المشترى بين الرد والأارش ان لم يتصرف فيه تصرفا زائداعلی 
اخحتہاره » والا تعين الآارش لوتصرف کكذلك › کما فی‌غیره من‌انواع المبيع ٠ران‏ 
کان‌المشتری المتصرف اعمى ٬لتناول‏ الادلة. خحلافا لسلارحيث خير الأعمى بين‌الرد 
والارش وان تصرف . 

واولی بالجواز من‌غیر انحتبار مایؤدی اختباره الی فساده کالجوز والبطیخ 
والبیض › فان شراءه جائز مع جهالة مافی بطو نه » ويثبت للمشترى الارش بالاحتبار 
مح العيب دون الرد . وفىبعضعبارات الاصحاب :جازشر اژه بشرط الصحة.وفى 
عبارة الشيخ وجماعة : بشرط الصحة اوالبراءة من‌العيوب . والاول اجود . 

ثماناطایاقتضی الاطلاقالصحةور جع بارش لعي ب مع ظهو رەبعدالکسر لا ارد 


کما عر فت٬للتصرف‏ . 
وان شرط الباشع البراءة من العيوب صح ولاخحيار لوظهر معيا . ذا اطلةه 
اليجماعة . 


قال فىالمسالك - بعد قل ذلك عنهم - : ويشكل فيما لوظهر کله معيبا ولم 
يكن لمكسوره قيمة كالبيض » فان مقتضى الشرط رجوعه بالئمن كله لعدم وجود 
مارقابله » وهو مناف لمقتضى العقد » اذلا شىء فى مقابلة الثمن فيكون اكلا للمال 
بالباطل فیتجه بطلان الشرط » وقدنبه على هذافی‌الدروس . انتهى ٠‏ وهوجيد . 

قالوا :و لولم‌یکن لمكسوره قيمة كالببض الفاسد رجم بالامناجمع؛لبطلان 
البيع حيث لايقابل الثمن مال . 

وهل يكون العقد مفسوخا من اصله ؟ نظراً الى عدم المالية من حين العقد 
فبقع باطلا ابتداء » اويطر أ عليه الفسخ بعدالکسر وظهور الفساد › التغاتاً الى حصول 
شرط الصحة حين العقد وانما تبين الفساد بالكسر › وجهان بل قولان . 

جزم فى الدروس بالثانى و جع ل الاول احتمالا .قال :و لولم بكنلهقيمة بطل البيع 


£Ao فى بيع المسك فی‌فاره‎ AC 


من‌حینه ویحتمل من‌اصله . 

قال شيخنا الشهيد الثانى بعد نقل ذلك عنه : وهو ظامر الجماعة » ورجح 
الأول . قال : ورجحان الأول واضح › لان ظهور الفساد كشف عن ظهور عدم 
المالية فى نفس الامر حين البيع لااحداث عدمها حينه » والصحة مبنية على الظاهر. 
انتهی . 

والمسألة محل توقف .وفرعوا علىالقولين الكلام فىمؤنة النقل من الموضع 
الذى اشتراه فيه الى موضع الاختبار , فعلى الارل على البائع » وعلى الثانى على 
المشتری لوقوعه فی‌ملکه . 

العاشر : المشهور پینهم - من غير حلاف یعرف - : انه يجوز بیع 
المسك فى فأره وان لم يفتق » بناء على أصل السلامة » فان ظهر بعداافتق معيبا تخير 
المشترى »ء كما هوالقاعدة فى كل معيب .والفأر بالهمزة :الجلدة التى فيهاالمسك . 
قالوا : وفتقه بأن يدحل فيه حيط بأبرة ثم پبخرج فیشم . 

والفار فى عبائرهم ‏ كما فى العبارة المذكورة - : جمع فأرة كتمر وتمرة › 
فهو فى العبارة مضاف الىضمير المسك »وقدنص جملة من‌الأصحاب على انها لهمزة 
فى‌المفرد والجمع . وفى مجمع البحرين : انه يهمز ولايهمز . وهكذا فى فقارة 
البيوت. 

ولم اقف لهم فى هذا الحكم على نص » قال المحقق الأردبيلى : قواعدهم 
تقتضى عدم جو از بيعه فى الفأرة للجهالة لانهم مايجوزون فى ظاهر كلامهم بيع المشموم 
بالمشاهدة بل يوجبون الشم معها » وقدجوزوا بيعه مع مشاهدة الفارة فى المسك من 
دون مشاهدته وشمه .ولعله لاجماع ونص فهم ذلك من‌فحواه » ویژ يده عموم الأدلة 
التى اشرنا اليها غير مرة مع الاصل وعدم مانع ظاهر يصلح لذلك » ووجود العلم 
فى‌الجملة › وعدم وجوب الأستقصاء مع عدم تفويت حت » اذلو کان معیپا تخیر › 


AE الحدائق الناضرة‎ EA“ 


وايضا قديعلمه اهل الخبرة فى الفارة » وهذا مؤيد لعدم اشتر اط العلم فى كثير مما 
سبق فتذ کر » ومۇید ايضا لعدم نجاسة ماينفصل من الحى » فانها حلاهرة عندهسم 
بالاجماع » مع انها جلدة رماها الغزال فتأمل . انتهى . 

ولاوجه لهذه التأييدات مع عدم نص على الحكم المذ کور كما اعترف په › 
بل‌الجميع من‌قبيل الدعاوى العارية عن‌اادليل »وقدعر فت‌انمقتضى القاعدةالمذكورة 
المتقدمة هوالمشاهدة اوالوصف الرافع للجهااة » والكيل والوزن والعدد فيماكان 
من‌هذه الاقسام »ءواستثناء بعض‌الافراد عن مقتضى القاعدة يحتاجالى دليل .بل لوورد 
الدليلفى بعض الموارد لردوه كما فىمسألة البيع بحكم المشترى اوالبائع او اجنبى» 
فانهم قدردوا الرواية المتقدمة الصحيحة الصريحة فىجواز البيع بحكم المشترى» 
وهذا المحقق المذكور ممن وافقهم على دلك كما تقدم فى كلامه فى تلك المسألةء 
فکیف مع عدم الدليل كما فى هذه المسألة . وجرد شهرة الحكم بينهم لايوجب 
التخصيص لتلك القاعدة . 

على انه قدروی فی‌التهذیب عن‌عبد الاعلی بن اعین »قال نبثت عن ابیجعفر 
للا انه کره شراء مالم‌تره (۱) ۰ 

وروی فی‌الخصال عن محمدین سنان مسنداالی|ابیجعفر ا انه کره بیعین: 
اطرح ونحذ من‌غیر تقلیب » وشراء مالم تر (۲) . 

واستعمالالكراهة ہمعنی التحر یم فی الاخبار اثر كر كمانبهناعلیه فی‌غيرموضع 
والخبران المذكوران مؤيدان لما ذكروه من القاعدة فى هذا المقام » فالبخرو ج عنها 
بغير دليل غير معقول » الاان يقال كما قدمنا الأشارةاليه . : انهلاضابطة ولاقاعدة 
فىدلك » بل المرجع الى النصوص فيما دات عليه جوازا ومنعاً »والحال انه لاص 


۱: الوائل ج۱۲ س۷۹ حدیث‎ ١ 
۳: المصدر حديث‎ ۲ 


A &‏ قى بيع سمك الاجا AY‏ 


فی هذاالمقام ٬فالاحتياط‏ بعدم جواز البيع الأمع المعلومية ہالفتی ۔ کما ذکروہ - 
واجب » لاشتباه الحكم » وانوقع فى كلامهم على جهة الاستحباب . واه العالم . 

الحادى عشر :المشهور انهلايجوز بيع سمكالاجاممع ضميمة القصب 
اوغيره للجهالة » ولوفى بعض المببع . ولااللين فىالضر ع - وهو الثدى لكلذى 
نحف اوظلف _ لذلك وان ضم اليه شيا ولولبنا محلو با . قالوا : لان ضميمة اللبن 
المعلومالى المجهول تجعل المعلوم مجهولا »فاماعدمالجواز بدون الضميمةفموضع 
وفاق عندهم » وانما الخلاف معها . فالمشهور - كما عرفت - هو المع . وقيل 
بالجواز . 

والظاهر : ان محل الخلاف هو السمك المملوك المقدور قبضه ء فان غير 
المماوك ولاالمقدور لأيجوزبيعه اتفاقا ءوايضا المراد بهغير المحصور ولاالمشاهد 
والا فلو كان كذلك فانه لاحلاف فى‌جواز البيع › كماصر ح بهبعضم فى‌الموضعين. 

ومنه یعلم‌ان محل الخلاف انما هوالسمك المملوك المقدور غير معلومالعدد 
ولاالمشاهد مع الضميمة المعلومة . وقدذهب الشيخ هناالىالجو از ايضا . كماذهب 
الى الجواز فىبیح اللبن فى الضر ع اذاضماليه لبن محلوب ء بل مع الضميمة الى 
مايو جد فىمدة معلومة . 

رفصل آخرون_ والظاهر :انه المشهورين المتأاعرين _بأنه ان كانالمقصود 
بالبيع هوالضميمة المعلومة وجعل ماعداها تابعاً صح البيع » وان عكس إوكانا 
مقصودين لميصح » وكذا القول فى كل مجهول ضم اليه معلوم . 

والذى وقفت عليه من‌الاخبار فى‌هذا المقام :مارواه الصدوق فى الفقيه والشيخ 
قىالتهذيب » عن سماعة فى الموثق » قال : سألته عن اللبنيشترى وهو فى الضرع؟ 
قال : لا » الأان يحلب لك مله اسكرجة فيقول : اشتر منى هذا اللبن الذى فى 
الاسکرجة ومابقی فیضرعھا بٹمن مسمی فان لمیکن فی الضر ع شیء کان مافی 


AZ الحداثى الناضرة‎ A۸ 


الاسكرجة )١(‏ اى كانالمبيع مافى سكر جة .و اسكر جة بضم الهمزة وسكونالسين» 
وضم الكاف › والراء المشددة - : اناء صغير فارسى معرب . 

وهذه الرواية - كماترى . ظاهرة فيما ذهب اليه الشيخ . والاصحاب ردوما 
بضعف السند »وهو عندناغير معتمد .وظاهر هذه‌الرواية عدم اشتراط الكيلوالوزن 
فی‌اللبن . 

ومارواه فى‌الكافى فى الصحيح عن عيص بن القاسم » قال :سألت اباعبدالته 
عليه السلام۔ عن رجلله غم يبيع ألبانها بغبر کیل › قال : نعم ٤‏ حتی تنقطم ارشیء 
منها (۲) . 

قال المحدث الاسترابادی ‏ ءطرالته مرقده ‏ فى حواشيه على الكافى : قوله 
ويبيع البائها بغير كيل» يعنى اللبن فى الضر ع كااثمرة على الشجرة ليس مما يكال 
عادة » فهل يجوز بیعها بغیر کیل ؟ قال : نعم . لکن لابد من‌تعيبن ذلك › بان يقال : 
الى انقطا ع الالبان ادالى انفصالاللبن من‌الضرع »فيوافق الخبر الثاني . والتهيعلم. 
انتھی . 

وقال المحدث الکاشانی فی‌الوافى - ذيل الخبر المذ کور ۔ : ایيشترط ان 
ينقطم الإلبان من‌الثدی › ای تحلب اما کلھا او بعضھا › واما اذا ' کان کلھا فیا لدی 
ولمیحلب شیء منها بعد فلایجوز بیمها ویشبه انیکون رحتی» تصحیف «متی». 

اقول :ویأتى- على احتمال الممحدث الأول جواز بيعها فى ضروعها كا ثمرة 
على النخلة . وظاهره صحةذلك من‌غير ضميمة »لكن لا بد من‌التقييد بانقطا عالالبانء 
ونحوها مماذكره .وعلى كلام المحدث الثائی : جو ازبيیع مافیالضروع مع انفصال 
بعضه كمادل عليه موثق سماعة » وان الممثو ع مله انما هوالبيع مادام فى الضرع 


۸: الوسائل ج۱۲ ص۲۵۹ حدیث : ۲ باب‎ ١ 
۸ باب‎ ٣١ المصددر عدیث‎ ۲ 


A۹ فى بيع السمك فی الاجام‎ A 


ولم یحلب منه شیء بالکلية فعلی کل من الاحتمالين فالخبر دال على خحلاف ماهو 

المشهور من عدم الجواز كذلك , 

و کف کان فظاهر هذا إلخبر ‏ ايضا - جواز بيع اللبن بغير كيل ولاوزن . 

ومارواه فی‌الکافی والنهذیب عن البزنطی عن بعض اصحا بنا عن ابی عبدالقه 
ا قال اذاكانت أجمة ليس فيها قصب + احرج شىء منالسمك » فيباع وما قى 
الاجمة )١(‏ . 

وظاهر الخبر : انه لو كان فيها قصب فانه لايحتاج الى ضميمة الحرى زائدة 
على القصب وسمك الاجمة .لان القمبمعلوم يا لمشاهدة. 

ومارواه الشيخفىالموثق عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالل إا قال :لاپاس 
ان یشتری الاجام اذا کان فیها قصب (۲) ۔ وهی کسابقتها بل اصرح - 

وعن ابی بصیر عن ابی عبدالله فى‌شر اء الأجمة ليس فيها قصب انما هىماء. 
قال : يصيد كفا من سمك » فثقول : اشترى منك هذا السمك ومافى الاجمة بكذا 
و کذا (۳) ٠‏ 

والاصحاب ايضاردوا هذه الروايات بضعف‌السند.قالفى المسالك -فىمسألة 
بح الأاجام ‏ : والقول بالجوازىع اإضميمة مذهب الشيخاستناداً الى احبارضعيفةء 
ثم رجح مااخحتاره المتأحرون من‌التفصيل الذى قدمنا نقله عنهم . وقال - فى مسألة 
يسع اللبنفى الضرع - :جوزه الشيخ مع الضميمة ولو الى ماي و جد فى مدة معلومة 
إستنادا الى رواية ضعيفة » والوجه المنع الاعلى التفصيل السابق . 

اقول : العجب منهم فی مسال بيع المسك فی‌فاره يجوزونه مع الجهالة المطلقة 


۱۲ : الوسائل ج۱۲ ص۲۹۳ حدیٹ + ۲ باب‎ ١ 
۵ : المصلد ص٤٣۲۹ حليث‎ ٣ 


ی المصد عدیث ٦١‏ 


4 الحدائق الناضرة ۸ج 


وعدم المعلو مية بو جه »ويخر جونعن مقتضى قاعدتهمالمتقدمة من‌غیردلیل ٬ويمنه‏ ونه 
فی‌هذا الموضع معورود الاحبار بجوازه وقوفاً على تلك القاعدة وتمسكابها »وردا 
للاحيارالمذكورة لمخالفتها لها »مع حصول المعلومية فى الجملة »و تأيد هذه‌الاخبار 
فىموضع الحاجة اليها › وغض النظر عن ضعفها . 

وبالجملة فان الحق هنا ماذهب اليه الشيخ فيما دلت عليه هذه الااحبار . والى 
ذلك بمیل کلام المحقق الاردبيلى فىشر ح الارشاد »والفاضل الخر اسانى فى الكفاية. 

الثانى عشر : المشهور انه لاإيجوز بيع الجلود والاصواف والاشعار 
على الانعام وان ضم اليه غيره ايضا » لجهالة مقداره . مع كون غير الجلود موزوناًء» 
فلایصح بیعه جزافا . 

قال قى‌المسالك .. بعد نقل ذلك عنهم - : والاقوى جواز بیع ماعدا الجلد 
منفرداً اومنضما مع مشاهدته وان جهل‌وزنه » لانه غير موزون كالشہرة على‌الشجرة» 
وان کان موزونا لوقلم كالثمرة . وفىبعض الاخحبار دلالة عليه . انتهى .وهوجيد . 

والظاهر ان الرواية التى اشار اليها هى ؛ مارواه الصدوق فى الفقيه والشيخ 
قى التهذيب عن ابراهيم الکرخی » قال : قات لابی عبدالله لا : ماتقول فى رجل 
اشتری من ر جل اصواف مأةنعجة ومافی بطونهامن حمل › بکذا و کذا درهما ؟فقال: 
لاباس ان لم‌یکن فی بطو نها حمل کان رأس ماله فی‌الصوف (۱) ۰ 

والرواية كما ترى ۔دالةعلى جوازبيسم الصوف ونحوه من‌الاوباروالاشعار 
على ظهر الدابة وحدها. و كذا صريحها يدل على ماقدمنانقله عن المسالك من‌الجواز 
هتا . لكن قيده بما اذاكان المقصود بالذات هوماعلى الظهور › وقوفا على القاعدة 
التى قدمناها عنهم » فىضم المعلو م الى المجهول . 

ويلك صرح ۔ ايضا ‏ فى‌الكتاب المذ كور ءحيث قال بعدقول المصنف 


۱: الوسائل ج۱۲ ص۲۹۱ حدیث‎ ١ 


۹۱ فى برع الجلدوالصوف على‌الظهر‎ AE 


فى تعداد مالايجوز بيعه «وكذا الجاود والأاصواف والاوبار والشعر على الانعام › 
ولوضم اليه غیره › و کذا مافی بطو نها »و کذا لوضمهما» ‏ ماصورته : ضمیر المثنی 
يعود الى النوعين السابقين › وهما مافى بطونها وماعلى ظهورها من‌الصوف والشعر 
والوبر » والمراد: انه لايصلح بیع کل واحد منهما منقرداً ولامنضما الى غیره» ولا 
احدهما منضما الى الأحر . وحيث عرفت ان بيع ماعلى الظهور من المذكورات 
صحيح » فيجوز ضم مافى البطن اليه اذا كان المقصود بالذات هو ماعلى الظهر » 
كماتقدم فی‌القاعدة . انتهى . 

وفيه : ان روايات الضمائم ‏ على تحددها لااشعار فيها بهذا التقييد الذى 
ذكروه » من‌ان المقصود بالذات هوالضميمة نحاصة . وغاية ماتدل عليه هو : انه مع 
عدم حصول ذلك المجهول يصير الئمن فى مقابلة الضميمة المعلومة . واما كونها 
هى المقصودة بالبيع فلا . بل ريما اشعر ظاهرها : ان المقصود بالبيع انما هوذلك 
المبيع المضموم اليه » وانما جعلت هذه الضميمة من‌قبيل الحيل الشرعية › لثلايلزم 
اح الثمن بغير عوض يقابله ليخر ج من‌باب البيع المبنى على المعاوضة ٠‏ 

وقال فی‌الدروس : والاقرب جواز بیع الصوف والوبر والشعر على ظهور 
الانعام منفرداً اذاارید جزه فیالحال » اوبشرط بقائه الى وان جزه . 

وانت پیر ۔ ہناء على ماحققناه كما دلت عليه الرواية المتقدمة واخحتاره فى 
المسالك - انه لاثمرة لهذا الشرط » اذالمبيع حينثذ مشاهد › والوزن غير معتبر فيه 
فی تلك الحال » فيجوز بيعه . واشتراط جزه لامدخل له فى الصحة بو جه . فالاظهر 
عدم اشتراطه . وغاية مايلزم :انه‌بېقائه یمز ج بمال البائع وهولایقتضی بطلان‌البيع» 
اذالمرجع حيئذ الى الصلح كماسيأتى مثله انشاء الله فىلقطة الخضر . 

ثم إن ظلاهر عبارة المسالك المتقدمة _ اولا- : هوعدم جواز بيع الجلدعلى 
هر الحيو ان مطلقا . وكأنه اتفاقى بينهم » والا فماالمانع منبيعه مع الضميمة كما 


£4 الحدائق الناضرة A&E‏ 


فى‌الاشعار والاوبار مع مشاهدة الحيوان الذى عليه الجلد › فالمشاهدة مشت ر كة بين 
الجلد من‌الاشعار ونحوها » وعموم الادلة والا كتفاء بالمعلومية الجملية كما فى غير 
موضع مماعرفت وستعرف يقتضى الصحة كما لايخفى . 

ثم ان رواية الكرخى )١(‏ المتقدمة قددلت على جواز بيع الحمل مع ضميمة 
الصو ف كماعر فت »والاصحاب قدصرحو ابالعدم الااذا ضم الحمل الى الام »و كانت 
الام هى المقصودة بالبيع » عملا بالقاعدة التى تقدم نقلها منهم . 

قال العلامة _ فى التذكرة - : لوباع الحمل مع امه‌جاز اجماعا » سوا ءكان 
فى‌الأدمى اوغيره . ثم قال بعد هذا _ : لوقال : بعتك هذه الدابة وحملها لميصح 
عندنا ء لماتقدم إن الحمل لايصلح مبيعا ولاجزء منه . 

اقول : والاقرب هو الجواز مع الضميمة مطلقا للخبر المتقدم المعتضد بيا 
صرحوا به فی‌غير موضع من‌الاكتفاء بمعلومية المبيع فى الجملة »ومتع الأاصحاب 
من‌بيع الملاقيح ‏ وهو : مايلقحه الفحل وتحمله الناقة - منفردآ اومنضما » وجهه 
ظاهر » لانه معدوم » ومن‌شرط المبيع اذيكون موجودا حال البيع . 

ویمکن ان يستدل عليه بمارواه الشيخ فى الحسن ۔ بابراهيم بن هاشم - عن 
محمدبن قيس عن ابى جعفر لع قال : لاتبع راحلة عاجلة بعشر ملاقيح من‌اولاد 
جمل فی‌قابل (۲) . 

والتقريب فيها :البناء على عدم الفرق بين الشراء والبيع . 

وروی ااصدءق فی معانی الاخبار عن محمدبن هارون الزنجانی عن على بن 
عبدالعزيز عن القاسم بنسلام باسناد متصل الى النبى ع انهنهى عن المجر »وهو 
ان يباع البعير اوغيره بمافى بطن الئاقة . ونهى زيش عن الملاقيح والمضامين . 


١د‏ الوسائل ج۱۲ ص۱٣۲‏ حلہث : ۱ 


۲ المصدد ص۲ ۲ حدیث : ۳ 


4Y فى بيع المظروف مع ظرفة‎ AE 

فالملاقيح :مافى البطون »وهى الاأجنة .والمضامين :مافى اصلاب الفحول وكانوا 
يبيعون الجنين فى بطن الناقة ومايضرب الفحل فىءامه وقى اعوامه . ونهى راي 
عن بيع حبل الحبلة .ومعناه : ولدذلك الجنين الذى فىبطن الناقة اوهو نتاجالنتاج» 
وذلك غرر .انتهی(۱) 

الثالت عشر : الوا :اذاکان المبیع فی‌ظرف جاز وزنه وبیعه معه »وان 
يندر (۲) للظرف ماجرت به العادةمما يحتمل كونه يذلك القدر اوازید قليلااو انقص 
كذلك » فلوعلم يقينا زيادة المسقط علیٴُوزنه لم يصح الابتراضى المتبايعين › لان 
فیذلك تضییعا لمال احدھما » بخلات مااذا کان برضاهما , 

قیل : و کما لایجوز وضع مایزید کذاماینقص لاشتراکھہا فی‌المعنی . 

قالوا : ويجوز بيعه مع الظرفبغير وضع » بمعنى جعل الموزونالمجموع 
من‌الظرف والىظروف بسعرواحد »ولايضر جهل وزن كل واحد » لان معرفةالجملة 
کكافية کنظائره مما بباع منضما . 

وقیل :لایصح حتی یعلم مقدار کل واحد منهمامنفرداً › لانهما فىقوة مبیعین. 
ورد ہآنه ضعیف . 

اقول : والذى وقفت عليه هنا من‌الانحبار المتعلقة بهذاالحكم :مارواهالش‌خان 
فی الکافی والتھذیب عن حنان فی المو ئی › قال : کذت جالسا عند ابی عہدالته 1 
فقال له معمر الزيات : انا فشترى الزيت فى زقاقه فيحسب لنا النقصان فيه لمكان 
الزقاق .فقال له :ان کان یزید وینقص‌فلاباس » وان کان یزید ولاینقص فلاتقربه(۴). 


وروی فی التهذیب عن علی‌بن ابی حمزة قال : سمعت معمر.الزبات يسال 
اباعبدالته لإ فقال : جعلت فداك » انى رجل ابيع الزبت - الى ان قال - : فانه 


۲ : حدیث‎ ۲٦۹۲ الوسائل ج۱۲ ص‎ ١ 
الایداد _ بالدال المهملة . : الاسقاط‎ 
٤: الوسائل ج۱۲ ص۲۷۳۲ حدیث‎ ۳ 


4۹4 الحدائق الناضرة AZ‏ 
يطرح لظروف السمن والزیت لكل ظرف كذا وکذا رطلا » فربما زاد وربمانقص. 
قال : اذا کان عن تراض منکم فلاباس (۱) . 

وروی محمد بن جعفرالحمیری فى قرب الاسناد عن‌عبداللهبن الحسن عن جده 
على‌بن جعفر عن اخحيهموسى‌بن جعفر إإإ عن الرجل يشترى المتاع وزنا فىالناسية 
والجوالق ٬فيقول‏ : ادفع للناسية رطلا اواكثر من ذلك .ايحلذلكالبيع قال : اذا 
لم يعلموزنالناسية والجوالق فلابأس اذا تراضيا (۲) . 

ويستفاد من‌الخبر الأول : انه مع احتمال الزيادة والنقصان فى‌الظروف فانه 
لابأس لوقو ع احدهما موقع الاحر ءالاان الخبر الثانى قيده بالتراضى .و كذاظاهر 
الخبر الثالك »وه واحوط .ودل الخبر الاولعلى انه مع معلوميةالزيادة فلابجوز. 
وظاهر الخبر : المنع وان حصل التراضى . والاصحاب - كما عرفت - جوزوه 
مع التراضى » الاان يبحمل الخبر على ذلك » لان المدار فىالبيع على التر اضى » 
الاان يمنع عنه مانع من‌خحارج فىمواضع مخصوصة منصوصة . 

ثم ان ماقيل من‌قياس النقيصة على الزيادة فى عدم الجو از الامع التراضى كما 
تقدم نقله ‏ يمكن الخدشة فيه بان المرادمن كلامهم المنقول اولا_اناندار المحتمل 
لايستاج الى المراضاة » وائما المحتاج اليها مايزيد . ولعل الوجه : انه يجوزذلك 
المشترىلقلة التفاوت لو كانالتسامح بمثله بين الناس غالبا » معانه غير معلومفيحمل 
على الغالب مع عدم اليقين . ولايجوز لهاندار الزيادة.الامع رضاء البائع » وحينثذ 
فلایرد اشتراط ذلك فی‌الىقصان . 


وبالجملة فان الاندار انما هو حق المشترى » لانه قداشترى - مثلا ‏ مأة من 
'لسمن فى‌هذه الظروف ءفالو اجب دفع قيمةالمأًة المد كورة » وله اسقاطمايقا بل 


- المصدد ص۲۷۲ حد يث : ١‏ باب : ٣١‏ 


المصدر ص۲۷۳ حدیث : ۳ 


440 فی اندار مايقابل الظرف‎ AE 


الظروف من‌هذا الوزن المذ كور , فمتى كانت الظروف فيها مايزيد وينقتص حمل 
زيادتها على نقيصنها كما تقدم فى الاخبار _واسقط ذلك » اذفيها مايحتمل الزيادة 
والنعيصة قليلا بحیث جرت العادة بالنسامح فیمثله » فان له اسقاطه .اما لو کان معلوم 
الزيادة فليس له الاسقاط الابرضاء البائع لدحول النقص عليه بذلك ‏ واما معلوم 
النقيصة فان البائشع لايندره ويدحل على نفسه الضرر بالنقصان . وبذلك يظهر لكان 
قياس أحدهما على الاخر ليس فىمحله .والله العالم . 

وما ما ذکروه من أنه جوز بیعه مع الظروف من‌غیر وضع »› فانه وان جاز 
من حيث عدم ضصرر الجهل بكل منهما على حدة » لان معرفة الجملةكافية كماذكروه 
الاأنه يستلزم كون قيمة الظرف قيمة المظروف » والغالب النفاوت » وربما يكون 
فاحشا » فیلزم الضرر بالمشتری .فال واجب تقییده برضاء المشتری › کماقیدوا بەفی 
صورة زيادة الظرف يقينا . والحكم المذكور غير منصوص ليتبع فيه اطلاق 
النص » الاان يقال : إن اطلاق كلامهم يحمل على ذلك . 


% ¥ * 


الى هناتم الجزء الثامن عشر حسب تجزئننا . ويه يكتمل أحكام المكاسب 
والبیو ع . ویبتدیء الجزء التالی ( ۱۹ ) باحكام الخيارات . 
ونسأًلالله التوفيق فىاكمال هذه الموسوعة الجليلة 
التى يفخر بها فقه الامامية على طول 
الزمان .واله ولىالتوفيق 
۷ دبیع‌الاغر 
۷ * 


فهر س الجزء الثامن عشر 


من کتابالحدائی الناضرة 
الموضوع الصفيحة 
(كتاب النجارة) ا 
وفيه مقدمات وفصول : 
(المقدمة الاولى) 
فی البدث على طلب الرزق و کسب الحلال ۳ 
(فو ائد) 
الفا دة الارلی قى الجمع بين الحپار طاب الرزفق واتبار طلب العم اذا 
لميمكن لطالب العلم القيام بطلب الكسب ۹ 
فىان نفقة طالب العلم مكفو لة ۱۱ 
الفائدة الثانية ‏ فى ان فساد الناس يوجب جور الحكام عليهم ۱٦‏ 
الفاثدة الا لثة ‏ فى ان الواجب هو التعرض للرزق واما مسبب الاسباب 
فهو الله تعا لی ۱۷ 


الفائدة الرابعة فی و جوب التفقهللتجارة 1۹ 
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الموضوع المفحة 
+ % #% 

المقى مةالثانية- فى داب التجارة : 

۳ التفغه فی‌آلدین‎ ١ 
۳ التساوى بين المبتاعين والبايعين‎ ۴ 
o كراهة الربح على المۋمن‎ ۳ 
۲۹ استحباب اقالة المستقيل‎ ٤ 
۹ استحباب الدعاء بالمأثور‎ ۔٥‎ 
۳ استحباب الدعاء عند الشراء‎ ٦ 
۳۲ لایعطی المشتری من‌عنده اذافال له : اشترلی‎ ۷ 
۳ کراهة مدح البايح لمتاغه‎ ۸ 
۷ كراهة السوم مابين طلو ع الفجر الى طلو ع الشمس‎ -4 
۳۸ كر اهة مبايعة الأدنين‎ -٠ 
۱ كراهة الاستحطاط بعد العقد‎ ١١ 
1 كراهة الزيادة فى السلعة وقت النداء‎ ۷ 
4۷ استحباب المماكسة الا فىمواضع‎ ۳ 
4۸ استحباب اذيكون المسلم سهل البيعوالشراء‎ ۱٤ 
4۹ استحباب البيع عند ظهور الريح‎ ٥ 
0٠ استحياب المبادرة الى الصلاةو ترك التجارة‎ ۱١ 
o۲ افلایتو کل حاضر لباد‎ -۷ 
of كراهة تلق الر كان‎ -۸ 


۹- كراهة الاحتكار اوحرمته . وتحدیدمفهومالاحتکار 0۸ 


MAE‏ الفهرست 
الموضوع 
(المقدمةالاة) 
فیما یکتسب به 


وهی انواع : محرم ومکروه ومیاح 
(البحث الاول) 


فى المكاسب المحرمة 


وفیه مقامات : 
المقام اول 


فی التکسب بالنجاسات 
وفيه مسأ لان : 


المسالة الاولى 
فى حرمة التكسب بالاعيان النجسة عداما استتنى 
المسألة الثانية 


فىحرمة بيع المايعات المتنجسة التى لااقبل النطهير ولاينتفع بها منفعة 
ميحالة مقصودة 

*# %* % 
المقام الثانى 


فی التکسب بما لاينتنع + من‌الحیوانات 


YY 


۷1 


۷1 


Ar 


۹۲ 


۵۰۰ الحدائق الناضرة AE‏ 
الموضوع الصغحة 
المقام الثالت 
فی التکسب بما هومحرم فی‌نفسه وفیه‌مسائل : ۹۸ 
المسالة !لالى 
فىعمل الصور المجسمة وبيعها ۹۸ 
المسالة الثانية 
فی‌الغناء ۱۰۰ 
استثناءات من حرمة الغناء 11٥‏ 
المسالة الثالثة 
فى معو نة الظالمين ۱۱۸ 
فى الدنحول فى‌اعمال الظامة ۳ 
شرائط جواز الدحول فى اعمال اأظلمة ومعنى لائقية فى الدماء € 
المسألة الر ابعة 
فی‌النو ح بالباطل ۳۹ 
المسألة الخامسة 
فى حفظ كتب الضلال ۱٤١‏ 


۵1 الفهرست‎ A 


الموضوع المغحة 

المسألةالسادسة 

فىهجاء المؤمن وغیبته 16 

فى الاخحبار الدالة على كفر المخالفين 144 

فی و جوب التبری من‌المخالفین ۱۵ 

فى ان المخالف ليس مسلماً على الحقيقة 10۳ 

فى‌ان غير المستضعف ناصبى \o¥‏ 

فىحرمة استماع الغيبة ايضاً 1% 

فى بيان كفارة الغيبة 1۹ 

فی‌موارد جو از الأغتياب 1 
x%*‏ ¥ ¥ 

المسألة السابعة 

فى حرمة السحر وماشا كله 1۷۱ 

وفه مقامات : 

المقام الال 

فى السحر 

فی عدم تأثیر السحر على المعصومين دع 1۹ 

المقام الثانى 


o۰4‏ الحدائق الناضرة 
الموضوع 

المقام الثالت 

فى‌الكهانة 

المقام الرايع 


فى الشعيذة 


المسألة الثامنة 
فی‌القمار 
المسألة التاسحة 


فى الغش المحرم والتد ليس والتربين بمايحرم 

وفيها مو ارد : 

الاول - فى‌الغش الخفى 

الثائى فى تدليس الماشطة 

الثالث - فى تزيين الرجل بمايحرم عليه وتزيين المرأة بمايحرم عليها 
*# #* # 


المقام الرابع 


فیما يحرم لتحریم مایقصد به 


AC 
الصفحة‎ 


1A٤ 


1A٥ 


1۸٦ 


0۰¥ الفنهرست‎ AZ 

الموضوع الصفحة 

وفيه مواضصع للكلام : 

الموضع الأول فىتحريم عمل آلات اللهو ٧۰۰‏ 

الموضع الثاني - فىتحريم الاجارة للمحرم اوالبيع للحرام ۴ 

الموضع الثااث - فى تحر يم بيعالسلاح من‌اعداء الدين ۰٦‏ 
X%#* %‏ 

المقام الخامس 

فىاحذ الاجرة على الواجبات 11 

والکلام فيه يقع فی‌موارد : 

الموردالاول ‏ فى اخحذ الاجرة على تجهيزات الميت الواجبة ١‏ 

المورد الثانى ‏ فى اخذ الأجرة على الاذان ٤‏ 

المورد الثالث - فى انحذ الاجرة على القضاء اف 

الموردالرابع - فى بيع المصحف ۲۱۸ 
%* # #* 

(البحث الثانى) 

فیما یکره التکسب‌به » وهی امور : 

الاول . الصرف ۳ 

الثانى ‏ بيع الاكفان . وبيع الطعام . وبيع الرقيق .والذبح .والصياغة. 

والحيا كة . والحجامة Yo‏ 

اثالث - كراهيةالحذ الاجرة على تعليم القرآن ° 
% % #% 


(البحث الثالك) 


۸ الحدائق الناضرة‎ ET: 


الموضوع المفحة 

فیالمكاسب المہاحة ا 

وهى ماعدا الامرين المتقدمين فى البحثين الاول والثائى ۳ 
X% #‏ # 

(المقدمة الرابعة) 

فیتحقیق مسائل تدحل فی‌حیز المکاسب 

المسألة الاولى 


اودفع اسان ال یآ رمالا لیصرفه فی‌قبیل هومنهم » فهل يجوز له انیا حل منه؟ 
المسألة الثانية 

فى-جواز تناول الخراج والمقاسمة منالجائر 

المسالة الثالثة 

فىحل جو از السلطان وجميمع الظلمة 

المسألة الرابعة 


فی‌تناول الواادمن‌مال‌ولده . 
فی‌تناول الزوجة من‌مال زو جها 


المسألة الخامسة 


في جواز تناول المارة من‌الثمرة وشرائط ذلك 


YY 


4۳ 


° 


فا 
A۲‏ 


1A" 


a‏ الفنهرست 
الموضو ع 


المسألة السادسة 


قى احكام الارضين 
وفیها مقامات : 


المقام الاول 


فى الأرض المفتوحة عنوة وفيه موارد منالكلام 
الاول - فى‌التصرف فى هله الاراضى 
الثانى - فىان مكة فنحت عنوة والتكلم عنسائر البلدان 


المقام الثانى 

فی‌الارض التى اسلم عليهااهلها طوعاً 
المقام الثالت 

فى ارض الملح 

المقام الرابع 


فی ارض الانفال 
*# * * 


المفحة 


۴44 
1۹۸ 
۳۰٦ 


اراشا 


۳1۸ 


۴۲۱ 


۸ الحدائى الناضرة‎ 0۰٦ 
المسألة السابعة‎ 

فی احکام اليتامى و امو الهم و تحقيق الكلام يقع فی‌مناهج : 

المنهج الأول فىولى اليتيم ۲ 
المنهج الثانى ‏ فى الاتجار بمال اليتدم Yo‏ 
المنهج الثالث - فيما يحل لقيم اليتيم YE‏ 
المنهج الرابع - فىتحريم تناول مال اليتيم 4 


+ #% %#% 
(احکاما لعقود و المعاملات) 
الفصل الاول 
(فی‌البیح) 


وار کانه ثلاثة : الصيغة والمتعاقدان والعوضان والبحث عن ذلك يقح فی مقامات : 


المقام الاول 


فى اشتراط الصيغة فىصحة البيع وغيره من ‌العقود › وعدمه 
%*+ #* %# 
وتمام الکلام بتوقف على بيان امور : 
الامر الارل ‏ فى اعتبار مطاق اللفظ الدال على التر اضى 
الأمر الثانى - فى تحقيق بيع المعاطاة 
الأمر الثالث ۔. فى تحقيق معنى افادة المعاطاة للاباحة عند المشهور 
الأمر الرابع - فى ان تلف العين يوجب لزوم المعاطاة 


۳4A 


Yoo 
ا‎ 
oA 
1Y 


۰¥ الفهر ست‎ Ia 


الموضوع الصفحة 

الامر الخامس _ فيما لووقعت المعاوضة بفبض احد العوضين ۹Y‏ 

الامر السادس ‏ فىورود المعاطاة فىالاجارة والهية ۳4 

الامر السابم ت فی كفاية اشارةالالحرس 5 
¥ % 

المقام الثانى 

فی‌شراثط المتعاقدين 


وتفصيل الكلام فيه يقع فى مسائل : 

المسألة الاذلى 

فی‌اشتراط البلوغ TY‏ 
المسألة الثانية 

فى اشتر اط الاخحتيار r‏ 
المساألة الثالثة 


فی اشتر اط کونه ما لکا اوفی‌حکمه‌والکلام فيه یفع فی‌مقامین : 

الاول ‏ فى يبع الفضولى صحة وبطلات 

الثانى - فى رجو ع المشترى على البائع الفضولى ۳۹1 
KF *‏ 


3 


الموضوع 


المسألة الرابعة 


فیما لو باع ملکه مع ملك غیره والکلام فيه فی‌مواضع : 
الموضع الاول - فىصحته فيمايملك وبطلانه فيما لايملك 


الم وضع الثانى - فىتقسيط الثمن 


الموضع الثالك ‏ فى كيفية النقسيط 


المسألة الخامسة 


%# ¥ 


فی‌بیع الو کیل والو لی ونحوهماوتحقیق الكلام فىهذه الما لةيقع فى مر اضع £۴ 


الموضح الأول فى تعيين الاولياء 


الموضع الثانى ما لاولاية للام مطلها 


الموضع الثالث ‏ فىولاية عدول المؤمنين 
الموضع الرابح سے فی احکام التقاص 
الموضع الخامس _ فى تولى طرفى العقد 


الموضع السادس - فى اقتر اض الولى من مال اليتيم 


المسألةالسادحسة 


فیعدم امتلاك الكافر للعيد المسام 


X%# %# %* 


{0 
*“ 
£۸ 
£۹ 
4١ 
£١ 


ج4 الفهرست o04‏ 


الموصوع الصفحة 

فروع : 

الاول ہ جواز امتلاکه اذاکان ينعت عليه آ34 

الثانى - استيجار الكافر للمسلم ¥ 

الثالث ‏ رهن العبد المسلم عند الكافر 4۷ 

الرابع ‏ يجبر الكافر على بيع العبد المسلم اوالمصحف 4۲۸ 
: #* #% #* 

المقام الثالت 

فى شر ائط العوضين 

وتحقيق البحث فيه يقع فىمسائل : 

المسألة الاولی 

انیکون العوضان عيناً ۹ 

المسالة الثانية 

انیکونا ممل وکین لمن له الییع والشراء ٤۳‏ 

فىمنع بيع دور مكة واجارتها ارد 

المسألة الثالثة 


ایکون المبيع مقدوراً على تسلیمه اويضم اليه مايصح بیعه منفر دا کما 
فی العبد الابق Yé‏ 


+01 الحدائق الناضرة A&E‏ 
الموضو ع الصفحة 
المسألة الرايعة 
انذيكون طلقا » فلايسح بيع الوقف مطلقا 
موارد جواز بيع الوقف 33 
المسألة الخامسة 
قفی‌عدم جوا بيعام الو لد 4A‏ 
موارد جواز بيبع ام الولد tot‏ 
المسألة السادسة - عدم جواز بيع الرهن . وبيع الجانى على تفصيل {oA‏ 

%# %# 3# 

المسألة السابعة - من الشر وط المعتبرة «ملومية العوضين £0۹ 

والکلام فيهایقع فی مو اضع: 
الاول . فى اشتر اط العلم بالثمن قدرا ووصفاو جنساً 3 
فی عدم جواز بیع الجزاف 4Y‏ 
الموضع الثانى. فى ضمان المقبوض بالعقد الفاسد 4 
الموضع الثالث _ فى تعن يوم الضمان فى المقبوض المضمون 1A‏ 
الموضع الرابع - فى المراد بالمكيل والموزون 4۷۱ 
الموضع الخامس - فىبيع المكيل موزونا وبالمكس ۷۲ 
الموضع السادس فی عدم كفاية کیل اووزن مجهول 4 
الموضع السابع - فى بسح الجزء المشاع 4 
الموضع الثامن ‏ فى بيع المشاهد A1‏ 


ج۸ الفهرست 01 
الموضوع الصفحة 
الموضح التاسع فى اعتبارالاختبار فيماير اد طعمه اوريحه AF‏ 
الموضع العاشر - فى بيع السك فى فأره Ao‏ 
الحاديعشر - فى بيع سمك الاجام AY‏ 
الثانى ءشر- فى بيع الجلود والاصواف على الانعام 44° 
الثالث عشر- فى ببع المظروف مع ظرفه 4 


Converted by Tiff Combine 


منشورات ا سَټّروت۔ لبتنان 


جوامع الجامع في تفسیر القرآن 
الطبرسي 
مصادر وأسانيد نىج البلاغة 
عبد الزهراء الخطيب 


شرائم الاسلام ١غ‏ العلامة الحلى 
جامم الرواة الأردبيلي 
معام التوحيد 


العلامة الشيخ جمفر سبحافي 
معام الحكومة الاسلامية 


جعفر سبحاني 
معا النبوة جعفر سبحاني 
فاتيع الجنان عباس القمي 
الباقيات الصالحات عباس القمي 
الأنوار البهية عباس القمي 
فرق الشيعة النومتي 
حق اليقن العلامة عبد الله شبر 
تذكرة الخواص سبط بن الجوزي 
ثواب الأعال وعقابها علي دخيل 
مناقب الإ مام علي 


ابن المغازلي الشافعي 
أدعية وأعال شهر رمضان 
إعداد الدار 
۰ شاهد وشاهد 
عبد الزهراء الخطيب 


الاستنصار الكراجكي 
الوصية الخالدة عباس الموسوي 
تلخيص الحصل نصير الدين الطوسي 
معالم العلاء ابن شهرآشوب 


ضياء الصالين الجوهري 
عبار بن ياسر صدر الدين شرف الدين 
الإسلام وأسس التشريم 


عبد الحسن فضل الله 
مقتل الحسين عبد الرزاق المقرم 
حجر بن عدي عبد الله البيتي 
سلهان الفارسي عبد الله السبيتي 
عار بن ياسر عبد الله البيتي 
مذهب أهل البيت مد الحيدري 
كيف تكسب الأصدقاء مد الحيدري 
النكت الأعتقاديهة جمفر النقدي 
علي الأكبر جد علي عابدين 
من ذا وذاك تمد جواد مغنية 
شبهات الملحدين د جواد مغنية 
مصدر الوجود جعفر سيحافي 
فلسفات إسلامية بسام مرتضی 
طب الإمام الصادق مد الخليلي 


الأخلاق عند الإمام الصادق 
عمد امین زين الدين 
الحياة الجنسية في الإسلام 


صباح العدي 
كشف الغمة في معرفة الأمة الأربلي 
سعد العود ابن طاووس 
مناقب آل ایی طالب ابن شهرآشوب 
الفصول الختارة الشيخ المفيد 
الاتتصار الشريف المرتضى 


مبادىء الوصول إلى عام الأصول 
العلامة الحلي 
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